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تصد يربقلم الأستاذ آية الله واعظ زادة الخراسانيّ 


7 5 
بسم الله الرحَمّن الرحيم 

الحمد لله ربالعالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا ونبيّنا المصطفى أب القاسم حمّد خاتم النّبِيّين 
وعلى آله الطّاهرين وصحبه المنتجبين ومن اتبع هُداه با حسان إلى يوم الدين . 

وبعد: لقد علم الّذين يُتابعون يحلّدات وأبواب هذا الكتاب «نصوص في علوم القرآن». أن مسألة 
القراءات من جملة علوم القرآن أوسع مقالًا من غيرها في مسائل علوم القرآن. فقد اشتملت على ثمانية أبواب. 
وفي كل باب فصول عديدة وجميعها في أربع تجلّدات, وهذا هو الْجلّد الثالث منها. ويليه الجلّد الرّابع . 

ونحن قد صدّرنا الجلّد السابع من كتابنا: «نصوص في علوم القرآن» ‏ وكان أوّل الجلّدات الأربع 
في القراءات ‏ بالقدر الوافي في مسألة القراءات وأكدنا ‏ استنادًا إلى أقوال المتقدمين ‏ أن القراءات السبعة 
الدّائرة ليست هي مصداق حديث (نزل القرآن على سبعة أحرف) الذي يجمع نصوصه في املد الرّ ابع 
من القراءات إن شاء الله تعالى . 

لكن بقيت من مسائل القراءات؛ مسألة مهمّة لابدّمن الوقوف عليها في هذا التصدي, وهي: أن بعض 
ما يُروى من اختلاف القراءة في آية, ليس صحيحًا بل مجعو لا فقد بحثنا في مقدّمة امجلّد الرابع من التصوص: 
د (صيادة القران مين التتتريف): وَقدسمَي فيما بعد ب (النص الْحَالِد لم وك يكرت بدت 
«أن المنافقين قل ب رحزل التره عر كانوا ساعين في اتخاذ زمام الخلافة الإسلاميّة بيدهم ببناء مسجد ضرار, 
لأنّه كان مقدّمة ليكون أكبر مسجد لاجتماع المسلمين فيه . مما كان يستلزم أن يكون هذا المسجد مأوى 
الخلافة الإسلاميّة فأبطله الله تعالى في كتابه الكريم . 

وفي سبيل السّلطة على الخلافة كان لهم كيد آخرة وهو حث الأنصار على انتخاب الخليفة من عند أنفسهم 
إذ كان لهم سيطرة على الأنصار . وكان لهم حسن ظنْ بالمنافقين, لكنّ الأنصار لم يُوفقوا لانتخاب الخليفة 
لأنفسهم . ووافقوا خلافة أبي بكر بمساعى بعض المهاجرين وعلى رأسهم أبوبكر ومن كان معه في السقيفة . 


١‏ نصوص في علوم القران ج 9 (تواتر القراءات) 


وإلى جانب مساعي المنافقين في اتخاذ السّلطة السّياسيّة بيدهم. كانت لهم مساعي جبّارة في تحريف 
الإسلام . ومن أهمّ تلك المساعي الخبيثة جعل الرّوايات في تحريف القرآن استناد | إيّاها كذيًّا إلى كبار 
الصّحابة مثل : عبد الله بن مسعود وغيره. وصغارهم مثل :عبد الله بن عبّاس وغيره . وريّما تتجاوز تلك 
الأحاديث الكاذبة إلى ألف حديث. لكنّ الله تعالى أبطل كيدهم . فالمسلمون اتّفقوا على اعتصام القرآن عن 
التحريف سوى قليل منهم لاشأن لهم .وفي هذا السّبيل وضعوا أحاديث في القراءات أيضًا مما يُعلم كذيها. 
وهذا نموذج منها عن أبن مسعود. 

فقد جاء في تفسير الفخر الرازي 7١18 :١‏ : «أن ابن مسعود كان يُنكر كون سورةالفاتحة من القرآن, 
وكان يُنكر كون المعوّذتين من القرآن, واعلم ! أن هذا في غاية الصّعوبة , لأ نا إن قلنا: إن التّقل المتواتر كان 
حاصلا في عصر الصّحابة بكون سورة الفاتحة من القرآن , فحينئذٍ كان ابن مسعود عالمًا بذلك فإنكاره 
يوجب الكفر أو نقصان العقل , وإن قلنا: إن التّقل المتواترفي هذا المعنى ماكان حاصلًا في ذلك الرّمان . فهذا 
يقتضي أن يقال : إن نقل القرآن ليس بمتواتر في الأصل وذلك يخرج القرآن عن كونه حجّة يقينيّة . والأغلب 
على الظّن أن نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقل كاذب باطل. وبه يحصل الخلاص عن هذه العقدة». 

وجاء في نص العلامة الحلّي (في هذا امْجلّد) أنه قال في كتابه : (نهاية الأحكام ج 0 و«والمعوذتان 
من القرآن يجوز أن يقرأ مهماء ولا اعتبار بإنكار ابن مسعود. للشتّبهة الدّاخلة عليه بأن النّي َيه كان يعوذ 
مهما ا حسن والحسين لْإِينا. إذ لا منافاة , لأن القرآن صال للتّعوّذ به لشرفه وبركته . . .» . وهذا فوذج 
الأحاديث الكاذبة في باب القراءات ويّعدٌ من أحاديث تحريف القرآن. 

والنننا صل أن العلمارسيفتة وتكدى وان أجازو ا قراءة القةاء النتيعة ‏ لكو يشرط منفة طرق 
التقل إليهم, فإن القراءات مظبّة الجعل والتّزوير. 

وقد تقدم منّا في مقدمة امجلّد الستابع : أن أكثر القراءات ناش من اختلاف القبائل في التلفْظ بإذن 
الى ييه وأن مايرجع إلى علم التجويد من القراءات فهو ناش من نفس علماء التجويد ولا ربط له 
بالقراء السّبعة . َ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله ر بّالعالمين وسلام على المرسلين 
٠١‏ شهر شوال المكرّم عام ١576‏ 
محمّد واعظ زادة الخراساني 


شي الله لتخي التي 


تواترالقراءات وعدمه؛ واراء العلماء فيه 

الحمد لله الذي نرّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين بشيرً| ونذي رًاء تم الصّلاة والسّلام 
عل لكو انه وير كنالةتوسنا لكباريا متددوعاى اله الليين هري الصومن: 
الذيق اق تشفى التجاة واتجن لتقلين» وقد أدهي الله عه ارحس ولوس لطييرة ا وعلى 
صَحْبه الميامين الّذِين سلكوا الصّراط المستقيم. 

أمّا بعد من الموضوعات المهمّة التي كانت موضع عناية العلماء والفقهاء من الفريقين 
ولاسيّما فقهاء الشّيعة, هو تواتر القراءات السّبع وعدمهاء ومُجمل بحوثنا في هذا التصدير 
عبارة عن: 

1 رأ ينا في تواتر القرآن. 
رأ ينا في تواتر القراءات السّبع وغيرها. 

- قراءة عاصمء وهي قراءة الجمهور . 

- عوامل ظهور عقيدة بعض العلماء في تواتر القراءات . . 

ه - فهرس لآراء الفريقين في توا تر القراء ات و عدمه والعلة من تنظيمه . 

-١‏ رأينا في تواتر القرآن 

رأيّنا ونظرنا با لنّسبة إلى أصل القرآن. هو: حظي القرآن بكثرة التّواتر, بل هو فوق ذلك 
وكما أن القرآن من بين كتب العام سماويّة كانت أووضعيّة - لامثيل له ولانظير من عدة 
خيات: وكذ لك لآ مهيل لدبلا كلين ف كرائره أ بحا نما ووقيناة لأن عذا الواتن:يعوره إلى 
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1 نصوص في علوم القرآن ج 4 ( تواتر القراءات) 


إجماع الأمّة الإسلاميّة من عصر رسول الله ييه إلى عصرنا هذ اء وكان نوع تواتر القرآن هو: 
انتقال نَضّّه من صدور ملايين المسلمين جيلًا بعد جيل إلى زماننا هذا. وأيضًا كان انتقال نوع 
ون الكتابة والخط القرَآي من ألنوف الكقنية الماضين إل الكية اللاحقين: وهذا الطريق 
جاروسار إلى زماننا. 

بناء على ذلك؛ لايِحصّل هذاالتّواترلأي كتاب في العام إلا للقرآن. ولذلك؛ 
نعتقد: أن القرآن عب رالتَاريخ م يتمكّن منه أي تحريفه أوتغييره أوتبديله. وهذان الموضوعان 
- أي تواتر القرآن. وعدم تحريفه - كانا حاصلين لضمانة قوله تعالى: انا تحن نَزَلنا 
الذكر وآنًا لَهُ لَحَافِظُونَ». 


١‏ - رأينا في تواترالقراءات السّبع وغيرها 
لتبيين رأيّنافي تواتر القراءات, يجب أن نذ كر خمسة ملاحظات: 


6. 


الأول - القراءات السبع ليست متواترة بأي طريق 

بعد الفحص الموسّع في هذا الموضوع. توصّلنا إلى: أن كل القراءات السّبع ليست متواترة 
بأيّ طريق كان, لاعن رسول الله يَيييةُ ولاعن أهل بيته الطاهرين إه, وهذا رأي ذهب إليه 
أكثر علماء الإماميّة وإن ادّعى بعضهم الإجماع بتواتر القراءات السّبع. فسنردٌ عليه في اخر 
البحث بفهرس يجمع أقوال العلماء في هذا الموضوع. يثبت أن هذا الإجماع غير حصّل 
وغير صحيح. 

ولَرب قائل أن يقول: سلّمنا على فرض؛ أن هذه القراءات غيرمتواترة عن طريق الي 
ييِْةُ والأئمّة من أهل بيته ميا ولكن كانت متواترة عن طريق القراء أوالصّحابة. 

فنقول: ليس كما يقولون. لأن من وجهة نظرالشئيعة أنّه ينبغى للتّواترأن يحظى بقيمة 
علميّة ومعنويّة. ولايتأتّى ذلك إلا بإجماع صادر عن المعصوم نكا لاغيره. مضاف إلى ذلك؛ 


تصديربقلم المؤلئف ١‏ 


أن كفن علناء الممهور اعترق بأن هذا التؤاتز عن طرايق القركاء غير حاضل: لأن لكل ماوع 
راويان وبينهما أيضًا في بعض القراءات اختلاف. فكيف والحال هذه يمكننا القول بتواتر كل 


القراءات السّبع ؟ 


الثانية ‏ بعض القراءات المتواترة موجودة بين القراءات السّبع .. 

لايخفى؛ أئنا لم ندّع أن كل القراءات ‏ السّبع وغيرها ‏ غيرمتواترة. بل نقول: 
أن بعضًا منها متواترمن طريق النَي' يبه والأئمّة ليله وغيرهم, وكانت معروقة بين الثاسء 
ويمكن أن نتعرتف عليها. مثل: «مَلِك ومالِك». « يَطْهُرنَ و يطعن ». فنحن ل نعتقد كبعض : أن 
كل القراءات السبع دون استثناء. حجّة ومتواترة من طرقهم لياق لذن هذه دعوى 
لا ذليل ها ول كنشت:: 

كما قال الشهيد الثاني وي - مع أنه مشهور بين العلماء بقوله بتواتر القراءات ‏ : 
«واعلم ! أنه ليس المراد أن كل ما ورد من هذه القراءات متواتر . بل المراد انحصار المتواتر 
الآن فيما تقل من هذه القراءات . فإن بعض ما تُقِل من السّبعة شادً. فضلًا عن غيرهم: كما 
حققة جماعة من أهل هذا الشّأن» '. 

والفيض الكاشاني يني ؛ يعتقدأ ن تواتر القران هوقدر مشترك من بين كل القراءات 
المتواترة . دون القراءات الآحاد , و لذا يقول: « والحق؛ أن المتواتر من القرآن اليوم ليس إِلَا 
القدر المشترك بين القراءات جميعًا دون خصوص آحادهاء إذ المقطوع به ليس إلأذاك, فإن 
المتواتر لايشتبه بغيره . وأمّا نحن؛ فنجعل الأصل في هذا التّفسير أحسن القراءات كانت قراءة 
من كانت كالأخف على اللّسان, والأوضح في البيان, والآنس للطّبع السّليم , والأبلغ لذي 
الفهم القوب , والأبعد عن التُكلّف في إفاد ة المراد . وا لأو فق لأخبا رالمعصومين لي . فإن 
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بنا ء على هذا : ما قلنا في عدم تواترالقراءات يشمل كل القراءات السّبع وغيرهاء 
لابعضًا منها. لأ نه وكما نوحي ؛ أن القراءات المتواترة في الحد الأدنى كانت موجودة بين 
القراءات السّبع وغيرها. 


الثالثة ‏ القراءات السبع في حد الجوازحجة ولاغير 

وإن كانت القراءات السّبع من حيث الذات والماهيّة غيرمتواترة, كما رد تواترها كثير من 
علماء القيعة والنكة بأدله عختلفة: ولكق مكن أن نتلقاها بالقبول بعتوان أخبان الأحاد. 
بشرط أن تكون إسنادها بالرّوايات لاباجتهاد القرّاء وسلائقهم. وإن كانت أخبار الآحاد 
لاتوجب علمّاء ولكن إذاكانت أسنادها في عصر الغيبة صحيحة با لأدلة القطعيّة. فهي بتر 
المتخصّصين بعلم الحديث في حكم الأخبار الظْنيّة الصّدورء فحينئز يمكن الاعتماد عليها 
والعمل بها في حد جوازها. 

فإذا كانت أسناد القراءات السبع أسناد | متّصلة, ورّواتها موصوفون بالثقة. ففي هذه 
الصّورة لا بد من قبوها بعنوان خبر الواحد الموثوق به. وبهذه العلّة يعتقد أكثر علماء الشيعة؛ 
حجَّيّة القراءات السّبع بل العشر وصحُّتهاء حتّى أفتى فقهاء الشتيعة على جواز قراءتهما 
في الصّلاة وفي القرآن. لأن اعتبار أىّ القراءات السّبع من حيث الحجَيّة لكل عن خحة 
خبيرالواحد. 

فقد نهج في هذا المسار فئة من فتهاء الشتيعة كالشتيخ الطّوسئ (م : ٠‏ 1]) والشيخ 
الطّبرسى (م:014) وغيرهما (من المتقدّمين). والبحراني ‏ صاحب الحدائق -(م: )١1118‏ 
والشّيخ الأنصاري (م:١8؟1)‏ وغيرهما (من المتأخّرين). واية الله الإمام الخميني 


١‏ الصّافي في تفسير القرآن ١‏ : 00 (المقدّمة الثامنة). 
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(م: )١1١‏ وآية الله الخوئي (م: )١5٠*‏ وغيرهما (من المعاصرين) على الرّغم مِن عدم 
اعتقادهم بتواترالقراءات السّبع وتَسّكهم بمواقفهم تجاه عدم تواترها. إلا أهم يتفقون على 
صحّة جواز القراءات السّبع في الصّلاة وغيرهاء وفتاواهم عبّرت بقوهم: «لاإشكال من قرأ 
في صلاته بإحدى القراءات السبع». 


الرابعة : ما هي القراءة الأصليّة المتواترة ؟ 

ورب قائل يقول: إن تزعمون أن القراءات السّبع غيرمتواترة. فأيّة قراءة 
من القراءات أصليّة ومتواترة, إذ لايمكننا حينئذٍ أن ندّعي كل القراءات السّبع متواترة 
- وإن أمكن تواتربعضها ‏ وكما لايمكننا أن ندّعي أن كل قراءة من القراءات 
ليست بمقبولة. فعلينا أن نختار قراءة واحدة متواترة من ضمنها. حتّى يتأسّى بها 
في كل قراءة. 

فتقول: أُوَلُا - كما نعتقد أن أصل القرآن كان متواترً|. وكذا نعتقد أيضًا أن هناك قراءة 
واحدة بين القراءات المختلفة تتميّمْ بالتّواتر مثل القران وهي أكثرتواتر من سائر القراءات. 
وهذه القراءة ليست قراءة السّبع أوالعشر, بل كانت هي السّائرة والمتداولة بين النّاس. وهي 
القراءة التي دُونت أوطبعت بملايين السخ بعد التبى يَف إلى يومنا هذاء وكذا هي القراءة التي 
قرا ها ملكو الما المسلمك: 

والمظنون أن هذه القراءة الأصليّة. هي نفس القراءة الّتى نزلت من عند الله الواحد بسياق 
وإعراب واحد على التّبى يَيلْةُ . كما أيّدها وأشار إليها أهل البيت طإه: منهم الإمام 
الباقرائة في قوله: «إن القرآن وَاحِدَ نَرَلَ من عند الله الواحده ولكين الاختلاف جا 
من قي الرواة»'. 

وكذلك طِيقًا لتقل المصادر النتيعيّة عن التي يَييُ قال: «لوآن الثا س قروا القرآن كَمَا 


١_الكافى‏ ا 
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انل ما اختلف اثنان»'. وفي حديث لني يميْهُ عن مصادر أهل السّئّة . قال: 
«إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما انزل»". 

وتجدر الإشارة إلى أن من المصاديق المهمّة لجملة: ٠:‏ كَمَا أنْزل» في هذين الحديثين ٠هو:‏ أن 
القرآن حين نزوله من قِبّل جبرائيل على التي الأكرم يي كان بقراءة واحدة فقط . وليس 
نقراءات عرق لأن القراءات المنبتةة تشكن عبنا انقلا نامر دين المتفوية: فى نام 
الرتسالة يدانا ل الال يئر قاو امسر تسريه ولا ل بسار علرة القرافقيا 
القرإن قدترليهالقرا ءات المتعدّدة , كمالم يصلنا عن التي ييه أكثر من قراءة واحدة. 

وأن هذه القراءة الواحدة منذ قِدَم تاريخ الإسلام ولا تزال. هي الأصل التتاخص 
والمتداول بين الناس. أمّا سائر القراءات فإنّها تجري في حاشية القراءة الأصليّة. ولذلك 
فلا تصل تلك القراءات إلى مصاف الإشراف على القراءة الواحدة الأصليّة, دون العكس. 

قال العلامة المحقق الشيخ محمد جواد البلاغي (م )1١517:‏ : «و مِن أجل تواتر 
القرآ ن الكريم بين عامّة المسلمين جيلًا بعد جيل. | شتنرتت فاته وضوزئه وقزاءتة اللتداؤلة 
على عو واج فلم يؤر شينًا على مادّته وصورته ما يُروى عن بعض الئاس من الخلاف 
في قزاءته من الترة ام الشيم المطروفين وغير هع فلك لتيْطر على ضورق قراءة الخندهم 
اباعًا له . ولو في بعض النّسّخ . . . إذن . فلايحسن أن يُعدل في القراءة عمّا هو المتداول 
في الرتسم والمعمول عليه بين عامّة المسلمين في أجياهم إلى خصوصيّات هذه القراءات. 
مضافًا إلى - إنا معاشر الشتيعة الإماميّة - قد أمِرنا يأن نقرأ كمايق رأ الئاس, أي نوع المسلمين 


وعائيو 5 


١‏ تفسير القمّي 0:1غ1. 

؟ -التشر في قراءات العشر 7١8:١‏ (ابن الجزري) . وقل عن صحيح ابن خُزيمة (حمّدبن إسحاق النّيسابوري الشتافعي» المتوفى 
,١‏ وله ١4٠‏ كتابيًا). والآيات البيّنات في جمع القرأ ءات : 41 (ابن خَلّف الحسينيّ المتوقى 17117). 

آلاء الرحمان في تفسير القرآن :١‏ */ا ‏ 178. 
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وكذا في هذا الحقل لآية الله السّبحان يكلام جيّد حيث يقول: « والح ق أن يقال: 
إن القرآن متواتر بهذه القراءة المعروفة الموجودة بين أيدينا التي يارسها المسلمون عبر 
القرون: وآأمًا القزاءات العم راو التشيع قلست متوافزة لاعن الت ولا غن القر 62" . 

ثانيًا ‏ كيف يُدّعى تواتر القراءات السّبع وغيرهاء مع أنّها لم تكن موجودة في زمن رسول 
لله ييةُ ولا في زمن الخلفاء. وإذ م يكن الشّيء موجودً! في عصرهم. فكيف نستطيع إثيات 
تواتره. وإن أمكن إثبات بعض موارده, لأنا نعتقد أن بعض القراءات المتواترة موجود بينهم 
عن اللي والآئمّة لإلهُ ولكن إثباته بنحوتامٌ مستحيل . 

ثالًا ‏ م تنزل آية فى التزول التدريجى" للقرآن على رسول الْهيييهُ لأكثر من مَرةٍ 
واحدة. إِلّا في موارد حدودة. وكما أن جبرائيل لم يقرأ على البي 6 إعراب وهيئة كل لفظ 

من آيات القرآن لأكثرمن مرةٍ واحدة أيضاء فكيف يُدعى أن القرا ءات السّبع كانت وحيًا 
منزلًا. أوقد نزل بها جبرائيل على رسول الله يَيْةُ ليحتاج إلى إثبات تواترها؟! 

على أية حا ل ؛ حسب قول أكثر علماء الشّيعة وفقهائهم؛ على أن النَصّ المكتوب 
للعراق و القراقة الأو حيطا ته لاغ الله ضاق كان وانم ةا دبزتلقة القراءة«الواحدة 
لم تتغيّرعبر التاريخ, والتّواتر الواقعي كان يصدق في هذه القراءة فقط.أمًا سائرالقراءات 
- كما قلنا آنفًا- فقد كانت هامشيّة دخيلة, ولكن لأسباب مختلفة أجازها فقهاء الشيعة في حدّ 
الوا نول كد * 

الخامسة ‏ هل أيّدت القراء ات السّبع من قِبّل أهل البيت 82؟ 

ولَربّ قائل من العلماء يقول: أن هذه القراءات السّبع كانت موجودة في عصر الأئمّة 

لإيتل, بدليل عدم العثور على رواية ترد هذه القراءات, أوعدم مخالفة الأئمّة من القرآء 


11 : المناهج التفسيريّة في علوم القرآن‎ ١ 
. ولاحظ مقدمة الأستاذ واعظ زادة الخراساني - المشرف على هذه الجلّدات - في صدر بحث القراءات‎ - ١ 
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السبعة.. بل العكس؛ لأن الأئمّة بيه كانو يُرجعون النّاس بالقراءة التي قرأها عامّة النّاس 
غات رارك انض سن تس ى]لقرارات اتيم ملهاذا لكر تواترها؟ 
نقول في الجواب : 

ولا كبا لمكن عرز على الفرام السّبعة من قبل المعصومين نبي . وكذ لك لم نجد لهم 
بي تأييدا. ولكن ما ثبت عنهم طإ: أئهم لبيك كانوا يأمرون النّاس وترغيون شيعم 
على القراءة الرائجة بين عموم النّاس.كما ورد عنهم مبِي: «إقرؤوا كما يقرأ الناس». 

ثانيًا - أن هذه التّسمية لم تكن موجودة بهذا العدد (القراء السّبع..) في عصر الأئمّة 85 , 
بل أن هذه الأعداد لم تكن في زمانهم معروفة ولم تشتهر بين النّاس. وأوّل ما ظهرهذا الانحصار 
للقراءات أو للقراء في أواخر القرن الثّال وفي بداية القرن ال رابع من قبل ابن مجحاهد. 

ثالًا - ليس كلامنا هنا ردًا أوإنكارًا للقراءات السّبع, لأله ‏ كما تُلاحظ _أكثر علماء 
الشيعة تأسّيًا بأهل البيت ملِههُ يقولون: بصحّة جواز القراءة بإحدى القراءات السّبع. بل 
الكلام هنا بمثابة الرّد أوالتّقد على القائلين بتواتر كل القراءات السّبع عن رسول الله 4 
والأئمّة المعصومين ياك وذلك لم يُثبتء و إلا لما ظهرت هذه المخلافات بين القرّاء . 

علمًا ؛ بأنه لوكانت القراءات السّبع متواترة. لما عدل قط ابن الجزري (المحقق 
الكبير في علوم القرآن. لاسيّما في علم القراءات) عن رأيه على تواتر القراءات السّبع. 
حيث قال في «التنّشر»: «وإذا |: الا ارا رع رو 
من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمّة السبعة وغيرهم, ولقد كنت قبل أجنح إلى هذا 
القول, ثم ظهر فساده. وموافقة أئمّة السسّلف والخلف»' : 

و كذلك؛ لوكانت القراءات السب متواترة لما عقد ابن قتيبة في كتابه : با جمّع فيه فاذج 


.١7:١ التّشر فى القراءات العشر‎ -١ 
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برو قلط المع هوري رفت التي 
والوكائت العرازاف اللشعوائره داذا كر الاياء اعددون حدن وابويكر بن عناين وان 
تك وائف لدي ,ديعس قزابةالقر ال لسع ' : 
وأمّا منشأ اعتقاد بعض علماء الشّيعة بتواتر القراءات: أو منشأ قوهم: أن هذه القراءات 
السّبع مؤيّدة من قِبّل أهل البيت 25 بدلالة قول المعصوم ليم «اقرؤوا كما يقرأ الناس» 
و ... فغير صحيح, لأ نه : 
ولا ليس هذا إلآادّعاء صرف مضافا إلى أن هذه الرّواية وأمثاها لا تُوحي إلى أن هذه 
القزاءات متؤاترة أو آلها مؤئدة من قبل +25: والح أن إثبائد.مشكل جد ويجعاج إلى 
أدلّة نقليّة أخرى, وهي غير موجودة لدينا. 
ثانيًا - كلمة «الناس» في هذه الرواية وغيرها. قرينة حكمة على أنْ مرادهم 2ه عموم 
سوريف اتوي ارداار ن بأسلوب وطريقة واحدة. لاكالقرّاء الذين يقرؤون القرآن 
بأسا ليب وطريق مختلفة 
قال ا 0 الخخبر قد صحّ 
عن أئمّتنا لإها8» أ نهم ا وأن لايتعداه إلى زيادة فيه ولا تُقصان منه 
حتّى يقوم القائم ماثلا. فيقرأ للتّاس القرآن على ما أنزله الله تع ى. . 
وزكاتؤونا لوعن قراء نوردت وه الأحباومن انعرف نويد علي الثايك ف المتكن: 
لأنها لم تأت على التّوائر» وإِعًا جاء بها الآحاد. وقد يغلط الواحد فيما ينقله , ولأنّه متى قرأ 
الإنسان بما خالف ما بين الدقتين غرّر بنفسه وعرّض نفسه للهلاك, فنهونا/ه عن قراءة 
القرآن بخلاف ماثبت بين الدّفتين لما ذكرناه» '. 


51١ : تأويل مشكل القرآن‎ -١ 
. راجع نص آية الله الخوئي في هذ ا الكتاب‎ -" 
. 80 : المسائل السّرويّة‎ -“ 
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ثالثا - يمكن أن تكون في هذه الرواية إشارة إلى القراءة بحسب جات القبائل - كما أن 
وحديت أخرف السبعة» يشير إلى ذلك:ت تخفيفًا وتسهيلًا على هذه الول توحي إلى 
كاده الرراء التسة فط : 


 '"'‏ قراءة عاصم» هي قراءة الجمهور 

وإن قلنا خلال البحث مرات عمومًا في الرد والتّقد على تواتر القراءات السّبع . ولكن 
لايخفى أن بين القراءات السّبع قراءة استثنائيّة مثل قراءة عاصم., بما أنّها بنظر أكثر ا لعلماء 
لاسكا علباء الشعة ك...سيت الدلائل المختلفة الى شد كرهادب كنا سمت بالاستاد 
احكمة والمتقنة. مضافًا إلى تواترهاواشتهارهاء ولذلك نقول بضرس قاطع : إن القراءة 
الواحدة التي ذكرت في هذا التصدير بكرات . وكميل إليها الأمّ الإسلاميّة. ويكون مجراها 
أيضًا يحرى التّواتر. هي قراءة عاصم برواية حَفص, بجهات: 

أو لا الأكثريّة السّاحقة لقراءة عموم النّاس فيما مضى أو مايتداول حاليًا وكذلك 
القرآن المخطوط, أوالمطبوع على م رالأعصار والقرون. إِنّما يُطابق قراءة حَفص عن العاصم, 
كما قال الأستاذ المحقق معرفت : 

«كل نسخ القرآن الكريم المخطوطة والمطبوعة في القرون الأخيرة في كل البُلدان 
الإسلاميّة كانت على وتيرة واحدة على طبق قراءة عاصم». ثم أضاف في حاشية كتابه : 
«أخيرا طبع القرآن بقراءة قالون عن وَرْش في«ليبيا» وقد اعترض عليها المسلمون 
ورُؤْساوُهم في بعض البُلدان الإسلاميّة»'. 

وان يق خلال تراسي ول القرآاه الكرفة و[ حصا غات مها وجدت أن أكر قراءات 
عاصم تتطابق مع القرآن الموجود المتداول. 


.١61 : تاريخ قرآن (بالفارسيّة)‎ ١ 


تصديربقلم المؤلّف "١‏ 


ثافيًا - سبب اعتبار قراءة عاصم وحجّيّتها إلى أئها مضافا إلى انطباقها على القراءة 
المتداولة. وتحظى بجمهور المسلمين, فإن سندها أيضًا كان معتبر) قويًا وعالي الإسناد. 
لأن حفص نقلها عن عاصم. وعاصم عن أبي عبد الرحمان للحي والسّلمي عن 
أميرالمؤمنين علي لا و نقلها علي غلا عن الي 4. 

ولمطابقة هذه القراءة واتصال سندها بقراءة أهل البيت + أصبحت عند علماء الشيعة 
افق القرادات و اعودهاء و لذلك يكن أن تقول إن هذه التزاءة لش ها مكل تقارقة كينا 
القراءات السبع سند وتواثرا. 

قال العلامة الأمين العاملي : «وعاصم من الشتيعة بلا كلام, نص" على ذلك القاضي 
نور الله (م: )٠١15‏ والشتيخ عبد الجليل (م : 007 ) والشّيخ ابن شهرا شوب (م: 084). وأنّه كان 
مقتدى الشيعة» . 

قا ل آية الله معرفت : «أمّا القراءة الحاضرة - قراءة حَفْص - فهي قراءة شيعيّة خالصة, 
رواها حَفْص - وهو من أصحاب الإمام الصادق يا عن شيخه عاصم وهو من أعيان 
شيعة الكوفة الأعلام. عن شيخه اللي وكان من خواص علي +39 '. . .». 

ا لثا - أ كثر قراءة القراء وقعت موقع النّقد والتقض من قِبّل العلماء والحققين. سوى 
قراءة عاصم , فإنّها على عبر التاريخ كانت مورد ثقتهم وتأييدهم وتوصيفهم . وإليك اراء 
بعض العلماء في هذ | الحقل : 

5 يحي بن معين البغد ا دي (م : 777 : الرواية الصّحيحة التي رُويت من قراءة 


عاصم هي رواية حفص '. 


.2 أعيان الشيعة 7 ا‎ ١ 
. نقلاعن علماء الجال)‎ ( 7174 :١ تلخيص التمهيد‎ - ” 
.١67 :١ النشر في القراءات العشر‎ -* 


ف نصوص في علوم القرآن ج 9 (تواترالقراءات) 


أحمد بن حَنبل (م:141) : كان أهل الكوفة يختارون قراءة عاصم. وأنا 
أختارها. ' وكان عاصم ثقة, أنا أختارقراءته.' 
قاسم بن أحمد الخيًا ط (م : أواخرقرن 7) كان إمامًا في قراءة عاصم , ومن ثم 
كان إجماع النّاس على تفضيله في قراءته. ' 
4 - ابن مجاهد البغدادي (م :13784), وكان في حلقة درسه خمسة عشر رجلا 
خصّيصًا بقراءة عاصم . فكان الششّيخ يُقريهم بهذه القراءة فقط. دون غيرها من قراءات. * 
- مكيّ بن أبي طالب (م : ا47) : «أصمّ القراءات سند نافع وعاصم , 
وافضحها بوعبزووالكعاني. 
1 العلامة الحلي ( م : 776 ) : «وأح ب القرءات إلي ما قرأه عاصم من طريق 
0 
فسن الدين الذ هبي (م : 0744 : « وأعلى مايقع لنا القرآن العظيم فهو من 
8 ثم ذكر إسناده متّصلًا إلى حفص , عن عاصم . عن أبي عبد ال رحمان السلمِي . 
عن علي الئل . عن التي ييه .عن جبرائيل .عن الله عَرَ وجل . ' 
8 - أبوالخير ابن الجَرَري (م : 877 :«كان هو [عاصم] الإمام الذي انتهت إليه 
رياسة الإقراء .. وكان قد جمع بين الفصاحة والإتقان والتحوير والتحويدة ‏ 


١-تبذيب‏ التهذيب 59:06. 
؟ - ميزان الاعتدال (الدهبي) 1: 508. 
7 الطّبقات (ابن الجزري) 17:7 
؛ - معرفة القراء الكبار (الذّهبي) 7١7: ١‏ . 
6 الإتقان (السيوطي) 150:١‏ 
5 منتهى المطلب 6: 10-574. 
معرفة القراء الكبار ١:/ا.‏ 
- التشر في القراءات :١‏ 168. 


تصديريقلم المؤلّف وف 


8- شهاب الد ين القسطلاني (م : 97) : «نجده [العاصم] يُشيد بقراءة لعلى 
بالإمالة والتّفخيم. فيصفها بأ ئها من القراءة التي اجتمعت الأمّة عليها من لدن رسول الله يلل 
إلى يومه » فيقول : أقرأني أبوعبد الرحمان السّلمي .. أقرأني علي بن أبي طالب '...». 

٠١‏ - الخوانساري (م : "117) : «وظلت قراءة عاصم هي الدّ ارجة بين المسلمين, 
وكانت تكتب بالسّواد. وباقي القراءات تكتب بأ لوان أخر للتٌميّر».' 

١‏ آية الله الشعراني (م : 11187 : «والقول الصّحيح عندنا : هي القراءة المعروفة 
قراءة أمير المؤمنين علي لها المنتقولة عن عاصم . ومن محاسن هذه القراءة أن ليس فيها 
الإدغام الكبير والإمالة وسائر التَمحّلات الأخرى . كما أن تعليمها سهل»". 

- العلامة الطبا طباائي (م: )١407‏ :«وتعتبر قراءاتهم منواترة كقراءة 
عاصم . إذ رُويت قراءته عن أمير المؤمنين 1لا عن رسول الله يياك». ' 

١-_آية‏ الله الفا ني (م : 48 :«أن أرقى كل هذه القراءات, قراءة عاصم الكوفي 
بروايه حفص الكوفي, وهي الرسم الخطيالموجود فيا لعالم بأسره» . 

14 آية الله الخوئي (م : 1791) : «أبي التجود الكوني أحد القرّاء السّبعة. وقراءته 
عن ريق اكتدن متروقة ومقتهورةبتوكل ناز نادم المضاعت القذيةوالحجزينة مدرسع 


خطّه على طبق قراءته»' . 


.87:١ لطائف الإشارات لفنون القراءات‎ -١ 
.1:86 ؟" روضاتالحئّات‎ 

ا مقدمة منهج الصادقين ١6:١‏ 

ع - مهر تابان (بالفارسية) : .1١0‏ 

- أراء حو القرآن : /الا. 


1ت معجم رجال الحديث خا . 


31> نصوص في علوم القرآن ج 4 (تواترالقراءات) 


4 - منشأ ظهورعقيدة بعض العلماء في تواترالقراءات 

من الموضوعات القابلة للبحث والتُحليل هي: بيان منشأ الزاعمين بتواتر القراءات 
السبع, والظاهر أن ثّة عاملان هما دور في هذا المدعى : 

العا مل الأوّل - اعتقا د هم بالملازمة بين تواترالقرآن وتواتر القراءات 

قال الّذين يعتقدون بتواتر القراءات السّبع: يجب أن تكون القراءات متواترة, بدليل وجود 
الملازمة بين القرآن والقراءات, و إلا يرد خلل بأصل القرآن لعدم تواترها. ولكن تقول : 

ولا - لانعتقد بهذه الملازمة. لأن التصوص الأصليّة للقرآن شيء. وكيفيّة القراءات 
بأساليبها المختلفة شيء آخرء وفى الحقيقة: أن الادّعاء بهذه الملازمة نوعٌ من 
الخلط بين القرآن والقراءات. وذلك مردودٌ من جهتي العقل والتّقل, لأن تواترالقراءات 
أوالقراءات المختلفة غير مر تبط مع الق رآن الذي نزل على القراءة الواحدة. 

كما قا ل الرّر كشي: ا ل 

حمّد يَييي والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة الحروف أو كيفيّتها ». 

ثانهًا - إذا سلّمنا بتلك الملازمة: فلا تكون إِلابين القرآن والقراءة الواحدة التي أشير 
إليها في روايات أهل البيت غ(2, لاالملازمة بين القران والقراءات المختلفة كاالقراءات 
السّبع وغيرها. 

العا مل الثا ني 5 الخلط بين القراءات السّبع والأحرف السبعة 

خَلَط ومَرَج بعض العلماء : بين القراءات السّبع والأحرف السّبعة. وزعَمُوا أن 
القراءات السّبع هي الأحرف السّبعة التي وردت في الرتوايات. كما قال ابن الجزّري : 
«كل قراءة وافقت العربيّة ولو بوجه. ووافقت أحد المصاحف العُثمانيّة ولو احتمالا . وصحّ 


.7١8:١ البرهان في علوم القرآن‎ ١ 


تصديريقلم المؤلّف ”> 


سندها فهي القراءة الصّحيحة التي لايجوز ردّها ولايحل إنكارهاء بل هي من الأحرف السّبعة 
التي نزل بها القرآن. ووجب على النّاس قبوها, سواء كانت عن الأثمّة السّبعة أم عن العشرة, 
أم عن غيرهم ...» 

هذا الرأي أي الخلط بين القراءات السّبع والأحرف السّبعة مرفوض لجهئّين: 

١-أن‏ صدور هذا اخديه ابن رسول لله يَديْةُ كان في زمن لم يكن للقراء السبعة 
وقراءاتهم أي أثر في الوجود. لأن بين صدور الحديث: «الأحرف السّبعة» وتاريخ نشوء 
والقاةالشفة»فاصلة زمه جدود ثلاثة قرون» لأن أوّل من جمع القراءات السّبع. وأسّسها 
ونشرهاء كان هو: أبوبكر بن مجاهد (م : 774 الذي عاش في أواخر القرن الثالث وأوائل 
القرن الرابع. 

علمًا ؛ بأن ابن مجاهد جمع هذه القراءات السّبع ليكون ذلك موافقا لعدد الأحرف 
التي أنزل القرآن بهاء لابمعنى أ نه كان يعتقد أن هذه القراءات السّبع هي تفسي رالأحرف 
الستبعة التي صدرت من لسان النبي يَيَيهُ بعنوان: «الأحرف السّبعة». أوأن ذلك الجمع 
للقراذاك :دلبل على صحّة القراءات السّبع واستناده إلى ما قاله رسول الله ييه حتّى تكون 
هَذَة القراءات بذلا عن القراءالك لاخر 

وإليك هنا قول أونقدٌ من بعض علماء السّنّة على ابن بجاهد في هذا الحقل. 

قال أبوالعبّاس بن عَمّارالمغربي (م : ١47):«لقد‏ نقل مسبّع هذه السّبعة 
ما لاينبغي له. وأشكل الأمر على العامّة بإبهامه كل مّن قل نظره أن هذه القراءات هي 
المذكورة في الخبر. وليّته إذا اقتصر نقص عن السّبعة . أو زاد ليزيل الشتبهة» . 

قال الإمام أبومحمّد مك (م :4537 ) :«قد ذكر النّاس عن الأئمّة في كتبهم أكثر من 


.1:١ التشرفي القراءات العشر‎ ١ 
.77/4 :١ ؟ - الإتقان في علوم القرآن‎ 


35> نصوص في علوم القرآن ج 9 ( تواتر القراءات) 


سين كرشن أعى رسية واجيل متدرا ندهب :تكن وز أن يظنو ان 
أن هؤلاء السّبعة المتأشّرينء قراءة كل واحد منهم أحد الحروف السّبعة المنتصوص عليها؟! 
هذا تخلف عظيم»'. 

قال أبوشا مة المُقدر سي (م : 6 : ظَنّ قوم أن القراءات السّبع الموجودة الآن 
هي التي أريدت في الحديث. وهوخلاف إجماع أهل العلم قاطبة. وإِمّا يظن" ذلك بعض 
أهل الجهل. " 

قال القرطبي ( م : )57١‏ : قال كثير من علمائنا كا لداودي وابن أبي ضُفرة وغيرهما : 
هلوا لكات لقم الى سيق وله الوا القعة و تسد هن الاغرف اليم ال 
انسعت الصّحابة في القراءة بها ء وَإِغًا هى راجعة إلى حرف واحدٍ من تلك السّبعة . وهو الذي 
جمع عليه عُثمان المصحفء ذكره ابن النّحَاس وغيره . 

على أي حال؛ فحديث الأحرف السّبعة لاعلاقة له بالقراءات السّبع قطعًاء حتّى لايزعم 
الببفل! ١‏ هذا قدي ون على عقاقة القراءاك الغ وتواترها: يت إن هذا 
توهّم لا أساس له. 

؟ - قال كثيرٌ من كبارعلماء الشتيعة والسّنّة: أنه لاعلاقة بين القراءات السّبع والأحرف 
الشعة ولذلك حمل كتير من العلفاء لاسَكّما غَلمَاء السثتةتفسي الأحرف السبعة بالمعانى 
والمصاديق المختلفة الَتِي لاصلة بينها وبين القراءات السبع. 

ويمكن أن يقال: إن علماء أهل السّنّة لم يقعوا في اختلاف في الر أي وفي أي موضوع 
كان كنا وقعوا بالتسبه ال؛حذيت«الأحرف التبعة ».عت سناووت الأقزال والاراء هذا 


-١‏ نصوص في علوم القرآن ج 4 (نصّالشتهيد الصّدر). 
؟ - المرشد الوجيز : 10١‏ الإتقان في علوم القرآن :١‏ 77/4. 
٠‏ الجامع لأحكام القرآن .11:١‏ 


تصديربقلم المؤلّف وف 


الموضوع أربعين قولًا وذكرالقرطبئ في «تفسيره»'. والرّركشي في «البرهان . . .»" ٠0‏ 
قولّافي معنى «سبعة أحرف» . وقال الستّيوطي أيضًا: وصل الاختلاف في الآراء في معنى 
الديع و لاف الت ال انر 

وعلى أيّةَ حال؛ اختلاف الآراء فى هذا الموضوع كثيرٌ جد | حبّى اعترف الرٌرقاني من 
الجمهور المعاصرين فى علوم القرآن بقوله: «وأمًا مخافة هذا الملبحث وشوكه فلا نّه كثر فيه 
القيل والقال إلى خَد كاد يطمس أنوار الحقيقة حتّى استعصى فهمة على بعض العلماء ولاذ 
لدان متدؤقال كه | حديت | مشكل 4 . 

عاد عإد عند عإد عبد 
فهرس آراء علماء الفريقين في تواتر القراءات وعدمه 

وفي آخر البحث نحاول إظهار هذا الفهرس الذي يضم أقوال الكثير من العلماء والفقهاء. 
واحترزنا عن ذكر أقواهم ولو باختصار, تنبا مِن إطالة المقدّمة ... 

ما علّة تنظيم وإعداد هذا الفهرس؛ فلِمّا له من قرات ونتائج ناقعة للعلماء وامحقفين. 
لاسيّما الفقهاء منهم نكتفي هنا ببيان فائدتيين لدواعي تنظيم هذا الفهرس لما طمامن أثركبير: 

-١‏ من الآثار والنّتائج التي يتضمّنها الفهرس هي المعرفة الإجماليّة لآراء ونظرات الكثير 
من العلها دمت 5لا التزيعين فنا تهه:وساضويي. + مقا ذا ]ل :دكن شاور فلك الاراء 
والتظرات, ومن جملة ذلك المعرفة الإجما ليّة هي: 

ألا أن تُبعد المحقق عن الوساوس الفكرية والذهنية ونجعله أكثر عزم واطمئنان حتى 
يتمكن من الفحص الواسع لائخاذ رأيه التهائي, وبيانه على أفضل الآراء وأجمعها. 


. "1:١ -الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 
.7١7:١ ؟ -البرهان في علو القرآن‎ 
.١140:١ -الإتقان في علو القرآن‎ " 
.121 10:١ ؛ - مناهل العرقان‎ 


34> نصوص في علوم القرآن ج ‏ ( تواتر القراءات ) 


ثانيًا - يخصّص الفهرس الوقت اللازم للباحث والمحقق من جهة الوصول إلى المصادر 
وأقوال العُلماء وارائهم فيه. 

؟ - من الدّواعي اللازمة لوجود هذا الفهرس. هو: قد يُشَاهّد في عبارات أكثر القائلين 
بتواتر القراءات. أو المنكرين له إِدّعا ئهم الإجماع على إثبات رأيهم. مع أن الحقيقة تنافيه. 
لأنّه؛ إن كان مرادهم من الإجماع هو القول الكاشف عن قول المعصوم لجا . فهوغير حاصل 
هنا. وإن كان مرادهم من الإجماع كاشفا عن قول أكثر العلماء - وإن لم يُعتبر عندنا - 
فهو حاصل من طرف واحدة لامن طرفين. وسنذكر في الفهرس اللاحق. مايبّين للمحقق عدد 
الموافقين لتواتر القراءات في قبالة عدد المخا لفين, فحينئنٍ يُميّرَ بدقة؛ أن ذلك الإجماع المدّعى 
من قِبّلهما واقعّأم لا؟ أو في أي طرف منهما يقع الحق"؟ 

ملاحظتان : 

-١‏ ربنا في هذا الفهرس أسماء أصحاب الآراء بحسب تاريخ وفياتهم, وعند عدم ذلك نكتفي 
بتاريخ مواليدهم. وإن كانوا من المعاصرين ولم نعثر على تاريخ وفياتهم أو مواليدهم. نكتفى بذكر 
كلمة «معاصر» أمام أسمائهم. 

؟- ذكرنا تفصيل أكثر نصوص هذا الفهرس في فصل مستقل في هذا الكتاب, وإن شئت فراجع. 

فهرس آراء علماء وفقهاء الشيعة في تواترالقراءات وعدمه 

إجمال جميع آراء علماء وفقهاء الشّيعة في تواتر القراءات السّبع وعدمها كمايلى: 

الف القزاءات السبع ليست متواتزة مطلقا: 

ب - القراءات السّبع كانت متواترة مطلقا. 

ج - القراءات السّبع كانت متواترة على شرط. 

حري لنا أن نذكر: لفقنا في هذا الفهرس ما جاء في الفقرة (ج) مع الفقرة (ب) حتّى 
اعمال حلط و[ العف ار اثة بسكل خرف 


تصديربقلم المؤلّف 39> 


المتكرون لتواتر القراءات السبع 
١‏ ارم ا :م١‏ :) 
موختدين البحر الباق الرأهق(متسوب إلى الرهنه من قرى كرنان) 
عنه : سعد السعود:57 5455-5 
- الشيخ المفيد (م : )4١1‏ 
هوأبوعبد الله حمّد بن محمد بن التّعْمان ‏ ابن المعلّم البغداديالمعروف با لشّيخ المفيد. 
المسائل الستروةة :يمر 
- الشيخ الطوسي (م:450) 
التّبيان في تفسير القرآن /-“:١‏ 
الشيخ الطبرسي ( م : 548) 
هو أبوعلي الشّيخ المفسّر, الفضل , بن الحسن الطّيرسي”» من ااه الم يق 
مجمع البيان لعلوم القرآن ١7:١‏ 
- السيد بن طاووس ( م: 5515) 
هو السّيّد الجليل علي بن موسى بن جعفر بن طاووس الحلّي . حفيد بنت الشتّيخ الطّوسي. 


١ 
م11١١‎ 4 : عنه : مفتاح الكرامة ؟‎ 


-١‏ راجع في هذا الكتاب : نص الحسيتي العاملي والشتيخ الأنصاري والسيّد الطباطبائي(صاحب مفاتيح الأصول). 


* نصوص في علوم القرآن ج 4 ( تواترالقراءات) 


1 نجم الأئمّة (م : 585) 
هوالشتيخ رضي الدّين حمّد بن الحسن الاستراباديّ التجفي المعروف ب نم الأئمّة . 
عنه : غنيمة المعاد في شرح الإرشاد ٠‏ : 41 ' 
فاضل بغداد (م: 8574) 
هوا لشتيخ الفقيه المقداد بن عبد الله السّيو ري الحلّي المعروف بفاضل بغداد . 
عنه : القرآن والقراءات والأحر ف السبعة :47 ه 
8 - ابن أبي جمهور ( م : 60 
هوالشتيخ محمّدبن زين الدّين علي بن إبراهيم بن أبي جمهورالإحسائي. 
عنه : غنيمة المعاد في شرح الإرشاد /! : 417 " 
4 - المحقق الأردبيلي (م : 497) 
هوا لفقيه ا حقق المولى أحمدبن تحمّد التجفي المعروف بالمقدّس أوبالحقق الأردبيلي. 
مجمع الفائدة والبرهان 5١9-15١4:‏ 
٠‏ - الشيخ البهائي ( م : )٠١0‏ 
هوالعلامة بهاء الدّين نحمّد بن حسين بن عبد الصّمد العاملي المعروف با لشّيخ البهائي 
رَيْدَة الأصول: 87 , جامع عبّاسي' : 40 وغيره 
-١‏ جمال الدين الخوانساريّ (ق : )١١‏ 
هوجمال الدّين محمّد بن آقا حسن الخوا نساري” المعروف ب «جمال المحققين» . 
عنه : كتاب الصّلاة للشّيخ الأنصاري” ١71‏ 


. نفس المصدر‎ -١ 


تصديربقلم المؤلّف ض 


)1١1١ الفاضل التونيّ (م:‎ - ١ 
. هو العالم الفاضل عبد الله بن حمّد التُوني البُشروي الخراساني‎ 
١45 - ١48:ص الوافية في الأصول‎ 
(0 6١ لك الفيض الكاشا في (م:‎ 
هو تحمّد حسن بن المرتضى المعروف با لفيض الكاشاني, كان صهراً لملا صدراالتتّيرازي.‎ 
الصّافي في تفسير القرآن 05 المقدمة الثامنة)‎ 


4 المحقق السبزواري (م: )٠1١41‏ 
هوشيخ الإسلام, محمّد باقربن محمّد مؤمن الخراساني , المعروف ب المحقق السّبرواري . 
ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ؟ : "1/٠‏ 
6 السيد الجزائري ( م : )١١١7‏ 
هوا لسّيّد نعمة الله بن عبد الله بن حمّد الحسيني الجزائري. 
الأنوار التُّعمانيّة ؟: 601 ونوراليراهين : 01١‏ 
7- البحراني (صاحب الحدائق م 11) 
هو العلامة يوسف بن أحمد الدّرازيالبحراني من آل عصفور, وتوفي بكربلاء. 
الحدائق التاضرة في أحكام العترة /: 9 ٠١8‏ 
١١7‏ الوحيد البهبهاني ( م: )١١١5‏ 


هو الأستاذ الأكبر محمّد باقر بن محمّد أكمل , الأصولي الجدّد ,المعروف با لوحيد البهبهاني. 
الفوائد الحائريّة : 7/5 


نض نصوص في علوم القرآن ج 9 (تواترالقراءات) 


الميرزا القمي (م : 1) 
هو العلامة أبوالقاسم بن حمّد حسين الجيلاني. المعروف بالميرزا القَمَى, 
قوانين الأصول ص : 405 404 
4 كاشف الغطاء (م: )١7174‏ 
هو العلامة شيخ الفقهاء جعفر الكبير بن خضر بن شلال الحلّيالجناجي . 
كشف الغطاء ١517١‏ 
٠‏ السيد المجاهدالطبا طبائي (م:47؟١)‏ 
هو العلامة السّيّد علي بن محمّد بن علي" لطبا طبائي, المعروف ب «صاحب الرياض». 
مفاتيح الأصول ص : 151717- 877 
الب كر( 00141 
هو العلامة السَيّد عبد الله بن حمّد رضا * شير الحلي” واو و ةب ام 
مصابيح الأنوار... ؟ : 45 ”4 


النراقي ( م 74 )١‏ 
هوا لعالم الحقق أحمد بن محمّد مهدي بن أبي ذ رّالثر قي الكاشاني, 
مستند الشيعة 0: 9لا 
١‏ النجفي (صاحب جواهرالكلام » م: 1755 ) 
هوآية الله العلامة حمّد حسن بن الشّيخ باقر النَجفي الأصفهاني , المعروف ب «صاحب الجواهر» 
جواهر الكلام 9: !59 791 


تصديريقلم المؤلئف نذا 


4 الشفتي ( م : )175٠‏ 
هواية الله السّيّد حمّد باقر بن محمّد تقي الموسوي, المعروف بحجّة الإسلام الشفتي' . 
مطالع الأنوارفي شرح شرايع الإسلام : ١١-57٠١‏ 
© - البرغاني ( م : )1717١‏ 
هو العلامة الفقيه. حمّد صالح بن محمّد البرغاني القزويني الحائري. 
غنيمة المعاد في شرح الإرشاد لاع ه:"” ‏ 7غ" 
7 البروجردي ( م : 117717 ) 
هوالعالم الجليل السَيّد حسين بن السّيّد رضا الحسيني”البروجردي لفاطمي. 
تفسير الصّراط المستقيم 7: ١١10-04‏ 
الشيخ الأعظم الأنصاري (م: )١74١‏ 
هومرتضى بن الشئيخ حمّد أمين الدّزفولي . المعروف بالشيخ الأعظم الأنصاري. 
فرائد الأأصول ."78:١‏ كتاب الصّلاة ١١4:‏ 
- التتكابني (م : )0 
هوالعالم المحقق والفقيه العارف محمّد بن الميرزا محمّد بن سُليمان التّتُكابي. 
توشيح التفسير...ص: 0 وإيضاح الفرائد ص ٠٠١-١977:‏ 
الميرزا الشيرازي الكبير (م : )١817‏ 
هوالعلامة آية الله الميرزا محمّد حسن, المعروف بالميرزا الشتّيرازي الكبير . 


١535 -١5١:ص تقريراته‎ 


١‏ الشفت .هى : بلدة من حافظة جيلان في مال إيران. 


32> نصوص في علوم القرآن ج 5 (تواتر القراءات) 


- الاشتيانيَ (م : 1715) 
هو العالم الفقيه حمّد حسن بن جعفر الآشتياني الطّهراني. 
بحر الفوائد في شرح الفرائد : 984- 40 (الطبعة القديمة) 
"١‏ الهمّد اني ( م : فضدة 
هوالعالم الفقيه آقا رضا بن حمّد الحادي الهمداني ا لتجفي. 
مصباح الفقيه ص : 5/4 - 777 (الطبعة القديمة) 
7" الآحخودد الخرا سا ني (م:1178) 
هو العالم الأصوليّحمّد الكاظم, ا بن المولى حسين الهروي المعروف با لآخوندالخراساني. 
كفاية الأصول ص : 7/6 
؟” _اللاري (م:1847) 
هوا لعالم الفقيه امجاهد آية الله السيّد عبد الحسين الموسوي اللاري الدزفولي . 
التعليقة على فرائد الأصول ١7٠-١09 :١‏ 
4" - البلاغي (م : )2 
هو العلامة النتيخ حمّد جواد بن الحسن البلاغي"التَجفي . 
آلاء الرحمان في تفسير القرآن 80-79:١‏ 
الحائري اليزدي ( م : هه( 
هو اية الله الشيخ عبد الكري بن المولى محمّد جعفر اليزدي الحائري. 
كتاب الصّلاة ص: 5 ٠١5 7٠١‏ 


.)قءه١79٠ بتقرير تلميذه العام الجليل الشّيخ الحقق عليالروزدري (م:‎ - ١ 


تصديربقلم المؤلّف م 


5" الأمين العاملي (م : الا1) 
هو العالم الجليل السيّد حسن بن عبد الكريم الحسيني” الأمين العاملى . 
نقض الوشيعة ص : ١7١-١74‏ 
7" النهاونديّ ( م: )١171١‏ 
هوالعالم امحقق الشتيخ حمّد بن امحقق آية الله الميرزا عبد الرّحيم التهاوندي . 
نفحات ال مان في تفسير القرآن "١:١‏ 
4 الرشتي ( م : 18/8 ) 
هو العلامة الشيخ عبد الحسين بن العالم عيسى الرشتي التجفي". 
كشف الاشتباهوص : ١4‏ 
6 الحكيم (م: )١89٠‏ 
هوآية الله السّيّد حسن الحكيم الطباطبائىالعراقى” التجفى". 
مستمسك العروةالوثقى 3: ؟14؟.. , حقائق الأصول 7: ٠.‏ 
٠‏ العلامة الطباطبائي ( م ١407:‏ ) 
هو العلامة السيّد محمّد حسين القاضى الطّباطبائىالتّبريزي. 


القرآن في الإسلام ص:(85١1--185)"‏ 


)١5٠08 : الخوانساري (م‎ - ١ 
. هو أية الله السّيّد أحمد الخوانساري ابن العام الميرزا يوسف‎ 
0م‎ -854:١ جامع المدارك...‎ 


١‏ راجع نصّه في هذ | الكتاب. 


1 نصوص في علوم القرآن ج ‏ ( تواتر القراءات) 


:1 - الإمام الخميني ( م 4) 
هواية الله العظمى السّيّد روح الله الإمام الخميني بن السَيّد مصطفى قينا 
تحرير الوسيلة -١717:١‏ 1358 كتاب الطّهارة ١44-1١47: ١‏ 
4 الفانى الأصفهاني (م: )١45.05‏ 
طواية قالعلا عل القان الالمتهان .من فتهاء النعيية . 
آراء حول القرآن ص : 4 و/, 
5 - المرعشي النجفي (م )١411:‏ 
هو أبوالمعالي آية الله العظمى السّيّد شهاب الدّين المرعشيالنُجفيّ. 
الغاية القصوى... :١‏ 644-647 


-الموسوي الخوئي ( م : )١4١17‏ 
هوآية الله العظمى السّيّد أبو القاسم بن السَّيّد علي أكبر الموسوي الخوئي' 
البيان في تفسير القرآن ١48٠ : ١‏ - 18., كتاب الصّلاة : 1/8 
5 - المحقق الطهراني (م : )2 
هوآية الله الشتيخ حمّد رضاء المعروف ب المحقق الطهراني. 
حقائق الفقه في شرح الشترائع ١١-4:‏ 
- الشهيد الصّدر ( م )١47١:‏ 
هوالشهيد آية الله السّيّد محمّد صادق الصّدر ابن عم آية الله الشهيد محمّد باقرالصّدر. 
ماوراءالفقهدوص: 784 594 
8 - الشيخ معرفة (م:/4717١)‏ 
هوآية الله الحقّق . الشّيخ حمّد هادي بن الشّيخ علي معرفة الأصفهاني التجفي . 
تلخيص التّمهيد :١‏ 508-565 


تصديريقلم المؤلّف بحم 


4 - الفاضل اللنكراني (م:1478) 
هواية الله الباحث الفقيه, الشّيخ حمّد الموحّديء المعروف بالفاضل اللُكراني 
مدخل التفسيرص: ه7١‏ و١41١‏ - ١47‏ 
اية الله حسن زاده الآملي -١1437(‏ ...) 
ا ا 
هشت رساله عربي ص : ١79-776‏ 


-.- 


ه ‏ آية الله مكارم الشيرازي (4 ١174‏ . ُ( 
هو العلامة الحقق الفقيه, آية الله الشّيخ ناصر مكارم الشّيرازي. 
أنوار الأأصول 9:7/ام ١...‏ 
5 ُُ 7 
7 - آية الله السبحاني ( ١7417‏ - . 0 
هوا لعلامة الحقق اية الله جعفر السّبحاني التبريزي. 
المناهج التفسيريّة في علوم القران ص: ١81-١857‏ 
5 آية الله الطباطبا ئي القمي  ١4٠0(‏ . ( 
هوآية الله السّيّد تقى الطّبائى” طبائى" القمّى”. وهو خال الإمام السَيّد موسى الصّدر. 
مباني منهاج الصالحين 5 :108 405 


5 - المدرس التبريزي ١7754(‏ . . . ؟) 
هو العام الجليل الشّيخ عبد الرّحيم المدرّس الماهر التّبريزي الخياباني . 
آلاءالرحيم ص : 54٠١‏ -١4و41-48‏ 


. بتقرير تلميذه: أحمد القدسي‎ -١ 


نا نصوص في علوم القرآن ج 9 (تواترالقراءات) 


6 المحمدي الهيدجي (5415؟١‏ 2008 
هو العالم الحقق عبد ال رحمان المحمّديالهيدجي. 
الحجّةعلى فصل الخطاب... ص: ١١1-١١8‏ 


1 الآاصفي (معاصر) 
هو العام الباحث الشيّخ علىحمّد البروجرديّالآصفي . 


دراسات في الق رآن الكريم ص: 5718-17١4‏ 
لاه -آل عصفور ١785(‏ -. . .) 
هو العام امحقق الشتيخ الميرزا بحسن بن حسين العُصفوري البحراني. 
إتحاف الفقهاء في تحقيق اختلاف القراءات ص : 67 - /ا0 
4 مير محمدئّ )...-1١41١(‏ 
هوا لعالم الباحث السيّد أبوالفضل مي رمحمّدي» أستاذ علوم القرآن . 
بحوث في تاريخ القرآن وعلومه ص : ١86-1485‏ 
4 الحسيني الجلالي (554*. .0 
هوالعالم الباحث السّيّدحمّد حسين الحسينالجلالي. 
دراسة حول القرآن الكريم ص 8753-871١:‏ 
٠‏ الحجتي (181-...) 
هو العا الحقّق الدكتور السّيّد حمّد باقر بن السّيّد حمّد الحجّتي المازندراني . 
مختصر تاريخ القر أن الكريم ص: ١17-١1١‏ 


تصديربقلم المؤلّف كن 


القائلون بتواتر القراءات السبع 
١-العلامة‏ الحلّى (م : ١؟/7)‏ 
نهاية الوأصّول إلى علم الأصّول : (اشتراط التواتر) 
"١‏ الشهيد الأول م:785) 
هو العالم الجليل الشئيخ ثمس الدّين حمّد بن مكي العاملي. المعروف بالشتهيد الأوّل. 
ذكرى الشّيعة ص:1817, الألفيّة والتفليّة ص:”6-/اه 
المحقق الكركي ( م : )2 
هوالشّيخ نور الدّين علي بن ال حسين بن عبد العال الكر كي"العاملي” الملقب با محقق الثاني . 
جامع المقاصد في شرح شرائع الإسلام ؟ :5146 
5 - الشهيد الثاني ( م: 158 ) 
هوالعالم الجليل الشّيخ زين الدّين بن علي العاملي, المعروف بالشتهيد الثاني . 
المقاصد العليّة في شرح الألفيّة والتفليّة ١7:‏ روض الجنان... ص: ١514‏ 
5 الموسوي العاملي ( م: )٠٠١5‏ 
هو العالم الفقيه الباحث مس الدّين السّيّد حمّد بن عل ىالموسوي الجبعي العاملى . 
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام 891/7 84" 
5" الفاضل الجواد (م : 6" »عغ26 
هو العالم الفقيه والفيلسوف السّيّد حمّد جواد المعروف. بالفاضل الجواد . 
غنيمة المعاد.. /ا:87؟.روضات الجنّات ”: ١08‏ 


37 نصوص في علوم القرآن ج 9 (تواتر القراءات ) 


* - الملا صالح المازندرا نىّ ( م : ه4م١٠)‏ 
هو العلامة حسام الدّين حمّد بن الملا أحمد السّروي» المعروف بملا صالح المازندراني . 


شرح الربدة 7:١‏ 0وه0.م 


4 الشيخ الحر العاملي ( م : )2 


تواتر القران ص:5١٠ول/ا١٠‏ 


14- صدر الدين الرضوي (م : )١١85‏ 
هوالعالم الجليل السّيّد حمّد صدر الدّين بن باقر, الرتضويالقمّى , من أعاظم الجتهدين. 


عنه : مفاتيح الأصول : 897, نقلاعن «شرح الوافية» 


)١7١7؟: بحرالعلوم(م‎ ٠ 
هوالعلامة السّيّد حدّد مهديبن مرتضى الطّباطبائىالبروجرديء الملقب ب «بحر العلوم»‎ 
الفوائد في علم الأصول (المخطوطة) حجّيّة الكتاب‎ 
2) : الحسيني العاملي (م‎ ١ ١ 
هوالعلامة الفقيه, السّيّد حمّد الجواد بن حمّد, المعروف بصاحب «مفتاح الكرامة».‎ 
89.١: مفتاح الكرامة في شرح قواعدالعلامة ؟‎ 
)١١ا/ا‎ : البرغاني (م‎ - 
هوالعلامة الفقيه حمّدصالح ابن العالم الجليل محمّد الملائكة | لبُرغاني القزويني.‎ 
غنيمة المعاد في شرح الإرشاد /ا: شاروين‎ 
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)١1 الخوانساريّ (م:‎ ١7 
هوآية الله الباحث, المير زا حمّد باقربن زين العابدين الموسويالخوا نساري الأصفهاني.‎ 
٠١ه‎ 764:37 روضات الجئنات‎ 


١ 3‏ الشعراني (م:*9؟١)‏ 
هوالشتيخ الكبير احقق آية الله الميرزا أبوالحسن بن الشتيخ محمّد الشتّعراني. 
مقدّمة منهج الصّادقين١‏ : ١١‏ 
- حسن زاده الآملى -١741/(‏ ...) 
هو آية الله العارف, الفيلسوف حسن حسن زاده ا لآملى اللاريجاني. 
هشت رساله عربى ص : 2-37516 5319 


؟إد عإد عإد عإد عد 


فهرس آراء علماء أهل السنة في تواترالقراءات وعدمه 

إجمال جميع آراء علماء وفقهاء أهل السّنة في تواتر القراءات السّبع وعدمها مثل 
آراء:غلماء الشيعة صضمّن آزاء أثلاتة: 

ألف - القراءات السّبع ليست متواترة مطلقا. 

ب - القراءات السّبع كانت متواترة مطلقا. 

ج - القراءات السّبع كانت متواترة على شرط. 

ولكن لفقنا في هذا الفهرس ما جاء في الفقرة (ج ) مع الفقرة (ب) حتى لايحصل 
خلط في المبحث. أو أيّةَ مشكلة أخرى . 


بف نصوص في علوم القرآن ج 9( تواترالقراءات) 


القائلون بتواترالقراءات السبع 
١‏ - الباقلاني "8١‏ 1.208) 
هو أبو بكر حمّد بن الطَيّب البَصري من كبا رعلماء الكلام في مذهب الأشاعرة في بغداد. 
عنه : التّبيان لبعض المبحث المتعلّة بالقرآن ' ص : ١١‏ 
١‏ الداني  ”1/1(‏ 44 4) 
هوأ بوعمروعثمان بن سعيد. المعروف بالدذان ركان من الأئمّة في علوم القرآن والحديث. 
عنه : مصطفى جعفرء في القرآن والقراءات والأحرف السّبعة ؟: 0*4 
'- الجويني ‏ امام الحرمين - (415 - 478) 
هوطين للك ون بجنا دريو * 'النافى : السهور يمام الجومينة: 
نقل عنه: التحرير والتنوير :١‏ 09 عن كتابه :البرهان في أصول الفقه 
- السّخا وي (م : 5147) 
هوا لششّيخ أبو الحسن علي بن محمّد ا همداني , السسّخاوي» عالم في الفقه والقراءة والتّفسير . 
راجع : نص القسطلاني في هذ | الكتاب, الفصل: ١١‏ 
© ابن الحاجب 51/١(‏ -5145) 
هو عُتمان بن عُمرءالكردي”. الدّويق*التحوئ :شيخ المالكي” المعروف با بن حاجب . 
نقل عنه: القراءات القرآنيّة ' عن شرح المختصر .4١9 :١‏ 


. تأليف : الشّيخ طاهر الجزائري الدّمشقي'(م:1778 ق)‎ -_١ 

؟ - أصله من دانية ‏ بالأند لس وسافر إلى مصر والمغرب وتوقى بدانية . 
منسوبب إلى جُوَّين. قرية بأكنا ف نيسابور وسبزوار في إيران . 

؛ - بتأ ليف : عبد الحليم بن حمّد اها دي قابة . 


تصديربقلم المؤلّف وذ 


1 النَّوَوىٌ (117/5-5711) 
07 0" ص ١‏ وى لأس 58 ص 
نقل عنه : التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالق رآن (الشّيخ الجزائري) ص : ١١‏ 


- أبوالعبّاس السّروجي (559 - 07٠١‏ 
هوأبو الْعَبّاسنَ تمس الذين أمدين إبرا هيم السّروجيّالحنبليثم الحنفي . 
نقل عنه : البحر المحيط (للرّركشي) ١١5:7‏ 
- النيسا بُوري ( م : 01778 
غرائب القرآن ١:١‏ 
- الجعبريَّ (5150- 7/97) 
هو إبراهيم بن عمربن إبراهيم الجَعبّري الشّافعي”, الدمشقي ' عالم با لفقه والقراءات . 


077١ السبكي (م:‎ - ٠ 


هوأ بونصرقاضي القضاة, عبد الوهّاب علي السّبكي '. صاحب : «الطّبقات الثتافعيّة الكبرى». 
نقل عنه : لطائف الإشارات: 84 .عن كتابه: «منع الموانع» 
١‏ فرج بن لب -37١1(‏ 0/47 
هو أبوسعيد فرج بن قاسم بن أحمدين لبء التغلبي. الغرناطي" . 
قل عنه : مناهل العرفان ١‏ :4 


١‏ مولده ووفاته في نوا (من قرى حوران بسوريا). 
" - ولد بقلعة جَعبّر (بين باالس والرقة) بسورياء وتعلّم ببغداد ودمشق . واستقربالخليل (فلسطين) إلى أن مات . 
'- السّبكي منسوب إلى السّبك من أعمال المنوفية بمصر. 


43 نصوص في علوم القرآن ج 4 ( تواترالقراءات) 


)٠/48 -1/١؟( ملاسعد التفتازاني‎ - ١ 


هو مسَعوة ين غمرء الخراسان النتافعى” التفتازاني, ' من أتمة العربيّة والبيان والمنطق '. 
نقل عنه : تفسير الصّراط المستقيم :5.9 
هَ« 5 
١‏ - الزركشي (48/, - 07414 
هو محمّد بن عبد الله الزّركشيالثتافعى”المصري, كان عالماً بعلوم القرآن والحديث . 
البرهان "18:١‏ البحر المحيط 47٠١ 455 : ١‏ 


4 البلقيني ( )6٠.6 ٠/174‏ 
هوا لقاضي عمربن رَسْلان العٌسقلاني ثم البُلقبيالمصري الشّافعي» محتهد حافظ لحديث . 
الإتقان في علوم القرآن ١:./6؟‏ 
ابن خلدون ( 808-177 ) 


هوعبد ال رْحمان بن محمّد بن خلدون التُونسي ' الإشبيلي. المؤرّخ والعالم الاجتماعي. 


مقدمته .ص : 578-4377 
75" النويري ( ١١م‏ /اهم) 
هوأبوالقاسم محمّد بن محمّد بن حمّدء حب الدّين التُويري الما لكي". 


نقل عنه : لطائف الإشارات», ص:8” 


١‏ تفتازان. قرية بأكناف شيروان. من محافظة خراسا ن بإيران. 

؟ - وهو صاحب الكتاب المعروف : المطوّل على شرح تلخيص المفتاح ( خطيب القزويني) . تذهيب المنطق . شرح التَصريف ٠‏ 
وشارح نهج البلاغة ... 

"- وُلِد ابن خلدون يتونس ونشآ فيها. ثم سافر إلى الأند لس ثم إلى القاهرة ... 
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القسطلاني ( اهم *17) 


هو شهاب الدّين أحمدبن محمّد المصري الشّافعي", عالم القران والحديث '. 
4- الدميًا طي (الشيخ البنا) ( م : ١1117‏ ( 
هوأحمد بن حمّد بن أحمد البنّاء المصري في طريقة المتصوفة . 
إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر ٠/٠١ :١‏ 


4 - الشيخ الجزائري 1١775‏ -1178) 
هوطاهربن حمّدبن صالح السّمعوني الدّمشقيالمالكي, هو من أعيان النْهضة العلميّة بسوريا. 
التّبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن ص : ١47‏ 


7 - الرافعي ١١5/(‏ ه) 
هومصطفى صادق الرًا فعي”, كان عاًا نحقّقا وكاتيّا معروفا من أهل مصر. 
إعجاز القرآن والبلاغة التّبويّة ص: 0١‏ 01 
0 الزرقاني (م : .1534) 


هومحمّد عبد ا لعظيم الرّرقاني » العالم والمدرس بعلوم القرآن والحديث في جامعة الأزهر . 
مناهل العرفان في علوم القرآن 417:١‏ 471 


)١5١8-1١7:7( لبيب السعيد‎ ١ 
هوا لدكتور لبيب السسٌعيد, المدير العام لشؤون القرآن و الثقافة الإسلاميّة بمصر.‎ 
5١18 - 7١7 - المصْحَف المرئّل الجمع الصو تّالأوّل للقرآن الكريم‎ 


ك نصوص في علوم القرآن ج 9 (تواتر القراءات) 


> - الغماري (م: )١41 ١378‏ 
هوالعلا مة السَيّد عبدالله بن حمّد القُماريالحسنيالمغربي» من تلامذة الشّيخ حسنين مخلوف. 
بدع التفاسير ص ١57:‏ 
114 مصطفى جعفر )١4765 - ١784(‏ 
هوالشتّيخ الدّكتورعبد الغفور حمود مصطفى جعفرالمصري'. أستاذ في علوم القر أن . 
القرآن والقراءات والأحرف الستبعة ؟:/!1١01-‏ 5 
عإد #إد عإد عد علد 
المنكرون بتواترالقراءات السبع 
١‏ ابن جريرالطبري )0٠١-371١6(‏ 
هوالعلامة أبو جعفر حمّد بن جريرا لطَبَرِي الآمليالشّافعي,ثم اختار لنفسه مذهيًا مستقلا. 
في تفسيره : مباحث اختلاف القراءات في | لآآيات المختلفة ' 


)475 القراب (م:‎ ١ 
. هوأبويعقوب إسحاق بن إبراهيم السسّرخسيّ تم الهرويء الملقب بالقراب‎ 
11:١ نقل عنه : الإتقان في علوم القرآن‎ 
)075- 487( المازري‎ “ 
هو حمّد بن علي بن عُمّر القميميالمازري” من فقهاءالمالكية".‎ 
09:١ عنه:ابن عاشور في التحرير والتنوير‎ 20237 


-١‏ ولد مصطفى جعفر بقرية ميت العطّار بمحافظة القلبوبيّة (شمال القاهرة). 
1ت راجع : تفسير القرطبي' .15:١‏ 
8- وهو القائل: القراءات السّبع متواترة عند القراء. وليست متواترة عند عموم الأمّة . 


تصديريقلم المؤلئف لاع 


الزمخشرى (/4521 -178ه) 
هو جار الله حمود بن عمرء الزّمخشريء الحنفيالمعتزلي, من أئمّة علوم التتفسير والأدب . 
نقل عنه : قوانين الأصول ص + 5. 4 ١‏ 


© ابن العربي (554 - 0141) 
هو بوكر صتدين عبد الك العزوف ا الغرو الأند لبوة الأشبيلر امالك 


نقل عنه : ابن عاشور في تفسيره 04:١‏ 


1- الفخر الرازي (5:05-845) 
هوأبو عبد الله حمّد بن عمر الفخر الرازي؟ المفسّر الكبير والمتكلّم التتهير. 
التفسير الكبير :١‏ + 
7 - أبوشامة 099١‏ 556 
هو أبو القاسم عبد ال ْحمان ب بن إسماعيل المقدرسي” المعروف بأبي شامة . 
المرشد الوجيز ص : ١1/١4‏ 


4 - القرطبي (م ١لا‏ 
هوأحمد بن أبي بك رالأنصاري القرطبي بالأندلس, صاحب تفسير| لكبير«الجامع لأحكام القرآن». 
تفسيره: 45:١‏ 47 
4 - ابن الباعانن (م:545) 
هوأحمد بن علي بن تغلب البغداديّالبَعْلبَكي" ' المعروف ب ابن السّا عا تي فقيه الحنفي. 
بديع التُظام في أصول الفقه): 07 . مخطوطة" 


أن قال صاحب القوانين : أنكرالرخشري تواترالقراءات السّبعة . في «الكشّاف» عند تفسير قوله تعالى : «وكذْ لِك رين لكثير 
مِنَالمثثر كين قث ل أ لادَهُم شش رَكَائهُم'» الأنعام / /11. 

؟ - ولد في بعلبك. وانتقل مع أبيه إلى بغداد فنشأ فيها . ثم تولّى في المدرسة المستنصريّة. له تأليفات كثيرة . 

- تقل عنه مصطفى جعفر: في «القرآن والقراءات والأحرف السبعة» 679:17 . 


5:4 نصوص في علوم القرآن ج 4 (تواتر القراءات) 


٠‏ ابن الجزريّ ( 3176١‏ 18818م) 
هومحمّد بن حمّد بن الجزّريالدّمشقي, رحل إلى مصرء وكان من أئمّة علم القراءات والحديث... 
التتشر في القراءات ١-4 :١‏ 

)41١-849( السيوطي‎ ١ 
هو جلال الدّين عبد ال رحمان السّيوطيالأشعريالشنّافعي” عالم بعلوم القرآن ومن أئمّته.‎ 

الإتقان في علوم القرآن ١:77-17048؟)‏ 

2) - ١١177( الشوكاني‎ ١ 
: المسزر تحن كار لباق صما دنا تمن‎ ١ هو الفلات تمقد ل كيدا القرعاى‎ 
نيل الأوطا رمن أسرارمنتقى الأخبار ؟ : /7؟‎ 


)11701-11177(( ابن إدريس الحسني‎ ١7 
هوالسيّد أبوالعبّاس أحمد بن إدريس الحسني” مفسّر. رئيس الطريقة الإدريسيّة بالمغرب'.‎ 
.091:١ نقل عنه :ابن عاشور في تفسيره‎ 
)17854 - ١77( العريان‎ 15 
. هوالفتيخ حمّد سعيدالدُريان, كان أحد كبار الأدباء والكتّاب بمصر, وله مصئفات كثيرة‎ 
717 راجع: نص الخوئيفي: نصوص في علوم القرآن ج 9 :الفصل‎ 


عد مد لد علد جد 


-١‏ شوكان:من بلاد خولان باليمن. 
-١‏ وقال بعضهم :هو في العرفان كان كا بن العربي وجلال الدّين الرومي' ( ملوك العرب 788:١‏ لأمين الريحاني) . 
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ثمرة هذ الفهرس 

مع العناية بما ذكرنا في هذا الفهرس وما ذكر قبله, ننتهي بهذه التتيجة إلى أنّ أكثر علماء 
الشّيعة يعتقدون بعدم تواترالقراءات السّبع وغيرهاء و قليل منهم يعتقدون بتواترهاء وأمّا هذا 
الموضوع بين أهل السنّة فقكس". 

ولك وق نفس الوقت:وكما دكزنا خلال البحت: فكل متكرى قواتر القراءات فق هدين 
المذهبين قد جوزوا قراء تها في الصلاة والتلاوة وغيرهما. 
شك رو تقدير 

في نهاية المطاف نجد لزامًا علينا أن نتقدّم بالتشكر الجزيل إلى جميع الإخوةالّذين 
أعا نونا على تأليف هذا الكتاب. أخص با لذكر منهم :الأخ العزيز الفاضل إسماعيل 
ضيغم, إذ قام بتصحيح ترجمة تصدير المؤ لف , ونشكرأيضًا الأخ الفاضل الدكتور أحمد 
القرائي السّلطان آبادي» لمساعدته في المراجعة والتّنظيم الفنّي , وكذ لك نشكر جميع أعضاء 
قسم القران الكريم. 


السَيّد علي الموسويّ الدّا راب 
أوّل محرّم 0 5ه ق - 75 آبان 1١97‏ هش ش 


اللّهمَ و ينا يا ريّناء تَقَبّلُ مِنًا أَنَكَ أَنْتَ نْتَ السّمِيعٌ العَلِيمُ 
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الفصل الأوكل 
نص الشتيخ المفيد (م : )4١1‏ في «المسائل السَّرويّة» ' 
[لزوم التّقِيّد بمابين الدّفتين] 

غير أن الخبر قد صم عن أئمّتنا بيه أ نهم أمروا بقراءة ما بين الدّقتين , وأن لايتعداه إلى 
زيادة فيه ولا ثقصان منه حتّى يقوم القائم لكل , فيقرأ لئاس القران على ما أنزله الله تعالى 
وجمعه أمير المؤمنين ائِا. 

وإِمّائهُونا ميك عن قراءة ما وردت به الأخبار من أحرف تزيد على التّابت في المصْحَف ؛ 
لأئها لم تأت على التوائر, وإِعًا جاء بها الآحاد . وقد يغلط الواحد فيما ينقله , ولأ نّه متى قرأ 
الإتسان ها الف :من بين الدفعيق غرن يفيه وغر كن نه للهلالت. نهو نا لكت عن قراءة 
القرآن بخلاف مائبت بين الدفتين لما ذكرناه. 

[ وحدةالقرآن وتعدّد القراءات] 
فإن قال قائل :كيف يصمّ لقول بأن الذي بين الدّفتين هو كلام الله تعالى على الحقيقة, 


من غير زيادة فيه ولا نقصان , وأنتم ترون عن الأئمّة 25 أنهم قرؤوا:(كلثُم خَيرَأئْمَةٍ 


١‏ هذه نسبةإإلى«سارية »وهى مركزمحافظةمازندران وتعرف اليوم ب «ساري». (معجماليُلدان و رنة 
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أُخْرجَتللنّاس) و(وكذ لك جعلناكم لوطا 

وقرؤوا :(يَسكلُوئك الالقال) وهذا بخلاف ماق المُصحَف الذي فى أيدى الئاس؟ 

ا ل 
لا يُقطّم على الله تعالى بصحّتها . فلذلك وقفنا فيها . و لم تعدل عمًا في المصْحَف الظاهر 
على ما أمِرا به تنيت مايئتاه .مع أئه لايك آن تأي القراءة على وجهين متولين: 

أخوقا د مات كه تكن 

والثاني - ماجاء به الخيرء كما يعترف خا لفونا به من نزول القرآن على أوجهِ شت . 

فمن ذلك : قوله تعالى :ل وَمَاهَُ عَلى الَْيْبِ بضّنين» يريد : ما هو ببخيل. وبالقراءة 
الأخرى:١‏ وطعوا اا يم يُريد : متهم . 0 

ومثل قوله تعالى : لجنا تٍ تخرى تحْتها الْاَلهَار»". 

وعلى قراءة أخرى :(مِن تَحْتّها الأنهار) . 

ونحو قوله تعالى : إن هَذَان لَسَاحِرًان»". 

وفي قراءة أخرى:(إن هَذَيّْن لَسَاحِرَآن). 

00 0-87 


إناشاء اسان ” . (70- 0ه 


.15/ التكوير‎ - ١ 
٠٠١ / ؟ - التوبة‎ 
؟ د طه/؟ة.‎ 


؛ - مثل هذاالئّص في كتابه : «الإرشاد»: 516. 


الفصل الثاني 
نص الشتيخ الطُّوسي(م: )51١‏ في «التّبيان في تفسير القرآن» 


[ الإجماع على جوازالقراءة با لسبع ] 

واعلموا! أن العرف من مذهب أصحابنا والشّائع من أخبارهم ورواياتهم :«أن القرآن 
نزل بحر ف واحدٍ. على نبي واح ديق ». غير أ هم أجمعوا على جواز القراءة بمايتداوله 
القذاةوآن الأشيان غيل باد قرازة شاع قرا وكرهوا توي غراءة يعينها بل الخناروا ا لقدراةة 
بالجاز الذي يجوز بين القرّاءوم يبلغوا بذلك حد التَحريم والحظر. 

وروى المخالفون لنا عن التي ييه أنّه قال : «نزل القرآن على سبعة أحرف كلها 
شاف كافم» وفي بعضها : «على سبعة أبواب» وكثرت في ذلك رواياتهم . لا معنى للتّشاغل 
بإيرادها ... [ ثم ذكر أقوالًا في تأويل روايات أحرف| لسّبعة, كما سيجيء عنه في بابها ] . 


(ج 1١‏ ص:7) 


الفصل الثالث 
نص الطّبرسي'(م: 44 0) في «مجمع البيان لعلوم القرآن» 


[[سبب الإجماع على جواز القراءات السُبع ] 

[قال بعد ذكر أسماء القرّاء الستبعة, كما تقدّم عنه في باب «أئمّة القراءات»:] 

قالوا: وإمًا اجتمع النّاس على قراءة هؤلاء, واقتدوا بهم فيها لسببين: 

أحدهما ‏ أئهم تجرّدوا لقراءة القرآن, واشتدّت بذ لك عنايتهم مع كثرة علمهم , ومن كان 
تلفي أرق ازنقيب على نسي ] ليه اللشزاءة مسن! لملعاو وعدت قترزاء ترب اى التتواة 
لم يتجرد لذلك تجرتدهم, وكان الغالب على أو لئك الفقه , أو الحديث. أو غير ذلك من العلوم . 

والآعرء أن قرآلاك ود ت نستدة لنظاء ا وضاعًا ندرفا نوفا “من أو ل الفيران إن 
آخره. مع ماعُرف من فضائلهم, وكثرة علمهم بوجوه القرآن. 

فإذ قدتييّنت ذلك. فاعلم ! أن الظاهر من مذهب الإماميّة أ نهم أجمعوا على جواز 
القراءة مايتداوله:القر" اأبينهم :من" القزاءات: إلا أ تهم اتمتاروا القراءة ها جا بين القر آم 
وقرهوا تجريدقراءمفردة والقاتق أخبارض أن القر آن فول تعزق عيوب [ثم ذكر 
أقوالًا في تأويل روايات سبعة أحرف كما سيجيء عنه في بابها] . )17:١(‏ 


الفصل الرابع 
نص الفخر الرازي(م:6١1)‏ في «التفسير الكبير» 


[هل كانت القراءات المشهورة متواترة إجماعًا أم لا؟] 


...تفقوا على أنه لايجوز في الصّلاة قراءة القرآن باالوجوه الشّاذة مثل قوهم «الحمد لله » 
بكسر الدّال من (الحمد). أو بضمّ الام من اله), لأ الدّليل ينفي جواز القراءة بها مطلقا.ء 
لأئها لوكانت من القرآن لوجب بلوغها في الشّهرة إلى حدّالتّواتر, وللمالم يكن كذ لك. عَلِمنا 
أنها ليست من القرآن. إلا أنا عد لناعن هذا الدّليل في جواز القراءة خارج الصّلاة. فوجب 
أن تبقي قراءتها في الصّلاة على أصل المنع . 

افق الأكثرون على أن القراءات المشهورة منقولة بالتّقل المتواتر وفيه إشكالء وذلك 
لذأ نا نقول : هذه القراءات المشهورة إمّا أن تكون منقولة با لتقل المتواتر أولاتكون . 

فإن كان الأو ل: فحينئزٍ قد ثبت با لتقل المتواترأن الله تعالى قد خير المكلّفين بين هذه 
القراءات وسوى بينها في الجواز. وإن كان كذ لك .كان ترجيح بعضها على البعض واقعًا 
على خلاف الحكم الثابت بالتّواتر. فوج ب أن يكون الذاهبون إلى ترجيح البعض 
على البعض مستوجبين للتّفسيق إن م يلزمهم التكفير, لكنّا نرى أن كل واحد من هؤلاء 
القرّاء يختص بنوع معيّن من القراءة, وحمل النّاس عليها ويمنعهم من غيرهاء فوجب أن يلزم 
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في حقهم ما ذكرنا. 

وأمًا إن قلنا: إن هذه القراءات ما ثبتت با لتواتر بل بطريق الآحاد, فحينئن يخرج القرآن 
عن كونه مفي د اللجزم والقطع واليقين, وذلك باطل بالإجماع . ولقائل أن يجيب عنه فيقول : 
ينها او ادر ولةاخلذ قن الأنه موق مويو العراءة ربكل والعذوفتها: وبضهامىبنات 
الآحاد. وكون بعض القراءات من باب الآحاد لايقتضي خروج القرآن بكلّيّته عن كونه 
قطعيًا , والله أعلم . اللي 


هل كان القرآن متواترًا في عصر الصّحابة ؟ 
المسألة الخامسة عشرة :تقل في الكتب القدية : أن ابن مسعود كان يُنكر كون سورةالفاتحة 
من القرآن, وكان يُنكر كون المعوّذتين من القرآن , واعلم ! أن هذا في غاية الصّعوبة, لأا إن 
قلنا: إن التقل المتواتر كان حاصلًا في عصر الصّحابة بكون سورة الفاتحة من القرآن , فحينئذ 
الل ا ل اع 0 
المتواترفي هذ | المعنى ماكان حاصلًا في ذلك الزّمان. فهذا يقتضى أن يقال: إن نقل القرآن 
لين عونق الم رون لل طرع القر اح عو كر اقيق , والاق طني اللن | نِ 
نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقل كاذب باطل , وبه يحصل النلاص عن هذه العقدة . 
(518:1) 


الفصل الخامس 
نص أبي شامة ( م : 0 «المرشد الوجيز...» 


[تواترالقراءات ] 


... وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخّرين وغيرهم من المقلّدين أن القراءات 
السّبع كلّها متواترة. أي كل فرد فرد تمّا روى عن هؤلاء الأئمّة السبعة ؛ قالوا: والقطع بأئها 
مُنْلةَ من عند الله واجب . 

ونحن بهذا نقول: ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطُرق , واثفقت عليه الفِرّق من 
غير نكير له مع أنه شاع واشتهر واستفاض. فلا أقل من اشتراط ذلك إذالم يتفق التّواتر 
في بعضها . 

فإن القراءات السّبع المراد بها ما روي عن الأئمّة السّبعة القراء المشهورين , وذ لك المروي” 
عنهع نقيت إل ما اعم عليه متي ( عل فيد لطر وإ ا هدلت ذيد عمق لافيت 
نسبته إليهم في بعض الطَرق . فالمصئفون لكب القراءات يختلفون في ذ لك اختلاقًا كثيرًاء ومن 
تصفح كتُبهم في ذلك ووقف على كلامهم فيه عرف صحّة ما ذكرناه. 

وأمّا من يهول في عبارته قائلًا: إن القراءات السبع متواترة» ( «أن القرآن أتزل على سبعة 
أحرفي». فخطؤه ظاهرءلأن الأحرف السّبعة المراد يها غير القراءات السّبع على ما سبق 
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تقريره في الأبواب المتقدّمة . ولو سيل هذا القائل عن القراءات السّبع التي ذكرها ل يعرفها 
ولم يهتد إلى حصرها. وإِمًا هو شيء طرق سمعه. فقاله غيرمفكّر في صحّته وغايته ‏ إن كان 
من أهل هذا العلم ‏ أن يجيب بما في الكتاب الذي حفظه . 

والكنت ذلك" كما ذكرنا مداه ولاسيما كب المقاريةوالمشارقة فبين كب 
الفريقين تباين في مواضع كثيرة, فكم في كتابه من قراءة قد أنكرت , وكم فات كتابه من قراءة 
صحيحة فيه ما سطرت,. على أنه لو عرف شروط التّواترل يَجْسْر على إطلاق هذه العبارة 
في كل حرف من حروف القراءة. 

فالحاصل؛ أنا لسنا من يلعزم القواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القرّاء. 
بل القراءات كلّها منقسمة إلى متواتر وغير متواتر, وذلك بيّن لمن أنصف وعرف وتصفح 
لقو وي 

وغاية ما يبديه مدّعي تواتر المشهور منها كإدغام أبي عمروء ونقل الحركة لوَرشء و صلة 

ميم الجمع وها ء الكناية لابن كثير أنّه متواتر عن ذلك الإمام الذي نسبت تلك القراءة إليه 

بعد أن يجهد نفسه في استواء الطّرفين والواسطة إلا ألهبقي عليه التواتر من ذلك الإمام إلى 
الى لي في كل فرد فرد من ذلك. وهنا لك تُكسّب ' العبرات» فإنّها من ثم لم تنقل إلا أحادًا, 
إلا اليسير منها . وقد حققنا هذا الفصل أيضًا في «كتاب البَسْملة الكبير» ونقلنا فيه من كلام 
الحذّاق من الأئمّة المتقنين ما تلاشى عنده شُبّه المشئّعين . 

فليس الأقرب في ضبط هذا الفصل إِلّا ما قد ذكرناه مرارًا من أن كل قراءة اشتهرت بعد 
صحّة إسنادها وموافقتها خط المُصْحَف ولم تنكر من جهة العربيّة, فهي القراءة المعتمد عليها, 


وما عدا ذلك فهو داخل في حيّز الشّاذ والضعيف , وبعض ذلك أقوى من بعض . والمأمور 


-١‏ كذافي الأصل. ولع ل الصّواب : سكب 


الفصل الخامس: نص أبي شامة 5١‏ 


باجتنابه من ذلك ما خالف الإجماع لاما خ الف شيئًا من هذه الكثّب المشهورة عند 
من لا خيرة له. 

قال أبوالقاسم اخدل 3 كتابه : « الكامل » : وليس لأحن أن يقول: لاتكثروا من 
التؤانات موس ها لعل م الت اذاف القاد أن عام د الود نك لكر نت رويك ال 


الفصل السسّادس 
نص القرنطبي"(م: )11/١‏ في «الجامع لأحكام القرآن» 


[القراءات المشهورة هي اختيارات الأئمّة القراء وأجمع المسلمون عليها] 


قال كثير من علمائنا كا لدّاودي وابن أبي صُفرة وغيرهما : هذه القراءات السّبع التي 
تين افولا اله “از اللكيعة ارات بش الأخرف القع الى الغ المتسايةاق القرالءة ينا : 
وإِماهي راجعة إلى حر ف واحدٍ من تلك السّبعة. وهو الذي جمع عليه عُثمان المصحفء ذكره 
ابن انخاس وغيره. 

وهذه القراءات المشهورة هي اختيارات أو لئك الأ ئمّة القراء . وذلك أن كل واحدرمنهم 
اختار فيما رَوَى , وَعَلِم وَجّْهه من القراءات ما هو الأحسن عنده والأولى» فالتزمه طريقة, 
ورواه وأقرأ به واشتهرعنه , وعُرف به وتُسب إ ليه . فقيل : حرف نافع . وحرف ابن كثير , 
ولم يمنع واحد منهم اختيار الآخر ولا أنكره, بل سوغه وجوّزه. وكل واحد من هؤلاء السبعة 
روي عنه اختياران أو أكثر . وكل صحيح . 

وقد أجمع المسلمون في هذه الأعصار؛ على الاعتماد على ما صحّ عن هؤلاء الأئمّة تا 
روه و رأؤه من القراءات: وكتبوا في ذلك مصئّفات , فاستمر الإجماع على الصّواب, 
وتحضل ما وعد اشابهمن حفظ الكتاب»وعى هذا الأئمة المتقدمون والفضلاء امحققون 
كا لقاضي أبي بكر بن الطَيّبٍ والطّبري وغيرهما. 

قال ابن عطئة برضت الأعضار و الانسار هلك قراءة الكعة ويا شد لياتس 


بالإجماع . وأمًا شاد القراءات فلايصلّى له لأ لم يجمع النّاس عليه. أمّا أن المرويمنه 
عن الصّحابة ( رضي الله عنهم) وعن علماء التابعين فلايعتقد فيهإِلّا أئهم رووه. وأمّا مايؤتّر 
عن أبي السّمال ومن قاركه. فإئّه لايوثق به. 

قال غيزة: أما قاذ القزاءةعن الضاتد المتواتزة فليست يقرزان: ولاتفمل عا عل أنها 
منهء وأحسن محاملها أن تكون بيان تأويل مذهب مَنْ تُسبت إ ليه كقراءة ابن مسعود : فصيام 
ثلاثة أيّام متتابعات . فأمّا لوصرّح الراوي بسماعها من رسول الهولهٌ فاختلف العلماء 
في العمل بذلك على قو لين : النّفي والإثبات : 

[ أما] وجه الثفي - أن الراوي لم يروه في معرض الخبر بل في معرض القرآن, 
وم يثبت فلايثبت . 

والوجسة القاق- اند وان ل تحت كو قراكا فد تبك كونهسئةء ولك يوحت العمل 
كسائر أخبا رالاحاة: (56:1-_لاع) 


الفصل السسابع 
نص العلامة الِلّي(م: 77) في « نهاية لوصول إلى علم الأصُول» 


في تواترالقراءات السبع 
لنا : لولم تكن متواترة لخرج بعض القرآن عن كونه متواترًا 5 «ملك ومالك» وأشباههما. 
والثَالي باطل فالمتقدم مثله , ببان الشّرطيّة أئهما وردا عن القراء السّبعة وليس تواتر أحدهما 
أوْلى من تواتر الآخرء فإمًا أن يكونا متواترين وهو المطلوب. أو لايكون شيء منهما بمتواتر 
وهو باطل ‏ و إِلَّا يخرج عن كونه قرآ نا هذا خُلْف". .. [إلى آخر ما جاء في تلد الرّابع؛ باب 
صيانة القرآن من التتحريف] . (مخطوطة عام: 1١٠١‏ في بحث «اشتراط التّواتر») 
نصّه أيضًا في « مُنتَهّى المطلب» 
[قال بعد ذ كرالموارد الأربعة التي لايحتاج إلى ذكرها:] 
الخامس - يقرأ بما نقل متواترًا في المصحف الذي يقرأ به النّاس أجمع . ولايعوّل على 
ولوقرا نه بطلت ضصلاته خلانا لبعض الممهون: لنا أثه قزاءة بغي القرانفلايكون ونا : 


السّادس ‏ يجوز أن يقرأ بأي قراءة شاء من السبعة لتواترها أجمعع. ولايجوزأن يقرأ 
بالشّاذً وإن اتتصلت روايته لعدم تواترهاء وأح ب القرءات إلي ما قرأه عاصم من طريق 
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أي بكر بن عَيّاش , وقراءة أبي عمرو بن أب العَلاء » فنّهما أ وى من قراءة حمزة والكسائي؛ 
لما فيهمامن الإدغام والإمالة وزيادةالمدٌ وذلك كلّه تكلّف. ولوق رأ به صحّت صلاته 
بلاخلاف. (356-3514:0) 


نصّه أيضًا في « نباية الإحكام في معرفة الأحكام» 


يجب أن يقرأ بالمتواتر من القراءة وهي السّبعة , ولايجوز أن يقرأ بالشاذ ولا با لعشرة. 
وأؤ يقرا المتواترست الآياف: فلابقز ا مسف ان سيعؤة: الضتلت ينه الرثوايتة أ ولا لذن 
الآحاد ليس بقرآن. 

والمعوذتان من القران يجوز أن يقرأ بهما. ولا اعتبار بإنكار ابن مسعود. للشّبهة الدّاخلة 
عليه , بأن الي ييه كان يعوّذ مهما الحسن والحسين بت إذ لا منافاة, لأن القرآن صالح 
للتّعوّذ به لشرفه وبركته . وصلّى الصّادق 32 المغرب فق رأهما فيها. وقال: اقرأ المعوّذتين 
في المكتوبة . (50:1) 

نصّه أيضًا في «تذ كرة الفقهاء» 


فسالةبعب أن يقرا بالمتواتز من القراءات وه التعة.ولاضور أن يقرا بالتشيواد 
ولا بالعشرة. وجوّز أحمد قراءة العشرة وكره قراءة حمزة والكسائي من السّبعة.لمافيها 
وتخِبٍ أن يقرأ بالمنواتر من الآيات :وهى ما تعسّه مضصحف على" اقة: لآن أكثر المحابة 
كنزو عله وعوق عدن بدا عادول عيور ان قدا فوشت ارصنع رلا 1 
وللاغيرها ,عن اح رؤابة بالموائ إذا اتصلتيه الرواية وه قلط لآن عع المتوائر لينين 
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بقرآن, والمعوّذتان من القرآن. يجوز أن يقرأ بهماء ولا اعتبار بإنكار ابن مسعود للشتبهة 

الداخلة عليه بأن الى يَِيهُ كان يعوّذ هما .. .[وذكر كماتقدّم آنقًا]. )١1١5-1١8:1(‏ 
نصّه أيضًا في « تحرير الأحكام» 

يقرأ بالمتواتر , فلو قرأ بمصحف ابن مسعود بطلت صلاته . يجوز أن يقرأ بأي قراءةٍ شاء 

من القراءات السّبع . ولايجوز أن يقرأ بغيرها وإن اتتصلت روايته . :مم" 

[قال بيك في ضمن بحث « تعليم القرآن يجوز أن يكون صداقا..»:] والأقربأئّه 


لاب ط اه بين | لحر ف . كقراءة حمزة أوغيره. بل يكفيهاالجائز في السّبعة 
دون الشاذة. ضففنا 
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الفصل الثامن 
نص التّيسابوري(م:778) في« غرائب القرآن ورغائب الفرقان» 


[ في تواترالقراءات السبع | 

...المقدّمة الثالثة في مسائل مهمّة : 

المتسالة الأوق 2 القرزاءات النتيع يقوانوة وى ان نوي توانزها (طاى الناءالشيية 
عليهاء بل بمعنى أن ثبوت التُواتر با لنسبة إلى المتّفق على قراءته من القرآن كتبوته با لنّسبة 
إلى كل من المختلف في قراءته, و لا مدخل للقارئ في ذلك إلا من حيث إن مباشرته لقراءته 
أكثر من مباشرته لغيرها حتّى نسبت !ليه . 

و إماقلنا: إن القراءات متواترة, لأنّه لولم تكن كذلك. لكان بعض القران غير متواتر 
ك «ملك ومالك» و نحوهماء إذ لا سبيل إلى كون كِلَيْهما غير متواتر. فإن أحدهما قرآن 
بالاثفاق , و تخصيص أحدهما بأ نه متواتر دون الآخرء تحكم باطل لاستوائهما في التقل, 
فلا أ لوته فكلاعها معوادر وا إعا قبت القواتر فينا لينن تق قبِيَبل الأداء كلسو الاما له 
وتخفيف الهمزة و نحوها. أي 

[المسألة] الثانية ‏ اتفقوا على أئّه لاتجوز القراءة في الصّلاة باالوجوه الشتّادة , لأن الدّليل 
يتف جواز القراءة يها منطلفاء لأثها لوكاتت من القرآن لبلفة في الشتهرة إلبعة التواترعذلنا 
عن الدّليل في جواز القراءة خارج الصّلاة للاحتمال. فوجب أن تبقي قراء تها في الصّلاة 
على أصل المنع . 
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[المسألة] الثالثة ‏ السّبعة الأحرف التي نزل بها القرآن في قوله ي: «إنَ هذا القرآن 
نزل على سبعة أحرف. لكل آيةٍ منه ظهر و بطن. و لكل حدّ مطلع». 

عند أكثر العلماء أنُها سبع لغات من لغات قريش لاتختلف و لاتتضاة. بل هي 
متّفقة المعنى. ..[ وذكر كما سيجىء عنه في باب «الأحرف السّبعة» ]. (1:؟) 


والح قعندي في هذا المقام ؛ أن القرآن حجّة على غيره. و ليس غيره حجّة عليه. 
و القراءات السّبع كلّها متواترة. فكيف يمكن تخطئة بعضها ؟ فإذا ورد في القرآن المغجز مشل 
هذ لتقي داقر ل بستكم رفسا لم ران هه لتقمل وروله كير ف امار 
العرب وتراكيبهم أم لا؟ و إن ورد فكثير أم لا؟ (م:لام) 


الفصل التّاسع 
نص مكّى ( الشتّهيد الأول )(م: 787) في «ذكرى الشّيعة» 
[جواز القراءة بالسّبع والعشر] 


يجوز القراءة بالمتواتر , ولا يجوز با لشّواذً. ومنع بعض الأصحاب من قراءة أبي جعفر 
ويعقوب وخَلف وهي كمال العشرء والأصحٌ جوازها لثبوت تواترها كثبوت قراءة 
العا اطق (ص:/ام١)‏ 


نصّه أيضًا فى «الدّروس الشترعيّة فى فقه الإماميّة» 


...تجوز القراءة بالسّبع والعشر لا الشّواذ . ومنع بعض الأصحاب من العشر . 
(ص:72 )١‏ 


نصه أيضًا فى «البيان» 


وتبطل [ أي الصّلاة] لو أخل بالفاتحة عمد أو جهلًا أو بالسّورة.كذلك لغير ضرورة 
[إى أن قال:] أو قرأ بالثتاذ لابالسّبع والعشر, أو أخرج حرفا من غير مخرجه حتّى الضّاد 
والظّاء عالمًا أوجاهلا ... (ص:؟م) 
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نصّه أيضًا في « الألفيّة والتفليّة » 
القراءة و واجباتها سدّة عشر: 
الأول تلاوة الحمد والسّورة في الثنائيّة وفي الأوّلين من غيرهما . 
الثاني - مراعاة إعرابها وتشديدها على الوجه المنقول با لتواترء فلو قرأ بالشتّوادً بطلت . 
الثالف م اعاء جين كلماتها وا يها هلك المقواتر.: (605-لاة) 


الفصل العاشر 
نص الرّر كشي( م:1795) في « البرهان في علوم القراآن» 


[في تواترالقراءات السّبع ] 

[وقال بعد ذكر فرق بين القرآن والقراءات, كما تقدّم سابقا] ثم هاهنا أمو 

أحدها -أ ألرداد لشو سان عد شوو رطل: مووي ار 
امبر قراءة مز : «إوالآرخام»' ومُطْرخىّ» "وناك ا قار انهاه كان عستو 
قراءة ابن عامر : «قثل أَوْلَادَ هُمْ ش رَكَاتِهم4" . 

والتحقيق؛أ أئها متواترة عن الأئمّة السّبعة , أمّا تواترها عن الم ول يل؛ ففيه نظر. فإن 
إسناد الأئمّة السّبعة بهذه القراءات السّبعة موجود في كب القراءات. وهي نقل الواحد عن 
الواحد ثم تكمل شروط التُواتر في استواء الطرفين والواسطة . وهذا شيء موجود في كّهم . 
وقد 00 بوشامة في كتابه : «المرشد الوجيز» إلى شيء من ذلك . 

الثاقيك انمق التيخ ابو عمروين الخاحب قولنا: إى القراء انعةا لتم هوا دزدها لبن 
ل ؛ يعني فإنّها ليست متواترة. 

وهذا ضعيف؛ والح ق أن الم والإمالة لاشكفي تواتر المشترك بينهما. وهو المدّمن حيث 


.١٠/ءاسنلا‎ ١ 


الأنعام 3212/7 
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فوية ؤالايا شين طيف انها نالاو ولك العحلف الدةادق عدي امن فشي خرن راء 
طويلًا. ومنهم مَنْرآه قصير. ومنهم مَنْ بالغ في القِصّر. ومنهم مّنْ تزايد . فحمزة و وَرْش 
بمقدارست لغات , وقيل : مس . وقيل : أربع . وعن عاصم ثلاث, وعن الكسائي ألفان 
ونصف. وقا لون ألفان, والسّو سي ألف ونصف . 

قال الدّاني في «التتيسير»: أطواهم ذلك مدا في الضّربين جميعًا ‏ يعنى المتصل والمنفصل - 
وَرّش وحمزة, ودونهما عاصم ودونه ابن عامر والكسائي, ودونهما أبو عمرو من طريق أهل 
العراق؛ وقالون من طريق أبي شيط بخلاف عنه . وهذا كلّه على التقريب من غير إفراط. 
وإِعًا هوعلى مقدار مذاهبهم من التحقيق والحذف . انتهى كلامه . 

فعُلِم بهذا أن أصل المد متواتر . والاختلاف والطرق إِما هو في كيفيّة التّلفظ به.وكان 
الإأناء أبوالقان التشاطع "يف1 مادو طول الوركن وسنزةء وا وى ل يقوء 

وعن الإمام أحمد بن حنبلء أنّه كره قراءة حمزة, لما فيها من طول المدٌ وغيره. فقال: 
لانعجبنيء ولوكانت متواترة لماكرهها. وكذ لك ذكر القراء: أن الإمالة قسمان: إمالة حضة 
وهي أن يُنحى بالألف إلى الياء وتكون الياء أقرب. وبا لفتحة إلى الكسرة, وتكون الكسرة 
أقرب ٠‏ وإمالة تسمّى بَيْن بَيْن وهي كذ لك ؛ إلا أن الألف والفتحة أقرب, وهذه أصعب 
الإمالتين حمّد وهي المختارة عند الأثمّة . ولا شك في تواتر الإمالة أيضًاء وإئما اختلافهم 
في كيفيّتها مبالغة وحضورًا . 

أمَا تخفيف الهمزة ‏ وهو الذي يطلق عليه تخفيف, وتليين, وتسهيل, أسماء مترادفة ‏ فإنّه 
يشمل أربعة أنواع من التخفيف , وكل منها متواتر بلا شكً...[[ثم ذكرمواردها. وإن شئت 
فراجع. وقال:] 

القالث ‏ أنالقراءات توقيفيّة, وليست اختياريّة خلافا لجماعة, منهم: الزمخشريحيث 
ظنّوا أئها اختياريّة تدور مع اختيار الفصّحاء واجتهاد البّلّغاء ,ورد على حمزة قراءة: 
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لوَالآرْحَام 4 النّساء/٠.‏ بالخفضء ومثل ما حُكي عن أبي زيد, والأصمعي, ويعقوب 
الحض رمي أن خطّئوا حمزة في قراءته: إوَمًا آلْتُمْ بمُصْرخِى» إبراهيم / 77. بكسر الياء 
العقدة ركذا هروز عاك أ ى عمر ]| دغامة ال امعد الله في: يَف رلَكم» نوح /1. 

وقال الرّجَّاج : أنه خطأ فاحش ؛ ولاتُدغم الراء في الام إذاقلت «مُر'ْ لي» بكذاء لأن 
الرتاء حرف مكرر, ولايّدْغم الرائد في التاقص للإخلال به فأمًا اللام فيجوز إدغامه 
في الرّاء ‏ ولو أدغمت الام في الرّاء لزم التَكرير من الرّاء وهذا إجماع التَحويّينء انتهى . 

وهذا تحامل , وقد انعقد الإجماع على صحّة قراءة هؤلاء الأئمّة وأنّها سنّة ممّبعة ؛ ولا حال 
للاجتهاد فيها. وهذا قال سيبويه في «كتابه» في قوله تعالى: بإمّا هذا يَشَرًا» يوسف / :"١‏ 
«وبنو ميم يرفعونه إِلّا من دَرى كيف هي في المصحف» . 

وما كان كذلك. لأن القراءة سئّة مرويّة عن النَي وله ولاتكون القراءة بغير 
ماروي عنه . انتهى . 

الرابع ‏ ما تضمّنه «التيسير» و«الشّاطبيّة» , قال الثتيخ أثير الدّين أبوحَيّان:م يحويا 
جميع القراءات السّبع وإنما هي نزْرٌ يسير منها . ومّن عُني بفنٌالقراءات. وطالع ما صئفه 
غَلماء الآسلام في ذلك .عل ذلك الع اليقين: وذلك أن بلادتا جزير#الأندلسن ل تكن 
من قديم بلاد إقراء الستّبع لبُغدها عن بلاد الإسلام , واجتازوا عند احج بديار مصر . وتحفظوا 
من كان بها من المصريّين شيئًا سير من حروف السّبع - وكان المصريّون بمصر إذ ذاك لم تكن 
لهم روايات متّسعة , ولا رحلة إلى غيرها من البلاد التي اتّسعت فيها الرّوايات ‏ كأبي الطَيّب 
بن لبون وابنه أبي الحسن طاهر, وأبي الفتح فارس بن أحمد وابنه عبد الباقي . وأبي العيّاس 
بن نفيس , وكان بها أبو أحمد السّامري وهو أعلاهم إسنادً! . لش تروف 
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[القران لايٌنبت إلا بالتواتر] 

[قال بعد ذكر قول الكواشيالموصلي والمكي وأبي شامة وشيخ الشتافعيّة وابن الحاجب 
شيخ المالكيّةفي أر كان القراءة الصّحيحة, كما تقدّم عن المكَي وأبي شامة وابن الجرّريّ 
في ياب أقسام القراءات»:] 

قلت: وما أفتى به الشتيخان نقله النّوَوي في «شرح المهذب» عن أصحاب الشّافعي. فقال: 
قال أصحابنا وغيرهم : لاتجوز القراءة في الصّلاة ولا غيرها بالقراء ة الشّاذة ؛ لأئها ليست 
]لكان القوان لاتعنت الذذيا تواتنوالقراءة كاذ : يندت معراترة مواق فلكي قالط 
أوجاهل «قلوخا لف وقرا بالشاذ اك عليه قر اماق المثلاة وغترها :اوقد اتتنفى فقهماء 
بغداد على استتابة مّنْ قرأ با لشّواذ . ونقل ابن عبدا لبر إجماع المسلمين على أنه لاتجوز القراءة 
بالطوان ولايساى كلف قرا ماك ْ اعم _سسسع 


نصّه أيضًا في «البحر ا حيط في أصول الفقه » 
القراءات السّبع 


القراءات عن الأثمّة السبعة متواترة عند الأكثرين. منهم إمام الحرمين في البرهان: خلافا 
لماه لدو بن الانلة فإنه نهار انها مشهور: 

وقال السَّرٌ وجي - في باب الصّوم من الغاية ‏ : «القراءات السّبع متواترة عند الأئمّة 
الأربعة. وجميع أهل السّئّة خلافا للمعتزلة , فإئّها آحاد عندهم . وقال في باب الصّلاة : 
المشهور عن أحمد كراهة قراءة حمزة لما فيها من الكسر والإدغام وزيادة امد ونقل عنه كراهة 
قراءة الكسائي” لأثها كقراءة حمزة في الإمالة والإدغام. وهذا خطأ, لأن الأمّة بجمعة ما عدا 
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المعتزلة على أن كل واحدة من السّبع ثبتت عن رسول اله يك با لتُواتر فكيف تكره؟». 

وقال بعض المتأخّرين : التَحقيق أنها متواترة عن الأمّة السّبعة, وأمّا تواترها عن 
الي وه ففيه نظرء فإن إسناد الأئمّة السّبعة هذه القراءات موجودة في كتبهم. وهي نقل 
الواخدعخ الؤاحد قله مشكمل فروط التوامر: 

قل 0 بأد الم امد بالقتل مواا رونا لمك 
الجماعة.. وقطعوا بأ ها قرآنء وأن ما عداها ممنوع من إطلاقه. والقراءة به. قاله القاضي 
أبو بكر في الانتصار. وبهذا الطريق حكم ابن الصّلاح أن أحاديك المتعيسين مقطوع بها 
وإن رويت بالآحاد .لتلقي الأمّة ها بالقبول. وهو قول جمهور الأصوليّين. أي: أن خبر 
الواحد إذا تلقته الأمّة بالقبول أفاد القطع. وإذا كان كذ لك فيما يثبت با لواحد, فما ظنّك فيما 
وجد فيه غالب شروط التّواتر أو كلها ؟ لكن كلام ابن الصّلاح هذا قد رده كثير من الثّاس 
كما شياق إن شاء الله تهان. 

وقال الشّيخ شهاب الدّين أبو شامة في كتاب «المرشد الوجيز» : كل فرد فرد منها 
متواتر أمّا الجموع منها فلا حاجة إلى البيّنة على تواتره. قال: وقد شاع ذلك على ألسنة 
جماعة من المقرئين المتأخّرين وغيرهم. قالوا: والقطع بأئها مغزلة من عند الله واجب . 

قال : ونحن نقول بهذاء ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق, واتّفقت عليه الفرق 
و المحوب برك اه ات السيم الم انا مارو عن الأكنة الستيحة لاد 
المشهورين, وذلك المروي عنهم ينقسم إلى ما أجمع عليه عنهم لم تختلف فيه الطرقء وإلى 
ما اختلف فيه بمعنى أنه بقيت نسبته | ليهم في بعض الطرق. فالمصئّفون لكتب القراءات يختلفون 
في ذلك اختلافا كثيرًا. ومن تصفّح كتبهم أحاط بذلك. فلا ينبغي أن يقرأ بكل قراءة تعزى 
إلى إمام من هؤلاء السبعة حتّى يثبت ذلك ويوافق لغة العرب. 

قال : وأمّا من يهول في عبارته قائلا: بأن القراءات السّبعة متواترة لأن القرآن أنزل 
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على سبعة أحرف فخطوه ظاهر. لأن الأحرف المراد بها غير القراءات السبعة. 

والحاصل: أنا لسنا تمن يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القر اء. 
بل القراءات كلّها تنقسم إلى متواتر وغيره. وغاية ما يبديه مدعي تواتر المشهور منها كإدغام 
أبي عمرو. ونقل الحركة لورشء. ووصل ميمي الجمع وهاء الكناية لابن كثير. أنه متواتر 
عن ذلك الإمام الذي نسبت تلك القراءات إليه بعد أن يجهد نفسه في استقراء الطّرق والواسطة 
إلذأئه ييقى عليه الكواتر من ذلك الإمام إلى التو" فك في كل فرد فرد من ذلك. وهاهنا تسكب 
العبرات . فإئها من ثم لم تنقل إلّاآحادا إِلّااليسير منهاء بل الضّابط: أن كل قراءة اشتهرت بعد 
صحّة إسنادها وموافقتها خط المصحف , ولم ينكر من جهة العربيّة فهي القراءة المعتمدة. وما 
عدا ذلك شاذ وضعيف.اه 

وكذا كلام خيزء من الع امريوهم أن الفزادات النتيئة الست معواترة كلها وأن أعل 
مااجتمع فيه صحّة السّند وموافقة خط المصحف والإمام, والفصيح من لغة العرب. وأنّه يكفي 
فيها الاستفاضة, وليس الأمر كما ذكر هؤلاء. والشبه دخلت عليهم من انحصار أسانيدها 
في رجال معروفين. فظنّوها كأخبار الآحاد. 

وقد أوضح الإمام كمال الدّين بن الرَّمَلْكاني بل ذلك. فقال : انحصار الأسانيد في طائفة 
لا يمنع محيء القراءات عن غيرهم. فقد كان يتلقاه أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجم الغفير 
عن مثلهم. وكذلك دائمّاء فالتّواتر حاصل طمء ولكن الأئمّة الذين قصدوا ضبط الحروف. 
وحفظوا عن شيوخهم منها جاء السّند من جهتهم. وهذا كالأخبار الواردة في حجّة الوداع 
هي أحاد . وم تزل حجّة الوداع منقولة عمن يحصل بهم التواترعن مثلهم في عصر. فهذه 
كذ لك. وهذا ينبغي التَفطّن له. وأن لايغتر بقول القرّاء فيه. واله أعلم . 

وقال القاضي ابن العربي في «القواصم» : وقال بعضهم :كيفيّة القراءة اليوم أن يقرأ 
بما اجتمع فيه ثلاثة شروط: ما صم نقله. وصمٌ في العربيّة لفظه. ووافق خط المصحف. وذكر 
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خلاقًا كثير| في ذلك. قال: وما أوجب ذلك كله أن جميع السّبع لم يكن بإجماع. وما كان 
بإخبار واحد واحد. والمختار: أن يقرأ المسلمون على خط المصحف فكل ما صم في التثقل 
لايخرجون عنه, ولا يلتفتون إلى ما سواه. قال: والمختار لنفسي إذا قرأت بما نسبت لقالون 
أن لا أهمز ولا أكسر منوئًا ولاغيرمنون. فإن الخروج من كسرة إلى ياء مضمومة لم أقدر عليه 
وما كنت لأمد مد حمزة, ولا أقف على السّاكن, ولا أقرأ بالإدغام الكبير. ولو رواه سبعون 
ألفاء ولا أمد ميم ابن كثير ولا ضح هاء عليهم وإليهم: وهذه كلّها أوأكثرها عندي لغات 
لا قراءات, لعدم ثبوتها وإذا تأمّلتها رأيتها اختيارات مبنيّة على معان ولغات. قال: وأقوى 
القراءات سند قراءة عاصم وابن عامرء وقراءة أبي جعفر ثابتة لا كلام فيها. 

قال : وطلبت لم أحدةقها مفتهور الوز ا يكدناء أمرها علن اللغات: 

وأطلق الجمهور تواتر السّبع. واستثنى ابن الحاجب وغيره ما ليس من قبيل الأداء. كالم 
واللّين. والإمالة, وتخفيف الهمز يعني أنها ليست كهتواترة:وهذا ضعيق: 

والحق: أن المدٌ والإمالة لاشكٌ في تواتر المشترك منها وهو المدٌمن حيث هو مدّ والإمالة 
من حيث هي إمالة. ولكن اختلفت القرّاء في تقدير الم في اختيارا تهم , فمنهم من رآه طويلًا. 
ومنهم من رآه قصيراً. ومنهم من بالغ في القصر. ومنهم من تزايد كحمزة وورش مقدار 
ست ألفات . وقيل خمسء وقيل: أربع. وعن عاصم: ثلاث وعن الكسائي: ألفين ونصف. 
وقالون: ألفين. والسّوسي: ألف ونصف. 

وقال الدّاني في «التيسير» أطوهم مدا في الضربين جميعًا يعني المتصل والمنفصل وَرُش 
وحمزة. ودونهما عاصم . ودونه ابن عامر والكسائي. ودونهما أبو عمرو من طريق أهل 
العراق» قال: وقالون من طريق أبي نشيط بخلاف عنه. وهذا كلّه على التقريب من غير 
إفراط وما هو على مقدار مذاهيهم من التحقيق والحذف. 

فعلم بهذا أن أصل المد متواتر, والاختلاف والطرق إِا هوفي كيفيّةالتَلفظ. وكان الإمام 
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أبو القاسم الشّاطي يِه يقرأ بمدّين طولي لوَرّش وحمزة . ووسطي لمن بقي. وعن الإمام 
أحمد بن حنبل؛ أنه كره قراءة حمزة لما فيها من طول المدً وغيره . وقال: لاتعجبني. 
ولو كانت متواترة لما كرهها. إلا أن يقال. إِما كره كيفيّتها لا أصلها. 

وكذلك أجمعوا على أصل الإمالة, وما اختلفوا في حقيقتها مبالغة وقصرً فإئها عندهم 
قسمان: حضة. وهي أن ينحى بالألف إلى الياء. وبالفتحة إلى الكسرة, وبين بين. وهي كذ لك 
إلا أن الألف والفتحة أقرب وهي أصعب الإمالين. وهي المختارة عند الأئمّة, وكذ لك تخفيف 
الممزة أصله متواتر, ونا الخلاف في كيفيّته. 

وخا الألقافل لعلف افهاين القاء"فهى ا نفاظة وراد وا حةة راكاد رم لمر اد 
في أدائها. فإن منهم من يرى الالكة و تين اللترف السلا ككائه لجرا ومنهع 
من لايرى ذلكء ومنهم من يرى الحالة الوسطىء فهذا هو الذي ادّعى أبو شامة عدم تواتره. 
ونوزع فيه, فنّاختلافهم ليس إلا في الاختيار, ولا يمنع قوم قوم . 

مسألة: يجوز إثبات قراءة حكمًا لاعلمًا بخبر الواحد: 


قال القاضي أبوبكرني «الانتصار»:قال قوم من الفقهاء والمتكلّمين: يجوز ثبات قراءات 
وقراءة حكمًا لاعلمًا بخبرالواحد دون الاستفاضة, وكره ذلك أهل الحق, وامتنعوا منه. 

وقال قوم من المتكلمين : أنه يسوغ إعمال الر أي والاجتهاد في إثبات قراءة وأوجه 
وأحرف إذا كان صوايًا في اللّغة وممًا سوغ التكلم بها وم يقحم حجّة بأن التي لل قرأ بها 
بخلاف موجب رأي القائسين واجتهاد الجتهدين. وأبى ذلك أهل الحقّ ومنعوه وخطئوا 
شن قال ول الفموضان لقا 61ت -/4) 


الفصل الحادي عشر 
نص ابن خَلدون (م:8١6)‏ في «المقدّمة» 


[القراءات الستبع متواترة و أئها أصول للقراءات] 


القرآن هو كلام الله المفزل على نبيّه المكتوب بين دقفتي المصحف , وهو متواترٌ بين الأَمّة 
إِلّا أن الصّحابة رَوَوْه عن رسول الله يل على طرق مختلفة في بعض أ لفاظه , وكيفيّات الحروف 
في أدائها. وثتُوقِل ذلك واشتهر إلى أن استقرت منها سبع طرق معيّنة. تواتر نقلها أيضًا بأدائها . 
واختّصّت بالانتساب إلى مّن اشتهر بروايتها من الج مالغفير . فصارت هذه القراءات السّبع 
أضولا للقراءة«ورعًا ويديسس ذلك دزاءات أخن لحك بالشي إل اهاعضد ائكة الشراءة 
لاتفوى قوّتها في التتقل . 

وهذه القراءات السّبع معروفة في كتُّبها. وقد خالف بعض النّاس في تواتر طُرقها . لأتها 
عندهم كيفيات للأداء وهو غير منضبط. وليس ذلك عندهم بقادح في تواتر القرآن. وأباه 
الأكثر وقالوا بتواترهاء وقال اخر ون : بتواتر غير الأداء منها. كالمد والتسهيل لعدم الوقوف 
على كيفيته بالسمع وهوالصحيح . 

ول يرل القة انخدار لوز يحت القرّاداك وووا ها ]ل أن كدية]العقون وذوست ا فكييك 
فيما كيب من العلوم وصارت صناعة مخصوصة وعِلْمّا منفردً!, وتناقله الناس بالمشسرق 
والأئدلس في جيل بعد جيل إلى أن مَلّك بشرق الأدلُس مجاهد من موالي العامريّين, وكان 
نا بوذا النمذى بوواقتون الدراو نا | حدفيابولةةالتعموريى أي القبامر وا حعينيد 


4 نصوص في علوم القرآن ج 4 ( تواترالقراءات) 
فق تعلبن وغراضه على مو كاو من أئمة العا مضت »دكان همه فق ذلك واقر ا وأختض 
ميمه 3 لق بإفارودامتاور وزاك اشر شت نهنا سوق القتراءة لما كان 
هو من أَئمّتها. وبما كان له من العناية بسائر العلوم عمومًا وبالقراءات خصوصاء فظهر لعهده 
أبوعمرو الدّاني, و بلغ الغاية فيها . وو قفت عليه معرفتها . واتتهت إلى روايته أسانيدها, 
وتعدّدت تآ ليف فيها . وعَول التّاس عليها . وعد لوا عن غيرها؛ واعتمدوا من بينها «كتاب 
التتيسير» له ثم ظهر بعد ذلك فيما يَلِيه من العصور والأجيال أبوالقاسم ابن فِيره من أهل 
شاطبة ؛ فعمد إلى تهذيب ما دونه أبو عمرو وتلخيصه. فنظّم ذلك كلّه في قصيدة لَعَرَفيها 
افا الما تروف زراب اعرة ترقيا الحكمه اق كاسنا عقومو لمان وليكزة 
أسهل للحفظ لأجْل نظمها . فاستوعب فيها الف استيعابًّا حَسّئًا. وعُني النّاس بحفظها 
وتلقينها للولدان المتعلّمين. وجرى العمل على ذلك في أمصار المغرب 5000 
أضيف إلى فر" القراءات . 4 49 ) 


الفصل الثاني عشر 
نص ابن الجرّري٠م‏ : 887 ) في «التّشر في القراءات العشر» ١‏ 


[الّواتر شرط في صحّة القراءات ] 

[قال بعدذكر شروط صحّة القراءات, كما تقدّم عنه في باب «أقسام القراءات»:] 

وقد شرط بعض المتأخّرين التواتر في هذا الرّكن. وم يكتف فيه بصحّة السّند. وزعم 
أن القرآن لايئبت إلا بالتواتر» و أن ما جاء محيء الآحاد لايئبت به قرآن. 

وهذا مما لايخفى ما فيه , فإن التّواتر إذا ثبت لايحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من 
الرتسم وغيره, إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترًا عن النيْ و وجب قبو له وقطع بكونه 
قرا ًا سواء وافق الرّسم أم خالفه. 

وإذا اشترطنا التّواتر في كل حرف من حروف الخلاف. انتفى كثير من أحر ف الحنلاف 
الثابت عن هؤلاء الأئمّة السّبعة وغيرهم , وقد كنت قبل أن أجنح إلى هذا القولء ثم ظهر 
قيماوة ومؤافقة أئكة الكلف و اسلف 

قال الإمام الكبير أبو شامة في «مُْثيده» : وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين 
المتأخّرين. .. [ و ذكر كما تقدّم عنه, ثم ذكر قول الجعْبّرِي والمكي كما تقدّم عن ابن الجزّري 
في باب «أقسام القراءءت وضوابطها»] . 


)م(.1784-١50:سماخلا كذانصّه في كتابه: «منجد المقرئين ومرشد الطالبين». التحقيق: على بن تحمّد العمرانء الباب‎ -١ 
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وقال الإمام أبوحمّد مك في مصئّفه الذي ألحقه بكتابه: «الكشف» له: فإن سأل 
سائل فقال : فما الذي يقبل من القرآن الآن فيقرأ به وما الذي .. [وذكر كما تقدّم عنه في باب 
«أقسام القراءات». ثم قال:] 

قلت: ومثال القسم الأول :(مالك وملك ؛ويخدعون. ويخادعون؛ وأوصى. ووصّى؛ 
ويطوّع, وتطوّع) ونحو ذلك من القراءات المشهورة . 

مئال القسم الثّاني: قراءة عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء: (والذكر والأنشى) 
في وما خَلَقَ الذكرَ والاثنى »ا لليل / , وقراءة ابن عبّاس : (و كان أمامهم ملك يأخذ كل 
سفينة صالحة غصبًا وأمّا الغلام فكان كافرًا) ونحو ذلك ممّا ثبت بروايات الثقات . 

واختلف العلماء في جواز القراءة بذلك في الصّلاة ؛ 

فأجازها بعضهم؛ لأن الصّحابة والتابعين كانوايق رأون بهذه الحروف في الصّلاة. وهذا 
أحد القولين لأصحاب الشنّافعي وأبي حنيفة . وإحدى الرّوايتين عن مالك وأحمد . 

وأكثر العلماء على عدم الجواز؛ لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النْي له وإن 
ثبتت با لتقل , فإئها منسوخة بالعَرضة الأخيرة .أو بإجماع الصّحابة على المصحف العُثماني , 
أوأّها لم تنقل إ لينا نقلايثبت بمئله القرآن. أوأ ها لم تكن من الأحرف السّبعة . 

كل هذه مآخذ للمانعين (وتوسّط بعضهم). فقال: إن قرأ بها في القراءة الواجبة وهي 
الفاتحة عند القدرة على غيرها لم تصمّ صلاته, لأنّه لم يتيقن أنّه أدّى الواجب من القراءة لعدم 
ثبوت القرآن بذ لك . وإن قرأ مها فيما لايجب .لم تبطل . لأنّه لم يتيقن أنه أتى في الصّلاة بمبطل 
لجواز أن يكون ذلك من الحروف التي أنزل عليها القرآن ؛ وهذا يبتني على أصل ؛ وهو أن 
مالم يثبت كونه من الحروف السّبعة, فهل يجب القطع بكونه ليس منها ؟ فالّذي عليه الجمهور 
أنه لايجب القطع بذلك .إذ ليس ذلك مما وجب علينا أن يكون العلم به في التفي والإثتبات 
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قطعياء وهذا هو الصّحيح عندنا. 

وإليه أشار مكّي" بقوله : ولبئس ما صنع إذا جحده. وذهب بعض أهل الكلام إلى 
وجوب القطع بنفيه حتّى قطع بعضهم بخطأ مَنْ م يثبت البَسْمّلة من القران في غير سورة 
التمل . وعكس بعضهم فقطع بخطأ منْ أثبتها لزعمهم أن ما كان من موارد الاجتهاد في القرآن 
لاعن القطم يتفيس والطواب أن كلمن القولين خقوأئها ايد مين القبر انق يعض 
القراءات وهي قراءة الّذين يفصلون بها بين السّورتين, وليست آية في قراءة مّنْلم يفصل بها 
والله أعلم . 

وكان بعض أئمّتنا يقول : وعلى قول مَنْ حرم القراءة بالشّاذ؛ يكون عام من الصّحابة 
وأتباعهم قدار تكبوا حرمًا بقراء تهم بالشّاذ ؛ فيسقط الاحتجاج بخبر مَنْ يرتكب المحرّم دائمًا 
ا ا ا 
باه قال ويلوم أيضًا أن الذيق قروا بالقكتواد ,1 يلوا قط لذن ن_يك القنراءه رتت 
والواجب لايتأدّى بفعل المحرم . 

وكان جحتهد ا لعصر أبوا لفتح حمّد بن علي بن دقيق العيد يستشكل الكلام في هذه المسأ لة 
ويقول: الشّواذ تقلت نقل آحاد عن رسول الله يل فيعلم ضرورة أله و قرأ بشاذمنهاوإن 
ييه قال شلك القراءة نو اتركوان 1 مين بالتت يدم عدف يست قاذ ا والماة 
لايكون متواترًا؟ 

قلت: وقد تقدم آنفًا ما يوضح هذه الإشكالات من مآخذ مَنْ مع القراءة بالسنّاذ . وقضيّة 
ابن سكو ف متعدامن القراءة نه معروفتة::وقمتعد ف ذلك مسبهوزة ذكرناهاق كنات 
«الطّبقات». وأمّا إطلاق مَنْ لايعلم على مالم يكن عن الستبعة القراء, أومالم يكن في هذه 
الك المشهورة كالشاطبيّة والتّيسير أنه شادً , فإئّه اصطلاح ممّن لايعرف حقيقة ما يقول 
كبا سكديا بعد ان اانه فال 
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ومثال القسم القّالث : ثمّا نقله غير ثقة كثير تا في كت الشّواذَ اغالب إسناده ضعيف 
كقراءة ابن السّميفع وأبي السّمال وغيرهما في (ننجّيك ببدنك) (ننحيك): بال حاء المهملة 
(وتكون لمن خلفك آية) بفتح سكون اللام. وكا لقراءة المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة يِف التي 
جمعها أبوالفضل محمّد بن جعفر النزاعي, ونقلها عنه أبوالقاسم اللمذَلي وغيره. فإئها 
لاأصل ها. 

قال أبوالعلاء الواسطي:”: إن الخزاعي وضع كتابًا في الحروف نسبة إلى أبي حنيفة, 
فأخذت خط الدّارقطني وجماعة أن الكتاب موضوع لا أصل له. 

قلت: وقد رُويت الكتاب المذكور, ومنه :(إثَا يخشى الله من عباده العلماء) برفع المهاء 
ونصب الهمزة. وقد راج ذلك على أكثر المفسّرين ونسبها ليه وتكلّف توجيهها. 
وأن أبا حنيفة لبرئ منها. ومثال ما نقله ثقة ولا وجه له في العربيّة . ولايصدر مثل هذا إِلًا 
على وجه السّهو والغلط. وعدم الضبط ويعرفه الأئمّة امحققون والحفّاظ الضّابطون وهو قليل 
جدًا. بل لايكاد يوجد. وقد جعل بعضهم منه رواية خارجة عن نافع (معائش) با همز ما رواه 
ابن بَكار عن أيّوبٍ . عن يحى: عن ابن عامر من فتح ياء (أدري أقريب) مع إثيات الهمزة 
وهي رواية زيد, وأبي حاتم عن يعقوب. وما رواه أبو علي لعطار عن العبّاس عن أبي عمرو: 
(ساحران تظّاهرًا)' بتشديد الظلاء . 

والنّظر في ذلك لايخفى. ويدخل في هذين القسمين ما يذكره بعض المتأخّرين من تش راح 
الشاطبيّة في وقف حمزة على نحو :(أسمايهم, وأوليك) بياء خالصة ونحو:(شركاوهم وأحباوه) 
بواو خالصة ونحو:(بداكم واخاه) بألف خالصة ونحو:(راىء.راءوترايء تراء واثمازت,. 
اثمزت, وفاداراتم, فادارتم) بالحذف في ذلك كله مما يسمّونه التَخفيف الرتسمي". 

ولا يجوز في وجه من وجوه العربيّة » فنّه إمّا أن يكون منقولاعن ثقةٍ ولاسبيل إلى ذلك. 
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فهوتًا لايقبل إذ لااوجه له ؛ وما أن يكون منقولا عن غير ثقة فمنعه أحرى ورذه أو لى. مع 
أ ققدت 3 لاقل ا جل امتصوما هر لالطرق ميشيحة :ولااضعيدة: 

وبقي قسم مردود أيضّاء وهو ما وافق العربيّة والرتسم وم ينقل ألبتّة, فهذا رده أحق. 
ومنعه أشدّ ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائرء وقد ذكر جواز ذلك عن أبي بكر محمّد بن 
الحسن بن مِقسّم البغداديالمقري انحوي وكان بعد ثلائمائة . 

قال الإمام أبو طاهر بن أبي هاشم في كتابه «البيان» : وقد نبغ نابغ في عصرنا . فزعم أن 
كل مَّنْ صحٌ عنده وجه في العربيّة بحر ف من القرآن يوافق المصحف, فقراءته جائزة في الصّلاة 
وغيرهاء فابتدع بدعة ضل بها عن قصد السّبيل . 

00-7 00 
وأوقف للضّرب . فتاب ورجع وكتب عليه بذلك محضر كما ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب 
في «تاريخ بغداد» وأشرنا إ ليه في «الطبقات», ومن ثم امتنعت القراءة بالقياس المطلق , وهو 
اّذي ليس له أصل في القراءة يرجع إ ليه ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه .كما روينا عن 
عمر بن النطّاب وزيد بن ثابت (رضي الله عنهما) من الصّحابة . وعن ابن المتْكَدرِر وعٌروة بن 
الرّبير وعمر بن عبد العزيز وعامر الشّعبي من التابعين» نهم قالوا:القراءة سئّة يأخذها 
الآأخرعن الأول:فاقرأوا كنا علمتموه:ولذلك كان الكشر هن آئمّة القزاءة 
كنافع وأبي عمرو يقول: لولا أنه نيس لي أن أقرأ إلا بماقرأت لقرأت حرف كذا كذاء 
وحرف كذا كذا.. 

أمّا إذا كا ن القياس على إجماع انعقد. أ فاخن أصل يعتمد فيصير إليه عند عدم النَصُ 
وغسوضن وعنه الأذاء فاك نا سوح قولب ولاايتيقى وده لاسيّما قيماتدعو ليه الضرورة 
وتمس الحاجة مما يقوي وجه الترجيح . ويعين على قوة التصحيح . بل قد لايسمّى ما كان 
كذ لك قياسًا على الوجه الاصطلاحي, إذ هو في الحقيقة نسبة جزئي إلى كلّى. كمثل ما اختير 
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3 لفق يعدن امداق لأهل الأداء وق إنداك] لست وعنديها لطن الم وهيل 
(كتابيه ! نْى) وإدغام (ماليه هلك) قياسًا عليه وكذ لك قياس (قال رجلان. وقال رجل) على 
(قال رب) في الإدغام كما ذكره الدّاني وغيره ونحو ذلك تمّا لا يخالف نضا ولايرد إجماعًا 
ولا أصلًا مع أنه قليل جدًاء كما ستراه مبيّنًا بعد إن شاء الله تعالى . 

وإلى ذلك أشار مكي بن أبي طالب يلي في آخر كتابه: «التتبصرة». حيث قال : فجميع 
ما ذكرناه في هذا الكتاب ينقسم ثلاثة أقسام: 

-]١[‏ قسم قرأتبه وقلمة ونتومتضوهى فق الكين برهو 

]١[‏ - وقسم قرأت به وأخذته لفئلاً أواسماعا, وو يز تو جود الكليهة, 

["] - وقسمل أقرأ به ولا وجدئه في الكتب. ولكن قسته على ما قرأت به إذ لا يمكن 
فيه إلّاذلك عند عدم الرواية في التّقل والنص" وهو الأقل. 

قلت: وقد زل بسبب ذلك قوم, وأطلقوا قياس مالايُروى على ما روي وما لهدوجه 
ضعيف على الوجه القوي .كأخذ بعض الأغبياء بإظهار الميم المقلوبة من الثون والتّنوين, 
وقطم يفش الى الووترقيق الا الشاكنةاقيل الكسرةواليانء وإ عاو بض كن لبا عبه 
ترقيق لام الجلالة , تبعًا لترقيق الراء من (ذكر اللّه) إلى غير ذلك تمّا تجده في موضعه ظاهرًا 
في التوضيح , مبيّنًا في التصحيح تمّا سلكنا فيه طريق السّلّف , ولم نعدل فيه إلى قويه الخلّف, 
ولذلك منع بعض الأَئمّةتركيب القراءات بعضها ببعض. وخطأ القارئ بها في السّنّة والفرض . 

قال الإمام أبو الحسن على بن محمّد الستّخاوي في كتابه : «جمال القراء» : وخلط هذه 
القراءات بعضها ببعض خطأ . 

وقال الحبر العلامة أبو زكريًا التّوَوي في كتابه : «التّبيان» : وإذا ابتدأ القارئ بقراءة 
شخص من السبعة , فينبغي أن لايزال على تلك القراءة ما دام للكلام ارتباط . فإذا اتقضى 
ارتباطه, فله أن يقرأ بقراءة آخر من السّبعة, والأؤلى دوامه على تلك القراءة في ذلك الجلس . 
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قلت : وهذا معنى ما ذكره أبو عمرو بن الصّلاح في فتاويه. وقال الأستاذ أبو إسحاق 
تساي م سد الو ا بام 

قلت : وأجازها أكثر الأئمّة مطلقا. وجعل خط أ مانعي ذلك محقّقًا . والصّواب عندنا 
اي و ا ا 
مترئبة على الأخرى . فالمنع من ذلك منع تحريم .كمن يقرأ: لفَتلقَى آدَمٌْمِنْ ربد كَلِمَات» 
البقرة / 17”, بالرفع فيهماء وبا لتَضْب ,أخذ أركع آدم من قزاءة غير ابن كقين .ورفع كلمات 
من قزاءة ابن كين .وو <دكفلّهَ كرا آل عمران ن / لا" با لتتصديد مع الرفع أو عكس 
ذلك ونحو: وقد اها مكافك #المحديه 17 وتعيد ما نر كن هالاضين دري ولائضة 
في اللّغة . وأمّا مالم يكن كذ لك. فإنّا نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرهاء فإن قرأ بذلك على 
سبيل الرواية . فإنّه لايجوز أيضًا من حيث إِنه كذب في الرواية . وتخليط على أهل الدّراية, 
وإن م يكن على سبيل التّقل, بل على سبيل القراءة والتّلاوة, فإنّه جائز صحيح وقبول لا منع 
منه ولاحَظر: وإن كتانعيبه على أمّة القراءات العارفينَ باختلاف الروايات من وج ه تساوي 
العلماء بالعوام, لا من وجه أن ذلك مكروه أو حرام» إذ كل من عند الله َزّل به الروح الأمين 
على قلب سيّد المرسلين تخفيفا عن الأمّة , وتهوينًا على أهل هذه الملّة , فلو أوجبنا عليهم 
قراءة كل رواية على حدة لشق عليهم قييز القراءة الواحدة, وانعكس المقصود من التتخفيف 
وعاد بالسّهولة إلى التكليف...[ إلى أن قال:] )5-١*:5(‏ 


وقال الشتيخ الإمام العالم الولي موفق الدّين أبوالعبّاس أحمد بن يوسف الكواشيّ 
الموصلي في أوّل تفسيره «التّبصرة»: وكل ما صحّ سنده, واستقام وجهه في العربيّة. ووافق 
لفظه خط المصحف الإمام ‏ فهو من السّبعة المنصوص عليها , ولو رأوه سبعون ألفا بجتمعين 
أومتفرقين , فعلى هذا الأصل بني قبول القراءات عن سبعة كانوا أو سبعة الاف. ومتى فقد 
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واحد من هذه الثّلاثة المذكورة في القراءة. فاحكم بأنّها شاذة . انتهى 

وقال الإمام العلامة شيخ الششافعيّة والحقق للعلوم الترعيّة أبوالحسن علي بن 
عبدا لكافي السّبكي في «شرح المنهاج في صفة الصّلاة» : فرع ؛ قالوا يعني أصحابنا الفقهاء : 
تجوز القراءة في الصّلاة وغيرها بالقراءات السّبع . ولاتجوز با لشّاذة. وظاهر هذا الكلام يوهم 
أن غير السّبع المشهورة من الشّوادً. وقد نقل البَعُوي في أوّل تفسيره الاتفاق على القراءة 
بقراءة يعقوب وأبي جعفر مع السّبع المشهورة, قال: وهذا القول هو الصّواب. 

واعلم! أن الخارج عن السّبعة المشهورة على قسمين : 

]١[‏ - منه ما يخالف رسم المصحف, فهذا لاش كفي أنّه لايجوز قراءته لا في الصّلاة ولا في غيرها. 

-]١[‏ ومنه ما لايخالف رسم المصحف, ولم تشتهر القراءة به وَإِمًا ورد من طريق غريبة 
لايعوّل عليها . وهذا يظهر المنع من القراءة به أيضًا. 

ومنه ما اشتهر عند أئمّة هذا الّأن القراءة به قديًا وحديثًا, فهذالاوجه للمنع 
منه. ومن ذلك قراءة يعقوب وغيره. قال : والبغوي أو لى مّن يعتمد عليه في ذلك, فإنّه مقرئ 
فقيه جامع للعلوم . قال : وهكذا التّفصيل في شو اذ السّبعة . فأنْ عنهم شيًا كيرا شاذًاء انتهى. 

وسيل ولده العلامة قاضي القضاة أبونصرعبدا لوهّاب ,ل عن قوله في كتاب «جمع 
الجوامع في الأصول»: والسّبع متواترة مع قوله : والصّحيح أن ما رواه العشرة: فهو شاذ, 
إذا كانت العشر متواترة فلملا قلتم والعشر متواترة بدل قو لكم والسّبع ؟ 

أجاب: أمّاكوننا لم نذكر العشر بدل السّبع مع ادّعائنا تواترها ؛ فلأن السّبع لم يختلذف 
في تواترها . وقد ذكرنا أو لا موضع الإجماع , ثم عطفنا عليه موضع الخلاف . على أن القول 
بأن القراءات الثلاث غير متواترة في غاية السّقوط. ولايصحٌالقول به عمّن يعتبر قوله: 
في الدّين وهي أعني القراءات الثلاث : قراءة يعقوب, وخَلّف. وأبي جعفر بن القَعْقاع لا تخالف 
رسم المصحف. ثم قال: سمعت الشتيخ الإمام يعني والده المذكور. يشدّد التكير على بعض 
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القضاة, وقد بلغه عنه أنه منع من القراءة بهاء واستأذنه بعض أصحابنا مرة في إقراء السّبع 
فقال : أذْنت لك أن تقرأ العشر. انتهى ... 

(وقد جرى) بيني وبينه في ذلك كلام كثير. وقلت له : ينبغي أن تقول : والعشر متواترة 
ولا بد فقال أردنا التّنبيه على الخلاف. فقلت : وأين الخلاف, وأين القائل به ؟ قال : إن قراءة 
أبي جعفر ويعقوب وخَلّف غير متواترة . 

فقال : يُفهَم من قول ابن الحاجب والسّبع متواترة . فقلت : أي سبع وعلى تقدير أن يكون 
هؤلاء السّبعة . مع أن كلام ابن الحاجب لايدل عليه , فقراءة خَلّف لاتخرج عن قراءة أحد 
منهم , بل ولا عن قراءة الكوفيّين في حرفي فكيف يقول أحد : بعدم تواترها مع ادّعائه تواتر 
السّبع . وأيضًا فلو قلنا: نه يعني هؤلاء السبعة فمن أي رواية ؟ ومن أي طريق ؟ ومن أي 
كتاب ؟ إذ ا تتخصيص لم يدعه ابن الحاجب , و لوادّعاه لما سلم له. بقي الإطلاق فيكون كلّما 
جاء عن السّبعة , فقراءة يعقوب جاءت عن عاصم . وأبي عمرو ؛ وأبوجعفر هو شيخ نافع 
ولايمخرج عن السبعة من طرق أخرى . 

فقال: فين أجل هذاء قلت : والصّحيح أن ما وراء العشرة, فهو شاذء وما يقابل الصّحيح 
إلافاسد .ثم كتبت له استفتاء في ذلك وصورته: ما تقول السّادة العلماء أئمّة الدّين 
في القراءات العشر التي يقرأ بها اليوم ؟ وهل هي متواترة أم غير متواترة ؟ وهل كلّما انفرد به 
واحد من العشرة بحرف من الحروف متواتر أم لا؟ وإذا كانت متواترة فما يجب على من 
جحدها أو حرفا منها ؟ فأجابني ومن خطّه نقلت: 

الحمد لله. القراءات السّبع التي اقتصر عليها النتاطبي, والثلاث الْتي هي قراءة : أبي جعفر , 
وقراءة يعقوب , وقراءة خُلف متواترة معلومة من الدّين بالضّرورة .وكل حرفو انفرد به 
واحد من العشرة معلوم من الدّين بالضّرورة, أنه منزل على رسول الله ييه لايكابر في شيء 
من ذلك إلاجاهل , وليس تواتر شيء منها مقصورً! على مَنْ قرأ بالرّوايات »بل هي متواترة 
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عند كل مسلم يقول : أشهد أن لا إ له إِلّاالله . وأشهد أن حمّدً| رسول الله . ولو كان مع ذلك 
عاميّا جلقًا لايحفظ من القرآن حرفا , وهذا تقرير طويل . وبرهان عريض لايسع هذه الورقة 
شرحه وحظ كل مسلم , وحقه أن يدين الله تعالى . ويجزم نفسه بأن ما ذكرناه متواتر معلوم 
باليقين , لايتطرق الظّنون ولا الارتياب إلى شيء منه , والله أعلم . كتبه عبد الوهّاب بن 
السّكئ النتافى". 

وقال الإمام الأستاذ إسماعيل بن إبراهيم بن حمّد القَراب في أوّل كتابه:« السّافي»: 
ثم التمسّك بقراءة سبعة من القرآن دون غيرهم ليس فيه أثر ولاسعة, وإِعًا هو من جمع بعض 
المتأخّرين لم يكن قرأ بأكثر من السّبع . فصنّف كتايّا وسمّاه السّبع . فاتتشر ذلك في العامة 
وتوهّموا أئه لاتجوز الزّيادة على ما ذكر في ذلك الكتاب, لاشتهار ذكر مصنّفه . وقد صنّف 
خيرة كنا ف[ القراء ات ويغدهء وذكن لكل [إمانامق عولاء الأئقة رواينات كع وأبراعا 
من الاختلاف وم يقل أحد أنه لايجوز القراءة بتلك الرّوايات مِنْ أجل أئها غير مذكورة 
فق كتات ذلك المفقلف #ولواكاتت الزاءة عسورة سبع رزايات سدم انرا رسب 
أن لايؤخذ عن كل واحد منهم إلارواية, وهذا لا قائل به. 

وينبغي أن لايتوهّم متوهّم في قولهي: «أئزل القرآن على سبعة أحرف» أئّه منصرف 
إل كزاء#سعة من الراهالدين و لكد و بعد لأسيو لان ررق أن ركو امبر مكنا 
عن الفائدة إلى أن يو لد هؤلاء الأئمّة السّبعة , فيؤخذ عنهم القراءة. ويؤدّي أيضًا إلى أنه 
لايجوز لأحد من الصّحابة أن يقرا إِلّامما يعلم أن هؤلاء السّبعة من القراءإذا ولدوا وتعلّموا 
اختاروا القراءة به. وهذا تجاهل من قائله , قال : وإِمًا ذكرت ذلك لأن قومًا من العامّة يقولونه 
جهلا. ويتعلّقون بالخبر, ويتّهمون أن معنى الستّبعة الأحرف المذكورة في الخبر اتباع هؤلاء 
الأئمّة السّبعة. وليس ذلك على ما توهّموه, بل طريق أخذ القراءة أن تؤخذ عن إمام ثتقة. 
لفظّاعن لفظر, إمامًا عن إمام إلى أن يتصل بالتي وَل والله أعلم بجميع ذلك. )8/-844:١(‏ 


الفصل الثالث عشر 
نص السّيوطى٠م: )4١١‏ في «الإتقان في علوم القرآن» ' 


معرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشنّاذوالموضوع والمدرج 

اعلم! أن القاضي جلال الدّين البّلقيي قال: القراءة تنقسم إلى متواتر واحاد وشا . 

فالمتواتر: القراءات السّبعة المشهورة: 

والآحاد: قراءات الثلاثة التي هي تام العشر ويلحق بها قراءة الصّحابة. 

والشناذ : قراءة التابعين كالأعمش . ويحى بن وَ ثاب , وابن جُبّير ونحوهم. 

وهذاالكلام فيداظره يدر تا سذكره: واحس من تك و بهذا لقو ع رجام الفراء 
في زمانه شيخ شيو خنا أبوالخيربن الجزّري قال في أو ل كتابه« التشر»: كل قراءة وافققت 
العربيّة ولو بوجه... [وذكركما تقدّم عنه.ثم ذكرقول أبي شامة والدّاني .كما تقدّم عنه 
في باب أقسام القراءات ثم قال:] 


[تنبيهات في تواتر القراءات وشروطها] 
الثنبيه الأول 
لاخلاف أن كل ما هومن القرآن يجب أن يكون متواترً! في أصله وأجزائه. وأمًا في حلّه 
و وضعه وترتيبه ؛ فكذ لك عند محققي أهل السّنّة للقطع بأن العادة تقضي بالتواترفي تفاصيل 


١_جاء‏ نحوها في كتابه الآخر : «معترك الأقران في إعجاز القرآن» ١:١٠١-١15.(م)‏ 
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مثله. لأن هذا المعجز العظيم الذي هوأصل الدّين القويم. والصّراط المستقيم ممّاتتوفر الدّواعي 
على نقل جُمّله وتفاصيله. فما بقل آحاد! ولم يتواتر يُقطع بأئّه ليس من القرآن قطعًا. 

وذهب كثير من الأصوليّين إلى أن التواتر شرط في ثبوت ما هو من القرآن بحسب أصله , 
وليس بشرط في محلّه ووضعه وترتيبه » بل يكثر فيها نقل الآحاد. قيل : وهوالّذي يقتضيه 
صنع الشتافعي في إثبات البَسْملة من كل سورة. 

ورد هذا المذهب بأن الدّليل السّابق يقتضي التواتر في الجميع , ولأئه لوم يشترط لجاز 
سقوط كثير من القرآن المكرر. وثبوت كثير مما ليس بقران. 

ما الأول - فلأنا لولم نشترط التواتر في ا لحل جاز أن لايتواتر كثير من المتكرّرات 
الواقعة في القرآن مثل: « قبي 1 لَاءِ ربكم تُكَذَيانَ» . 

وأمّا الثاني فلك [ذا لاكوا تر ويض الها انيس اغاز .او اكات ذلك انس 
في الموضع بنقل الآحاد . 

وقال القاضي أبو بكر في «الانتصار»: ذهب قوم من الفقهاء والمتكلّمين إلى إثبات قران 
كما لاعلما عر الو اعد ون الاتتناضة وكز ذلك أهل اللمق وانشنوا معه: 

وقال قوم من المتكلّمين: أنه يسوغ إعمال ال أي والاجتهاد في إثئبات قراءق وأُوجُّمٍ 
وأحرّفي ءإذا كانت تلك الأوجه صوايًا في العربيّة , وإن لم يثبت أن التي وله قرأ مها وأبى ذلك 
أهل الحق. وأنكروه وخطاواكر قال يه .اضهى: 

وقد بََى المالكيّة وغيرهم تمّن قال بإنكار البَسْمَلة قولهم على هذا الأصل . وقرروه بأ ئها 
ارق أوائل السوودوها لرعوات فليسن يقر ان: 

أجيب مِن قيّلنا: بمنع كونها لم تتواتر. فرب متواترعند قوم دون آخرين. وفي وقت دون 
آخر. ويكفي في تواترها إثباتها في مصاحف الصّحابة , فمن بعدهم بخط المصحف مع منعهم 
أن يُكت بف المضحن ما ليس من كأسهاء السُوروآمين+والأعشار: قلولم تكن قرائا 


الفصل الثالث عشر: نص السّيوطى” 0 


استجاروا اجا غطه من غين قيرى لأن ذلك يُحْمَل عل اعتقا وهنا فيكوتون مسري 
بالمسلمين حاملين طم على اعتقاده ما ليس بقران قرانًا. وهذامّالايجوزاعتقاده 
في الصّحابة. .. 

فهذه الأحاديث تعطي التّواتر المعنوي بكونها قرآنًا منزلا في أوائل السُّوّر . ومن المشكل 
على هذا الأصل ما ذكره الإمام فخرالدّين الرازي» قال: ثُقِل في بعض الكت القدية أن 
ابن مسعود كان ينكر كون سورة الفاتحة والمعوذتين. . [وذكر كما تقدّم عنه ].. 

التنبيه الثاني 

[ثم ذكر قول ال ركشي في الفرق بين القرآن والقراءات. وقوله في تواتر القراءات عن 
الأئمّة السّبعة, كما تقدّم عنه.و قال:] 

قلت: في ذلك نظرلما سيأتي, واستثنى أبو شامة كما تقدّم الألفاظ المخْتّلف فيها عن القراء . 

امج يه بن واد ييا 
في كيفيّته ار 000 

وقال ابن الجرّري: لانعلم أحدًا تقدّم ابن الحاجب إلى ذلك. وقد نص على تواتر ذلك 
كله ائكة الأصول كالقاضق أى بكر و غدرة نؤهق الختراي ,الأكف اذا قنك ترايس اللفط يبتك 
تواترهيئة أدائه, لأن اللّفظ لايقوم إلابه. ولايصح إلابوجوده. 

التنبيه الثالث 

قال أ بو شامة :ظَن قوم أ ن القرا ءات السسبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث 
وهوخلاف إجماع أهل العلم قاطبة, وإِمًا يظن ذلك بعض أهل الجهل. 

وقال أبوالعبّاس بن عَمّار: لقد نقل مسبّع هذه السّبعة ما لاينبغي له , وأشكل الأمر على 
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العامّة بإهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هي المذ كورة في الخبر , وليته إذا اقتتصر نتقص 
عن السّبعة , أو زاد ليزيل الشّبهة. 

ووقع له أيضًا في اقتصاره على كل إمام على راويين أئّه صار مّن سمع قراءة راو ثالث 
غيرهما أبطلها . وقد تكون هي أشهر وأصم وأظهر . وربًا بالغ من لايفهم فخطأ أوكفر. 

وقال أبو بكر بن العربي: ليست هذه السّبعة متعيّنة للجواز حتّى لايجوز غيرها .كقراءة 
أبي جعفر , وشيّبة , والأعمش , ونحوهم , فإن هؤلاء مثلهم أوفوقهم , وكذا قال غير واحد 
متهم تدك + زفت :بو العلاة الممذ الى .واخزوخ دن جه القرّاء.: 

وقال أبوحَيّان: ليس في كتاب ابن يجحاهد , ومّن تبعه من القراءات المشهورة إِلّاالغزر 
اليسير, فهذا أبو عمروين العلاء اشتهر عنه سبعة عشر راويّاء ثم ساق أسماءهم واقتصر 
في كتاب ابن حاهد على اليزيد , واشتهر عن اليزيديُ عشرة أنفس , فكيف يقتصر على 
السوسيّوالدّوري. وليس هما مزيّة على غيرهما, لأن الجميع مشتر كون في الضّبط والإتقان 
والاشتراك في الأخذ, قال: ولا أعرف هذا سببًا إلا ما قضي من نقص العلم . 

وقال مكي: مَن ظن أن قراءة هؤلاء القراء , كنافع وعاصم هي الأحرف السّبعة التي 

قال : ويلزم من هذا أيضًا أن ما خرج عن قراءة هؤلاء السّبعة ما ثبت عن الأئمّة غيرهم , 
ووافق خط المصحف أن لايكون قرآنًا وهذا غلط عظيم , فإن الّذين صئّفوا القراءات 
من الأئمّة المتقدمين, كأبي عبيد القاسم بن سَلام. وأبي حاتم السّجستاني , وأبي جعفر 
الطبري؛ وإسماعيل القاضي قد ذكروا أضعاف هؤلاء . وكان النّاس على رأس المائتين 
بالبصرة على قراءة أبي عمرو ويعقوب, وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم. وبالثنام على 
قراءة ابن عامر, وبمكّة على قراءة ابن كثير, وبالمدينةعلى قراءة نافع . واستمروا على ذلك, 
فلمًا كان على رأس الثلاثمائة أثبت ابن مجاهد اسم الكسائي. وحَذف يعقوب . 
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قال والنتيب فق الاقتسناز على التتعدمم أن أئمّه القذاء من هوا جل نهم شدرًا: 
أو مثلهم أكثر من عددهم أن الرٌواة عن الأئمّة كانوا كثيرًا جدًا. فلمّا تقاصرت امم اقتصروا 
نا يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه . وتنضبط القراءة به, فنظروا إلى من اشتهر 
بالثقة والأمانة وطول العمر في ملازمة القراءة به والاتفاق على الأخذ عنه . فأفردوا مّن كل 
مصر إمامًا واحدًاء ولم يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه الأئمّة غير هؤلاء من القراءات. 
ولا القراءة به كقراءة يعقوب وأبي جعفر وشيبة وغيرهم ... 

وقال لقاب في «النتافي» : التمسّك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر 
ولا سنّة » وما هومن جمع بعض المتأخَّرين, فانتشر. وَأَوْهَم أنه لاتجوز الزّيادة على ذلك 
وذلك لم يقل به أحد. 

وقال الكوّاشي': كل ما صم سنده . واستقام وجهه في العربيّة . ووافق خط الملصحف 
الإمام فهومن السسّبعة المنصوصة, ومتى فقد شرط من الثّلاثة . فهومن الشّاذ . 

وقد اشتد إنكار الأئمّة هذا الثتأن على من ظ نا نحصار القراءات المشهورة في مثل 
مافي «التّيسير», و«الشتاطبيّة». وآخر مّن صرّح بذلك الشتيخ تقي الدّين السّبْكي فقال 
في « شرح المنهاج» : قال الأصحاب: تجوز القراءة في الصّلاة وغيرها بالقراءات السّبع, 
ولاتجوز با لثنادً. وظاهر هذا يوهم أن غير السّبع المشهورة من الشسّواد . 

وقد نقل البغوي؛ الاثفاق على القراءة بقراءة يعقوب . وأبي جعفر مع السّبع المشهورة, 
وهذا القول هو الصّواب قال: واعلم ! أن الخارج عن السّبع المشهورة على قسمين: منه: 
ما يخالف رسم المصحف . فهذا لا شك في أنه لاتجوز قراءته لا في الصّلاة ولافي غيرها. ومنه: 
ما لايخالف رسم المصحف . ولم تشتهر القراءة به. وإِمًا ورد من طريق غريب لايعول عليها. 
وهذا يظهر المنع من القراءة به أيضًا. ومنه ما اشتهر عن أئمّة هذا الشّأن القراءة به قديًا 


ونا فهذا لا وجه للمنع منه؛ ومن ذلك قراءة يعقوب وغيره. 
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قال : والبغوي أولى مَن يعتمد عليه في ذلك . نه مقرئ ففيه جامع للعلوم. 

قال: وهكذا ا لتفصيل في شوادً السّبعة . فإن عنهم شيئًا كثي ًا شاذا انتهى . 

وقال ولده في «منع الموانع» : إِعًا قلنا في «جمع الجوامع»: والسبع متواترة, ثم قلنا في المَاد : 
والصّحيح أنه ما وراء العشرة ولم نقل والعشر متواترة» لأن السّبع لم يختلف في تواترها. 
فذكرنا ولا موضع الإجماع , ثم عطفنا عليه موضع الخلاف . 

قال : على أن القول بأ القراءات الثلاث غير متواترة في غاية السقوط , ولايص م القول 
به عمّن يعتبر قوله في الدّين , وهي لاتخاالف رسم المصحف . 

قال : وقد سمعت أبي يشدّد الذكير على بعض القضاة, وقد يلغه أئّه منع من القراءة بها. 

واستأذنه بعض أصحابنا مرّة في إقراء السّبع , فقال: أذنت لك أن تقرأ العشر , انتهى. 

وقال في جواب سؤال سأله ابن الجزري: القراءات السّبع التي اقتصر عليها الشتاطئ, 
والثلاث التي هي قراءة أبي جعفر , ويعقوب . وخلف متواترة معلومة من الدّين بالضّرورة, 
وكل حرف انفرد به واحدٌ من العشرة معلوم من الدّين با لضّرورة أنّه مزل على رسول الله َلق. 
لايكابر في شيء من ذلك إِلّا جاهل ...[ثم ذكر«التنبيه الرّابع» في اختلاف القراءات, 
كما سيجيء عنه في باب «اختلاف القراءات». و قال:] 


التنبيه ا خامس 

اختلف في العمل بالقراءة الشتّاذّة , فنقل إمام الحرمين في« البرهان» عن ظاهر مذهب 
التتافعي”. أنه لايجوز, وتبّعه أبونصرالقشيري, وجزم به ابن الحاجب . لأنه نقله على أنه 
قران وم ينبت. 

وذك را لقاضيان: أبوالطّيبٍ والحسين. والروياني والرّافعي العمل بهاء تغزيلا ل ما منزلة خير 
الآحاد.وصحّحه ابن السّبكي في «جمع الجوامع» و«شرح المختصر». وقد احتجالأصحاب على قطع 
يمين السّارق بقراءة ابن مسعود. وعليه أبوحنيفة أيضّاء واحتجعلى وجوب التٌتابع في صوم كفارة 
اليمين بقراءته « مُتَتَابعَاتٍ» وم يحتج بها أصحابنا لثبوت نسخهاء كما سيأتي. 
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التنبيه السّادس 

من المه معرفة توي القراءاك وقد اعتيق يد الأتتة: وأفردوافية كثثا متها الم 
لأبي علي الفارسي. و«الكشف»لمكيٌ. و«الهداية» للمهدوي؛ و«الحتسب في توجيه 
الشّواذ» لابن جني". 

قال الكوّاشي : وفائدته أن يكون دليلا على حسب المدلول عليه أومرجّحَا إِلَّا أئه 
ينبغي التنبيه على شيء ؛ وهو أ نّه قد ترجّح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحًا يكاد 
يسقطها . وهذا غير مرضي؛ لأ كلامنهما متواتر . 

وقد حكى أبوعمرالراهد في كتاب «اليواقيت» عن تُعلب. أنه قال: إذا اختلف الإعرابان 
في القرآن لم أُفضّل إعرايًا على إعراب . فإذا خرجت إلى كلام النّاس فضّلت الأقوى . 

وقال أبوجعفر النّخّاس: السّلامة عند أهل الدّين. إذا صحّت القراءتان أن لايقال: 
إحداهما أجود ؛ لأئهما جميعًا عن الني يل فيأتم من قال ذلك . وكان رؤساء الصّحابة 
ينكرون مثل هذا . 

وقال أبوشامة: أكثر المصتّفون من التّرجيح بين قراءة «مالك ومَلِك» حتّى أن بعضهم 
بالغ إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى, وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين . 

وقال بعضهم : توجيه القراءات الثّاذة أقوى في الصّناعة من توجيه المشهورة . 

61م للم 


الفصل الرابع عشر 
نص القسئطلاني (م: 47 )في « لطائف الإشارات لفنون القراءات» 


[تواترالقرآن والقراءات] 

[بعد ذ كر أقسام القراءات وضوابط صحّتها , كما تقدّم في بامها قال:] 

والمراد بالمتواتر: مارواه جماعة عن جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. من البداءة إلى 
المنتهى من غير تعيين عدد , هذا هوا لصحيح . 

وقيل : با لتَعيين سنّة , أو اثناعشر . أو عشرون, أو أربعون. أو سبعون, أقوال. 

وقد زعم هذا القائل : أن ما جاء محيء الآحاد لايثبت به قرآن, وعُورض: بأن القواتر 
إذاقيت لايحتاج إلى الركنين الآخرين , من الرتسم والعريية: لكأن ما ثبت متواتر“|قطع بكوئنه 
قرآنًاء سواء وافق الرتسم أو خالفه. 

وتعقبه الشيخ أبوالقاسم التويري [المالكي”] , فقال: عدم اشتراط التواتر قول حادث, 
مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم , لأن القرآن ‏ عند الجمهور من أئمّة المذاهب 
الأربعة, منهم : الغزالي , وصدر الشّريعة, وموفق الدّين المقدسي. وابن مفلح .هو ما نقل بين 
دفتي المصحف نقلَا متواترًا. وكل مَنْ قال بهذا الحدٌ اشترط التّواتر. كما قال ابن الحاجب, 
وحينئزٍ فلا بد من حصول التّواتر عند الأئمّة الأربعة, وم يخالف منهم أحدٌفيما علمت. صرح 
بذلك حماعات كابن عبد البر. وابن عطيّة . والنَووي. والزتركشي, والسّبكي. والإسنودي” 
والأذرعي”.وعلى ذلك أجمع القراء في أوّل الزّمان. وكذا في آخره, ولم يخالف من المتأخّرين . 
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وهذا با لتَظر جموع القرآن. وإِلّا ولواشترطنا التّواترفي كل فردٍ فردٍ من أحرف الخلاف, 
انتفى كثير من القراءات الثابتة عن هؤلاء الأئمّة السّبعة وغيرهم . 

قال في المنجد : والقراءة الصّحيحةعلى قسمين : 

القسم الأول : صحسنده. و وافق العربيّة والرّسم . وهو على ضربين : 

[الضّرب الأوكل] -ضرب استفاض نقله . وتلقاه الأئمّة بالقبول, كما انفرد به بعض 
الأؤاة وطن الكتن مكنيو اركمزر افك القرتااق المكو عو ذلكه فود اعم متطوع شد 
أنه مُنل على التي عل . 

وهذا الضّرب يلتحق بالقراءة المتواترة وإن لم يبلغ مَبلَمها. والعدل الضابط إذا انفرد بشي 
تتمله العرنيّة واربج + واستقاض وثلقي بالقبول. قطم به وحصل يه العلم وعدا قات: 
الأئمّة في الحديث أنه يفيد القطع . 

وبحنه ابن الصّلاح في «علوم الحديث», وظنأ ن أحدًالم يسبقه إليه. وقد قاله قبله 
الشتيخ أبوإسحاق الشّيرازي, ونقله ابن تيميّة عن جماعة منهم : القاضي عبد الومّاب 
المالكي”, والشتيخ أبوحامد الإسفرايني", وأبوا لطَيّبٍ الطّبري, والشتيخ أبو إسحاق الشتّيرازي 
(من الشتافعيّة)؛ وابن حامد, وأبويعلى , وأبو الخطاب. وابن الزتعفراني (من الحنابلة), 
ومس الأئمّة السسّرخسي٠من‏ الحنفيّة) . 

الاين تبي كوه دهي أهل الكلام من الأشعريّة, كالإسفرايخ ونان حورك 
وساهت أعل اتويت قاط رمعي كلع | عاق ؟ اعون :للك من انناف ا حار 
العدل الواحد الضابط إذا حَفَتُه القرائن أفاد العلم . 

والضّرب الثاني - الذي صح ول تَتَلَقَه الأمّة بالقبول ولم يستفض. فالّذي يظهر من 
كلام كثير من العلماء جواز القراءة به [في] الصّلاة . 
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القملم الثاق:والقسم الثاى من القراءة المتحيحة مناواقيق العرييّة ,وح ستدة: 
وخالك انتم كنا رودق المتجيع من انالا لتقمو بوذا ل كلنديا حوفي تر عو نا 
8 00 
المجمع عليه . وإن كان إسنادها صحيحًا, فلاتجوز القراءة بها ء لافي الصّلاة ولا في غيرها . وأما 
طاوائى التق رتت أو حدم امع غير نعل فلالسستن فنا اببدل بك وب يقر 
متعمّده . انتهى. 

وقد أجمع الأصوليُون والفقهاء وغيرهم : على أنّالشسّادً ليس بقرآن. لعدم صدق حدٌ 
القرآن عليه أو شرطه , وهو التّواتر. صرح بذ لك الغغزالي, وابن الحاج ب . والقاضيّ 
فلوو والتروئة والسغاوعة ق فال الت نموا شيهو على قرع القراءة بالعرا, 
وأنّه إن قرأ ها غير معتقد أنه ق رآن» ولايوهم أحدً ذلك بل لما فيه من الأحكام الشرعيّة 
عند مَنْيحاج بها , أوالأحكام الأدبيّة , فلا كلام في جواز قراءتها. 

وعلى هذا ؛ يحمل [كل] مَنْ قرأ بها من المتقدّمين, وكذلك يجوز تدوينها في الكتب. 
والتّكلّم على ما فيه. فإن قرأها معتقدًا قرآنيّته أو موهما ذلك . حرم عليه ذلك ...[ثم ذكر 
قول النَّوَوي» وابن عبد البر. وابن الصّلاح (شيخ الشتافعيّة), وابن الحاجب (شيغ المالكيّة) 
في عدم جواز قراءة الشّاذة. كما تقدّم عن أبي شامة, والرّر كشي في باب «أقسام القراءات 
وضوابطها».وقال:] 

وقد صرح بالتّحريم :الأذرعي, والزّركشي. والإسنوي, والتنّسائي . وَالتَّرَمِذَيْ 
في جامع المختصرات . 

وقال ابن حَجَر في جواب استفتاء : تحرئم القراءة بالشنّواذ. وفي الصّلاة أشد, ولا نعرف 
خلافًا عن أئمّة الشتافعيّة في تفسير الشسّاذً: أئّه ما زاد على العشرة» بل منهم من ضيّق , فقال: 
ما زاد على السّبع , وهوإطلاق الأكثر منهم . 
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ولاينبغي للحاكم خصوضًا قاضي الشتّرع , أن يترك من يجعل ذلك دَيْدَئه ‏ بل يمنعه يما 
يليق به فإن أصرفبما هو أشد, كما فعل السسَّلف بالإمام أبي بكرين شَئبُوذ , مع جلا لته .كأن 
الاسترسال في ذلك غير مرضي ويثئاب أ ولياءالأموو على ذلك اضيا الكاو ادال 

وأمّا الصّلاة ؛ فقال في «الروضة» : ويصحٌ با لشتاذ إن م يكن فيها تغيّر م0 ولازيادة 
حرفي ولا نقصانه .وهذا هو المعتمد و به الفتوى . و كذا قال في التَحقيق . 

وقال الرُوياني في «البحر» : إن لم يكن فيه تغييرمعنى لم تبطل . وإن كان فيها زيادة كلمة 
أو التغيير . فيجري حرى أثر عن الصّحابة , أو خَبر عن الي و. فإن كان عمد بطلت 
ا ا وهل لمعه انين ْ 

قال الرّر كشي : وينبغي أن يكون هذا التَفصيل في قراءة الفاتحة لاغيرها. 

وقال مالك: مَنْ قرأ بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصّحابة. مايخالف المصحف. 
م يصل وراءه. وقال في المدوثة :من صلى بقراءة بن مسعود أعاد أبد 

وقال الشاشي"' : ومَنْ قر ابالقراء: ادهل #وسيوتن انق و أعاد اا بوصو قولا ابن 
الحاجب. والّذي أفتى به علماء الحنفيّة : بطلان الصّلاة إن غيّر المعنى . وصحُّتها إن م يغيّر . 

وأجمعواعلى أنه م يتواتر شيء تمّا زاد على العشرة . ونقل البغوي في تفسيره : الاثفاق 
غلن جوز القراء# بتر اله يعقوت زر انة] بمبع انشبعة الدهورة نول مذكرضلنا, أن 
قراءته لا تخالف في حرفي فقراءته مندرجة معهم . 

كذا قال الإمام السّبكي في« شرح منهاج التّوُوي» في صفة الصّلاة ؛ بل قال في «التشر»: 
تتبّعت اختيار خلف فلم أره يخرج عن قراءة الكوفيّين في حرف واحد, بل ولاعن حمزةٍ 
والكسائي وأبي بكر إلا في حرف واحد . وهو في قوله تعالى في الأنبياء / 10: ظوَحَرًَا م 


ا هو حمّدبن أحمدبن الحسين (م : 00377) , الملقب ب «فخر الإسلام» . رئيسًا للشافعيّة بالعراق في عصره . وله كتب كثيرة 
في الفتاوى . منها : كتاب يعرف ب «فتاوى الشّاشي» . 
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عَلى قَرْيّةٍأَلكنْهَا قرأها كحفص والجماعة [بألف] وروى عنه القلانسي في «إرشاده» : 
السّكت بين السّورتين. مخالف الكوفيّين, انتهى . 

وأمًا قول شيخ الإسلام أبي زكريّاالنَوَويْفي «التّبيان»: ولايجوز بغير السّبع 
ولأابالرتوايات النتاذة المتقولة عن القراءالستبعة «فقال ابن الجررئ ف «المتجد» : أباه الأئتة 
الحققون, والفقهاء المدققون, إذ مدار صحّة القراءة عندهم الأركان الثلاثة المتقدّمة, فهو 
الح ق الذي لا محيد عنه , والحق أحق أن يتبع , انتهى . 

وقال الإمام أثير الدّين [ أبوحيّان]: لانعلم أحدً! من المسلمين حَظر القراءة بالثلاث 
الرّائدة على السّبع , وهي قراءة يعقوب, واختيار خَلّف , وقراءة أبي جعفر يزيد بن القغقاع . 

فأمًا قراءة يعقوب؛ فإنّه قرأ مها على سَلام الطُويل, وقرأ سَلَام على أبي عمروبن العّلاء. 
فسَلام من قرأ على [ أبي عمرو. كأبي حمّد اليزيدي وغيره. وقرأ سلام أيضًا على عاصم 
بن أبي النّجود . فسلام كواحدٍ تمّن قرأ على] عاصم, كأ بي بكر بن عيّاش وغيره . 

وأنا عار خلت» فهوو نيا لك حزة : فداوافق واخط امن النسه لمث اء: 

وأمّا أبوجعفر؛ فروى عنه قراءته [أحد] الأثمّة السّبعة. وهو نافع. وقرأ بهاالقران, 
ورواها عنه جماعة . منهم : قالون . وقدّم ورع المسلمين عبد الله بن عمر أبا جعفر يوْمٌالنتاس 
بالكعبة: قصلن وراء» عبدالله ين غم اننهى . 

وقال الشيخ تاج الدّين ابن السّبكيفي بعض فتاويه : القراءات السسّبع التي اقتصر عليها 
النتاطي ... [وذكر كما تقدّم عن ابن الجوّري, ثم نقل قول ابن العربي.كما تقدّم 
عن السّيوطي” وقال:] 

ومَنْ له اطلاع على هذا الشّأن يعرف أن الّذين قرأوا هذه القراءات العشرة. وأخذوها 
عن الأمم المتقدّمين, كانوا أمنًا لا حصى. وطوائف لاتستقصى. والّذين أخذوا عنهم أيضًا 
أكثر. وهلمّ إلى زماننا هذا. فقدعْلِم متاذكر, أن السّبع متواترة اتفاقا. و كذاالثلاثة : أبوجعفر, 
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ويعقوب6:وَخَلّف: بعدها جلف + أن الأربعة بعدها شاد اثفاقاء لكن خالف صاحب البديه '. 
من متأخّرى الحنفيّة , فيما نقله العلامة الكمال بن أبي شريف . فا ختار أن السّبع مشهورة. 

ونقل السّروجى 'الحنفى”؛ في باب الصّوم من كتاب «الغاية شرح الهداية» عن المعتزلة : 
أنها أحاد. و [عن] جميع أهل السّنّة :أنّها متواترة . 

فإن قلت : الأسانيد إلى الأئمّة السسبعة وأسانيد هم إلى الت “#8 - .على مافي كب 
القراءات ‏ آحاد. لاتبلغ عدد التواتر فين أين جاء التواتر؟ 

أجيب : بأن انحصار الأسانيد المذكورة في طائفة لايمنع بحيء القراءات عن غيرهم . وإنًا 
نسبت القراءات إلى الأئمّة . ومن ذكر في أسانيدهم , والأسانيد إليهم . لتصّديهم لضبط 
الحروف وحفظ شيوخهم فيها . ومع كل منهم في طبقة مايبلغها عدد التُواتر. لأن القرآن قد 
تلقاه من أهل كل بل بقراءة إمامهم , الحم الغفير عن مثلهم , وكذ لك دائمًاء مع تلقى الأمّة 
لقركاء كل نينم يا لقبول» النهى. 

وقال اللتحارع:#ولاشود فى توادزاالقرارالكء انتم إذا أستدت من طرق الها كنا 
لوقلت : أخبرني فلان عن فلان. أنه رأى مدينة سَمَرْقند. وقد علم وجودها بطريق التُواتر» 
م يقدح ذلك فيما سبق من العلم بها. فقراءة السّبع [ كلّها] متواترة, وقد اتّقِقَ على أن المكتوب 
فى المصاحف متواتر الكلمات والحروف. فإن نازع في تواتر السّبع أحد , قلنا له: ما تقول 
في قراءة ابن كثير مثلًا في سو رة التوبة : «تجرى تَحْتِهًا الانْهَار» التوبة / ٠٠١‏ بزياة «من» 
وقراءة 'غيره: بإسقاطها ؟ فإن قال : متواترة فهو الغرض. وإن منع تواترذلكء. فقد خرق 
الإجماع المنعقد على ثبوتهما , أو باهّت فيما هو معلوم منهما . وإن قال : بتواتر بعض دون 


. ظ : البدائع‎ ١ 
. الأصل :الشتروجي‎ - ١ 
. الأصل : و بقراءة‎ -'" 
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بعض تحكم فيما ليس له ؛ لأن تبوتهما في الرتبة سواء , فلزم التواتر[في قراءة السبعة]. انتهى 

ثم إن |التَواتر المذكور ؛ شامل للأصول والفرش, هذا هو الذي عليه الحققون . والله أعلم . 

وأمّا قول ابن الحاجب: القراءات السّبع متواترة. فيما ليس من قبيل الأداء. كالمدٌ 
والإمالة ؛ وتخفيف اهمزة ونحوه. [أي] فإنّه غير متواتر. فليس ال مراد من قوله : كالمد. أصل 
المد, فإنّه متواتر , بل مراده: المد المزيد فيه على أصله. هل يقتصر فيه على قدر ألفين . كما 
قدّر به مد الكسائي'[وابن عامر]. أو ثلاثة' كما قدّر به [مد] ورش وحمزة, فكل هذه الهيئات 
[للمد] غير متواترة عند ابن الحاجب وأبي حنيفة . كما صرح به غير واحد من أئمّة التتحقيق , 
وقال ابن الجزري - متعقيًا لابن الحاجب . : أمّا المد فأطلقه . وهو لايخلو: إمّاأن يكون 
طبيعيًا أوعرضيًا . 

و[المد] الطبيعي : هوالّذي لاتقوم ذات حرف المدّدونه. كالألف [مِنْ قال] والواو 
مِنْ يقول, والياء من قبل , وهذا لايقول أحد بعدم تواتره, إذ لاتمكن القراءة بدونه . 

والمدالعَرضي : هو الذي يعرض زيادة على الطبيعيّ لموجب ". إِمّا سكون أو همزء فأمّا 
السّكون فقد يكون لازمًا, كما في فواتح السّوّر ‏ وقد يكون مشدٌدًا نمحو:(الم) و 
و(وَلَا الضالّين) ل 
للتتطق با لساكن . 

وأمّا ا همز؛ فعلى قسمين : 

الأول - منفصل, واختلفوا في مده وقصره, وأكثرهم على المدّ؛ فادّعاء عدم تواتر الم 
فيه. ترجيح من غير مرجّح , ولو قبل : بالعكس لكان أظهر شبهة , لذن أكثر القراءعلى المد . 

الثاني - متصل, وقد أ- جمع القراء على مُْرديسلنا وغلنا :ا اشهلاق يعي و ذلك الا 


. الأصل : ثلاث‎ -١ 
. ؟- الأصل: للرّيادة على الطَبيعيالموجب‎ 


الفصل ال رابع عشر: نص القسطلاني ١٠.6‏ 


ما روي عن بعض من لايعهل عليه بطريق شَادَةٍ. حتّى أن الإمام الذي الذي رحل المشرق 
والقريوو اكز تررس يوقا عن وعيه رسع فيا ران #وخلت هن اختر 
المذهب إلى فرغانة يِيئًا وشهمالاه جَبلًا وبحرًاء قال في كتابه : «الكامل» الذي جمع فيه بين 
صحيح وشاذ ومشهور ومنكر, في باب المدّ: لم يُختلف في هذا الفصل في مدود '. وإذا كان 
كذلك, فكيف يُجْسّرعلى ما أجمع عليه . فيقال فيه : أنه غير متواتر؟ 

فهذه أقسام المد العَرضي أيضًا متواترة . لايشك في ذلك إِلَامَْ لا عِلْم له هذ ا! لتّأن. 
وورخي ان إفاء دار اطتكرة جا لفاين اند افق روي خنه فنا ذكر و اهيدل اكد نال انيتا 
عو قله هالا لبق ا جو وا شك التدوقال: كل عنوونا عه اعلا 

وكيف يكون المدغيرمتواتر, و قد أجمع التّاس عليه سَلَهَا عن حَلَفٍِء ثم قال: فإن قلت : 
قنا وعدن للقراءة فى عط الكت #اراقنسر» فيما ثد للهمة مراكب: إشباعا: وتويتطا. 
وفزقدوودوثة روهز الاتضيل: 3 الثلاجة لون لأشيط كف يكو قات 1 

فالجؤاب :نحن لاناعى أن مراتيهم معنواترة»:وإن كنان قد اذعساة طائفلة مسن القراء 
والأصوليّينء بل نقول : إنالمد العَرّضي من حيث هو متواترمقطوح به . قرأ على التي كل, 

فلاأقل من أن نقول: اهدر المشترك متواتر”. وأمّا ما زاد على القَّدْرالمسترك لعاصم وحمزةٍ 
وورش فهو وإن لم يكن متواترًا فصي متنا ف طني ذا قير :5 
اكات علن القدر العم لين . 

وأمّا الإمالة ؛ فهي وضدها لغتان فاشيتان , من الأحرف السّبعة التي نزل بها القرآن, 
مكتوبتان في المصاحف ., متواترتان. وهل يقول أحل في لغةٍ أجمع الصّحابة والمسلمون على 
كتابتها في المصاحف : [أئها] من قبيل الأداء ؟ 


ا الأصل ممد ود كما في «المنجد » في باب المد في فصل المتصل 5 
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قال الذي كما رأيته في كامله ._: الإمالة والتفخيم لغتان. ليست إحداههما أقدم من 
الأخرى» بل نزل الفران نيما مما إلى أن قال: وبالجملةفمن قال: إن الال ستول 
القرآن بالإمالة [أخطأ . وأعظم الفِرية على الله . وظن” با لصّحابة خلاف ما هم عليه من الورّع 
والتّقى . انتهى . وهو يشير إلى كونهم كتبوا الإمالة] في المصاحف , نحو : يحجى وعيسى وهدى 
ا 

وقال عاضمء أقراق أبوعيد انان الشلموة »عبد اله نن شبيس (معلك اسن 
والحسين), أقرأني على بن أبي طالب : را كوكبًا4 الأنعام 717 بالإمالة . وقد اجتمعت 
الأمّة من لَدّن رسول الله قل إل يومنا هذا على الأخَد والقراءة والأقزاء بالأمالة والتفخيم. 

وأمًا تخفيف الهمزة ؛ ونحوه من الإدغام وترقيق الرّاءات» فمتواتر قطعًاء معلوم أئه مفزل 
ار ا ا يا ل ل 1 
وقد أجمع القراءعلى الإدغام في نحو :«آتقلتا دوا الله» 'و مالك لاتامنًا»4' 
0 . وعلى تخفيف الهمز في نحو : ا لذَكَرَينَ4' في الاستفهام . وعلى التقل 
في : < لَكِنا هوالله رَبَى ي” ٠‏ وعلى التّرقيق في نحو : #فِرعون » و مريّة4. وعلى التفخيم 
في اللامات من اسم الجلالة بعد فتح أو ضم 0 أجمع عليه القرَاءأَمَمًا بعد أُمَم, 
غير متواتر على الإطلاق ؟ فما الذي يكون متواترً!..أ قصر (الم) و(دابّة) و(أ (أولئك) الذي 


٠ 


م يقرأ به أحدٌ من النّاس ؟ أم تحقيق همز :ما لذ كرون :ع اه ]الذي أجمع الّاس على أنه 
لايجوزء و أ تهط 5 أو إظهار (مُدَكِر) الذي أجمع الصّحابة والمسلمون على كتابته وتلاوته 


.١897/فارعألا‎ ١ 
.١١/فسوي‎ "١ 


القمر/0١.‏ 
4 الأنعام/14. 


الكهف/78. 


الفصل ال رابع عشر: نص القسطلاني ٠6‏ 


بالإدغام ؟ .. فليت شعري من الذي تقدّم هذ القائل بهذا القول فقفا أثره. والظّاهر أن هلما 
سمع التّاس يقو لون : التُواتر فيما ليس من قبيل الأداء , ظن أن المد, والإمالة, وتخفيف الحمز 
ونحوه من قبيل الأداء . فقال ذلك, وإِلّا فلو فكّر فيه, لما أقدم عليه . 

ولو وقف على كلام إمام الأصوليّين أبي بكربن الطَيّب الباقلاني في «الانتتصار» حيث 
قال : جميع ما قرأ به قراء الأمضار كمااشتهر عنهم واسعفاض تقله.ول يدخل في حكم 
التتذوذ من همزء وإدغام ومدّ. وتشديدر, وحذف. وإمالقٍ, وإبدال.أوترك ذلك كله 
أو شيء منه أوتقديم أو تأخير . فإئه [كلّه] تل من عند الله تعالى , وتنا وقّف الرتسول يل 
على صحّته . وخير بينه وبين غيره. وصوب جميع القراءة به . قال : ولو سَوَغ: لبعض القراء 
إمالة مالم يله الرتسول وَل والصّحابة وغيرذ لك, لسوغنا لهم عخا لفة جميع قراءة الرتسول يكد. 

لين امل بناجب دن فول الأدابرع ذافيك ان متمق القراء الت مو نيدل 
الأداء لم يكن متواترًا عن النِي ويد كتقسيم وقف حمزة 0 أنواع تسهيله , 
فإنّه وإن تواتر تخفيف' ال همز في الوقف عن رسول الله يل , فلم يتواترأنّه وقف على موضع 
بخمسين وجهًاء ولابعشرين ولا بنحو ذلك . وإن صحٌ شيء منها فوج والباقي لاش كأنه 
مو هي الكداذ: 

ولما قال في «جمع الجوامع» : والسّبع متواتر'. قيل :فيما ليس من قبيل الأداء كالمد, 
والاناله وو عميك هشوه بوعووول عو ربا تع ماق ابو الكانمي أ فيل #القفينية 
لاختيار ؛ إذ ما هو من قبيل الأداء . كالمد والإمالة إلى آخره, متواتر. فأجاب في كتابه : «منع 
المؤانع» +بآن السّبع متواترة .والمتمتؤاعزء والامالةامتواترةوكل هَذابِيّنَ لاشاك فيه.: 

وقول ابن الحاجب : فيما ليس من قبيل الأداء صحيح , لو تجرد عن قو له: [كالمدَ والإمالة] 


. الأصل : بتخفيف‎ ١ 
كذافي الأصل . وفي «المنجد» ::متواترة.‎ ١ 
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لكق قتيله نيما أو حب قسادوء كنا سنو ضتحه يعد فلذا قلنا : فيل + لينين أن القول يأن المي 
والإمالة , والتتخفيف غيرمتواتر [ضعيف عندنا. بل هومتواتر]. ثم قال: ومن السّبع المتواترة 
مطلق المدّ. والإمالة, وتخفيف الهمز بلا شك . انتهى . ملخّصًا من كتاب«المنجد» مع زيادة . 
وقال الجغبّري لماتعقّب قول السّخاوي : بأن مراتب المدٌ الأربع لاتتحقّق. ولا يمحكن 
الإتيان بها كل مر على قدر السّابقة إلى آخره : ومثل [هذ ا] القول [طَرقَابن الحاجب 
وَتحوه] إل أنقال::مايو قف غلى الأداء كالم واللامالة و تحفيق الم غير وات واليسن 
كذ لك , بل تحقيق كل شيء بحسبه . انتهى . (85-54) 


الفصل الخامس عشر 
نص ا محقق الكركي'(م: ٠‏ 45 )في «جامع المقاصد في شرح القواعد» 
[وجوب القراءة بالمتواتر] 
ويمكن أن يستفاد من قوله [أي العلامة الحلّي]:( أو ترك إعرابًا) وجوب القراءة 
بالمتواتر لابا لشتواذً . فقد اتفقوا على تواتر السّبع . وفي الثّلاث الأخر التي بها تكمل العشرة 
وهي قراءة أبي جعفر, ويعقوب . وخَلّف تردّد, نظرًا إلى الاختلاف في تواترها . 
وقد شهد شيخنا في «الذكرى»: بثبوت تواترها. ولايقصرعن ثبوت الإجماع بخبر 
الؤاخق: فخيقل تو نَالقزاءة نيا :وما عداها غناد .كقراءة ابن عيضن : وابن تسعوف فلو قرا 
بشيء من ذلك عمدًاء بطلت صلاته . وأمّا الإخلال بالموالاة في القراءة فإئه غير جائز. 
وفي إبطال الصّلاة به تفصيل, سيأ تي إن شاء الله تعالى , فحكم المصئّف بالإبطال بالإخلال بها 
مطلقا لايخلومن مناقشة. (540:9) 


نص الشتّهيد الثاني (م: 3760) في «المقاصد العليّة في شرح الألفيّة» ' 


[هل القراءات السّبع والعشر متواترة؟] 


[قوله :] الثاني - مراعات إعرامها. والمراد به ما يشمل الإعراب والبناء وتشديدها 
لنبابيه قات لخر ف ] لشت تيل الوجد النقول بالواتر وه كزاءة الشيلة المشهوزة : 

كرا رقا الفضوة را ضافة أ ى تمعد اوعدرن دخان غلا دود دعم كن 
شهد المصنّف في «الذ كرى» بتواترها وهو لايقصر عن نقل الإجماع بخبر الواحد. 

واعلم ! أنه ليس المراد أن كل ما ورد من هذه القراءات متواتر, بل المراد انمحصار المتواتر 
الآن قيما تقل من هذة القراءات» فإن يعض مائقل من السشبعة شاذ. فضلا عن غيرهه. كنا 
حدق ناعةدن أمل هذا التان واللفعر القراءة عاعواتردمر قلداك القرادات وان كنك 
بعضها في بعض مالم يترتّب بعضه على بعض بحسب العربيّة . فيجب مراعاته 5 طتَلَقىُ آدَمْمِنْ 
َبَّهِ كلِمَات». فإنّه لايجوز الرافع فيهما ولا لصب . وإن كان كل منهما متواترًا بأن يؤخذ 
رفع (آدم) من غير قراءة ابن كثير , ورفع (كلمات) من قراءته . فإن ذلك لايصحالفساد المعنى 
ونحوه :«وكفلهَا زكري بالتشديد مع الررقع أ و بالعكس , وقد نقل ابن الجزّري في «التشر» 
ع اكد ناسود ذلك اعاحو هارما كرتا اك هران لامي لسر 
في جميع السورة ؛ فغير واجب قطعًا, بل ولا مستحب» فإ ن الكل [إِنْ كلا من القرا ءات السب ] ' 


ا ط: الحجري, طهران 7ااق. 
؟"- كذاجاء في «المقاصد العَلِيّة في شرح التفلية» . (م) 


الفصل السّادس عشر: نص الشّهيد الثاني مل 


من عند الله ئزّل به الوح الأمين على قلب سيّد المرسلين َي تخفيفاعلى الأمّ. وتهويئّاعلى 
أفل هذه الملّةه واخضارالقزاءات فيما د كرام حادت غير مغرو ف الرض الستابق :بل انكر 
ذلك كتيزو لفطتلا عوفا من العناين الأم وتوم أن امزالامن النثباة فى الأحرف الى 
في التقل أن القرآن أنزل عليها. والأمرليس كذ لك . 

فالواجب القراءة بما تواتر منهاء فلو قرأ بالقراءات الشّواذ. وهي في زماننا ماعدا 
العشرة ومالم يكن متواترًا بطلت الصّلاة. وكذا القول فيما يأتي من ضمائربطلت في هذا 
الباب, فإنّه يعود إلى الصّلاة لا إلى القراءة. وإن كانت أقرب من جهة اللفظ الفساد المعنى 
على تقديره في أكثر المواضع كما ستراه, والشّارح المحقق أعاد الضّمير إلى القراءة . وستقف 
على مواضع كثيرة لايتوجّه فيها ذلك , بل هذه منها أيضًا , فإن الصّلاة هنا تبطل لا القراءة 
الخاصّة للتهي المفسد للعبادة, لأن الشسّادٌ ليس بقرآن ولادعاء ... 17 184) 


نصّه أيضًا في « مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام » 


قوله: وهل يجب تعيين الحرف ؟ إلخ . المراد بالحرف القراءة المخصوصة .كقراءة عاصم 
وغيره . ووجّه وجوب التّعيين اختلاف القراءات في السّهولة والصّعوبة على اللّسان والذهن . 

والأقوى مااختاره المصنّف من عدم وجوب التّعيين, ويجتزئ بتلقينها الجائز منها. سواء 
كان إحدى القراءات المتواترة أم المتّفق منها . لأن ذلك كلّه جائز أنزله الله تعالى , والتٌّفاوت 
بينها مغتفر, والتبي تي لما زوّج المرأة من سهل السّاعدي على ما يحسن من القرأ ن لم يعين 
له الحرف. ولو أمرته بتلقين غيرها لم يلزمه, لأن الشّرط ل يتناوهها. مع أن التَعدّد كان 
موجوة امن يومئذر. واختلاف القراءات على أ لسنة العرب أصعب منه على ألسئة امو لدين . 

و وجه تسمية القراءة با حرف ما روي من أن النِي يب قال : «نزل القرآن على سبعة 
أحرف» وفسّرها بعضهم بالقراءات. وليس بجيّد. لأن القراءات المتواترة لاتنحصر في السبعة , 
بل ولا في العشرة, كما حقق في محلّه . وإنما اقتصروا على السّبعة تبعًا لابن مجحاهد حيث اقتصر 
عليها تبركا بالحديكروق أختارباء أن الشمه احرف ليشيت هي القتراءات وبل أتواغ 


ددا نصوص في علوم القرآن ج 4( تواترالقراءات) 


الثَركيب من الأمروالتّهي والقصص وغيرها. )18٠١:4(‏ 
نصّه أيضًا في « روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان » 
والمراد يالإعراب هناما تواتر نقله منه في القرآن , لا ما وافق العربيّة مطلقا. فإن القراءة 
سئة متئعة. فلاجوز القراءة با لوا وإ كانت جائزة ف العريتة. والمراة با لمتاذ مازاد على 
قراءة العشرة المذكورة, كقراءة ابن مسعود. وابن محَيّصن . 
وقد أجمع العلماء على تواتر السّبعة ؛ واختلفوا في تام العشرة وهي قراءة أبي جعفر 
ويعقوب وخَلف . والمشهور بين المتأخّرين تواترها. وممّن شهد به الشتهيد يله . ولايقصر ذلك 
عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد. فيجوز القراءة بها مع أن بعض محققي القراء من الك أخرين 
أفرد كتابًا في أسماء الرتجال الّذين نقلوها في كل طبقة. وهم يزيدون عمّا يعتبر في التواتر 
قبحوزالقراءة نا إوشاءانه 
وكذا لاتجزي القراءة مع مخالفة ترتيب الآيات على الوجه المنقول بالتّواتر» وأؤلى منه 
ترقيب الكليات والختل افرات قل الذى سبز نضا ط الالفساز:ولايت قراءةالسورة 
أولا. واللازم من عدم الإجزاء في جميع ما تقدّم بطلان الصّلاة مع الإخلال بشيء من ذلك. 
أوالإتان فاتبى :عمد أوسيلة (ص:5ة5١)‏ 
نصّه أيضًا في « رسالة في العدالة » 
[هل] يجوز تقليد المخالف والفاسق في القرآن والقراءة بنقلهم في الصّلاة أم لا؟ 
الجواب :القراءة العشر متواترة , والمخالف من الجملة الخبرين بالتواتر. ولولا الرّجوع 
إليهم في ذلك لبطل تواترالقراءات. إذ لم يقم بضبطه غير هم غالبًا في سائر الأعصار. 
(ص:١8؟)‏ 


الفصل السّابع عشر 
نص احقق الأردبيلي'!م: 491) في « مجمع الفائدة و البرهان ...» 
[ وجوب التّواتر في القراءات و كيفيّة تحصيله | 


... ومعلوم من وجوب القراءة بالعربيّة المنقولة تواترًاء عدم الأجزاء. وعدم جواز 
الإخلال بها حرفا 00-6 كات رإفراب وتشدايد|:وملداً|واجبّاء وكذا تبديّل الرؤف 
وعدم إخراجها عن مخارجها . لعدم صدق القران ؛ فتبطل الصّلاة مع الاكتفاء بها. ومع عدم 
الاكتفاء أيضًا إذا كانت كذ لك عمد . ويكون مثله من الكلام الأجني مبطلًا. وإِلّا فتصحّمع 
الإتيان بالصحيح . 

وكأنّه لاخلاف في السّبعة '. وكذا في الزّيادة على العشرة. وأمّا الثلاثة التي بينهما 
فالظاهر عدم الاكتفاء, للعلم بوجوب قراءة علم كونها قرآئاء وهي غير معلومة : ومائقِل 
إنها متواترة غير ثابت. 

ولايكفي شهادة مثل الشتهيد لاشتراط التّواتر في القرآن, الذي يجب ثبوته بالعلم؛ 
ولايكفي في ثبوته الظّن" والخبر الواحد, ونحوه كما ثبت في الأصول. فلايقاس بقبول 
الإجماع بنقله , لأنّه يقبل فيه قول الواحد, وكيف يقبل ذلك, مع أنه لونقل عنه يبلْوُّذلك. 


١‏ يعني لا خلاف في جواز القراءة بقراءة أحد القراء السبعة . ولا خلاف في عدم جواز القراءة بقراءة ما زاد على قراءة العشرة 
كقراءة ابن مسعود., وابن محيصن على ما ذكره في« روض الجنان» . وأمّا الثلاثة التي بينهما وهي قراءة أبي جعفر ويعقوب 
وخَلّف فقد اختلفوا فيها . 


1 نصوص في علوم القرآن ج 9( تواترالقراءات) 


لم ينبت . فقول المحقق الثاني والشهيد الثاني أنه يجزي ما فوق السّبع إلى العشرة .لشهادة 
الشهيد بالتّواتر. وهو كاف . لعدالته وأخباره بتبوته. كنقل الإجماع ‏ غير واضح . 

نعم ؛ يجوز له ذلك إذا كان ثابثًا عنده بطريق علمي, وهو واضح . بل يفهم من بعض كدب 
الأصول : أن تجويز قراءة ما ليس بمعلوم كونه قرآنًا يقينًا فسق"؛ بل كفر”: فكل ما ليس بمعلوم 
أنه يقيئًا قرآن , منفي كونه قرانا يقيئًا. على ما قالوا. 

ثم الظّاهر منه وجوب العلم بما يقرأ قرآناء أله قرآن : فينبغي لمن يجزم أئه يقرأقرآنًا 
تحصيله من التّواترء فلا بد من العلم . فعلى هذا فا لظّاهرعدم جواز الاكتفاء بالسّماع من عدل 
واحدرٍ. مع عدم حصول العلم بالقرائن. مثل تكرّره في الأألسن بحيث يعلم . ٠‏ 

وأمّا جرد الثّلاوة ؛ فلايبعد الاكتفاء بغير العدل أيضًا , لأن المنقول با لتّواتر لايختل , مع أن 
خصوصيّة كل كلمةٍ كلمة من الإعراب والبناء وسايرالخصوصيّات قليلًاما يوجدالعدل 
العاوق :ون للق عع اكل: الك مرجب لسر ذهاب القر ان عن النعزة ولا قبت تواتره فهو 
مأمون من الاختلال لفسقه , مع أله مضبوط في الككّبء حتّى أئه معدود حرفا حرفا 
وتطتركة جر كه 

وكذا طريق الكتابة وغيرها مما يفيد الظ نالغالب, بل العلم بعدم الرّيادة على ذلك 
والتقص. فلايبعد الأخذ في مثله عن أهله غير لعدل , والكتّب المدوّنة . حصول ظنّ قريب 
من العلم بعدم التغير . 

على أن غفلة الشّيخ والتَلميذ حين القراءة عن خصوص الألفاظ , كثيرة . وهذا لايوجد 
مُصْحَف لايكون فيه غلط إلا نادرًا, مع أنه قرأ فيه على المشايخ وقرأه القارئ . بل القرّاء : 
مع ناما نجد أحدًا يعرف خصوصيّة جميع ذلك بالحفظ , بل يبنى على مُُصُْحفه الذي قرأ 
فيه مع ما فيه . 

نعم ؛ لا بد أن يكون موثوقًا به. وعارفًا ناقلًا (ناقدًا:ظ )في الجملة ليحصل الوثوق 


الفصل السابع عشر : نص المحقق الأردبيلي هذ 


بقوله: ومّصّحَفه في الجملة وهو ظاهر. ومع ذلك ينبغي الاحتياط . خصوضًا إذا كانت القراءة 
واجبة بنذر و شبهه . 

وفتمل على تقدير خْضَول غلظ فق القزاءة المنذوزة )عدم وجوت القضاء إذا كان الوقت 
معكالخارجا:غاية ماضن إعادة المقلوط فقظة:ويكون الثرديب بساقطا التسيان وعد 
اللعتدمكنائع تصحيحة على المارف: 

ويحتمل إعادة الآية فقط. و مع باقي السّورة. والسّورة أيضًا. وكذا في غير المعين. مع 
احتمال أولويّة إعادة الكل هناء وفي المستأجر كذ لك .مع احتمال إسقاط بعض الأجرة 
القابل للغلط وسقوط الكل لمرو قملةها نذأ جر وهو هين اتدل اميد وغيده نوكن 
صحّة البعض على آخرء مع أن الظاهر أنّهِ ينصرف إلى المتعارف . وهذا هو المتعارف هناء 
نيما ف الغثلاة: فال لايضربها تركها بالكلئة سْهر ا وغلطًا#ولأته لضن بأغظم من المتتلذة 
اليو لفتوم :3 كلالاويط [ ينك كتين فزن الأموو قلطا وتمانا ميا اللعض عم انف : 
فتأمّل فيه . نعم ؛ لو فرض الغلط الفاحش يتوجّه ذلك مع التتقصير يحتمل البطلان بمجرّد 
الغلط . الله يعلم . 

وأمًا باقي صفات الحروف, من التّرقيق والتفخيم والقُنّة والإظهار والإخفاء. فالظاهر 
عدم الوجوب, بل الاستحباب, لعدم الد ليل شرعًا. وصدق القران لغة وعرفاء وإن كان 
عند لل "دوعتا رما لوقه ياسرف انماع بوعدة اخراج القروى ص رجه 
ومدّ وتشديد, ومع ذلك ينبغي رعاية ذلك كلّه والاحتياط الْتّام. :1518م 


الفصل الثامن عشر 
نص الموسوي العاملي (م:9»٠‏ )ني «مدارك الأحكام...» 


[هل القراءات متواترة أم لا؟] 
قوله ( و كذا إعرابها) : المراد بالإعراب ما يشمل حركات البناء توسّعًا . وصرّح 
العكف را لدلافرق ف يطلان الكلاةبالاخلال الاعراناين كومامدة ٠"‏ المع ككسر 
كاف ([الك) وض تام( انقيك ) أ عر مقي كه هاء (اف لان الاغران كينت للمتر ارق 
فكما وجب الإتيان بحروفها وجب الإتيان بالإعراب المتلقى عن صاحب الشترع . وقال: 
«أن ذلك قول علمائنا أجمع». 


وحُكِي عن بعض الجمهور: أنه لايقدح في الصّحَّة الإخلال بالإعراب الذي لايغير 
المعنى. لصدق القراءة معه . وهو منسوب إلى المرتضى في بعض مسائله . ولااريب في ضعفه . 
ولايخفى أن المراد بالإعراب هنا ما تواتر نقله في القرآن , لا ما وافق العربيّة , لأن القراءة 

وقد نقل جمع من الأصحاب : الإجماع على تواتر القراءات السبع . 

وحُكي في «الذ كرى» عن بعض الأصحاب: أنه منع من قراءة أبي جعفر . ويعقوب, 
وخلف» وه كمال العشر.ثم رجح الجواز لنبوت تواترها كتواتر السّبع . 

قال المحقق الشتيخ على يِه بعد نقل ذلك : وهذا لا يَقصّر عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد. 
فتجوزالقراءة بها ء وهو غير جيّد . لأن ذلك رجوع عن اعتبار التّواتر. 


الفصل الثامن عشر: نص الموسويّالعاملي ١١‏ 


وقد نقل جدي يرع عن بعض محقّقي القراء: أنه أفرد كتابًا في أسماء الرتجال الّذين نقلوا 
هذه القراءات في كل طبقة . وهم يزيدون عمًا يعتبر في تواتر. ثم حكي عن جماعة من القرّاء 
نهم قالوا: ليس المراد بتواتر. . [ و ذكر كما تقدّم عن الشتّهيد الثاني في « شرح الألفيّة ».ثم قال: ] 

وهو مشكل جدًاء لكن المتواتر لايشتبه بغيره كما يشهد به الوجدان...[ثم ذكر قول 
العلامة الحلّي في« المنتهى», كما تقدّم عنه] . 8 لالاسل بسع 


نص الشيخ البهائي(م: ٠غإي‏ «مشرق الشمسين...» 


[ كلما تواتر يجوز القراءة به في الصّلاة ] 

لاخلاف بين فقهائنا (رضوان الله عليهم) في أن كلما تواتر من القراءات. يجوز 
القراء به [البَسْمَّلة] في الصّلاة, ولم يفرقوا بين تخالفها في الصّفات. أو في إثبات بعض الحروف 
والكلمات 5 «ملك» و«مالك»., وقوله تعالى : «تجخرى تَحْتِهَا الانْهَارَ» التوبة/ 2.٠٠١‏ 
بإثبات لفظة «مين» وتركهاء فالمكلّف مخيّر في الصّلاة بين لتك والإثبات, إذ كل منهما متواتر. 

وهذا يقنضى الحكم بصحّة صلاة من ترك «البَسْمّلة» أيضًا, لأنّه قد قرأ بالمتواتر من قراءة 
أبي عمرو وحمزة وابن عامر ووّرش عن نافع . وقد حكموا ببطلان صلاته فقد تناقض 
الحكمان : فإمًا أن يصار إلى القدح في تواتر الدّرك وهو كما ترى. أو يقال بعدم كليّة تلك 
القضيّة ويجعل حكمهم . هذا منبّهًا على تطرق الاستثناء ليها فكأ نهم قالوا :كلّما تواتر يجوز 
القراءة به في الصّلاة إلّا ترك«الَبَسْمّلة» قبل السّورة . ولعل هذا هَْن وللكلام في هذا المقام 
حال واسع . والله أعلم بحقائق الأمور . (ص:2"97) 

نصه أيضًا فى «رُبْدَة الأصول» 

. القرآن متواتر لتوفّر الدّواعي على تقله. والبَسْمَلات في حالها أجزاء منه لإجماعناء 
وتظافر النُصوص عن أئمّتنا 22 [ به]. وللروايتين عن ابن عبّاس. ولاثفاق الكل 
على إثباتها بلون خطه .ك «ويل» و«فبأي» مع مبالغة السسّلف في تجريده. والسّبع متواترة 
إن كانت جوهريّة 5 «مَلِك ومالك» . أمّا الأدائيّة ؛ كالمد والإمالة فلاء ولا عمل با لشّواذ. 

وقيل: هى كأخبارالآ حاد. ولا بحث للمجتهدين عن غير أحكامي الآيات.وهي: 


الفصل التّاسع عشر: نص الشيخ البهائي ذل 
خمسمائة تقريبًا. وقد بسطنا الكلام [ فيها | في «مشرق الشّمسين» . (ص:"8) 


نصه أيضًا في «الاثني عشرية» 
[بعد ذكر موارد الثلاثة. قال:] الرابع : مطابقة القراءة لإحدى القراءات السّبع, 
وإن تخالفت في إسقاط بعض الكلمات, كلفظة « من » في قوله تعالى : #تخرى تَحْتِهَا 
لوعي أن متي عن ذلك حر ل تلاق :تحب اكيت عاتافير عرز 
بإجماعناء فقول علمائنا ( رحمهم الله) : تجوز القراءة بكل ماوافق إحدى السّبع ليس 
على عمومه. (ص:7؟) 


دين ٠‏ | ه سل ين ١‏ 
نصّه أيضًا في « جامع عبّاسي"» 
[من ؤاجيات العتاذة أن دكؤن القراءة] بنوافنه لتحتى القزارات الكتيم المتجهوريق: 
ولايجب الالتزام بقراءق واحدة من أوّل القرآن إلى آخره, مثلًا: إن قرأ بعضه على قراءة 
عاصم وبعض أخر على قراءة حمزة. وآخرعلى قراءة بقيّة القراء فجائرٌ, بل السّنّة 
أن لايلتزم المكلّف في قراءة القرآن بقراءةٍ واحدة . (ص:80) 
نصّه أيضًا فى «الحبل المتين » 

القراءة به في الصّلاة ولم يفرقوا بين تخالفها في الصّفات. أو في إثبات بعض الحروف 

والكلمات5 «ملك ومالك»... [وذكركما تقلّم عنه آنفا في« مشرق الشّمسين»] . 
(؟؟-_:؟١)‏ 


الفصل العشرون 
نص الفاضل التّوني (م: )٠١1/١‏ في «الوافية» 


[لا دليل في وجوب العمل بقراءة القرّاءالسّبعة وغيرها ] 

...ثم أعلم ! أيضًا أئه وقعت اختلافات كثيرة بين القراء. وهم جماعة كثيرة. وقدماء 
العامّة اتفقوا على عدم جواز العمل بقراءة غير السّبعة أوالعشرة المشهورة . وتبعهم مَنْ تكلّم 
في هذا المقام من الشتيعة أيضًاء ولكن لم ينقل د ليل , يعتدٌ به على وجوب العمل بقراءة هو لاء 
دون مَن عداهم . 

وتعلّق بعضهم في القراءات السّبع , بما رواه الصّدوق في «الخصال»؛ بسنده عن حَمّاد بن 
عُثمان: قال: قلت لأ بي عبد الله :إن الأحاديث تختلف عنكم ؟ قال: فقال اك1: 
«إن القرآن نزل على سبعة أحرف . وأدفى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه.ثم قال:هذا 
عطاؤنا فامئّن أو أُمْسك بغير حساب». 

ولايخفى دم له لذلة على القراءات النتئع المتتهورة ومع ال قدروى الكليو” في كنات 
فضل القران» روايات منافية ها : منها : رواية زرارة عن أبي جعفر ع قال:«إنالقرآن 
واحدء نزل من عند واحد. ولكن الاختلاف يحجبيئ من قِبَّل الرُواة». 

ولابحث لنا في الاختلاف الذي لايختلف به الحكم الششّرعي”. وأمّا فيما يختلف به الحكم 
الشترعي فالمشهور ؛ التَخيير بين العمل بأي'قراءة شاء العامل. 


الفصل العشرون : نص الفاضل التّوني ل 


وذهب العلامة إلى رجحان قراءة عاصم بطريق أبي بكر . وقراءة حمزة . ولم أقف لهم وله 

على مستند يمكن الاعتماد عليه شرعًا . 
فالأؤلى: الرتجوع فيه إلى تفسير حَمَّلة الذكر. وحَفظة القرآن (صلوات الله 
عليهم أجمعين ) إن أمكن , وإلا فاالتتوقف. كما قال أبوالحسن :ما علمته فقل., 
ومالم تعلمه فها- وأهوى بيده إلى فيه - والأمر فيه سهلء لعدم تحقق حل التو قف . 
)١55-51١54(‏ 


الفصل الحادي والعشرون 
نص ملا صالح المازندراني (م: ٠١‏ )ني «شرح الزبدة» 
[ تواترالقرآن وتواتر القراءات ] 

القرآن متواتر لتوفر الدّواعي للمنكرين والمقرين على نقله. إِمّا للمنكرين فلإرادة 
التَحدّي لإبطال كونه معجرً|. وإِمّا للمقرّين فلإعجاز الخصم , ولأ نه أصل لجميع الأحكام 
علميًا كان أوعمليًا . وكلّما كان كذلك. فالعادة تقتضى بالتوائر في تفاصيله من أجزائه 
وتحركاته:وسكناتة إلى غينذلق::فما تفل إلينا بظريئ الآحاذ كالقزاءات الكاذ 5 »وبعض 
ما نقله ابن مسعود في مُصُحَفه ليس بقران, فليس بحجة . 

إن كلا من القراء تين قرآن, فلا بد أن يكون متواترًا. وإلّا لزم أن يكون بعض القرآن غير 
متواتر. و هو باطل, وكأنّه أشار به إلى ماحققوه في موضع آخر من أنّه لابد أن يكون القرآن 
متواتر!. وأن ما ليس بمتواتر فليس بقرآن. نظر! إلى توقر الدّواعي على نقله للمُقسّين 
بإعجاز الخصم و قهره. و للمُنكرين بإرادة التّحدّي لإبطال كونه معجرًاء و لأنّه أصل لجميع 
الأحكام علميًّا كان أوعمليًاء وكلّما كان كذلك. فالعادة تقضي بالتّواتر في تفاصيله من 
أجواءةووأ لفاعله ور كاته:وسكتاتة: 

إن نوات فوفصل سيعة :فر إذ ارقو فى على خصو ل عد تنبل العين فثة 
حصول اليقين. وأن القارئين لكل واحد من القراءات السّبع كانوا بالغين حدّالتواتر. إلا أ هم 
أسندوا كل واحدة منها إلى واحد منهم . إمّا لتجرّده بهذه القراءة. أو لكثرة مباشرته لهاء 
ثم أسندوا الرئواية عن كل واحد منهم إلى اثنين لتجردهما لروايتها وعدم تجرد غيرهما. 

ثقل عنه : في « تفسير الصّراط المستقيم» ١7:١‏ و60١٠‏ 


الفصل الثاني والعشرون 
نص المحقق السّبزواري(م: ٠١4٠‏ ) في « ذخيرة المعاد...» 


[دعوى الإجماع في تواترالقراءات السُبع ] 


وقد حكبِي عن جماعة من الأصحاب : دعوى الإجماع على تواتر القراءات السبع . 

وحكى الشّارح الفاضل : أن بعض محققي القرّاء أفرد كتابًا في أسماء الرجال الّذين نقلوا 
هذه القراء ات في كل طبقةٍ. وهم يزيدون على ما يعتبر في التُواتر. 

وأمًا الثلاثة الباقية وهي : قام العشر فقد حكى الشّهيد في «الذكرى» عن بعض 
الأصحاب المنع منه, ثم رجّح الجواز لثبوت تواترها كتواتر السبع . 

وقال المدقق الشتّيخ علي بعد ما نقل ذلك : وهذا لا يَقصّر عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد. 

وأورد عليه : أن المقرّر في الأصول اشتراط التُواتر فيما يقرأ قرآناء ويحرّد تقل واحد 
ولوكان عدلا لايفيد حصول التواتر, ثم لايخفى ؛ أن تواتر القراءات السّبع مما قد نوقش قيه 
حتّى قيل : وليس المراد بتواترا لسّبع والعشر؛ أن كل ما ورد من هذه القراءات متواتر» بل 
المزاة ضار كراتزالان فينا قل من هذه القزاءات:فإن عضن مهل عن الشيمة ساد : 
فضلًا عن غيرهم . لكنالظّاهر أنه لاخلاف في جواز القراءة بها ..[ ثم ذكر قول الشتيخ 
الطّبرسي كما تقدّم عنه. وقال:] 

ثم نقل عن الشئيخ السّعيد أبي جعفر الطّوسى (قدّس الله روحه) :أن هذا الوجه أ صلح 
زو ى عنهه الاج من معواز القراء ها اتلك العام قيد: 
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وقال المصنّف في «المنتهى»: أح ب القراءات إلي ماق رأه عاصم.. [و ذكر كما تقدّم عنه. ثم قال: ] 

وكذا لايجزي القراءة مع مخالفة ترتيب الآيات على الوجه المنقول بالتّواترء لعدم الإتيان 
بالمأمور به على وجهه , فإن المتبادر من قراءة الفاتحة مثلّاقراء تها على ترتيبها ونظمها 
المعهودة , وأولى منه بعدم الإجزاء إذا خالف في ترتيب كلماتها.ء فلوخالف التّرتيب.قال 
الشتيخ: لاصلوة له. 

وذكرالفاضلان ومن تبعهما: أنه يعيدالصّلاة إن كان عامدً!. والقراءة إن كان ساهيًا 
مالم يتجاوز امحل . ولعل مرادهم باستيناف القراءة استينافها على وجهٍ يحصل معه الثّر تيب 
كما صرح به المصنّف في «التّهاية» . ا؟) 


الفصل الثالث والعشرون 
نص الفيض الكاشاني (م: )٠١91١‏ في «الصافي في تفسير القرآن» 
[ماهوالمتواترمن القراءات] 

وقد اشتهر بين الفقهاء : وجوب التزام عدم الحنروج عن القراءات السّبع أو العشر 
المعراوفة لنتواكرهاء وسدوة غيرها: 

والحق؟ أن المتواتر من القرآن اليوم ليس إلا القدر المشسترك بين القراءات جميعًا دون 
خصوص آحادها. إذ المقطوع به ليس إلاذاك, فإن المتواتر لايشتبه بغيره, وأا نحن؛ فنجعل 
الأصل في هذا التُفسير أحسن القراءات كانت قراءة من كانت كالأخف على اللسان, 
والأوضح في البيان, والآنس للطبع السّليم ‏ والأبلغ لذي الفهم القويم , والأبعد عن التتكلّف 
في إفادةالمراد. والأوفق لأخبا رالمعصومين 0(ج. فإن تساوت أوأشبهت فقراءة 
الأكترينق ف الا كثر. 

ولانتعرتض لغيرذ لك إلامايتغيّر به المعنى المراد تغييرً يعتد به . أويحتاج إلى التفسير, 
وذلك لأن التفسير نا يتعلّق بالمعنى دون اللّفظ . وضبط اللّفظ عا هو للتّلاوة, فيخص به 
المصاحف. وأمّا ما دونوه في علم القراءة وتجويدها من القواعد والمصطلحات . فكل ما له 
مدخل في تبيين الحروف وتمييز بعضها عن بعض لثلا يشتبه, أو في حفظ الوقوف بحيث 
لايختل المعنى المقصود به. أو في صحّة الإعراب وجودته لئلاتصير ملحونة, أومستهجنة , 
أو في تحسين الصّوت وترجيعه بحيث يلحقها بألحان العرب وأصواتها الحسنة فله وجه وجيه . 

وقد وردت الإشارة في الرّوايات المعصوميّة , وإِمًا ينبغي مراعاة ذلك فيما اتثفقوا عليه 
لاثفاق السلائق عليه دون ما اختلفوا فيه لاختلافها لديه . (606:1) 


الفصل الرًابع والعشرون 
نص الشيخ الح رالعاملي(م: )نف «وسائل الشيعة» 
باب وجوب القراءة في الصّلاة وغيرها بالقراءات, 
الستّبعة المتواترة دون الششّواذ والمرويّة 

١‏ - تحمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحى عن تحمّد بن الحسين عن عبد ال مان بن 
أبي هاشم عن سام أبي سسّلّمة . قال: قرأ رجل على أبي عبد الله 31 وأنا أستمع حروفًا من 
القرآن ليس على ما يقرأها النّاسء فقال أبوعبد الله كذ :«كف" عن هذه القراءة.اقرا 
كما يقرأ الثاس حتّى يقوم القائم, فإذا قام القائم كتاب الله على حدّه. وأخرج المصحف الذي 
كتبه علي نجلا ..». 

١‏ - وعن عدّة من أصحابنا عن سَّهْل بن زياد عن محمّد بن سُليمان عن بعض أصحابه 
عن أبي الحسن هلا . قال : قلت له : جُعْلِتَ فِداك أنا نسمع الآيات من القرآن. ليس هي 
عندنا كما نسمعها , ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم, فهل نأثم ؟ فقال :2ة: «لا.اقروًا كما 

"' - وعنهم عن سَهْل عن علي بن الحكم عن عبد الله بن جَنْدبٍ عن سُفيان ابن السَّمْط, 
قال: سألت أبا عبد الله كا عن ترتيل القرآن , فقال : «اقرأوا كما عُلّمتم». 

؟ - وعن محمّد بن يحبى عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن داود بن فرقد والمعلّى 
ابن حُئيس جميعًا . قالا: كنّا عند أبي عبد الله 3 . فقال: إن كان ابن مسعود لايقرأ على 


الفصل الر”ابع و العشرون: نص الشتيخ الحرالعاملي ١‏ 


قراءتنا . فهو ضال, ثم قال : أمّا نحن فنقرأه على قراءة أَبي”...[ ثم ذكر قول الطّبرسي, كسا 
تقدّم عنه.وقال: ] 

6 محمد بن علي بن الحسين في كتاب « الخصال » عن محمّد بن علي ماجيلويّه عن محمّد 
ابن يحى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن عيسى بن عبد الله الهاشمى عن أبيه 
عن ابائه, قال : قال رسول الله يخيه: «أتاني آت من الله فقال : إنّالله يأمرك أن تقرأ القرآن 
على حرف واحدٍ, فقلت :يا رب وسّع على أُمَتي. فقال:إنالله يأمرك تقرأ القرآن 
على حرف واحدر. فقلت: يا رب وسّع على أُمَّتي . فقال:إنّالله يأمرك أن تقر أ القرآن 
على سبعة أحرف». (51:4م) 


نصّه أيضًا فى «تواتر القرآن» ١‏ 
[قال بعد ذكر«الوجه الأول » في « رد ماروي في كيفيّة جمع القرآن»:] 
أمًا الوجه الثاني 

وهومانقله من كثرةالقراءات وانقسامها إلى المتواترة والشاذة 

فالاستدلال به على نفي تواتر القرآن أوضح بطلانًا. وأكثر الوجوهالسّابقة أتية هنا 
ولتُثير]لى بعض ذلك وما يتّبعه على وجه الإيجاز, وجملة ذلك وجوه اثنا عشر: 

الأوّل -[جهالة الثاقلين] 
جهالة التاقلين بل ضعفهم فلا يمكن العمل بقوهم وروايتهم في مثل هذا المطلب . 
الثاني-[عدم جواز تقليد العامّة] 
أنه لايجوز تقليد العامّة في شيء . بل يجب العمل بخلافهم . فكيف جاز العمل , هذا بقول 


١ت‏ ط : «كوهر انديشه» » ن : دارالكتب الإسلاميّة . طهران ١8177‏ ق. 
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هؤلاء الشّذاذ الّذين خا لفوا إجماع الفريقين في الطّعن على أعظم أركان الإسلام لو سلمنا 
أئهم طعنوا فيه مع أنه ليس كذ لك. كما يأتي إن شاء الله . 

الثالث -[تعارض العبارات] 

ما أورده من العبارات متعارضة, فيفهم من بعضها, بل من أكثرها أن جميع تلك القراءات 
متواترة أوأكثرها أو الذي بقي منهاء وأن الذي ترك منها هو الثنّاذً . فكيف يجعل كلها دليلا 
على نفي التّواتر عن القراءات السّبعة فضلًا عن نفي تواترالقرآن ؟ !مع أئها د ليل على إثباته 
بطريق الأولويّة . ولايظن أن مرادهم تواتر القراءات عن صاحبها لعدم فائدته وانتفاء وجوب 
العمل بقوله بل مرالاهه تواترهاعن اسل لف ةقطمّاء وإذا كات العبارات قد تعار نه 
لزم تساقطها على تقدير تساويهاء ومعلوم أن طرف التواتر هنا راجح ,بل [لا] معارض له 
عند التتحقيق فسقط الاستدلال . 

الرتابع-[ كون الاختلاف في المصحف العُثماني ] 

أن هذا الاختلاف في القرآن إِما هو في المصحف العُثماني . والمعاصر 'معترف بتواتره عن 
عُثمان, فلايضلح هذا الاختلاف دليلًا على تلك الدّعوى لعدم مطابقته هاء بل يلزمه حينئر 
الاعتراف بعدم منافاته للتّواتر الذي هو معترف به. 

الخامس -_[أن يحرّد الاختلاف لاينافي التتواتر] 

أن يحرد الاختلاف لاينافي التواتر.كما تقدّم , بل هو هنا أصحٌ, فإنه لامانع من الجمع 
بين الجميع في الجواز. 

السّادس_[ كون هذا الاختلاف أضعف طعنًا نما ورد في جمع القرآن] 


أن هذ ا الاختلاف أضعف طعنًا نما ورد في جمع القرآن. لأنّه في نحو حر كة وسكون وإمالة 


-١‏ والمصئّف ل يذكر اسمه. ولكن هو أحد من معاصريه الذي ادّعى وقوع التحريف في مقدّمة تفسيره.(م) 
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و إدغام . وإظهار. وإخفاء .وإخراج حرف من مخرج مخصوص . وتفخيم , وترقيق . ووقف 
ونحوها, ما لايستلزم زيادة كلمة, ولاحرف غالبا وذلك دليل على حصوله غايةالضّبط . 
وذ لك الاكتلا تييع “على اتستلاقة اللعات وال لتو تووشروزى مو هذه | المي وهر 
عند التتحقيق [من] مؤيّدات الثواتر لامن منافياته», وكيف يثبتونالحركات والصّفات. 
ويتساهلون في الكلمات والآيات. على أن هذا الضّبط زيادة على هذا القدر لاتصل إليه 
قوّة البشر خصوص مع كثرة أهل الإسلام من العرب والعجم وسائر الأصناف. وذلك 
مستلزم لاختلاف التَطق ببعض الحروف قطمًاكما في قوله تعالى : « وَاختِلا ف السئتِكم 
وَالواك ه التزء /9 على رعذ أؤهل رابك أوسعك أن كلاق ار ناتاس السب 
القبا, فووا فر حلط نه | لضع 

السابع -[عدم وجود دلا لةواضحة بل ولاظاهرةعلى فيما أورده] 

أنه ليس في شيء تا أورده دلالة واضحة . بل ولا ظاهرةعلى ما [ادّعاه]. أمَا حديث 
عمر؛ فهو على تقدير اعتباره فيه دلالة على صحّة ا لقراء تين بل سبع قراءات, فأيٌ منافاة فيه؟ 
ولايلزم في التُواترفي الشّرعيّات تواتر عنده[...] 'ونظير عدم تواترهذه القراءة عند عُمرء 
عدم تواترالنَصٌ عنده» فما أجبتم به أجبنا به وما استبعده المعاصرمن القول بالتّواتر 
[...] ليس بحجّة , وما ذكره من أن ما أوردوه من طرقها لايخرج عن الآحاد لاد ليل فيه . 

ما ألا فإن لتقل م يكن حصورً! فيهم [قطمًا... ] بالضّرورة. أن قار قرأ عند أهل 
بلفويل عل افيه ر شعي و قاقد بد التقدهاب وكاقك بن قله اليد ا وتوا لون دنا 
اقتصروا على التّقل من راويين من أصحابه .لأ هما أشد ضبطًا وأظهر اختصاصًا . وأي عاقل 
تتبّع الآثار يجوز الا نحصار في اثنين هنا ء وأنّه ما قرأ عند القارئ غيرهما حتّى مات ؟ 


١‏ كذافي الأصل بياضًا. 
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وأمّا ثائيًا - فما نقله عن ابن الجزّري. فراجعه تعلم ذلك . نعم ؛ يدل على عدم الانحصار 
فالشية ولا سورقه كماع فع ملاتا ون لغشل أو لاتريس الشراء على وتعهن 
في خمسين قراءة مختلفة, فلا يل زم زيادةالقراءات المتروكة لاحتمال كونها 
من الموجودة, أو من جملة الوجوه السّبعة التي يجوز القراءة بها لاما يتعين القراءةبه, 
إذلا دليل عليه ... 

الثامن [إجماع الخاصّة والعامّة على تواترالقرآن والقراءات] 

أتك عرفت إجماع الخاصّة والعامّة على تواتر القرآن والقراءات. فكيف يجوز حمل 
كلامهم على خلاف إجماعهم بل إجماع المسلمين ؟ ! مع أنه ليس بنص ولا ظاهر في الخلاف . 
قال الشتّيخ أمين الدّ ين أبوعلي الطّبرسي في «مجمع البيان»...[ثم ذكر كما تقدّم عنه.و قال:] 

التّاسع -[ كون هذا الخبرمن الآحاد] 

أن هذ تخي واعن لاصوة أنيدا رفن يدنا فق ا قوافي رص الخحجلاف لاوافيه 
ا ارا 

العاشر_[عدم اعتبار كلام مَنْنقل عنهافي القدح في الإجماع ] 

أن كلام مَنْ نقل عنها صاحبه معروف السب , فعلى تقدير تصريحه واعتباره لايقدح 
في الإجماع كما تقرر في الأصول . 

الحادي عشر _[ عدم استحالة تواتر هذه القراءات عن التي يبه | 

أنه لايستحيل عقلًا ولا نقلاكون هذه القراءات متواترة عن الب يبي كما صرح به 
الفلفاء اللنامثة والعانةوو كتير امنا | وردة ماقا شاهد عليه وذ لك نا أن يكو كول علس 
وجد واحد. ثم جوز النبِي' يي بأمر من الله الوجه الآخر . أو الباقي . أو قرأ اث بكل واحدة 
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ولاينافيه نسبة القراءة. فإِنُها بسب الاختصاص . والاختيار . والإضافة صادقة بأدنى 
ملابسة , ولاينافيه ذلك تواترها قبله و في زمانه وبعده. ولايلزم حرف غالبا مع كثرة 
القراءات» ولاينافي ذلك قراءة نصف القرآن بحذف البَسْمّلة . فإن ذلك مستتنى بإجماع 
امحانا : واموصهم على عدم جوز تركها فقي الكلاده هما اماع من أن يكون تواتر عن 
الي عل قرا عتها ثارة وتركها في غير الصّلاة أخرى دلالة ونصًا منه على الحكمين ٠فاختلف‏ 
للج الاشيان؟ 

غرف امار الإانكووت: اى القران رن غلك قن المر قوووف ا أل 
نزل بحرف واحدرء والجمع ممكن, بأن يكون نزل على حرف واحد. ونزل أيضًا أنه يجوز 
القزاءة سبعة أحرفك:قيصدق المتراز من غنمتافاة:. 

قال أبوعلي"الطّبرسي في «مجمع البيان» : الشّائع في أخبارهم أن القرآن نزل بحرف واحد. 
وما روته العامّة عن الي ييه ... [وذكر كما تقدّم عنه, ثم ذكر سبعة أوجه من الاختلاف 
في القراءات, كما سيجيء عن ابن قتيبة في باب «اختلاف القراءات». وقال:] 

لاقي علق لاقام عر ع اا زر ار كن الى :الوب ارو وهف كناك 
«الخنصال» ...[ثم ذكر روايتين ن كما سيجيء عنه في باب أحرف السّبعة, وقال:] 

أقول :قنك يد اهدق أن انتج اتترف وله إن ققد وتفصبيالة: وما بان كوه 
نزل واحدء ثم نزل تجويز سَتّة ويصدق أن الستّبعة م يغزل: وإنًا تل واد كما روى المعاصر 
ناا ملسا نوين ادر 

الثاني عشر_[ كون هذه العبارات مخالفة للأدلّة الكثيرة] . 


أن هذه العبارات على تقدير كونها حجّة و دليلًا فهي مخالفة للأدلّة الكثيرة التي قد جرت 
بعضها؛ ولاك أن هذ حعيفة عن [:.] وآمًا قول المعاضر فد ذلك :زو ذاخرفت أن اشههاز 
قراءات السّبعة لا أصل له في مذهبهم . فضلًا عن مذهبنا» فهو غريب لايفهم منه خلافه, 
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فإئهم صرّحوا بأن هذا الاختلاف مأخوذ عن الرتسولء وأئه قرا بالوجوه كلّها. 
وجوّزها وأنّه شاع وذاع كلامهم في أحد الأمرين فليقبل كلامهم في الآخر وإلّافلاوجه 
للاحتجاج. 

وغبار سناعب «التعرس عل شك هده اقزارات وتوا ورعايل عار وفتاعة 
التّواتر بمراتب, وفي تواترها | ليهم عن اللي يَيِيهُ . ولاحاجة إلى إعادتها . نعم ؛ تدل عباراتهم 
غلن تواتز قراءات أشرغي هذه المشهورة: ولاسافاة فيه 1اعره سابقًا سرغو اليتلزام 
الزتيادة على ونجهين : وإمكان كونها ملققة من ا موجودء والطّرق المذكورة في «الكامل» كيف 
يدّعي عدم وصوها إلى حل التُواتر مع أنّه لم يجمع جميع الأّرقء بل معلوم أن كل كتاب 
في ذلك المعنى كان مشتملًا على طُرق أخرى. بل لولم يذكرواهاطرقالميقدح ذلك 
في تواترهاء كما أن طرق نقل القرآن عن الصّدر الأول لم تنقل ولم يدون أسماء رواتهاء 
والمعا صر معترف بتواتره الآن . 

وأمّا الاحتجاج في كلامه بوجود الاختلاف على نفي التّواتر؛ فقد عرفت جوابه مرارًاء 
وهو معارض بالنَ ص على علي 32, فإن النلاف هناك أعظم ,وا لشتيعة بجمعون على تواتره, 
بل جماغة من العامة قائلون ذلك «وقوله: «وكوتيم ل يكتبوا شيئا الابشاهدين :على تقديز 
صدقهم شاهد على عدم تواتره عندهم» فقد تقدم جوابه . 

والعجب! أنه يستدل بجهلهم با لشّيء على عدمه في نفس الأمرء ويستبعد عنهم الجهل 
بالتواترتارة. وينسب إليهم العلم به أخرى. وأئَهم أظهروا ذلك عنادً| وهو معارض بكثير 
ما نقله , وبحال المصحف الآن مع القطع بتواترهاء فإن كثيرًا مايقع الاختلاف في كلمة أو آية, 
ثم يزول الشّكبائفاق مُصْحَفين . ( ٠‏ -؟1) 


الفصل الخامس والعشرون 
نص السّيد الجزائري(م: )1١1١7‏ في «الأنوار التُعمانيّة» 


[ في ذكر دلائل عدم تواتر القراءات السُبع ] 

وقد بقي من وظائف القرآن أمران: 

الأمر الأول ماقاله فقهاؤنا (رضوان الله عليهم) من وجوب القراءة بواحدة من 
القراءات السّبع المتواترة . وفي تواتر تمام العشرة بإضافة أبي جعفر ويعقوب وخَلّف, خلاف . 

ذهب الشّهيدان (قدّس الله روحيهما) إلى ثبوت تواتره وإلى جواز القراءة به. قال الشّهيد 
الثاني يليه في شرح الرتسالة .. .[وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

وهو مصرح بأن القراءات السّبع . بل العشرة متواترة التّقل من الوحي الإلههي؛ وكذ لك 
كلام أكثر الأصحاب . وقد تكلمنا معهم في شرحنا على تهذيب الحديث ؛ ولنذكرها هنا تُبذة 
منه فنقول : إن في هذه الدّعاوي السّابقة نظرًا من وجوه: 

الأوّل القدح في تواترها عن القرّاء. وذلك أن أهل القراءة نقلوا أنه قد كان لكل قار 
راونا وو خض القرانمور ةا ستلترا و تراه عي عور انق وعد الفههريهرروائنة 
الرأيين في الأعصار المستقبلة , وبلغت حل التواتر مع أن من شروطه استواءالطّبقات كلها 
في وجودالثواتر . 

الثاني - سلّمنا تواترها عن أربايها لكنّه لايجدي نفعمًّاء وذلك أ هم آحاد من مخا لفينا قد 
استبدّوا بهذه القراءة . وتصرّفوا فيها وجعلوا فتَّالهم, كما جعل سيبويه والخليل الحو فنَالحم 
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وتصرفوا فيه على مقتضى عقوهم , وفرقوا في مسائل المذاهب. ومن هذا ترى القراء 
لم يسندوا قراءتهم إلى أهل البيت +ج. وربًا أسندوها في بعض الأوقات إليهم لكن يكون 
بذبات إن ا كفانق كبا والمجرات /15: 

الثالك:- أن سلي توا ترهاعن الوحى الإطر وكونَّ الكل قد تل به الروح الأمين 
يُُضى إلى طرح الأخبار المستفيضة , بل المتواترة الدّالّة بصريحها على وقوع التتحريف 
في القرآن كلامًا ومادّة وإعرايّاء مع أن أصحابنا (رضوان الله عليهم) قد أطبقوا على صحُّتها 
والتصديق بها .. [إلى أن قال:] 

الرّابع أنه قد حكى شيخنا الشّهيد (طاب ثراه) عن جماعة من القران:أئهم قالوا: 
ليس المراد بتواتر السّبع والعشر..[ وذكر كما تقدّم عنه. ثم ذكر قول العلامة في «المنتتهى» 
كما تقدّم عنه. وقال:] 

الخامس - أنه قد استفاض في الأخبار ؛ أن القرآن كما أنزل ل يو لفه إلاأمير المؤمنين 18 
بوصيّةٍ من النِي يي فبقي بعد موته سئّة أشهر مشتغلًا بجمعه .. [ إلى أن قال:] 

وقد بقي القرآن الذي كتبه عُدمان حتّى وقع إلى أيدي القراء. فتصرفو افيه بالمدّ 
والإدغام, والتقاء السّاكنين. . 

وفي قريب هذه الأعصار ظهر رجل امه «سجاوند»., ونسبته إلى بلدة. فكتب هذه 
الرٌموزعلى كلمات القران. وعلّمه بعلامات . أكثرها لايوافق تفاسير الخاصّة , ولا تفاسير 
العامّة, والظّاهر أن هذا أيضًا إذا مضت عليه مدّة مديدة يدّعي فيه التواتر. وأنّه جزء القران 
فيجب كتابته واستعماله, والحاصل ؛ أن العادة إذا وقعت اشترك فيها العدوٌ والولي . 

السّادس - أن أهل التفسير وأرباب علم القراءة إذا ذكروا قراءة في آية. جعلوا قراءة 
أهل لبيك كل قسينة لقراءة نص :وغاضم وهنا فيقولتون مار :#وشراءة على 
هكذا» ؛ ويقولون تارة أأخرى: « وفي قراءة أهل البيت هكذا». فإذا كان كذ لك . كيف يكون 
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قراءة علي وأهل بيته للك وقراءة غيرهم بمرتبة واحدة بالسبة إلى الوحي الإلهي. وأن 
جبرئيل مل نزل بالجميع , فلو كان هكذا كان ينبغي نسبة القراءة كلها | ليه 29 لأنه المعلّم 
الأول في جميع الفنون كما تقدّم , والّذي حداهم على مثل هذه التٌصرفات وتصديق أصحابنا 
هم هو ما رُوي عنه يََيَّيةُ أنه قال :«نزل القرآن على سبعة أحرف» وفسّروها بالقراءات تارة, 
وباللقات حرم فل» لعة تريقق منوشد يل وهوانن زرا لنمق كه ان الكلية (قتلى الله 
روحه) قد روى في الصّحيح عن الفضّيل ...[ وذكر كما تقدم عنه في باب «اختلاف 
القراءات»]. 

فإن قلت: كيف جاز القراءة في هذ | القراءة مع ما لحقه من التغيير؟ 

قلت: قد روي في الأخبار . أ نهم 2ت أمروا شيعتهم بقراءة هذ |الموجود من القرآن 
في الصّلاة وغيرهاء والعمل بأحكامه حتّى يظهر مولانا صاحب الرّمان . فيرتفع هذا القران 
من أيدى الناس إلى السّماء , ويخرج القرآن الذي ألّفه أمير المؤمنين الا. فيقرئ ويعمل 
بأحكامه ... [ثم ذكر رواية أبي سَلّمة, كما سيجيء عن الكلَين في باب «اختلاف القراءات»]. 

وفي هذا الحديث ؛ أن عليًّا للا لما فرغ من ذلك القرآن قال هم : هذا كتاب الله تعالى 
كما أنزل الله على حمّد يي وقد جمعته بين اللُوحين ؛ فقا لوا : هو ذا عندنا مصحف جامع فيه 
القرآن لا حاجة لنا فيه , فقال : أما والله ما ئرؤته بعد يومكم هذا أبدً!؛ إنما كان علي أن 
أخبركم حين جمعته لتق رأوه, والأخبار الواردة بهذا المضمون كثيرة جد ؛ وعليك بسلوك 
جادّة الإنصاف وخلع ربقة العناد والاعتساف . 

الأمر الثاني - من وظائف القراءة ؛ ترتيل القراءة بالصّوت الحسّن الحزين الذي لايبلغ 
الغناء الّذي يقال له : غناء في العف , أولايشتمل على مدّالصّوت مع التّرجيع الذي هو 
حقيقة اللُغويّة ..[ثمذكر روايات مختلفة في هذا الموضوع وإن شئت فراجع] ٠‏ (7: 8010) 
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نصّه أيضًا في « منبع الحياة» 

وأمّا دعوى تواتر القراءات السّبع؛ كما ذهب إليه معظم علمائنا وجمهور الجمهور, 
فلابخفى ما يرد عليه . وحيث إن هذا المطلب من المطا لب الجليلة . وقد بسطنا الكلام فيه 
في شرحنا على «التّهذيب والاستبصار» ... 1[ إلى أن قال:] 

وهذا القرآن عند الأئمّة ليغ يتلونه في خلواتهم . ورمًا اطّلعوا عليه بعض خواصّهم كما 
رواه ثقة الإسلام الكَليي! عطر الله مرقده) بإسناده إلى سالم بن سَلّمة .. [وذكر كما تقلام عنه 
في باب «اختلاف القرءات». ثم قال :] وهذا الحديث وما بمعناه: 

وها قد أظهر العذر في تلاوتنا هذا المصحف والعمل بأحكامه . 

وثانيها - أنّالمصاحف لما كانت متعدّدة لتعدّد كتَاب الوحي, عمد الأعرابيان إلى 
انتخاب ما كتبه عُتمان , وجملة ماكتبه غيره. وجمعو| الباقي في قِدْر فيه ماء حار فطبخوه ... 

وثالثها - أن المصاحف كانت مشتملة على مدائح أهل البيت إل صريحًا. ولعن 
المنافقين وبني أميّة نضا وتلويحًا . فعمدوا أيضًا إلى هذا . و رفعوه من المصاحف حَدَرًا من 
الفضائح وحسدا لعترته ييه . 

ورابعها - ما ذكره الثقة الجليل علي بن طاووس لله في كتاب «سعد السعود» عن 
حمّدبن بحر الرّهني من أعاظم علماء العامّة في بيان التّفاوت في المصاحف التي بعث بها عُثمان 
إلى الأمصار ‏ قال : اتُخذ عُثمان سبع تُسَّخ , فحبس منها بالمدينة .. [ وذكر كما تقدّم عنه 
في باب «جمع القرآن» ثم قال:] 

ثم عدّد ما وقع فيها من الاختلاف بالكلمات والحروف. مع أئها كلها بخط عُثمان. فإذا 
كان هذا حال اختلاف مصاحفه التي هي بخطه . فكيف حال غيرها من مصاحف كاب 
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ونا الفضر التاق فهو رنان القتادروذلك نالمصحف الذي وقع إليهم خال من 
الإعراب والتّقط .كما هو الآن موجود في المصاحف التي هي بخط مولانا أمير المؤمنين اها 
وأولاده المعصومين (صلوات الله عليهم) وقد شاهدت عدّة منها في خزانة الرّضا اظلا. 

نعم ؛ ذكر جلال الد ين السّيوطي في كتابه : الموسوم ب «المطالع السّعيدة» : أن أيا الأسود 
الذؤل اغرت معجيا واج اق خلافة معاوية التاوفهك الهم الماح عن ذلك الخال 
تصرفوا في إعر ابهاء ونقصهاوإدغامها وإمالتها. ونحو ذلك من القوانين المختلفة بينهم على 
مايوافق مذاهبهم في اللّغة والعربيّة, كما تصرفوا في التحو .و صاروا إلى مادوّنوه 
من القواعد المختلفة ..[ثم ذكر قول محمّد بن بحر الرّهني كماسيجيء عنه في باب «اختلاف 
القراءات».وقال:] 

ومن هذا التٌحقيق يظهر الكلام والقدح في تواتر القراءات السسبع من وجوه: 

أوَهها- المنع من تواترها عن القراء. لأئهم نصّوا على أّه كان لكل قارئ راويان يرويان 
قراءته . نعم ؛ اتثفق التّواتر في اللاحقة 

وثانيها "ىسل ترام ها عن الدكانى لكي لا قوم موظه عن عت لاوم من عدا 
المخالفين استندوا بها بارائهم كما تقدّموا؛ ولئن حكوا في بعض قراءتهم الاستناد إلى 
الي يبي لكن”الاعتماد على رواياتهم غير جائز كرواية الحديث, بل أجل وأعلى . 

وثالقهات أن كك القرادة وا اقبي نتوية من قوه قا حفن اوعاضه كذاا 
وفي قراءة علي بن أبي طالب ئلا , أوأهل البيت + كذاء بل رمّا قالوا: وفي قراءة 
رسول الله ييه كذاء كما يظهرمن الاختلاف المذكور في قراءة : «غيْر المَفضوب عَلَيْهِها 
وَلَاالضانينَ» الحمد 77. ْ 00 

والحاصل ؛ نهم يجعلون قراءة القراء قسيمة لقراءة المعصومين 2260: فكيف تكون 
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القزاداك الكوعواتز ةس الشارع خواترةا كوو شخ عتى الاين وقد لخص 
من تضاعيف هذا الكلام أمران 

أحدهما ‏ وقوع التحريف والرّيادة والتقصان في المصحف . 

وثا نيهما - عدم تواتر القراءات عمّن يكون قوله حجة . 

أما الأوّل: فقد خالف فيه الصّدوق والمرتضى وأمين الإسلام الطّبرسي .. 

وأمًا الثاني : فقد خالف فيه الجمهور ومعظم الجتهدين من أصحابناء فإئهم حكموا بتواتر 
القراءات السّبع وبجواز القراءة بكل واحدة منهافي الصّلاة, وقالوا: إن الكل مما نزل به الرتوح 
الأمين على قلب سيّد المرسلين يبه . 

ورا استد لوا عليه ما رُوي من قوله يَ: «نزل القرآن على سبعة أحرف» فسّروها 
بالقراءات مع الدوزوى اللخارعن أبي الحسن الرتضا ائِ. رد هذا الخبر, وأن القرآن نزل 
على نوق و اتعيل يكن ١‏ لعا ماين اللنا د نتوو) الود اهرك الجا الكو بع 
البخنه وهواوةة و لئة الدك لبد ركو عوهاء لان ق الفاظهها يرافى نا انتيرق هذ البعات 
في اصطلاح اونا 55 آالا) 

نصّه أيضًا في « نور البراهين» 

ويظهر من هذا الكلام كلّه. القدح في تواتر القراءات السّبع لوجوه: 

أكلتها - لالم تواغهاغن القرّاءالنتبعة لأله كان لكل قارئ زاويان نويساق نه 
قراءته . نعم )عرض لطا التّواتر في الطّبقات اللاحقة . 

وثانبيات سلمناة لف لك توائرها عن اه *ا ينيدا غلا انها سيواتة عن الث 

وأهل بيته (صلوات الله عليهم). لأ نهم آحاد من مخا لفينا استبدّوا بها وجعلوها فنَّاههم. كما 
جعل سيبويه النّحو فنا له وتصرف فيه بما يوافق مذهيه, وكذا غيره من التّحاة وغيرهم . 


الفصل الخامس و العشرون: نص السّيّد الجزائري” ل 


وثالثها - أن أرباب القراءة والتفسير كثير| مايقولون : قراءة حفص كذا وقرأ علي بن 
أبي طالب يهلا كذا . و في قراءة أهل البيت كذاء بل يقولون : وفي قراءة رسول اله ييه كذاء 
فيجعلون قراءتهم قسيمة لقراءته , فإن هذا من التّواترالّذي يكون حجّة علينا . 

وأمّا مولانا أمير المؤمنين 32 فلم يتمكن زمن خلافته من رٌّالبدع الي حدثت قبله. 
كمالم يقدر على النّهي عن صلاة الضّحى , وعزل معاوية وشريح القاضيء لأن فيه ردًا على 
من تقدامه ولايقبله النّاس منه, لأن محبّة الأعرابيّين قد أشربت في قلوبهم . 

وت ادب و1ئها علي اللدح و براه ا واتر ايع لصاف عد ليشار بوه 
تعالى : (وكذ لك ين لكي رمن الْمُئ كين قث لأ ولَادَهُمْ شر تشركاهم 4 ونجم الأئمّة 
الرتضي في موضعين من شرحه على الكافية , والسّيّد بن طاووس في مواضع من كتاب 
«سعد السعود» . (ص:١[7ة)‏ 


تت الأنعام .١17//‏ 


الفصل السادس والعشرون 
نص البَنَا(م:17١١1)في‏ « إتحاف فضلاء البشر...» 


[أركان القراءةالمقبولة] 

...ثم إن القرّاء الموصوفين بما ذكر بعد ذلك تفر قوا في البلاد . وخلّفهم أمم بعد أمم . فكثر 
الاختلاف . وعسرالضّبط, فوضع الأمّة لذلك ميزانًا يرجع إليه وهو السّند والرسم والعربيّة 
. فكل ما صم سنده؛ و وافق وجهًا من وجوه النّحو سواء كان أفصح أم فصيحًاء مجمعًا عليه 
واسعلنا بدا كلها لكرض "علدو واف ضطا مسحت ون :| لعجا عل سل كوف ليت شق 
السّبعة الأحرف المنصوصة في الحديث , فإذا اجتمعت هذه الثلاثة في قراءة وجب قبوهاء 
سواء كانت عن السّبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمّة المقبولين. 

نص على ذلك الدّاني وغيره تمّن يطول ذكرهم إلا أن بعضهم م يكتف بصحٌّة السّند, بل 
اشترط مع الركنين التواتر. 

[تعريف التّواتر] 

والمراد بالمتواتر ما رواه جماعة عن جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب من البداءة 
إلى المنتهى من غير تعيين عدد على الصّحيح . وقيل : با لتَعيين سنّة أواثنا عشر أوعشرون 
أوأربعون أوسبعون أقوال, وقد رأى صاحب هذا القول: أن ماجاء مجيء الآحاد, 
لاتبنتبه قرآان/ 


وجزم بهذا القول أبوالقاسم التُوَيري في «شرح طيية) شوخة متعفا ند لكلامه فقال: عدم 


الفصل السّادس و العشرون: نص البَنَا ١‏ 


اشتراط التّواتر قول حادث, مخا لف لإجماع .. [وذكر كما تقدّم عن القسطلاني, ثم قال:] 


[تواترالقراءات السبعة والعشرة] 

وقد أجمع الأصوليّون والفقهاء وغيرهم : على أن الثنّاذً ليس بق رآن. . [وذكر كما تقدتم 
عن القسطلاني, ثم ذكر قول البَعَوي, كما تقدّم عنه. وقال:] 

وجزم بذلك الإمام الجليل المتقن المحقق التّقي السّكي في صفة الصّلاة من « شرح 
المنهاج» ثم قال : والبغوي أؤلى مَنْ يعتمد عليه في ذلك . لأنّه مقرئ فقيه جامع للعلوم... 
[ ثم ذكرقول ولد البغوي, كما تقدّم نحوه عن الستيوطي والقسطلاني. وقال:] 

والحاصل ؛ أن السب متواترة اتّفاها , وكذا الثلاثة: أبوجعفر. ويعقوب. وخَلّف على 
الأصحّ , بل الصّحيح المختار وهو الذي تلقيناه عن عامّة شيوخنا. وأخذنا به عنهم.وبه 
اعد ةيوأن الأول يعدها ابن مخضيق نوين والسدوء لأسن قاذ اتفاما: 

فإن قيل: الأسانيد إلى الأئمّة وأسانيدهم إليه ييل . [وذكر كما تقدّم عن القسطلاني] . 

هذا هو الّذي عليه الحققون ومخالفة «ابن الحاجب» في بعض ذلك تعقبها محرر الفن” 
ابن الجزّري. وأطال في كتابه: «المنجد» بما ينبغي الوقوف عليه . 1 ) 


نص البحراني (م:187١1)‏ في «الحدائق الناضرة في أحكام العترة» 


[هل القراءات السّبع متواترة؟] 

[قال بعد ذ كرقول العاملي! صاحب المدارك ) كما تقدّم عنه:] 

وعلى هذا المنوال من الحكم بتواتر هذه القراءات عنه يَخِْةُ جرى كلام غيره من علمائنا 
في هذه الجال وهو عند من رجع إلى أخبار الآل ( عليهم صلوات ذي الجلال ) لايجخلو من 
الإشكال, وإن اشتهر في كلامهم . وصار عليه مدار نقضهم وإبرامهم . حتّى قال شيخنا الشهيد 
الثاني في «شرح الرّسالة الألفيّة » إلى القراءات السسّبع . فإن الكل من عند الله ا ا 
[وذكركما تقدم عنه.وقال:] ش. 

وفيه :أَوَلَا - أن هذا التواتر المدّعى إن ثبت. فإئًا هو من طريق العامّة الّذين هم التّقلة 
لتلك القراءات. والرواة ها في جميع الطّبقات . وإِمًا تلقاها غيرهم عنهم وأخذوها منهم. 
وثبوت الأحكام الشّرعيّة بنقلهم وإن ادّعوا تواتره لايخفى ما فيه . 

ثانيًا - ماذكره الإمام الرازي في تفسيره : «الكبير» حيث قال على ما نقله بعض محدئي 
أصحابنا (رضوان الله عليهم )..[وذكر كما تقدّم عنه ثم قال:] 

والجواب عن ذلك ؛ بما ذكره شيخنا الشتّهيد الثاني الّذي هو أحد المشيّدِينَلمحذه المباني 
وهوما أشار إليه سبطه هنا : من أنّه ليس المراد بتواترها .. [ وذكر كما تقدّم عنه في «شرح 
الألفيّة». ثم قال:] 


الفصل السّابع والعشرون: نص البحراني ١‏ 


منظور فيه من وجهين : 

أحدهما ‏ ما ذكره سِبْطه في الجواب عن ذلك ؛ من أن المتواترلايشتبه بغيره كما يشهد به 
الوتجذا نا :"فلو كان يغضها معواتر ام كما لعاء لعنان مضل و ماع هذة لاعس عا هو عاد نان 
كما ذكره والحال أن الأمر ليس كذ لك . 

وثانيهما - ما ذكره في «شرح الألفية» مما قدّمنا نقله عنه. فإن ظاهره كون جميع تلك 
50000 

بالل فاق لكان هنا تن ومتر تمق هل القزاناكق التيدر الأول عرزن 
أولئك القراء أوكلّها. متواترة, لم يجز هذا التَعصّب الذي ذكره الرّازي بين أو لتك القراء 
في حمل كل منهم النّاس على قراءته؛ والمنع من متابعة غيره. وهذا كما نقل عن التُحويّين 
من التَعصّب من كل منهم في ما ذهب إ ليه ونسبة غيره إلى الغلط مع أ تهم الواسطة في التقل 
عن العرب ومذاهبهم في التتحو. كاشفة عن كلام العرب في تلك المسائل . والإشكال الذي 
ذكره الرّازي ئمة جار أيضًا في هذا المقام كما لايخفي على ذوي الأفهام 1 

ثالقًا ‏ وهوالعمدة أن الوارد في أخبا رنا يدفع ماذكروه... [ثم ذكر رواية عن أبي 
جعفر ل ورواية فضَيل بن يسار عن أبي عبد الله ئة نقالا عن الكليي ثم ذكر قول الفيض 
الكاشاني كما سيجيء عنهما في باب «اختلاف القراءات».وقال:] 

أقول: لعل كلامه اال في آخر الحديث. إِنا وقخ على سبيل التَنرل والرعاية لربيعة 
الرتأي حيث إِنّه معتمد العامّة في وقته. تلافيًا لماقاله في حقابن مسعود وتضليله له , 
مع أنّه عندهم بالمنزلة العُليا سيّما في القراءة . وإِلّا فإئهم 2ج لايتبعون أحدًا.ء وإغاهم 
متبوعون لاتأبعون . 

ثم اعلم ! أن العامّة قد رووا في أخبارهم: « أن القرآن قد نزل على سبعة أحرف كلّها 
شاف وافي», وادّعوا تواتر ذلك عنه يَيهُ . واختلفوا في معناه إلى ما يبلغ أربعين قولًاء 


1 نصوص في علوم القرآن ج 4 ( تواتر القراءات) 


أشهرها: الحمل على القراءات السّبع . وقد روى الصّدوق ( قدّس سيره ) في كتاب «الحنصال» 
..[وذكر كما تقدّم عن الح رالعاملي رقم 4.وقال:] 

وفي هذا الحديث ما يوافق خبر العامّة المذكورة مع أنه لك قد نفى ذلك في الأحاديث 
المتقدّمة . و كذيهم في ما زعموه من التَعدّد . فهذا الخبر بظاهره مناف لما دلت عليه تلك الأخبار, 
والحدل على التقية أقزي قربيفية ,إن اعتعمل يكنا حل الستيعةالأحرق فيه :على ا الات 
يعني سبع لغات ...[ وذكر قول ابن الأثير في نهايته في معنى ا حرف , كما سيجيء عن الفيض 
الكاشاني في باب «أحرف السّبعة». ثم قال: ] 

ثم إن الذي يظهرمن الأخبارأيضًا هو وجوب القراءة بهذهالقراءات المشهورة لامن حيث 
ما ذكروه من ثبوتها وتواترها عنه يَيلْهُ بل من حيث الاستصلاح والنّقيّة..[وذكررواية 
أبي سَلمّة عن أبي عبد الله غلا ورواية محمّد بن سُليمان عن أب بى الحسن ائْلا. كماسيجيء عن 
الكلّيق في باب « أحرف السّبعة» رقم ”و ”.ثم قال:] 

وب لجملة #فالاطار في الأخبار وضع يعضها إلى بعض يلي يوار القتراءه لابجلاك 
القراءات رخصة وتقيّة , وإن كانت القراءة الثابتة عنه يك إنا هي واحدة, وإلى ذلك يشير 
كلام شيخ الطّائفة الحقة . . [وذكر كما تقدّم عنه, ثم قال:] 

وكلام هذين الشيخين(عطر الله مَرْقَدَيُهما) صريح فى ردّماادّعاه أصحابنا 
اسه العشر على أنْ ظاهر جملة من علماء العامّة ‏ و حققي هذا الفن 
إنكارما ادّعى هنا من الثّواتر أيضً . . [ثم ذكر قول ابن الجزّريّوأبي شامة. كما تقدم 
عن ابن الجرّريّ.وقال:] 

وهوكما ترى صريح في أن المعيار في الصّحَّة إنما هو على ما ذكروه من الضّابط لاعلى 
جرد وروده عن الكبعة «:قضلاعن العشرة؛ وآن العمل على هذا الغتابط المذكور مدهت 


الفصل السّابع والعشرون: نص البحراني ١‏ 


السسّلف والخلف , فكيف يتمّما ادّعاه أصحابنا من تواترهذه السّبع ؟ 

ويؤيّد ذلك ؛ ما نقله شيخنا الحدّث الصّالح الشئيخ عبد الله بن صالح البحراني قال: 
«سمعت شيخي علامة الزّمان وأعجوبة الدّوران يقول : إنّ جار الله الزمخشري ينكر تواتر 
السّبع ويقول: إن القراءة الصّحيحة التي قرأ بها رسول الله ييه ما هي في صفتها, وإعًا هي 
واحدة, والمصلّي لاتبرأ ذمّته من الصّلاة إِلّا إذا قرأ بما وقع فيه الاختلاف على كل الوجوه 
5 «مالك وملك وصراط وسراط» وغير ذلك انتهى . 

وهو جذاوجيه بناء على ما ذكرتا من النيان والتوينية.ولولا نا رخص لابه الأئقة 
ليل من القراءة بما يقرأ النّاس لتعيّن عندي العمل بما ذكره ..[ ثم ذكر نماذج من الرّوايات, 
وإن شئت فراجع . وقال:] 

وأمّا أخبار | لقسم الثاني ؛ فهي أكثر وأعظم من أن يأتي عليها قلم البيان في هذ ا|المكان. 
واللاوم أخا هملكا قالودمن أن كل ماقرا ك بالق ابالتمةووره عنهم ف إعزات أركلاة 
أو نظام , فهو الح الذي نزل به جبرئيل ئلا من ربّالعالمين على سيّد المرسلين . وفيه رد 
هذه الأخبار على ما هي عليه من! لصّحَّة والصّراحة والاشتهار . 

وهذا مما لايكاد يتج رأ عليه المؤمن بالله سبحانه و رسوله يد والأئمّة الأطهار 221 
وأمّا العمل بهذه الأخبار وبطلان ما قالوه وهو الح قّالحقيق بالاثباع لذوي البصائر والأفكار, 
والله العالم . )٠١6١-9-:4(‏ 


نصّه أيضًا في شرح رسالته :«الصّلاة الوسطى» 


قال: قو له : «وتحجب القراءة بأحد القراءات السّبع المشهورة» إيجاب القراءة بإحدى 
السّبع كما ذكرناه لالحا ذكره أصحابنا. وفي هذا|المقام من ثبوت تواتر هذه القراءات عنه يفل . 


هل نصوص في علوم القرآن ج 9 ( تواتر القراءات) 


فإنّه بحازفة ظاهرة , وأخبارنا تردّه كما بسطنا الكلام عليه في كتاب «المسائل الشّيرازيّة» . 
كاد لك عليه احا رنامن اموي لك ودعه وتؤيت القتة حلت قو ماعب الأسر 
(عجّل الله فرجه وسهّل مخرجه) . 
ثم قال : (وفي العشر قول قوي) وهي قراءة أبي جعفر, ويعقوب , وخَلّف. زيادة على 
الشبعة المتيورة: إقابناء عل نا فول اصحانامن القواتن:وإماعااكترناء فالطاهويلان 
جواز القراءة بكل من هذه القراءات المشهورة بين العامّة, كا هو رخصة وموافقة لهم لدفع 
الشتنعة والنوف, فالعلّة في الجميع واحدة . 
( نسخة خطْيّة الموجودة في مكتبة آية الله المرعشيبقم المقداسة) 


الفصل الثامن والعشرون 
نص الوحيد البهبهاني (م:7١١1)‏ في «الفوائد الحائريّة» 


الفائدة الثامنة و العشرون :]في جواز العمل بقراءة السّبعة المشهورة وحجّيّته ] 


باعل !اله وفع بين القذ ام قدماء العامة التواع على غلم جوز" التمل يعي وزاءة 
السبعة المشهورة أو العشرة المشهورة: 

والمشهور بيننا : جواز العمل بقراءة السّبعة المشهورة, و الدّليل على ذلك تقرير الأئمّة 
اجن إل لسري له يكرا كبا بترا الكاسن إلى قيام القائم اغل» لا بحث في الاختلاف الذي 
لا يختلف به الحكم. وأمًا ما يختلف فيه الحكم. فالمشهورالتخبير في العمل بأتّهما شاء . 
وذهب «العلامة» إلى رجحان قراءة «عاصم» بطريق «أبي بكر». 

ورتها اننشنه يعضوم ق خجية قراءة القرأء الستيفة ها وود ق يفعض الأعبارة 
«من أن القرآن نزل على سبعة أحرف» ., ولا دلالة فيه على القراءات السّبع. مع أنه روي 
في «الخصال» عن الصّادق اذ حين قال له «حمّاد»: «إن الأحاديث تختلف منكم» : إن 
القرآن نزل على سبعة أحرف و أدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه -ثم قال : هذا 
عطازنا فامئن أوأمسك بغير حساب». و ظاهر هذا عدم كون المراد السّبع المشهورة, مع 
ورد عنهم لاج تكذين 3 للقه دوا نه نزل على حرف واحد من عند الواحد» . (17/؟5-/817؟7) 


الفصل التّاسع والعشرون 
نص بحر العلوم (م: 1١١7‏ )في « فوائد الأأصول» 


[يحجبب الجمع بين القراءات] 
والمنقوق الحتئة «ماتواتز أصلدووزاء: .وعب المتسيين القرادأت كنا عبد المصريين 
الآيات, ولاعبرة بالشتواذ . 
وقيل : إنها كأخبار الآحاد ويضعّف بخروجها عن القرآن, لأن من شرطه التّواتر بخلاف 
الخبرء ومنسوخ التّلاوة حجّة مع القطع به لأنّه من كلام الله تعالى ومن القرآن باعتبارما 
كان . وإن خرج عمًا بين الدفتين بعد النّسخ , وجاز مسّه للمُحددث والمنقول منه لاييلغ حد 
القطع فبُهرّن الحتطب في هذ | الفرع . ( مخطوطة :في حجّيّة الكتاب) 


الفصل الثلاثون 
نص الحسيني العاملى(م:75171١)‏ في « مفتاح الكرامة...» 


[الكلام في تواترالقراءات السّبع وعدمه] 


قال أكثر علمائنا: يجب أن يقرأ بالمتواتر وهي السّبع . وفي «جامع المقاصد» الإجماع على 
تواترها ء وكذا «الغريّة». وفي «الرتوض» إجماع العلماء . وفي «مجمع البرهان» نفي الخلاف 
في ذلك, وقد نعتت بالتواتر في الكتّب الأصوليّة والفقهيّة ك «المنتهى». و«التُحرير», 
« والتّذْكرة». و«الذكرى». و«الموجز الحاوي». و«كشف الالتباس». و«المقاصد العليّة». 
و«المدارك» وغيرها. 

وقد نقل جماعة : حكاية الإجماع على تواترها من جماعة. وفي رسم المصاحف بها 
وتدوين الكتب ها حتّى أنها معدودة حرفا فحرفًا. وحركة فحركة, تمّا يدل على أن 
تواترمقطوع به. كما أشار إلى ذلك في «مجمع البرهان» : والعادة تقتضي بالثّواتر في تفاصيل 
القرآن من أجزائه . وألفاظه . وح ركاته , وسكناته ‏ و وضعه في محلّه . لتوفر الدّواعي على 
نقله من المقرئ كونه أصلا لجميع الأحكام والمنكر لإبطال, لكونه معجرًا فلايعبأ بخلاف مَنْ 
خالف, أو شك في المقام . 

وفي «التتذكرة». و«نهاية الأحكام», و«الموجز الحاوي». و«كشف الالتباس», و«مجمع 
البرهان», و«المدارك » . وغيرها ؛ أنه لايجوز أن يقرأ بالعشر , و في جملة منها : أنه لاتكتفي 
شهادة الشّهيد في «الذكرى» بتواترها. 
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وفي «الدروس»: يجوز بالسبع والعشر. و في «الجعفر يّة وشرحَيُها» :أنه قوي. 

و في «جامع المقاصد». و« المقاصد العليّة» و «الروض» :أن شهادة الشتهيد لاتقصر 
عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد . فحينئذٍ تجوز ا لقراءة بها . بل في «الروض» أن تواترها 
مشهور بين المتأخرين . 

واعترضهما: المولى الأردبيلي وكذا تلميذه: السّيّد المقدّتس: بأن شهادة الشّهيد غير 
كافية, لاشتراط التّواتر... [وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

والحاصل ؛ أن أصحابنا متفققون على عدم جواز العمل بغير السّبع والعشر إِلْاشادذْمنهم 
كما يأتي , والأكثر على عدم العمل بغير السّبع . لكن حُكي عن ابن طاووس في مواضع 
من كتابه المسمّى ب «سعد السّعود» : أن القراءات السّبع غير متواترة, حكاه عنه السَيّد نعمة 
الله واختاره. وقال : إن الزخشري» والشتيخ الرتضيّموافقان لناغلى ذلك: وستسمع امال 
في كلام الزخشري, والرضي . 

وفي «وافية الأصول»: اتفق قدماء العامّة ...[ و ذكر كما تقدّم عن التوني, ثم قال: ] 

وظاهره جواز التّعدّي عنهاء ويأتي الدّليل المعتدبه , وفي نسبة ذلك إلى قدماء العامّة نظر, 
لشهادة التتبع بخلافه . 

نعم ؛ متأخّروهم على ذلك , هذا الحافظ أبوعمرو عُثمان بن سعيد الدّاني . والإمام مكي 
أبوطالبء وأبو العبّاس أحمدين عَمّار المهدوي؛ وأبوبكر العربي: وأبوالعلاء الحمداني . قالوا 
على ما تقل :إن هذه الشيعة غيرمععيّة للجواز كماسياق :..[ ذك رفول ابن اوري 
وأبي شامة, كما تقدّم عنهما. وقال:] 

إذاعرفت هذا فاعلم ! أن الكلام يقع في مقامات عشرة : 
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الأول - في سبب اشتهار السبعة مع أن الرواة كثيرون . 

الثاني - هل المراد بتواترهاء تواترها إلى أربابها, أم إلى الشتّارع ؟ 

الثالث - هل هي متواترة ببمعنى أن كل حرف منها متواتر, أم بمعنى حصر المتواتر فيها ؟ 

الرابع على القول بعدم تواترها إلى الشتارع . هل يقدح ذلك في الاعتماد عليها أم لا ؟ 

الخامسس بها لد ليل على وجويا الافتضار علبي ؟ 

السّادس ‏ هل هذه القراءات هي الأحرف السّبعة التي ورد بها خبرحَمّادين عُثمان أم لا؟ 

السّابع ‏ هل يشترط فيها موافقة أهل النّحوء أو الأقيس عندهم, أو الأشهر , والأفشى 
في اللّغة أم لا . بل العمل على الأثبت في الأثر , والأصمّ في التّقل . 

الثامن ‏ هل يشترط تواتر المادّة الجوهريّة فقط . وهي التي تختلف خطوط القرآن 
ومعناه بها أم هي, واطيئة المخصوصة سواء كانت لاتختلف الخطوط والمعنى بها كالمدٌ والإمالة, 
أويختلف المعنى ولايختلف الخط ك «ملك يوم الدّين» بصيغة الماضي مثْلًا . و«يعبد» مبنيًا 
للمفعول . أويختلف الخط , ولايختلف المعنى ك «يخدعون ويخادعون» أم لايشترط تواتر 
اطيئة المخصوصة بأقسامها , أم يشترط تواتر بعض الأقسام دون بعض . 

التّاسع ‏ ماحال القراءتين المختلفتين اللَتِين يقضي اختلافهما إلى الاختلاف في الحكم ؟ 

العاشر ‏ هل الشنّاذ منها كأخبار الآحاد (كخبر الواحد) أم لا؟ وبتعض هذه المقامات 
حلها كدب القراءات ‏ وكثير منها محلّها كتّبٍ الأصول, والسّبب الباعث التعرض هذا الفرع 
الذي ل يذكرة اللصتف وبسظ الكلام فيه أن بعض فضلاء إختواق»وضفوة خلاضة 
خلاني (أدام الله تعالى تأييده) سأل عن بعض ذلك . ورأيته يحب كشف الحال عمًا هنالك.. 
[ثم ذكر أسماء القرّاء من الصّحابة , والتابعين وقراء الستّبعة, كما تقدّم نحوها عن ابن الْجرَريّ 
والسّخاويفي باب «أئمّة القراء ات وقال:] 
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وأمًا ما وقع في المقام الثاني ؛ فا لظّاهر من كلام أكثر علمائنا إجماعاتهم. أئها متواترة 
إليه يَيِيُْ. ونقل الرازي: اتتفاق أكثر أصحابه على ذلك كما يأتي نقله ..[ ثم ذكر قول الشّهيد 
الثاني كما تقدّم عنه, ثم ذكررواية الصّدوق عن رسول الله ييه كما تقدّم عن الح رالعاملي 
رقم 7. وذكر بعدها قول الطّوسي والطّيرسي, كما تقدّم عنهما. وقال:] 

وكلام هذين الإمامين قد يُعطي أن التواتر إِنا هو لأربابها...[ثم ذكر قول الرّر كشي 
كما تقدّم عنه, وقال:] 

قلت لعله أشار]ق قوطي أن اين كتير أخذ عن اعبد الله بن النتائن وغ واحد علامذة أبى”: 
واوا اله اخةعو غو م علاكذة أو كان كور #وابوعتنانن بولاعى عرف : 
فظاهرهم أنه ما نقل عن واحد ولم يقولوا فيه.كما قالوا في نافع وغيره : أنه أخذ عن جماعة 
ولكن لعل ذلك لاشتهارخذه عنه. و إن أخذ عن غيره...[ثم ذكر قول الفخرالرّازي, كما 
تقدّم عنه. وقال:] 

قلت: قد يستأنس لذلك التي قم ون شعي مقا زلا تلن ا م 
الواسطة في التّقل عن العرب , ومذاهبهم في التتحو كاشفة عن كلام العرب في تلك المسائل , 
والإشكال الذي ذكره جار في ذلك أيكافنا تل :وسباتيك التحقيق::[م ذكرقول 
الرخشري ,كما تقلدّم عن البحراني» وقال:] 

وكلامه هذاء إِمّا مسوق لإنكار التُواتر | ليه يي أو إنكاره من أصله ... [ ثم ذكررواية 
فضّيل بن يسار وقول الفيض , كما تقدّم عن البحراني. وقال:] 

قلت : قد يقرب منهما صحيح المعلّى . وقال الأستاذ (أيّده اله تعالى) في «حاشية المدارك » 
را دّاعلى الشتّهيد الثاني , مانصّه : لايخفى أن القراءة عندنا نزلت بحرفٍ واحدٍ من عند الواحد, 
والاختلاف حادس ول الثزاية تتاللزاذ ياك انر ناتواتر سك كرا ردق زان 
الأئمّة يا بحيث كانوا يجوزون ارتكابه في الصّلاة وغيرها. لأئهم + كانوا راضين بقراءة 
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القران على ما هو عند النّاسء بل رما كانوا يمنعون من قراءة الحق. ويقو لون : هي خصوصة 
بزمان ظهور القائم (عجّل الله تعالى فرجه) انتهى . 

قلت : يشير بذلك إلى الأخبار الواردة في ذلك كخبر سام بن سّلمة وغيره. وكلامه 
ككلام الشتيخ , والطأبرسي ؛ والكاشاني يعطي وجوب القراءة بهذه القراءات. وإن لم تكن 
قرأكا رتخضة وتقيّه..وفيه بعد : وعلى هذاء فيحمل خين«الخصالوالمفت على التعنة :وكلاء 
الأصحاب . وإجماعاتهم على التّواتر إلى أصحابها لا! ليه يي وينحصر الخلاف فيمن صرح 
بخلاف ذلك كا لشّهيد الثاني وغيره. 

ويؤيّد ذلك ماسمعته عن هؤلاء الجماعة من العامّة, وأن الظّاهر من قوهم :إن هؤلاء 
متبحّرونء أن أحدهم كان إذا بَرَع وتَمهّر شرع للنّاس طريقا في القراءة. لايعرف إِلّا من قبله 
.وم يرد على طريقة مسلوكة, ومذهب واضح متواتر حدود. وإِلّا لم يختص بهء ووجب على 
مقتضى الغالب في العادة أن يعلم به الآخر المعاصر له لاتحاد الفن”, وعدم البُعْد عن المأخذ. 
وكيف نطّلع نحن على تواتر قراءات هؤلاء, ولايطّلع بعضهم على ماتواتر إلى الآخرء أن ذلك 
لمستبعد جد إلا أن يقال : إن كل واحدٍ من السّبعة ألف طريقته من متواترات كان يعلمها 
الآخر, لكنّه اختار هذه دون غيرها من المتواترات. لمر جّح ظهر له كالسّلامة من الإمالة, 
والرؤم , ونحوذلك, فطريقته متواترة ؛ وإن لم تكن الهيئة الثّركيبيّة متواترة.وبذلك حصل 
الاختصاص والامتياز. وإن صما نقله الر"ازي من منع بعضهم النّاس عن قراءة غيره؛ اشتدّ 
الخطب وامتنع الجواب . 

والشتهيد الثاني أجاب عمًا أشكل على الرازي”. [وذكر كماتقدّم عن البحرانيءثم قال:] 

قلت + وكلامة: هذا بظاهره قد يخالق كلامه السشابق من أن الكل كيل به جترئيل إلى 
آخره. فليلحظ ذلك على أنه ذكر الكلامين في كتاب واحدٍ وهو «المقاصد العليّة». والجمع 
بينهما تمكن , ثم نه لتم كانت جميع القراءات متواترة . إذ ما من قراءة إلا وبعض ما تأ لفت 
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منه متواتر قطعًا . كمواقع الاجتماع .إلا أن يقال : بأن المراد أن ما يفارق غير السّبع لا متواتر 
فيه بخلاف السّبع . فإن ماتفارق به غيرها أكثره متواتر 

وفيه ؛ أن تواتر ما تمتاز به هذه القراءات عن البواقي مع عدم علم أصحابها بعيد.كما 
سمعت مثله في هذه السّبع . وقد علم مما ذكر حال المقام الثالث .وقد تحصل من المقامين على 
القول الأوّل في المقام الثاني؛ أن كل ما ورد إلينا متواترمن السّبع . فهو متواترٌ إلى التي يليه 
وما اختلفت الرّواية فيه عن أحدهما يعدل عنه إلى ما اتفقت فيه الرواية عن القارئ الآخر. 
لأنّه ليس بواجب ولامستحب عند الكل اتباع قراءات الواحد في جميع السّورة.ولامنع 
عدي نين موجن ينها عن ينطل؛ لبلافتة من الأ ظام» والامآلة روفو ة للن» و إن كان 
الكل من نداش عا 

نعم ؛ يتّجه المنع إن كان المرجّح لإحدا هما يمنع من الأخرى. ولم يسمع ذلك إلامن 
لازي وظا هرهم الاثفاق على خلافه . . [ ثم ذكر قول العلامة في «المنتهى» كما تقدّم عنه . وقال:] 

وظاهره فيه القول بتواترها إلى الي ييْةُ . وأمّا القائلون بتواترها إلى أرباءها فقط, 
فلايتّجه عليهم إيراد الرّازي . 

وليعلم ؛ أن القائلين بأن كل حرف منها متواتر.كما هو ظاهر الأكثر, لا بدّهم من تأويل 
ما وقع لبعض المفسّرين والنُحويّين .كا لز مخشري. ونجم الأئمّة من إنكار بعض الحروف 
تصريمًا أوتلويحًا حيث حَكم الأوّل بسماجة قراءة ابن عامر: (قثل أو لاد مذ ا 
وردّها للفصل بين المتضايفين . والثاني أي الرّضي في قراءة حمزة :(كسّا لون بو وال رْحَام) 
بالجتونحو ذلك . وهذاممًا يؤيّد ما ذهب إليه الشهيد الثاني #وعاع امن صق هنذا انان 
كما سمعتء وقد استفيد من هذا وما قبله بيان الحال في المقام الثالت . 

وأمّا ما وقع في المقام ال رابع ؛فالقائل بتواترها إلى أربابها دون الشّارع, يقول: 
إن ال الله للا أمروا بذلكء فقا لوا : «اقرأوا كمايقرأ التّاس». وقد كانوا يرون أصحابهم 
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وسائر مَنْ يتردّد! ليهم يحتذون مثال هؤلاء السّبعة ويسلكون سبيلهم , ولولا أن ذلك مقبول 
عنهم , لأنكروا عليهم , مع أن فيهم من وجوه القراءة .كأ بان بن تَغلِب. وهو من وجوه 
أصحابهم (صلَى الله عليههم) وقد استمرت طريقة التاس: وكذا العلماء على ذتك:على أن 
في أمرهم بذلك أكمل بلاغ . مضافا إلى نميهم عن نخا لفتهم . ويؤيّد ذلك أنّه قد نقل عن كثير 
منهم متواترً أ هم تر كوا البَسْمّلة, مع أن الأصحاب مجمعون على بطلا ن الصّلاة بتركها. 
فلوكانت متواترة إلى الني يديه . ما صلم أن يحكموا ببطلان الصّلاة حينئنٍ . وأمّا على 
القول بأ ن آل الله سبحانه جوّزوا ذلك صحٌ أن يقال :بأئهم (صلى الله عليهم) استثنواذلك 
فليلحظ هذا . 

وأمّا ماوقع في المقام الخامس؛ فالدّليل على وجوب الاقتصار عليها . أن يقين البراءة إِعا 
يحصل بذ لك لاثفاق المسلمين على جواز الأخذ بها إلا ماعلم رفضه. وشذوذه. وغيرها 
مختلف فيه ومن المعلوم أنّها المتداولة بين النّاس, وقدنطقت أخبارنا بالأمر بذلك., وانعقدت 
إجماعات أصحابناعلى الأخذ به. كما سمعته عن «التّبيان», و«مجمع البيان», و كذا «المنتهى». 
فجواز الأخذ بغيرها يحتاج إلى د ليل . ولولا ذلك لقلنا كما قال الرّخشري: لاتبرأ ذمّة 
المصلى إِلّإذاقرأ جا وقع الاختلاف فيد على كل الوجوه . 

وأمّا ما وقع في المقام السّادس ؛ فقد سمعت خبر «الخصال». وقد روى العامة 
في أخبارهم : «إن القرآن نزل على سبعة أحرف كلّها شاف وافي» وادعوا تواتر ذلك عنه عله 
واختلفوا في معناه إلى ما يبلغ أربعين قولًه أشهرها الحمل على القراءات السّبع . لكن 
في خبرحتّاد بعد قوله مغة :«إن القرآن نزل على سبعة أحرف وأدنى ما للإمام أنيفتي على 
سبعة وجوه» , وقد فهم منه جماعة من أصحابنا ؛ أن المراد با لسّبعة أحرف : البطون والمعنى أنه 
نزل مرمورًا به إلى سبعة بطون. فتلك أقل ما للإمام أن يفتي به. وما زاد على ذلك فبطون 
البطون كما جاء في الأخبار: «إن لكل بطن بطنًا حتّى ينتهي إلى سبعين» . والقول بأن الأحكام 
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خمسة فما هذا الرائد. 

جوابه : أنه يمكن في بيان التَكليف كأن يبيّن الوضوء مثلا بيان أوبيانين أوثلاثة أوعشرة, 
لأن له أن يعمّم . وأن يخصّص . وأن يطلق, وأن يشترط ويقيّد , وتختلف الشتّرائط والقيود 
والتتخصيصات فتضاعف أضعافًا كثيرة, وأمّا إذا أفتي بالأحكام؛ فلا يتجاوز الخمسة . 

وهذا يؤيّد ما عليه أصحابناء وإن خالفهما من وج هٍآخر, وقد سمعت أن المعروف 
بو نتهب الأباضة أئد زا نزل على حرف واحد.كما في «التّبيان». و«مجمع البيان» . 

وأمّا ماوقع في المقام السابع ؛ فالظاهر من علمائنا وغيرهم عدم وجوب موافقة المتواتر 
أهل التّحوء أو الأقيس عندهم , وكم من قراءةٍ أنكرها أهل النّحو . كإسكان «بارئكم». 
و«يأمركم» ٠‏ و«مايشعر كم» ؛ ونصب «قومًا» في «لِيَجْرَى قواما» الجاثية / ,.١4‏ وغير ذلك, 
إل التعو هين أن يتذل على القران ليذ وان يكو نيما بهدلا النكين رو لالض نوائقة 
الإفشاء. والأظهر في اللّغة. لأن القراءة سئّة متّبعة يجب قبوله . و هذا الخبر مشهور وقد رووه 
عن زيد بن ثابت . 

وأمّا ما وقع في المقام الثامن ؛ فلا كلام في اشتراط المادّة الجوهريّة التي تختلشف خطوط 
القرآن ومعناه بهاء لأّها قرآن, فلابد أن تكون متواترة وإِلّا لزم أن يكون بعض القران 
غيرمتواتروهو باطل . وهذا قياس من الشتكل الثالث , وهو هكذا القراءات السّبع قران, 
والقراءات السّبع غيرمتواترة ينتج بعض القران غير متواتر. 

وأمّا الميئة التي لاتختلف الخطوط والمعنى بها كالمدٌ والإمالة, ففيها خلاف . فجماعة من 
متأخّري أصحابنا على أنه لايجب تواترهاء واعترض عليهم . بأن المراد بالقرآن هنا هو 
اللفظ واطيئة , وإن لم تكن جزء لجوهره. لكنّها عارضة لازمة فلا يمكن نقله بدونها. فالقول 
بوجوب تواتر الأوّل ينافي القول بعدم وجوب تواترها . 

وأجيب : بأن الهيئة الخاصّة ليست بلازمة» بل اللازم هو القَدْر المشترك بينها وبين غيرهاء 
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والمطلوب بأن الهيئة المخصوصة لايجب تواترهاء وإن وجب تواترالقذر المشترك. وأمّاما 
يختلف به المعنى دون الخط . فلا بد من تواتره وإِلّا فهي من الشّواذٌ 5 «ملك» بصيغة الماضي, 
وكذا مايختلف به الخط فقط لا بد من تواترها, بل ذلك ليس من الطهيئة. بل من 
الوا اماه 

وأمًا ماوقع في المقام التاسع ؛ فا لمشهور بين المتأخّرين كما في «وافية الأصول» التخيير, 
وقد سمعت ما في «المنتهى» مما هوأحب إليه ؛ وما استند إليه. ومستند المشهور تكافؤ 
القراءات وانتفاء الترجيح, لكونها كلّها قرآنًا. فكانا بمنزلة آيتين, فإن كان اختلافهما مفضيًا 
إلى الاختلاف في الحكم عملوا بما يقتضيه ذلك .كما خصّصوا قراءة الأكثرين « حتّى يطهرن» 
بالتخفيف , بقراءة بعضهم با لتشديد : 

وفي «الوافية الأصول» الألى الرتجوع في ذلك إلى أهل الذّكر (صلوات الله عليهم 
أجمعين) إن أمكن , وإلّا فا لتَوقف . وفيه: أنه إن كان هناك مرجّح أخذ به من دون توقف. وإِلّا 
فالتّخيير .كما عليه الأكثر. 

وأمّا ماوقع في المقام العاشر ؛ فالمعروف أن الشسّاذ مرفوض , وخالف أبوحنيفة . وزعم 
أنّهِ بمنزلة الآحاد. فمَنْ عمل بالآحاد. فعليه العمل به , إذ لا وجه لنقل العدل له في الق ران إِلّا 
السماع من التي يبه إِمّا بوجه القرآن أو بوجه البيان. 

وأجاب: بعض أصحابنا بمنع ذلك , لجواز أن يكون ذلك مذهبًا للقارئ. والقول 
بأن العدل لايلحق مذهبه بالكتاب معارض بأن العدل لايلحق الخبر بالكتاب على 
أن اعتقاد العدل بأنّه قرآن إِمّا من جهة الخ طأ في الاجتهاد , أو من جهة التنّسيان والسّهو, 
وذلك لاينافي عدالته . (ا؟نموط كوع) 


الفصل الحادي والثلاثون 

نص كاشف الغطاء (م:18؟١1)في«‏ كشف الغطاء...» 
.. ويعتبر في القراءة ما يسمّى قراءة . ولايجزي حديث النّفس والتقطيع والترديد ونحوهاء 
ا خرجها عن اسم القراءة. ولايكفي إبراز المعنى بذكر مُرادفه من عرب أوعجميّ 
أوغيرهماء ويلزم احافظة على الحروف بالإتيان بما يدخل تحت اسمها. ولا عبرة بالمخارج 
الوزرة عه القراتزوانا نارطق الخارع الطبيظة كلو عريت عن الات كتميل الفتاد 
والطاء داعو القاف ا غتكاء آووا لكان تلقسن العسنتة, أو قاف قز لقنطئ :لقنا 
أو لظلا شاناوبا لمكس» كتطىئ البحية و اهار الفرينة كيوك واعييدات ا أفسادت 
على وجه. وفي العجز يقوم العذر, ولايجب الإتمام ومع القدرة والتتقصير في التَعلّم ‏ يجب ذلك 
وامحافظة على الحركات والسّكنات الدّاخلة في الكلمات. أو الإعرابيّة والبنائيّة تا يعد تركه 
لحنًا في فن العربيّة . فمتى بدّل فقد أبطل القراءة . أو هي مع الصّلوة على اختلاف الوجهين, 
ولووقف على المتحرك, أووصل بالسّاكن أو فك المدغم من كلمتين ,أو قصّرالمدٌ قبل الهمزة , 
أوالمدغم. أوترك الإمالة والتّرقيق, أو الإشباع أو لتفخيم, أوالتُسهيل ونحوها من الحسّنات , 

فلا بأس عليه. وإبقاء همزة الوصل في الوصل زيادة مخلّة كما أن حذف همزة القطع فيه نقص مخل . 

[جوازائّباع القرّاءالسّبعة.. في عملهم لافي مذاهيهم] 
ولعت غرافة فدات كاذ انقح وفكم عام والكائة يوان كقن 
وأبوعمر, وابن عامرء ونافع. ولا العشرة بإضافة : يعقوب. وخَلّف. وأبي شعبة, 
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ولا التجسّس عليها. وإمًا اللازم القراءة على نحو إعراب المصاحف وقراءة الناس» ويجوز 
اتباع السّبعة, بل العشرة في عملهم لا في مذاهبهم ‏ كاحتسابهم السُورالأربع أربعًا. وإخراج 
البتتسامل من جزئيّة القرآن أوالسُور. 
ثم لايحجب العمل على قراءتهم. إِلَّا فيما يتعلّق بالمعاني من حروفي. وحّركات. وسّكنات 
بلية أويناء) :والتوقيق على _العشزة إغا هو فيهاء وأمًا امات ف القراء# سن إدغاء ينين 
كلك رمد د وقد تحريك ونحوها. فإيجاها كإيجاب مقدار الحرف في علم الكتابة, 
والحسّنات في علم البديع . والمستحبّات في مذاهب أهل التّقوى . 
ولوأن مثل هذه الأمور مع عدم اقتضاء اللّسان ها من اللّوازْم لنادى بها الخطباء . وكرر 
ذكرها ا لعلماء. وتكرّر في الصّلوات الأمر با لقضاء . ولأكثروا السّؤال في ذلك للأئمّة الأمناء. 
ولنواتر التق ل :لتوقر دواعي وفراعاة قزارة أىة لاخلومن رجتحان» اذل على انها توافتق 
قراءة الأئمّة إِلِيَاك؛ وتصفية الحروف لا عبرة بها . وكذا كينها وإن توقف عليهما تحسينها 
تها سئّة . 1م 


الفصل الثاني والثلاثون 
نص المير زا القمّى"٠م: 1١١‏ ) في «قوانين الأأصول» 


[تواترالقرآن وتواترالقراءات وعدمه] 

قانون :قالوا:القرآن متواترء فماتُقِل آحادًا ليس بقرآني لأنّه ما يتوفر الدّواعي 
على نقله وما هو كذ لك, فالعادة تقضي بتواتر تفاصيله. أمّا الصّغرى فلما تضمّنت 
من التَحدّي والإعجاز ولكون أصل سائر الأحكام. وأمّا الثانية ؛ فظاهرة. 

أقول:أمّا تواتر القرآن في الجملة, و وجوب العمل بما في أيدينا اليوم فممًا لاشك فيه 
ولا شبهة تعتريه. لكن تواتر جميع ما نزل على حمّد يَييْةُ غير معلوم, وكذا وجوب تواتره. 
الا املس واي جا جك لود العو 
أن بعض المعجزات مما لم ينبت تواتره؛ وأيضًا يتم لوم ينع المكلّفون على أنفسهم اللُطف كما 
حونو جور رقا 1 1.1121 حت تا يله حال ورور لو ريع الي 

[المبحث] الأول أئهم اختلفوا في وقوع التّحريف والتقصان في القرآن وعدمه.. 
[ ثم ذكر أقوال في عدم التتحريف, كما تقدّم في مواضع متعدّدة في باب «صيانة القرآن 
من التتحريف». وقال:] 

[المبحث] الثاني - أن المشهور كون القراءات السّبع متواترة. وهي المرويّة عن مشايخها 
السّبعة وهم : نافع , وأبو عمرو, والكسائي, وحمزة. وابن عامر, وابن كثيرء وعاصم . 

وادّعى ‏ على تواترها الإجماع ‏ جماعة من أصحابناء وبعضهم ألحق بها القراءات 
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الثلاثة الباقية أيضًا ومشايخها - أبوجعفر ويعقوب وخَلف - وهوالمشهور بين المتأخّرين. 

وممّن صرّح بكونها متواترة ؛ الشّهيد [الأوَ ل] يله في «الذكرى». والشتّهيد الثاني ين 
في« روض الجنان» بعد نقل الشتّهرة عن المتأخّرين , وشهادة الشتّهيد يِنِمِ على ذلك ..[وذ كر 
كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

وبعضهم زاد على ذلك وهو مهجور. وأنكر ال زّخشري تواتر السّبعة, ووافقه على ذلك 
جماعة من الأصحاب . قال السّيّد الفاضل المقدّم ذكره بعد اختياره عدم التّواتر. وقد وافقنا 
اواك ايل ار بن ورين ايو جه دن كان سا و6 وه رزو وتاي 
«الكشّاف» عند تفسير قوله تعالى : « وكذ لِك زب ين لِكَتِيرمِنَ المفش كين قشل أوْلَادَهُم 
شر كائهُئ» الأنعام / 187 , ونجم الأئمّة مّة الراضي .! له في موضعين من شرح الرتسالة. أحدهها 
عند قول ابن الحاجب . وإن عطف على الضمير المجرور أعيد الخافض. ثم إن ظاهر الأكثر أنها 
متواترة ‏ إن كان جوهريّة أي من قبيل جوهراللفظ 5 «ملك ومالك» تمّا يختلف خطوط 
المصحف والمعنى باختلافه. لأنّه قرآن وقد ثبت اشتراط التّواتر فيه. وأمّا إن كانت أدائيّة أي 
من قبيل الهيئة كالإمالة والمدٌ واللّين فلاء لأن القرآن هو الكلام وصفات الألفاظ ليست 
كلامًاء ولأنه لايوجب ذلك اختلافا في المعنى , فلايتعلّق فائدة مهمّة بتواتره . 

أقول: والظاهر أن مراد الأصحاب ممّن يدّعي تواتر السّبعة أوالعشرة هو تواترها عن 
لني يله عن الله تعا لى كما يشير إ ليه ما سننقله عن «شرح الألفيّة». ويشكل ذلك بعد 
ماعرفت ما نقلناه في القانون السّابق , نعم ؛ إن كان مرادهم تواترها من الأ ئمّة 82 بمعنى 
تجويزهم قراءتها والعمل على مقتضاها , فهذا هو الذي يمكن أن يُدّعى معلوميّتها من الشتارع, 
لأمرهم بقراءة القران كما يقرأ النّاس , وتقريرهم لأصحابهم على ذلك, وهذا لايناني عدم 
علميّة صدورها عن النَي يي و وقوع الزّيادة والتّقصان فيه . والإذعان بذلك والسّكوت 
عمّا سواه أوفق بطريقة الاحتياط . 
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[المراد باالسّبعة أحرف ليس القراءات السُبع ] 


وأما الاستدلال على كون السبع من الله تعالى بما ورد في الاخبار: «أنالقرآن نزل على 
سبعة أحرف». فهو لايدل على المطلوب ء وقد ادّعى بعض العامّة تواترها, واختلفوأ في معناه 
على ما يقرب من أربعين قولًا. .. [ ثم ذكر قول ابن أثير كما تقدّم عن البحراني . وذكر أيضًا 
رواية الفضّيل بن يسار كما سيجيء عن الكليني في باب «اختلاف القراءات». وقال:] 

والظاهر أنه كذبهم لأجل فهمهم من التّزول على سبعة أحرف التّزول على القراءات 
السّبع .كما هو الظّاهر من قوله ئْة: «نزل على حرف واحد من عند الواحد». 

فلذدا ف هبح المخبن إذا أري ننه اللفات الشوء ارالطرح الكنية اوضبوننكا شل 
نا زوق أصطاتنا عن أمن موسق 41 تدافال وان اشخبارك وععان انول القران على 
سبعة أقسام كل قسم منها كافٍشافي, وهي أمرء وزجر. وترغيب, وترهيب, وجدل. ومُثل, 
وقصص» . ومثلها روى العامّة عن الني يله . 

وكذلك ما رووه أيضًا عن ُرارة عن الباقر مْئِة قال: «إن القرآن واحد نزل من عند 
واحد, ولكنالاختلاف يجبيئ من قِبّل الرُواة». 

ويؤيّد ما ذكرنا؛ أن المراد بالسّبعة ليس القراءات السّبع . ما رواه في «الخصال» 
عن الصّادق باغلا حين قال له حَمّاد : إن الأحاديث تختلف عنكم قال : فقال : «إن القرآن نزل 
على سبعة أحرف. وأدفى ما للإمام غلا أن يفتي على سبعة وجوه ثم قال:«هذا عطائنا 
فامئّن أوأمسك بغير جساب». 

بعاززراد بيه ل ا نا قرا ذل على سيط [جرقك لكل انها هر روطو 
ولكل حرف حدٌ ومطلع». 

وفي رواية أخرى : «أنْ للقرآن ظهرا وبطنًاء ولبطنه بطنًا إلى سبعة أبطن». 
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نعم ؛ روي في «النصال» عن عيسى بن عبد الله الهائمي عن أبيه عن أبائه.قال: قال 
رسول اله يَيْهُ :« أتاني آ تمن الله. فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف». 

وهذه الرواية مع ضعف سندهاء أيضًا غير واضحة الدّلالة على المطلوب . وكيف كان 
فدعوى تواتر السّبعة عن النِي يبَْةُ حل كلام . 

وقد ذكرالسّيّد المتقدّم ذكره في بيان منع تواترها أيضًا أئهم نصّوا على أنه كان لكل قار 
راويان يرويان .. [وذكر كما تقدّم عنه, ثم قال:] / 

أقول: ويمكن أن يقال: إن الراويين كانا يرويان القراءة عن شيخهم بمعنى أن شيخهم 
كان يقرأ كذا يعني أن الشّيخ كان يختار هذه القراءة من جملة القراءات المتواترة . فتخصيص 
الرّاويين بالتّقل ! ما هولأجل إسناد الاختيار والتّرجيح . لارواية أصل القراة حتّى يستند 
في منع حصول التّواتر بذلك , وذ لك لاينافي مخالفتهم للمعصومين +7 أيضًا لأتهم يق 
كانوا يختارون ما نقل عنهم . 

وقد يؤيّد عدم تواترالسّبع أيضًا ؛ باختلاف القرّاء في ترك البَسْمّلة , فقد نقل متواتر 
عن قراءة كثير منهم ترك البَسْمّلة مع أن الأصحاب يجحمعون على بطلان الصّلاة بتركها, 
فكيف يحكمون ببطلان المقواتر عن النِي ييه وفيه تأمّل, وأمّا على ما بنينا عليه من كون 
ذلك تجويزاعن الآ ئمّة ِإليَاق؛ فيصح الجواب باستثناء ذلك .كما ورد في الأخبار المستفيضة 
من كون البَسَمّلة جزء وانعقد إجماعهم عليه . 

ثم إن الشتهيد الثاني ِل قال في «شرح الألفيّة» : واعلم أنه ليس المراد أن كل ما ورد 
من هذه القراءات متواتر... [وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

قوله يِللي: «وانحصار القراءات إلخ». متشابه المقصود. والأظهر أنه ابتداء تحقيق يعني 
أنهاني الصّدر الأوّل لم تكن منحصرة في السّبع والعشرء بل كانت أزيد من ذلك, وأنكر كثير 
منهم ذلك, حتى لايتوهّم أن المرخّص فيه في الصّدر الاو ل إِما هو هذا القدر كما يشير إليه 
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مانقلناه عن «التّهاية» . 

ثم إن ماتوافقت فيه القراءات فلا إشكال. والمشهور في المختلفات التُخيير لعدم المرجّح , 
ويشكل الأمر فيما يختلف به الحكم في ظاهرا للّفظ مثل: «يطهرن ويطْهّرن» فإن ثبت مرجّح 
كما ثبت للتّخفيف هنا ء فيعمل عليه , وما يؤْيّد ما ذكرنا وقوع الخنلاف في هذه الآية. وإِلا 
لتعيّن التُخيير في العمل .. [ثم ذكر قول العلامة الحلّي في«المنتهى», كما تقدّم عنه. وقال:] 

[ المتحف ] الدا لقب الأغشل بالنتوات الندم توت كوا راكنا وذهب عضن الناضه إن 
أنها كأخبار الآحاد يجوز العمل بهاء وهو مشكل لأن إثبات السّنّة بخبرا لواحد قام الدٌّليل 
عليه بخلاف الكتاب . وذلك كقراءة ابن مسعود في كفارةاليمين. (فصِيامٌ ثلاثة أيَام 
متتابعات) فهل ينزل منزلة الخب رلا نها رواية أم لا.لأئهالم تنقل خبرًا, والقران لايئبت 
بالآحاد, ويتفرّع عليه وجوب التتابع في كفارة اليمين وعدمه. ولكن ثبت الحكم عندنا 


بللا 4:50 و١4)‏ 
نصّه أيضًا في «غنائم الأ يام» 


وقد ثُقِل عن جماعة من الأصحاب: الإجماع على تواتر القراءات السّبع . وادتعى 
في« الذكرى» الثواتر على العشر أيضًا . فما ثبت لنا تواتره منهاء لابدأن يكون هو المعتمد. 

فرمًا قيل: إن المراد بتواترا لسّبع انحصار وجود التّواتر فيها. لا تواتر جميع ما نسب ! ليهم , 
فما علم كونه من السّبعة , فالمشهور جواز العمل به إِلَّا أن العلامة بِلله قال: أح بالقراءات 
لي ما قرأه عاصم ..[ وذكر كما تقدّم عنه, ثم قال:] 

وقال الشيخ الطّبرسي: - بعد نقل الإجماع ظاهرً! على العمل بما تداولت القرّاء بينهم 
من القراءات -إِلَّاأ هم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء, وكرهوا تجديد قراءة منفردة . 

اعلم ! أن المراد بالإعراب الذي ذكرنا أيضًا هو الإعراب المتداول بينهم , لاما يقتضيه 
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قانون العربيّة لم ذكرنا. ويمكن بعد إثيات رخصة العمل على قراءة القرّاءمن الشتارع الاكتفاء 
بنقل التّواتر أيضًاء لأنّه لايقصرعن الإجماع المنقول بخبر الواحد, كما ذكره الحقق الشّيخ 
علي يل وما قيل : إن هذا غير جيّد, لأنّه رجوع عن اعتبار التُواتر ليس على ما ينبغي. كما 
لا يخفى على المتد بر . ظ 
والحاصل ؛ أنه لا إشكال في جواز موافقة قراءة السّبع المشهورة .كما دلت عليه الأخبار 
المستفيضة إلى زمان ظهور القائم ماع ولعل البناء على قراءة عاصم كما اختاره العلامة يلل . 
وتداوها في هذه الأعصار يكون أؤلى وأحوط . وبعد البناء على ذلك. فلابدٌ من التزام 
ماالتزمه القرّاء ٠كالمد‏ المتتصل , والوقف اللازم وغيرهماء إن ثبت التزامهم بعنوان الوجوب 
الشتّرعي وهوغيرمعلوم . لإمكان أن يريدوا تأكيد الفعل كما اعترفوا في اصطلاحهم على 
الوقق الوا على حاحب انبج التتهيد البان راسعان ما عسوو سات 
وأمًا أداء الحروف عن المخارج بحيث تكون متميّزة ؛ فلا شبهة في وجوبه, لأن الآتي 
بخلافه غيرآتٍ بالمأمور به . وأمّا ملاحظة صفاتها من الْمْس. والجهرء والإطباق. وأمثال 
ذلك بحيث لم يكن التمييزمنحصرً! فيها. بل يكون حض التّرِيين والتّحسين فهو حل كلام.. 
(:0ه) 


الفصل الثالث والثلاثون 
نص السَيّد الطباطبائى”(م: ني «مفاتيح الأصول» 
في بيان تواتر القراءات السبعة وعدمه 


اختلفوا في أن القراءات السّبع المشهورة هل هي متواترة أو لا ؟ على أقوال: 

الأول - أئها متواترة مطلقاء وأن الكل مما نزل به الروح الأمين على قلب سيّد 
المرسلين يَيِيُْ. وهو للعلامة في «المنتهى والتذكرة والتّهاية الأحكام وغاية المأمول» . وابن 
فهْد في«الموجز», والمحقق الثاني في «جامع المقاصد» . والشّهيدا لثاني في «الروضة والمقاصد 
العليّة». وا لمحدّث الحر”العاملي في «الوسائل» , والمحكي عن الفاضل الجواد. و«في الصّافي» 
أنه أشهر بين العلماء و الفقهاء. و في «شرح الوافية» للسّيّد صدر الدّين معظم المجتهدين من 
أصحابنا حكموا بتواتر القراءات السّبع. وقالوا: إن الكل مما نزل به الرتوح الأمين على قلب 
سيّد المرسلين يَيةٌ. و في «الحدائق» ادّعى أصحابنا المتأخّرون تواتر السبع. و في« شرح 
المفاتيح» لوالديالعلامة ‏ دام ظلّه العالي - دعوى مشهورة بين أكثر علماء العامّة . 

وفي كلام بعض الأجلّة : أن أكثر علمائنا على أن كل واحد من السّبعة المشهورة متواترة, 
وفي «التفسير الكبير» لازي ذهب إ ليه الأكثر . 

الثاني - أن القراءات السسّبع منها: ما هو من قبيل الهيئة كالم و اللّين. وتخفيف الهمزة, 
والإمالة ونحوهاء وذلك لايجب تواتره وغير متواتر. ومنها :ماهومن جوهر اللّفظ 
ك «ملك ومالك», وهذا متواتر , وهذا للفاضل البهائي في «الزّبدة». و الحاجبيّ 
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في «المختصر» والعَضّدي في «شرحه». 

الثالفح أنه لنت عضوات#مط افا وو لوكافك من جدوهرا الفط وسو لشي 
في «التبيان», ونم الأ ئمّة في «شرح الكافية», وجمال الدّين الخوانساري . والسسّيّد نعمة الله 
الجزائري, والشتيخ يوسف البحراني, والسّيّد صدر الدّين, و جدّي (قدس سره). ووالدي 
العلامة (دام ظلّه العاللي), والحكي عن ابن طاووس في كتاب «سعد السّعود». والرازي. 
والرمخشري» وإليه يميل كلام ال خرفوشي". 

للقول الأول وجوه ؛ 

منها:تضمّن جملة من العبارات دعوى الإجماع عليه . ففي «جامع المقاصد» قد اتُفقوا 
على تواترالسّبع و في «الرتوضة» قد أجمع العلماء على تواتر السّبع. وفي «المدارك 
والذخيرة» قد تقل جمعٌمن الأصحاب الإجماع على تواترالقراءات السب . 

وقد يناقش فيه: 

أوَلًا- بأنّغاية مايستفاد تماذكر الظّنّبتواتر الستبعة, ومح ل الكلام حصول العلم به, فتأمّل. 

وثانيًا ‏ باحتمال أن يريدوا ماذكره الشتهيد الثاني . . . [وذكر كما تقدّم عنه, ثم قال:] 

وباحتمال أن يريدوا تواترجوازالقراءة بالسّبعة عن الأئمّة+ل. وقد أشار إلى هذا 
بعض الأفاضل, وفي هذين احتما لين تَظَر لبُعْدهما عن ظاهر العبارة ‏ فتأمل . 

وثالًا - بالمعارضة بما ذكره الشّيخ في «التبيان»...[وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

وقد يناقش فيه : 

أو لات شمف الخد لما الفتتة. ولكتدعن رانك فلايفيد الثلهبالمعن. 

ثانيًا - بضعف الدّلالة, لعدم الدّليل على إرادة القراءات من الأحرف. قد اختلفوا 
في تفسيرها . ففي «مجمع البيان» أجرى قوم لفظ الأحرف...[و ذكر كما سيجيء عنه في باب 


8 نصوص في علوم القرآن ج 4( تواترالقراءات) 


«أحرف السّبعة». ثم قال:] 

ومنها:ماروي في «الخنصال» عن عيسى بن عبد الله المائمي عن أبيه عن ابائه . قال: 
قال رسول الله يلاه :«أتاني آت من الله. فقال: إنالله يأمرك أن تقرأالقرآن على سبعة 
أ قو أ حم فتةرعيف اند ضور لكلا 

ومنها: أن القراءات السّبع كه ومن القرآن المنزل؛ لوجب أن يتواتر 
ا د ل فالمقدم مثله . أمّا الملازمة ؛ فلأن العادة قاضية 

أن يكون ما ليس بقرآن معلومًا أنه ليس بقران؛ لتوفرالدواعي على ييز القران 

الب د 

ومسنسها :ما قسّك به العلامة في «نهاية الأصول», والحاجبي في «المختصر». والَعَضُديّ 
في «شرحه» :من أن القراءات السّبع لوم تكن متواترة لخرج بعض القرآن عن كونه متواترًاء 
5«مالك وملك» وأشباههما. والتّاي باطل ء فالمقدّم مثله . بيان الشّرطيّة :هما ورداعن 
القرّاء السّبعة وليس تواتر أحدهما أؤلى من تواتر الآخر, فإمًا أن يكونا متواترين وهو 
المطلوب . أو لايكون شيء منهما بمتواتر وهو باطل. وإلا يخرج عن كونه قرآناء وهذا خُلْف . 

وأورد عليه جمال الدّين الخوانساري, فقال: لايخفى أن دليل وجوب تواتر القران 
وهوتوفر الدّواعي على نقله. لوتم إِنا يدل على وجوب تواتره إلى زمان الجمع .وأمًا بعده 
فالظاهر؛ أتُهم اكتفوا فيه بتكثير تُسّخْ هذا الكتاب الذي جمع بحيث يصير متواترًا في كل 
زمان, و استغنوا به عن جعل أصل القران المنزل متواتر با حفظ من خارج . 

كيف وقد عرفت! أن الظاهر أنه لم يقع التواتر في كثير من أبعاض القرآنء إلّابهذا الوجه 
.وهو وجوده في هذا الكتاب المتواتر على هذا , فالاستدلال على تواتر القراءات السّبع بما 
ذكره العَضّدي ضعيف جدً|. إذ يتواتر ذلك الكتاب على الوجهالمذكور. لايعلم 
إألاتواتر إحدى القراءات لابعينها لاخصوص بعضها, ولاجميعها . 
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فالظاهر؛ أنه لابدفي إثيات تواترها من التَفحّص والتفتيش في تقلتِها ورواتها. فإن 
ظهر بلوغهم إلى حدّالتَواتر فهو متواتر. وإلا فلاء والّذي ظهر لنامن خارج شهرة القراءات 
السّبع دون ما عداها. وأمّا بلوغ الجميع أو بعضها حدّالتّواتر. فكأئه لايظهر في هذه الأعصار . 

وللقول الثاني على تواتر ما هو من جوهر اللّفظ الوجه الأخير الذي تقسّك به الجماعة 
المتقدم إليهم الإشارة لإثبات تواتر السّبع وعلى عدم تواترما هو من قبيل الهيئة .كالمدٌ, 
واللّينء والإمالة , وغيرها ما ذكره بعض؛ من أن القرآن هو الكلام؛ وصفات الألفاظ أعني 
اطيئة ليست كلام . 

وأورد عليه الباغنوي, فقال: ها هنا بحث, وهو أئه لاشك أن القرآن ها هنا عبارة 
عن اللّفظ, وكما أن الجوهر جزء مادّي له .كذ لك الهيئة جزء صوري له , فإذا ثبت أن القرآن 
ليد أن يكن متوادر نافيك أن أطفة لأربة ان تكو هواترة أبدكاء اويل أن المغة انيت 
جزء اللّفظ. فلاش كأ ئها من لوازمه , ولايمكن نقله بدون نقلها فإذا تواتر نقلها. 

فإن قلت: نقله لايستلزم نقلها بخصوصها . بل إِنما يستلزم نقل إحداهما لابعينها . فا لازم 
تؤائر لقو امف لذبين تلك الطيياث! صوص لاضن تواترها فل مناقاة 

قلت : ما ذكر من توقّر الد واعي على نقل القرآن لا يجري في الجواهر المخصوصة أيضًّاء 
إذاكما أن اختلاف بعض اطيئات لايؤثر في صلاحيّة كون القرآن متحدّى به.و في كونه 
من أصول الأحكام كذ لك اختلاف بعض الجواهر لايؤثّر في ذلك. فلم يلزم أن كلها هو 
من قبيل الجواهر, لابد أن يكون متواترًاء فليتأمّل , انتهى . 

واعترض عليه جمال الدّين الخوانساري؛ فقال بعد الإشارة إليه : لايخفى أن ما ذ كر 
من دليل وجوب تواتر القرآن. وهوتوفر الدّواعي على نقله للتّحدّي به , و لكونه أصل سائر 
الأحكام لايدل إِلَا على وجوب تواتر مادّته وهيئته التي يختلف باختلافها المعنى والفصاحة 
والبلاغة . وأمّاما يكون من قبيل الأداء بالمعق الذي ذكرء قلا يدل على وجوت توائرة 
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إذلا مدخل له فيما هو مناط توفرالدّواعي. أمّا استنباط الأحكام فظاهر. وأمّا التَحدي 
والإعجاز. فلا هما لايوجبان إِلَا نقل أصل الكلام الذي وقعا به من مادّته و صورته التي هما 
مدخل فيهماء وأمّا الهيئة التي لامدخل ها في ذلك كالمدٌ واللّين مثلًا فلاحاجة إلى تواترهماء 
بل يكفي فيهما الحوالة إلى ما هو دأب العرب في كلامهم في المدّ في مواضعه , واللَِين في مواقعه 
وكذافي أمثاهما. 

ثم قال : لايخفى ؛ أله إذا جوز تغيير بعض الجواهر تمّا يكون من هذا القبيل. فقد يؤْدَّى 
خطلاء | لل سيرما عنافت د الم وا لفس ادلاو الباقه قلةيتتوبينة لك البناك اكه 
حَذَرً من أن ينتهي إلى ذلك . وأمّا تحريف التّقلة في المد" واللّين وأمثاهما ؛ فلايخل بشيء. 
إذ يكفي فيهما الرجوع إلى قوانين العرب فيهما, فإذا نقل | لينا متواترًا جوهر الكلام وهيئته 
التي لها دخل في المعنى والفصاحة والبلاغة, فلنرجع في المدّ واللّين وأمثاهما إلى قوانين 
العرب, و لاحاجة إلى أن يتواتر عندنا أنه في أي موضع مد . وفي أي موضع قصر و هو ظاهر. 

و قال بعض الأفاضل: - بعد ما ذكره الحشي ب «قيل أقول» ‏ وأنت خبير بأن هذا 
الفرق محل نظر. لأن توفرالدّواعي إِمّا أن يقتضي التّقل بجميع خصوصيّات القران متواترًا 
أولا.وعلى الأول يجب تواترالمادة والهيئة معّاء وعلى الثاني لايجب تواترخصوصيّات جوهر 
اللفظ أيضًاء فإئه رجام يتفاوت الحال في التَتحدّي واستنباط الأحكام باختلاف «ملك 
ومالك». ودعوى أن اختلاف الأحكام أو يخل با لتَحدّي وغيره لا يستلزم ذلك تحكم. بل 
رمًا اختلاف الحال باختلاف الحركات والسّكنات أكثر من اختلافه باختلاف بعض الجواهر, 
وهذا حكم الشّارح العلامة بأن هذا الفرق ضعيف . انتهى . 

و بما قرترناء ظهراندفاع بحثه , فإنّه ليس المراد بما يكون من قبيل الهيئة .كلما يكون 
من اهيئة بالمعنى المشهور, بل ما لايختلف المعنى باختلافه .كما صرح به الحشّيء كالمدٌ و القصر. 
وعلى هذا فلاتحكم ويكون قوله:« بل رما اختلاف الحركات والسّكنات إلى آخره» ظاهر 


الفصل الثالث و الثلاثون: نص السّيّد الطباطبائي” ل 


الفساد, لأكه على ما قرّرنا يقولون بعدم وجوب التّواتر في الحركات و السّكنات. بل في المد 
والقصر وأمثاهما ما لايختلف المعنى باختلافه أصلًا . انتهى . 

وللقول الثالث وجوه : منها ...[ثم ذكر روايتين عن الصّاد قين ِب . كما تقدّم 
عن البحراني, ثم ذكر بعدها قول السّيّد الجزائري؟ كما تقدّم عنه. وقال:] 

والحاصل؛ أئهم يجعلون قراءة القراءقسيمة لقراءة المعصومين 1(/. فكيف تكون 
القراءات السّبع متواترة عن الشّارع تواترًا يكون حجّة على النّاس؟ 

ومنها:ماذكره السّيّد المذكور أيضًا ؛ من أن القراءات السّبع من آحاد المخالفين 
استند وا بالقراءات بآرائهم .. . [وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

ومنها: ما ذكره بعض الأجلّة : من أن هذا التّواتر المدّعى إن ثبت. فإنئما هو بطريق 
العامّة الذين هم التّقلة لتلك القراءات. والرٌواة ها في جميع الطّبقات , وإِمًا تلقاها غيرهم عنهم 
وأخذوها عنهم . وثبوت الأحكام الشّرعيّة بنقلهم , وإن ادّعوا تواتره كما لايخفى ما فيه . 

ومنها :ما ذكره الرّازي في تفسيره «الكبير». فإئه قال: اف الأكثرون على أن 
القراءات المشهورة منقولة با لتُواترء و فيه إشكال...[وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

ومكينا: كا لوكانت مقواتر: لكاق ترك التثكلة من أوائل التور عدا اللتمد مواد 
لأنّه من قراءة بعض السسّبعة, فيلزم جواز تركها في الصّلاة , وهو باطل؛ للأدلّة الدانّة على 
عدمه وقد بيثاها في «المصابيح» ١‏ 

و منها :ما ذكره العلامة التتّيرازي فيما حَُكِي عنه : من أن الّذين يستند | ليهم القراءة 
سبع كر قزل مضل بحطة :قعيلة بدا امه م قال أجيت عفة: 

ولا - بأا لانسلّم أ نّالتُواترلايحصل بسبعة . لأ لايتوقف على حصول عدد معيّن, 
بل المعتبر فيه حصو ل اليقين . 
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فاكات بأن الثواترها حمل مهو لاء السّبعة لأآن القادرين لكل واخدةمق الفراءات 
الستبع كانوا بالغين حدّالتّواتر. إلا أنهم استندوا كل واحدة إلى واحد منهم ‏ إِمّا لتجرّده بهذه 
القراءة» أو لكثرة مباشرته بهاء ثم أسندوا الرّواية عن كل واحد منهم إلى اثنين لتجرّدهما 
لروايتها. انتهى . 

وفي جميع الوجوهالمذ كورة نظر 

والتّحقيق أن يقال: إِنّه م يظهرد ليل قاط على أحد الأقوال في المسألة . نعم ؛ يمكن 
استظهار القول الأول للإجماعات الحكيّة المعتضدة بالشتّهرة العظيمة بين الخاصّة والعامّة, 
والمؤيدة بالمروي عن «الخصال» المتقدم إليه الإشارة وغيره 5 ذكر حجة عليه . ولايعارضها 
خبر الفضيل و درارة لقصو رد لالتها جدًاء إن المناقشة في حديث : «نزل القرآن 
على سبعة أحرف» جار فيهما كما لايخفى . 

كما لةيقدح فيها نما دكزه الكتدهمة ال« وات ازنية وحترها ما وكرسيبهعان القنول 
الثالث كما لايخفى على المتديّر . 

تنبيهات متعلقة بتواتر القراءات السبعة 


ويتيغى التتبية على أمون: 

الأوّل - قال العلامة الشتيرازي فيما حُكِي عنه :السّبع مقواترة بشرط صحًّة 
إسنادها | ليهم , واستقامة وجهها في العربيّة, وموافقة لفظها خط المصحف المنسوب إلى 
صاحبها, كذ لك ك «مالك» بالاألف و «ملك» بغير الألف. المنسوب أوطهما إلى الكسائي 
والعاصم بإسناد صحيح مع كونه مكتوبًا بالألف في مصحفهما وجهه في العربيّة , ثم قال : 

وفيه نظر؛ لأن المتواتر ما يفيد العلم. فإذا حصل ثبت أنه قرآن, والعربيّة ينبغي أن يكون 
متّبعة بالقرآن دون العكسء ثم إِنْه لامدخل لموافقة الخط وعدمها عند ثبوت التُواتر. 
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الثاني اعلم أنه ؛ 

إن قلنا: بأ نّالقراءات السّبع كلّها متواترة يقينًا فيتفرع عليه أمور : 

منها: جواز استفادة الأحكام الشّرعيّة من كل منها. 

ومنها: وجوب الاجتناب من كل منهما أصالة. إذا كان حدما . 

ومنها: لزوم الجمع بين القراءات عند تعارضهاء كما يجب الجمع بين الآ.يات عند تعارضها 
وهومستفاد من كلام الفاضلين في «المعتبر» و «المنتتهى» . والشتّهيد الثاني في «الرتوضة», 
وسبْطه في «المدارك». والمقدّس الأردبيلى في «مجمع الفائدة». 

وإنقلنا: بأن تواترها غير ثابت يقيئّاء فيتفرع عليه أأمور: 

منها: عدم وجوب الاجتناب عن جميع القراءات أصالة إذا كان حدئاء بل يجب من باب 
المقدّمة على القول : بأن المنهي عنه إذا كان مشتبهًا بغيره وكان حصورً. وجب الاجتناب 
عن الجميع . وأمّا على القول بعدم وجوب ذلك. فلايجب الاجتناب عمّا ذكر لا أصالة 
و 

ومنها: عدم جوازالاستدلال بشيء من القراءات. ولزوم الجمع بينهما عند التعارض. 
لكن هذا إنمايصحٌ إذا منعت الظّن بتواترهاء وأمّا إذا قلنا به , فيجو زالاستدلال بكل منهما., 
ويجب الجمع بينهاء كما إذا علم به بناء على أن الأصل في كل ظن الحجّيّة فإن منع منه ففي 
الأمرين نظر . 

العالكحرضوة القزادة بنواء كانت واجية كنا فى العتلذة الواجبة:والكذر والاتمتتيحان: 
أوشترويه يأئقران و عازمن القتراءات لكي االسيورة مظللها كن ا صب به الطيخ 
في «التبيان» و «مجمع البيان» والعلامة في «المنتهى» و«التذكرة» و«التتحرير» و«غاية 
المأمول» وابن فهْد في «الموجز», والشتّهيدا لثاني في «المقاصدا لعليّة» وابن جمهور في «المسا لك 
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الجامعيّة» ووالد الشّيخ البهائي في «شرح الألفيّة». و خالي الجلسي في «البحار» . والفاضل 
الخراساني في «الذخيرة» . والفاضل الجواد فيما حكى , وهو واضح على القول بتواترها . 

وأمّا على القول بالعدم ؛ فلوجوه: 

منها: ظهورائفاق أصحابنا بل المسلمين عليه . 

ومنها: دعوى الإجماع على ذلك في « مجمع البيان» و«التّبيان» و«البحار» والحكيّ 
عن الفاضل الجوادء وفي« الذخيرة» الظاهر أنه تا لاخلاف فيه . 

ومنها: لوم يجز لكان الواجب تكرار العمل بحسب اختلاف القراءات تحصيلا للبراءة 
اليقينيّة . فيصلّي صلاتين لأجل الاختلاف في «مالك وملك» , وذلك حَرَجٍ عظيم , و عسر 
سدية فيكون منفيًا 

وها : [ثم ذكر رواية سام بن أبيسَلمَة عسن أبي عبد الله ورواية محسّدين سُلْيمان 
عن أبي الحسن اثلا ورواية مُعَلَى بن خُئيس , كما سيجي عن الكلَيني في باب «اختلاف 
القراءات» وقال:] 

لأنّا نقول : هذا الخبر لايصلح لمعارضة تلك الأخبار من وجوه عديدة . وصرّح التتهيد 
الثاني يك في «المقاصد العليّة» ووالد الفاضل البهائي في« شرح الأ لفيّة». والفاضل الجواد 
فيما حُكي عنه ؛ بأنّه لايستح ب اتباع قراءة الواحد. كما لايجب وقالوا أيضًا: لوركب 
بعضهاني بعض جاز مام يترتّب بعضها على بعض آخر بحسب العربيّة؛ فيجب مراعاته 
5 (تلقّى آدم من ربّه كلمات) فإنّه لايجوزالرفع فيهما ولا التصب . وإن كان كل منهما 
متواترًا بأن يؤخذ رفع آدم من غيرقراءة ابن كثير, ورفع كلمات من قراءته. لأن ذلك لايصحّ 
لفسادامعنى وهو جيّد , و زاد الأول فقال: وقد نقل ابن الجزّري في «التشر» عن أكثر 
الى "أنه او ذلك انها واشتا رما كيان 

الرابع ‏ اعلم !أن القراءات السّبع لرجال سبعة, منهم ... [ ثم ذكر أسمائهم ورواتهم, 
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كما تقدّم تفصيلًا في باب «أئمّة القراءات». ثم ذكر بعدها قول العلامة في «المنتهى» كما تقدّم 


عنه. وقال: ] 
الخامس ‏ اختلف الأصحاب في جواز قراءة أبي جعفر , ويعقوب . وخَلف الَتِي هي كمال 
العشرة على أقوال: 


الأونه النرضور قزاء ا نطرنا جا عنو ف اموا لكين وعكر ا ونزاحه الا كا 
؛ و«الذكرى». و «الدٌّرُوس». و «الجعفريّة». و «جامع المقاصد», و «الرّوضة». و «المقاصد 
العليّة». وادّعى في «الرّوضة» وغيره أنّه المشهور بين المتأخّرين . وهم وجهان : 

أحدهما ‏ ماقَسّك به في «غاية المأمول», و«الذكرى» من أ ئها متواترة كا لسبعة . 

وثانيهما - ما قسّك به في «جامع المقاضة» وزالتوة»و«القاضة الغلتية» من أن 
التشهيد و العلامة شهدا بتواترهاء ولايقصرعن ثبوت الإجماع بخبر الواحد. و زاد 
في« لرتوضة»» فقال : إن بعض محققي القراءمن المتأخّرين أفرد كتابًا في أسماء الرتجال التي 
نقوها في كل طبقة وهم يزيدون عمّا يعتبر في التّواتر, وأورد عليه في «مجمع الفائدة» 
و«المدارك» و غيرهما بأن ذلك رجوع عن اعتبار التُواتر لأن شهادتهما لاتثبته . 

الثاني أنه لايجوز قراءتها مطلقا. وهو مجمع الفائدة والمحك في «غاية المأمول» 
و«الذكرى» عن بعض الأصحاب . و «شرح المفاتيح» لوالدي العلامة, و ريا يستفاد 
من «المدارك» و«البحار» والحكي عن الفاضل الجواد. وهم وجهان: 

أحدهها - ما قسّك به في «مجمع الفائدة» وغيره من أن يشترط في القراءة العلم بكون 
ما يقرأوه قرآنًا وهوهنا مفقود, وحصّله أن المفروض ليس بمتواتر . 

وثانيهما ‏ ماقسّك به والدي العلامة (دام ظلّه العالي) من أن اشتغال الذمّة بالعبادة 
يتوقف رفعه على يقين البراءة وهو غير حاصل بالمفروض : 
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الثالك أنه لايجوز في الصّلاة ويجوز في غيرها. وحكاه ابن جمهورعن بعض واستصوبه . 

السّادس ‏ صرح في «غاية المأمول» و«المنتهى» و«الذكرى» و«دروس» و«الألفيّة» 
و«جامع المقاصد» و«المقاصد العليّة» و« روض الجنان» و«المسالك الجامعيّة» و«شرح 
الألفيّة» لوالد الشّيخ البهائي و «شرح المفاتيح» لوالدي العلامة (دام ظلّه العالي) بأنّه لايجوز 
القراءة بالشّاد, و زاد في «التتحرير» و «المنتهى» و «المسالك» فقالا: وإن اتصلت رواته. 
وفي «الزّبدة» : ولاعمل با لشّواذ . و قيل : هي كأ خبارالآحاد. انتهى . 

وهم على ذلك ما تسّك به في «غاية المأمول» و «المسالك الجامعيّة» من أن الآحاد ليست 
قرا ديو اها إن هذا كبز الأسفاة ايفتال لذغبره اران 

وقيل: إنّها كأخبار الآحاد . ويضعف بخروجها من القرآن لأن من شرطه التّواتر, 
بخلاف الخبر. 

والمراد بالشّواذ على ما صرح به في «المقاصد العليّة» وغيره ما عدا القراءات العشر 
المتقدّم إ ليها الإشارة وعدمها في «التّحرير» و «المنتهى», و« جامع المقاصد» وغيرها قراءة 
ابن مسعود وعد منها في «الروضة» و«جامع المقاصد» وغيرهما : قراءة أبن حيصن . 

والتّحقيق عندي أن يقال : 

إن ما عدا القراءات السّبع, إن عُلِم كونه قرانًا بتواتر وغيره تمّا يفيد العلم ‏ فلا إشكال 
في جواز القراءة به. وحرمة مسّه والاستدلال به. و إن ل يُعلّم كونه قرآنًا. 

فإن قلنا: إن ما لا دليل قطعي على كونه من القرآن ليس منه فلاء وإلّا فإ حصل الظّن 
بأنّه من القرآنء فيجوز الاستدلال به كما في القراءات الثلاث التي ادعى الشّهيد تواترها., 
فنّه عادل أخبر عن ذلك وهو يفيد الظّن .كما إذا أخبر بالإجماع. ولكن هذا على تقدير 
أضالة ححية كل ظن . 

وأا إن قيل: بأن الأصل عدم حجّيّة الظْن إلا فيما قام الدّليل القطعي على حجّيّته 
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بالمخصوص ء فالحكم بحجّيّة ما ذكِر مشكل. لعدم قيام دليل قطعي على حجّيّة هذا الظَّنّ 
بالخصوص , لامن جهة الإجماع ولامن جهة غيره. وأمّا جواز القراءة به فمشكلء لأن الظّنّ 
هنا ظن في موضع الحكم الشّرعي”.كا لظن بكون الشّيء ماء فلايعتبر إلامع قيامالدليل 
الشترعى على اعتباره, ولم أعثر عليه في المقام لايقال: ادّعى الشتّهيد تواترالقراءات الثلاث, 
فيجب قبو له كما يجب قبول الإجماع المنقول, لأنا نقول :لم يدع تواتر جواز القراءة بهاءبل 
ادّعى تواترها و نقله يعتبر في الأوّل, لحصول الظْنّمنه بحكم شرعيّ فيقبل . ولايعتبر 
في الثاني » لحصول الظَّن منه بموضع الحكم الشترعي فلا يقبلء كما إذا ادّعى الإجماع, 
أوالثواتر على أن الرتجل الفلاني زيد. فتأمّل. 

وأمّا حرمة مسنّه؛ فلايخلو عن وجه. وأمّا إن يحصل الظَّنَ بذلك ؛ فلايجوز الاستدلال 
والقراءة به إلّامع قيام دليل من الشّرع عليه , وأمّا حرمة مسّه ؛ فلايخلو عن وجه أيضًا.ء 
فكيف كان فالأحوط الاقتصار على القراءات السّبع . وهل يجب تحصيل العلم بها أولا؟ 

فيه إشكال من الأصل ؛ ومن أن تكليف عامّة الّاس بذلك حرج عظيم. ولايّقصّر 
عن التكليف بالاجتهاد في المسائل الششّرعيّة . بل هو أصعب منه بمراتب كما لايخفى و هو منفي 
شرعًا. ومع ذلك فلم يصرّح أحد بوجوبه مع مّسيس الحاجة إليه, بل الظاهرمن السّيرة 
خلافه. وهذا أقرب. 

وعليه ؛ فهل يجب الاجتهاد فيه . وتحصيل الظّْن بالرتجوع إلى الكتب المؤلّفة في القراءة 
ويكفي التّقليد . فيه إشكال ولعل الأقرب الأول . والمستفاد من السّيرة. عدم وجوب 
استقصاء البحث , والاجتهاد مع أن فيه مشقة عظيمة لايتحمّلها عامّة المكلفين. فيمكن 
دعوى جواز الاعتماد على المصاحف المتداولة المظنون صحّتها وعلى العدل الواحد. 
وبالجملة ينبغي أن لايتهاون في أمر الدّين. ولكن لايكلّف بماحرج فيه. والمكلّف أبصر بحا له . 

السابع ‏ قال في «المقاصد العليّة» : انحصار القراءات في السّبع . أوالعشر أمر حادث, 


١/4‏ نصوص في علوم القرآن ج 4 ( تواترالقراءات) 


وخاومعزوقق العتدرالشابق بل كتير من النضلاء انك ذلك حونا من الالنياين: 

الثامن ‏ قال السّيّد االأستاذ (بحرالعلوم) :«والمعتير في الحجّيّة ماتواترأصلًا وقراءة». 
وأطلق و فيه نظر. 

التّاسع ‏ قال بعده أيضًا : يجب الجمع بين الآيات , انتهى . و هو حَسّن إن أراد القراءات 
المتواترة ولا فهو على إطلاقه ليس بيّد . 

العاشر - قال السّيّد الأستاذ [بحر العلوم]: ومنسوخ الثّلاوة حجّة .. [وذكر كما تقلام عنه] . 

الحادي عشر - حيثما يطلق لفظ الكتاب يراد به القران العزيز. كما أشار إليه السّيّد 
الأستاذ يليه فقال ...[وذكر كما تقدّم عنه في باب «صيانة القرآن من التتحريف»] . 

الثاني عشر ‏ قال السّيّد الأستاذ يليه . وهو محكم و متشابه, والمحكم منه حجّة بنفسه, 
وما تشابه منه .فا مرجع فيه إلى أهله وهم: قرناء التّغزيل وعلماء التأويل: والعلم اليقيني' 
بجميع القرآن حكمه ومتشابهه ظاهره و باطنه مخت ص بهم , وبذلك كان تبيانا لكل شيء» 
وشفاء من كل جهل وغي, وعليه تنزل الروايات المتضمّنة لاختصاص علمه بهم 221 : 
ووجوب الرجوع في تفسيره | ليهم . 

وأمّا الخبرالمشتهر لايجوز تفسير القرآن إلا بالأثرا لصّحيح والنَص الصّريح, فا مهراد به 
تفسير المشكل وبيان المعضل ,لاتفسير جميع القرآن . وإلَّا لزم قصره على المتشابه . أواحتياج 
الحكم منه وهو المبين بنفسه إلى البيان , وكلا الأمريّن معلوم البطلان, وقد أطبق جماهير 
العلماء من جميع الفِرّق من عهد النِي ييه إلى يومنا هذا على الرتجوع إلى القران العزيز, 
والتمسّك بمحكماته في أصول الدّين وفروعه: وفي سائر العلوم المتشعّبة والفنون المتنواعة 
من غير نكير, ولاتوقف على ورود تفسير . بل أوجبوا عرض غيره عليه .كما ورد الأمربه 
في الأخبار المتكائرة والنصوص المتواترة .و في الحديث: «إن لكل ح قّ حقيقة . وعلى كل 
صوات توركل قناوافى يتان الله فكذوه: قبا خالف كتاب الله فذروه»: 


الفصل الا لث والثلاثون : نص السّيّد الطباطبائي” ١/8‏ 


و التّحقيق هنا أن يقال: إن الكتاب باعتبار دلالته على الحكم الشترعى أصولا و فروعًا 
50 أقسام ‏ فتارة يفيد العلم بذلك .كقوله تعالى : ُو الصّلاة فإله يفيد القطع 

شرعيتها وأخرى يدان بذاك وهذا هوالّذي يقال له : ظاهرالكتاب, وأخرى الارقيد 
شينًا من الأمرين ؛ ويكون مجملًا 

00000000 

وإن كان الثاني؛ فالمعتمد أنه حجّة لأصالة حجّيّة الظّن". ولائفاق جميع المسلمين عليه. 
عدا طائفة شاذة لايلتفت | ليهم. 

وإن كان الثالث ؛ فلايكون حجّة الابعد ورود التفسيرالمعتبر . م اس 


الفصل ال رابع والثلاثون 
نص شبّر (م: 1747 في «مصابيح الأبرارفي حل مشكلات الأخبار» 


[ تواترالقراءات باجتهاد القراء دون الأخذ عن التي عَيِلهُ] 

ما رويناه بالأسانيد السّابقةعن الصّدوق في «العيون» بإسناده عن الوشّاء. عن الرضا ئلا 
قال : سمعته يقول : قال أبي 3 : قال أب وعبد الله لغ : « إنالله عَ روج ل قال لنوح: 
9يّائوح إِنَهُلَيِسَمِن آهلك '. لأأنّه كان مخالفا له. وجعل من اتبعه من أهله. قال : وسألني 
كيف يق رأون هذه الآية في ابن نوح » قلت : يق رأها النّاس على وجهين :(إنَّهُ عَمَل غيْرٌ صّالِح) 
و(إنّه عَمَل غير صّالح). فقال: كذبوا؛ هوابنه. ولك الله عَرَو جل نفاهعنه حين 
خالفه في دينه». 

بيان 

قوله : « على وجهين» يعنى على وزن المصدر . وعلى وزن الفعل, وقراءة المصدر. توهم 
الاقولة نن الرناء وآن ألياتة واقمعامن قد كنا شك عن | كور المنهسور: وجملتو المتراد 
من قو له تعالى : إكائئًا تحت عَبْدَيْن مِنْعِبَادِئَاصَالِحَيْن فْخَائتًا4 ' . وقول اغِل: «كذبوا» يعني 
في القراءة الموهمة لذلك . 


.]ا١/دوه‎ ١ 


.٠١/ التحريم‎ -" 


الفصل الرابع والثلاثون: نص شبّر 4١‏ 


فإن قيل : الذي قرأ على وزن الفعل : الكسائي ويعقوب وسّهيل , والباقون على صيغة 
المصدر فما معنى نفيه كا ها . مع أنّها من القراءة المتواترة قرأ بها أكثر السّبعة . وأكثر العلماء 
على أن القراءات السبع كلّها متواترة نزل بها الرّوح الأمين. وعلى ذلك بنوا ما روي عنه عله 
أنه قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف» أن المراد بها القراءات . 

قيل : الجواب من وجهين : 

الأول - أئا لانسلّم أن تواتر القراء ات عن الني يي بل عن أربابه من القراء. وهم 
الحاذمى 1 لها لفق الشيدر ان راليي ءوسلا فار عن شيعيكة قرا افد الجه كه 
العَاِمين بالتفزيل والتأويل, فيكون هذا الخبر قدْحًا في تواترها عن الي يله . 

والثاني - أن يكون التكذيب راجعًا إلى تأويلهم قراءة المصدر بذ لك التأُوبل القبيم 
الباطل», فلايكون راجعًا إلى أصل القراءة . (؟1:ه4 -45) 


الفصل الخامس والثلاثون 
نص الثراقى(م: 11460١١)نفي‏ « مستند الشيعة» 


[جواز القراءة بإحدى العشر] 

... أنه قد ثبت بما ذكر عدم جواز الإخلال يحرف ولا إعراب, وأئه يجب الإتيان بكل 
ون الوق والاعرا) خسف يخا فول المتعيم الممرى عرزا هونا زافق الفزةيطلفا: 
أو إحدى القراءات كذ لك ولوكانت شاذّة, أوالعشرء أوالسّبع , أو بالجميع عند الاختلاف؟ 
ليس الأو ل ولا الأخير بالإجماع القطعي؛ وأمرهم لج بالقراءةكما يقرأ النّاس.وكما 
تعلّموا. ولاشك أن النّاس لايتجاوزون القراءات . ومنه يظهر بطلان الثاني أيضًا . 

فالحق جواز القراءة بإحدى العشر, والتشخصيص بالسّبع لتواترها أوإجماعيّتها غيرجيّد 
لمنع التواتر. وعدم دلالة الإجماعيّته على التّعين. لماعرفت من أن مستند التزام جميع 
الكلمات والحروف والإعرابات - مع صدق قراءة القرآن وأمّالكتاب عرقاء لوقع الإخلال 
ببعضها ‏ الإجماع والخروج عن القرانيّة والعربيّة. وشيء منهما في كل من العشر غير لازم . 
ولزوم التَكلّم بغير مايعلم أنه قرآن, أو تجوز قراءته في غير السّبع إذا كان الاختلاف بحر فين 
فصاعدً!. فلايجوز لإطلاقات التّهي عن التكلّم . ويتعدى إلى غيره بعدم الفصل . يعارض 
بجواز القراءة بغيرا لسّبع إذا كان الاختلاف بأقل من حرفين, لصدق قراءة الفاتحة والقرآن 
عرفاء ويتعدى إلى غيره بعدم الفصل , فيبقى الأصل بلا معارض . :ةم 


الفصل السّادس والثلاثون 
نص الشّوكاني (م: ١١00‏ ) في « نيل الأوطار...» 


[عدم تواترالقراءات السّبع | 
[قال بعد قول أبي شامة وابن الجرّري في ضوابط القراءة الصّحيحة كما تقلّم عنه :] 
إذا تقرر لك إجماع أئمّة السّلف والخلف على عدم تواتر كل حرف من حروف القراءات 
الشع :على أنه لا فرق بينها وبين غيرها إذا وا فق وجهًا عربيًا وصح إسناده. ووافق الرّسم 
ولوا تالاه تقلناء تن أتقه القذادء فبيقة لك ضخة القراء» قالعتلاة تكل قزادة متصفة بتلك 
الصّفة, سواء كانت من قراءة الصّحابة المذكورين في الحديث أو من قراءة غيرهم . وقد خالف 
هؤلاء الأ ئمّة التويرِيالمالكي في «شرح الطيبة» فقال عند شرح قول الجرّري فيها : 


وصحٌإسنادًاهوالقران فهذهالثلائةالأركان 
وكل تاشالقت جيااقت شذوذهلوأئهفيالسّبعة 


ما لفظه ظاهره؛ أن القرآن يكتفي في ثبوته مع الششّر طين المتقدّمين بصحًّة السّند فقط 
ولايحتاج إلى التواترء وهذا قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم 
من الأصوليين والمفسرين 

وأنت تعلم ؛ أن نقل مثل الإمام الجزري وغيره من أئمّة القراءة لايعارضه نقل التّوَيري” 
لما يخا لفه , لأا إن رجعنا إلى التّرجِيح با لكثرة, أوالخبرة با لفن 0 
قطعنا بأن نقل أو لئك الأ ئمّة أرجح , وقد وافقهم عليه كثير من أكابر الأ ئمّة , حتّى أ ناليع 
زكريًا بن حمّد الأنصاري ل يحك في «غاية الوصول إلى شرح ل بّالأصول» الخلاف لما حكاه 
المروى وغيرة عن احاسوى ابن الماجحب: /ا؟) 


الفصل السابع والثلاثون 
نص الشَّفتي(م: 1١71٠‏ ) في« مطالع الأنوار في شرح شرائع الإسلام» 


فساد حمل الأحرف في الحديث المشهور على القراءات السّبع 

[وقال بعد نقل رواية «نزول القرآن على سبعة أحرف» وتفسيره ورد قول على من حمل 
«سبعة أحرف» على «قراء ا ةالسّبعة»] : 

ومن هذا الكلام ؛ يظهر وجه آخر لفساد حمل الأحرف في الحديث المشهور على قراءات 
القواءالنتيع كما يظهر المتال: 

وأمًا الثاني : أي كون الإعراب المثبتة في المصاحف بأسشره. بل كون القراءات السّبع 
متواترة . فعن جماعة من أصحابنا دعوى الإجماع عليه , وأنكر ذلك جماعة من الأصحاب» 
منهم السّيّد الفاضل المتقدّم ذكره, قال بعد حكمه بعدم التواتر 

وقد وافقنا عليه السّيّد الأجل علي بن طاووس في مواضع من كتاب «سعد السّعود» 
وغيره . ونجم الأئمّة الرآضي في موضعين من شرح الرّسالة , أحدهما عند قول ابن الحاجب. 
وذ عطق على اشير الترور أغيد فى وثقلة كن مابكن اعطاق أ سد 
تفسير قوله تعالى : «وكَذَلِك زيّنَ لكي مِنَ المثثر كين قل أَوْلَادِهِمْ نش رك وهم »الأنعام 
ضن اوأسعد ل عليديا تمن كنب الث ام ضر عوابا ن لكل قار راويّين يرويان قراءته... 
[ثمذكر أسامي القرً اءورواتهم, كما تقدّم في باب« أئمّة القر اا 

كذ لك اختل أمرالتُواتر وإن تحقق عدده في الطّبقات اللاحقة, لأئّه يشترط فيه استواء 


الفصل الستابع و الثلاثون: نص الثتفتي 1 


الطرفين والواسطة في إفادة العلم . ويؤيّده أنه كثير . إِمّا يحكي كل واحد من الراويّين 
عو تي ع ايها ك1 شود أكقرين ان ص كنا لعي مل نيان ادق 
اطّلاع بكتب القراءة والتّفسير فلا بأس أن نشير إلى جملة من المواضع التي اختلف فيه 
الذاؤيان غن عاضمء منهانا وقم متهما في يسن حي قرأ تفص : (كلريل العير الريم) 
بنصب اللام . وأبوبكر المشهور في الأ لسنة ب « بكر» يرفعها. 1 1 

وق كنض رفه 105" ابالسة تزكر بالشينة وعهارها عه ااقيات 
الحاد وك #باسقاطيا.:: 

نعم ؛ الحكي” عن شيخنا الشتهيد الثاني » أنه نقل عن بعض محقّقي القراء أنه أفرد كتابًا 
في أسماء الرتجال الّذين نقلوا هذه القراءات في كل طبقة وهم يزيدون عمًا يعتبر في التّواتر» 
لكن الموجود في جملة من كتبهم ما قدّمناه من كون الراوي عن الأصل اثنين, وإذا كان حال 
الثواتر بالإضافة إلى السّبعة كذلك , فما ظنّك بالإضافة إلى تام العشرة وهو : خَلّف ويعقوب 
وأبوجعفر, ولذا منع بعض الأصحاب عن قراءة الثلاثة في حلّه . لكن لا مرة مهمّة في الفحص 
عن تواتر السّبعة وعدمه بعد اتفاقهم على جواز الأخذ بقراءة أيهم كان. وإناالخلاف 
في قراءة الثلاثة . (ص :؟*) 


الفصل الثامن والثلاثون 
نص النّجفي(م: فض 0 جواهر الكلام» 


[ في بيان ماهوالمعتبر من القراءات] 

لايقال: إنّه بعد أن كلّف بقراءة القرآن مثلًا في الصّلاة, فلا يجزيه إلاقراءة ما هو معلوم 
أنه قرآن أوكالمعلوم . وهو لا يحصل إلا بالقراءات السّبع . للإجماع في «جامع المقاصد» 
وعن «الغريّة» و «الرٌوض» على تواترهاء كما عن «مجمع البرهان» نفي الخلاف فيه المؤيد 
بالتتبّع . ضرورة مشهوريّة وصفها به في الكتب الأصوليّة والفقهيّة. بل في «المدارك» عن جد٠‏ 
أنه أفرد بعض محققي القرّاء كتايًا في أسماء الرتجال الّذين نقلوا هذه القراءات في كل طبقة, 
وهم يزيدون عمًا يعتبر في التّواترء مضافا إلى قضاء العادة با لتّواتر في مثله لجميع كيفيّاته , 
لتوفر ا لد واعي على نقله من امقر والمنكر , وإلى معروفيّة تشاغلهم به في السّلف الأول حتّى 
أنهم كما قيل: ضبطوه حرفا حرفاء بل لعل هذه السّبعة هي المرادة من قوله يي ': 
«نزل القرآن على سبعة أحرف».. 

ولأن اللهيئة جزء اللّفظ المر كب منها ومن المادّة, فعدم تواترها يقضي بعدم تواتر بعض 
القرآن: أوالعشر'. لدعوى الشّهيد في «الذكرى» تواترها أيضّاء وهولايقصر عن نقل الإجماع 
بخبر الواحد كما اعترف به في« جامع المقاصد» . 


. (الطبع القديم)‎ ٠١: الخصال ؟‎ ١ 
.) قوله :أو العشر ) معطوف على كلمة (السّبع ) في قوله : ( وهو لايحصل إلابالقراءات السّبع‎ - ١ 


الفصل الثامن والثلاثون: نص التّجفيّ لم١‏ 


وإن ناقشه بعضهم بأن شهادته غير كافية, لاشتراط التواتر في القرآن الذي يجب ثبوته 
بالعلم , ولايكفي الظَّن"؛ فلايقاس على الإجماع , نعم ؛ يجوز ذلك له. لأن كان القواتر ثابثًا 
عنده؛ ولوسلّم عدم تواتر الجميع , فقد أجمع قدماء العامة , ومّن تكلّم في المقام من الششيعة 
كما عن الفاضل التّون في «وافية الأصول» على عدم جواز القراءة بغيرها وإن لم يخرج 
عن قانون اللّغة والعربيّة . 

وفي «مفتاح الكرامة» أن أصحابنا متّفقون على عدم جواز العمل ..[وذكركما تقدّم 
عنه. ثم ذكرروايتين كما سيجيء عن الكلينيفي باب« اختلاف القراءات». وقال:] 

والرسللحهوو كفل قي كاب لتتزوع لكستها بدا رهملا القراء مستي ويل 
في «حاشية المدارك» : أن المراد با لتّواتر هذا المعنى , قال فيها : «المراد بالمتواتر ما تواتر صحّة 
قراءته في زمان الأئمّة +لتَ.. . [وذكر كما تقدّم عن الحسينيالعاملي” ثم قال:] 

فالمعتبر حينئزٍ القراءات السّبع أوا لعشر . وظاهر الأ صحاب. بل هو صريح البعض 
التشبيرين عق القراء اكد : بطو مو يفطن الكخيان؟ تويفيع قزاء أي لكا تعول: 

أوَلَا ‏ يمكن منع دعوى وجوب قراءة المعلوم أنه قران بل يكفي خبر الواحد ونمحوه 
ما هوحجة شرعية . 

قانيّا© أن الأوامر تتصتر ف إلى المعهوة المتسازف: وهو الموجود ق أيدي الثاس: 
ولايجب تطلّب أزيد من ذلك كما أوضحه الخنصم في الوجه الثاني من اعتراضه . 

ثالكًا - فنع اعتبار الهيئة الخاصّة من أفراد الميئة الصّحيحة في القرآنيّة . فلايتوقف العلم 
بكونه قرآنًا عليها. إذ هي من صفات الألفاظ الخارجة عنها, كما يستأنس له بصدق قراءة 
قصيدة امرئ القيس مثْلًا . ودعاء الصّحيفة على المقرو صحيحًا . وإن لم يعلم الهيئة الخاصّة 
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الراقعة من قائلهها وبل ميدق ق العرف قزاءة القترا نعلي المواقى للعرييّة واللغة: 
وإن لم يعلم خصوصيّة الهيئة الواقع عليها. بل قد ادّعى المرتضى فيما حَكِي عن بعض رسائله , 
كبعض العامّة صدق القرآن على الملحون لحنًا لايغيّر المعنى . ولذا جوّزه عمدًا وإن كان 
لوه ام 

رابعًا ‏ منع التّواتر أو فائدته, إذ لو أريدبه إلى التي" عله # كان فيه أن تبوت ذلك بالنّسية 
إليناعلى طريق العلم مفقود قطعًا ء بل 0 
القرآن نزل بحرفٍ واحدٍ على نبي واحدٍ, والاختلاف فيه من الرّواة .كما اعترف به غير واحد 
من الأساطين , قال الشّيخ فيما حُكِي من تبيانه...[وذكر كماتقدّمعنه. 
ثم ذكرقول الطّبرسي كماتقدّم عنه وقال:] 

وقال اللأستاذ الأكبر في «حاشية المدارك» : «لايخفى أنّالقراءة عندنا نزلت بحرفم 
واخديوالاحيلات جاءامن قبل الثوانةفالمكواتن» إل آخر ما تقلنامعتةسابفا ..:[ م دكار 
رواية زّرارة عن أبي جعفر افلا ووؤاية تفتاابن تنبا رو معلى ب فلس عن أبي عبد الله 
اجا كماتقدم عن الكلَين في باب«اختلاف القرا ءات». وقال: | 

وإن كان الظّاهر أن ذلك منه اكلا إصلاح لما عساه مناف للتّقيّة من الكلام الأوّل 
خصوصًا وابن مسعود عندهم بمرتبة عظيمة . وإِلّا فهم المتّبعون لا التابعون. كما أئهمربًا 
صدر منهم ل ' ما يوافق خبر السّبعة الأحرف المشهور عندهم تقيّة . أو يحمل على إرادة 
البطون كما يؤمي ! ليه قوله كل ' بعده بلا فاصل :« فأؤلى ما للإمام أن يفتي على سبعة 
وجوه». ولاينافي ذلك ما ورد من السّبعين بطنًا ونحوه, لأن البطون لها بطون. كما ورد 


١‏ الخصال ٠١:١‏ (الطبع القديم). 
؟- مدر كك السابق . 
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في الخبر أيضًا : «أن لكل بطن بطتًاحتى عد إلى سبعين». 

وعق الكذ مح إن : إن أبن طاروس انكر اكرات ماسوب كانه الستن 
ب «سعد السّعود» واختاره, قال:« والرّمخشري والرتضي وافقانا في ذلك». 

قلت : بل الرّمخشري صرح با في أخبارنا من أن قراءة النَيَميِيهُ واحدة, وأن الاختلاف 
ما جاء من الرواية, ولذلك أوجب على المصلّي كل ما جاء من الاختلاف الشركة 
واستحسنه بعض من تأخّر من أصحابنا لولا مجيء الدّليل بالاجتزاء بأي قراءة. 

وبالجملة ؛ مَن أنكر التٌواتر منّاء ومن القوم خَلْقَ كتير بل رما نسب إلى أكثر قدمائهم 
تجويز العمل بها وبغيرها. لعدم تواترها. 

نواه أن مل لال ناو كت عاج الممعيلة على اذك التراءالشعة ومو تلز 
عليهم , ومن تَلْمَذ وا عليه يعلم أنّه عن التّواتر بمعزل إذ أقصى ما يذكر لكل واحد منهما 
واحد أو إثنان على أن تواتر الجميع يمنع من استقلال كل من هؤلاء بقراءة بحيث يمنع الّاس 
عن القراءة بغيرها , ويمنع من أن يغلط بعضهم بعضًا في قراءته ‏ بل رما يؤدّي ذلك إلى الكفر 
كما اعترف به الرازي في الحكي من «تفسيره الكبير» . 

ودعوى أن كل واحد من هؤلاء ألف قراءته من متواترات رجّحها على غيرهاء لخلوتها 
عن الروم والإثهام ونحوهما. وبه اختصّت نسبتها إليه.كما ترى تهجس بلادريّة.فإن 
مَن مارس كلماتهم؛ علم أن ليس قراءتهم إِلّا باجتهادهم . وما يستحسنوه بأنظارهم كما 
يؤمي ليه ما في كتب القراءة , من عدّهم قراءة النِي يَيْيْل وعلي وأهل البيت +25 في مقابلة 
قراءاتهم ‏ ومن هنا عمّوهم المتبحّرين, وما ذاك إِلَّا لأن أحدهم كان إذا برع وتهّر شرع للنّاس 
طريقا في القراءة. .[وذ كر كما تقدّم عن الحسينيالعاملي ثم قال:] 

كنا اكه من الشيعد أ يك قواتر لين كانت والنتكتات مكلا ق الفاعة وغيرها من سور 
القران +[ و]لليتواتر لبهم أن «الكثملة اية متها ومن كل سؤرة عدا براءة.وا ته( تحختب 
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قراءتها معها ) سيّما والفاتحة باعتبار وجوب قراءتها في الصّلاة تتوفر الدّواعي إلى معرفة ذلك 
فيها . فقول القرّاء حينئذ بخروج «البَسَامِل» من القرآن كقوهم: بخروج المعوّذتين منه أقوى 
شاهدٍ على أن قراءتهم مذاهب هم., لا أنه قد تواتر | ليهم ذلك , وكيف والمشهور بين أصحابنا. 
بل لا خلاف فيه بينهم كما عن «المعتبر» كونها آية من الفاتحة . بل عن «المنتهى» أنه مذهب 
أهل البيت . بل التصوص ' مستفيضة فيه إن لم تكن متواترة .كالإجماعات على ذلك. بل 
وغلى جرتيتها من كل سوارة .والتّصوص دالة عليه أب يضّاء وإن م يكن بتلك الكثرة والدلالة 
فى القاقة .نعم اعد ابن الحتيد..افذهت إن أنها افتتاح في غير الفاتحة لبعض التصوص 
المحمول على التّقيّة أوعلى إرادة عدم قراءة السّورة مع الفاتحة , أو غير ذلك . 

ومن الغريب ؛ دعوى جريان العادة بتواتر هذه الهيئات وعدم جريانها في تواتر كثير من 
الأمورالمهمّة من أصول الدّين وفروعها . فدعوى جريانها بعدم مثل ذلك أؤلى بالقبول 
وأحق , وأغرب منها القول بأن عدم تواترها يقضي بعدم تواتر بعض القرآن. إذ هو مع أنه 
مبني على كونها من القرأ التعن شينا لو اقيم البطلان, ضرورة كون الثابت عندنا تواتره مسن 
القرآن مواد الكلمات وجواهرها التي تختلف الخطوط ومعاني المفردات بها لاغيرها من 
حر كارت «اضية)امتلا و وها ما دوجا سب اللغة: وتحرك العادة يا يكال الآمر فية إن 
القياسات اللّغويّة من غير ضبط لنصوص ما يقع من اثفاق التّلفظ به من الحر كات الخاصّة, 
وكيف وأصل الرسوم للحركات والسّكنات في الكتابات حادث. ومن المستبعد حفظهم 
لجميع ذلك على ظهر القلب . 

ومن ذلك كلّه وغيره تايفهم مما ذكر؛ بأنَ لك ما في دعوى الإجماع على القواتر على 
أنه لوأغضي عن جميع ذلك , فلايفيد نحو هذه الإجماعات يالتسبة إليناإلّاالظَ نبا لتواترء 
وهوغير يحدٍ, إذ دعوى حصول القطع به من أمثال ذلك مكابرة واضحة, كدعوى كفاية الظّنّ 
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في حرمة التَعدّي عنه إلى غيره تمّا هو جائز وموافق للنّهج العربي”. وأنّه متى خالف بطلت 
صلاته, إذ لادليل على ذلك بل لعل إطلاق الأدلّة يشهد بخلافه . واحتمال الاستدلال عليه 
بِالتَأْسي أو بقاعدة الشّغل كما ترى 
وأما الإجماع المّعى على وجوب العمل بالقراءات السّبع أوالعشر كقراءة ابن عامر: 
( قث أولاذهم تتركائهم ) وقراءة حمزة :( كسّاء لون به وّالأرحَام ) بالجر”. وأئه لايجوز التَعدتي 
منها إلى غيرها. وإن وافق التّهج العربي . 
فقيكةة أن أقضى ها فكى تسايسدفنه هزان لعفل من 
ورمًا يقال: وإن خالفت الأفشى والأقيّس في العربيّة, أمّا تعيين ذلك وحرمة التَعدّي 
عنه فمحل منع . بل ربّا كان إطلاق الفتاوى وخلو كلام الأساطين منهم عن إيجاب مثل ذلك 
في القراءة أقوى شاهدٍ على عدمه . خصوصًا مع نصّهم على بعض ما يعتبر في القراءة 
من التشديد ونحوه. ودعوى إرادة القراءات السّبعة في حر كات المباني من الإعراب 
في عبارات الأصحاب لاد ليل عليها . 
نعم ؛ وقع ذلك التّعيين في كلام بعض متأخّري المتأخّرين من أصحابنا. وظّي أنه 
حض كالحكي عن «الكفاية» عن بعضهم من القول بوجوب مراعاة جميع الصّفات المعتبرة 
عند القرّاء. ولعلّه لذلك اقتصر العلامة الطباطبائي في منظومته على غيره. فقال : 
وراع في تأدية الحروفمًا يخصّها من مُخرج لهاانتمى 
واجتنب اللَّحنّ وأعرب| لكلم وأ لقطع والوصللهمزالتقزم 
والشرع فق النتاكن كارك لعن خلافه على خَلاف يح ظلا 
وكل ما في الصّر ف والنّحوٍ وجب فواخسي وك سي المتمحدط 
فحينئدٍ لوأ جمع القراء مخلاعلى كسر«حيث» مثْلًا م يمتنع على المصلّي أن يقرأها بالضّ 
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أوا لفتح , وهكذا في سائر حر كات البناء . والبئية , والإعراب , والإدغام, والمد. وغيرها. 

ومن العجيب! دعوى بعض النّاس لزوم ذلك حبّى لوكان وقوع ذلك من مثل القراء. 
جرد اثفاق لا لأ هم يرون وجوبه, فإن العبرة بما يسمع منهم لا بمذاهبهم.إذهي دعوى 
لادليل عليها . بل ظاهرالأدلّة خلافها. بل وخلاف ما صرحوا بوجوبه مالم يكن في العربيّة 
أوالصّرف واجبّاء بل لو أن مثل تلك الأأمور مع عدم اقتضاء اللّْسان لها من اللّوازم, لنادى بها 
الخطباء . وكرر ذكرها العلماء . وتكرّر في الصّلاة الأمر بالقضاء . ولأكثروا السّؤال في ذلك 
للأئمّة الأمناء , ولتواتر التّقل لتوقر دواعيه. 

والاستدلال على الدّعوى المزبورة بتلك الأخبار ؛ يدفعه ظهور تلك التصوص 
في إرادة عدم قراءة القرآن بخلاف ما هم عليها من الأشياء التي ورد في التصوص حذفهم لها 
أوتحريفها. لا مثل الهيئات الموافقة للتّهج العربي. 

ولقد تجاوز أستاذنا الأكبر في «كشفه» , فقال : « ولو وقف على المتحرٌك...[ وذكر 
كما تقدّم عنه , وقال:] وإن كان هو جيّدًا في البعض . بل لعلّه عين المختار . وإن كان قد ظَن” 
أن الوقف على السّاكن . والوصل في المتحر”ك, والقصر في المد غير واجب بمقتضى اللّغة 
وعند الصّرفيين. 

والتُحقيق خلافه ‏ فهو في الحقيقة نزاع في موضوع . لكن قال بعد ذلك :«ثم لايجب 
العمل على قراءة السّبعة , أوالعشرة إلافيما يتعلّق بالمباني من حروف وحر كات وسكنات 
بئية أو بناء والتّوقيف على العشرة إِمّا هو فيها». ومقتضاه وجوب اتباع السّبعة في مثل ذلك 
وعدم التّعدّيء وإن وافق النّهج العربي. وفيه ما عرفت, ويلزمه حينئذٍ وجوب اتباعهم 
في كل ما فعلوه, وأجمعوا عليه من إدغام أو مد أو وقف, أوإشباع. أو صفات حروف. حتّى 
لوكان ذلك عندهم من المحسّناتء إِلَا أنه ما افق وقوع غيره منهم , لأن العبرة بما يقرأونه 


الفصل الثامن و الثلاثون: نص التجفيّ ١‏ 


لاما يذهبون إ ليه , وإلاجاز خا لفتهم في الحر كات والسّكنات ضرورة عدم لزوم قراءتهم 
بالحركة الخاصّة منع غيرهاء وإن وافق النّهج العربي”؛ ولو منعوا لكانوا غالطين في ذلك كما 
هوالمفروض.ء على أن كثيرًا من هذه الحسّنات صرّحوا بوجوبه كما عرفت جملة من الإدغام . 
اللّهم إلا أن يحمل ذلك على شدة الاستحباب والتّأكيد لا اللّزوم: فيجري فيه حينئذٍ البحث 
السّابق» ورمًا تسمع لهذا مزيد تحقيق إن شاء الله فيما يأتي . (9١91؟-99؟)‏ 


الفصل التّاسع والثلاثون 
نص البُرغاني (م: )1717١‏ في «غنيمة المعاد في شرح الإرشاد» 


[أقوال العلماء في جواز قراءة السّبعة] 


وينبغي التنبيه على أمور : 

الأول - المراد بالإعراب : الرفع والنّصب, والجر والجزم . ومثله صفات البناء .كا لضم 
والفتح والكسر والسّكون, وبذلك صرح الجماعة . 

الثاني - صرح غير واحد منهم بأنّ المراد بالإعراب هاهنا ؛ الإعراب الذي تواتر نقله 
في القرآن ,لاما وافق قانون العربيّة مطلقا . 

أقول : تفصيل المقام يقتضي بسط الكلام في مقامات: 

المقام الأول : يجوز قراءة الحمد والسّورة, وبا اتثفق عليه القرّاءالسّبعة. ومااختلفوا فيه. 
فهو مخيّر في اختيار أي قراءة من قراءا تهم شاء بلا خلاف أجده. بل يستفاد من عبائر الجماعة ؛ 
أن عليه إجماع الإماميّة . فلننقل جملة من العبائر الصّريحة أوالظاهرة في نقل الإجماع , فنقول 
...[ثم ذكر قول الشّيخين الطّوسيّوالطّيرسي كما تقدّم عنهماء وقال:] 

وقال ابن جمهور في «المسالك الجامعيّة» : الإجماع منعقد على جواز القراءة بقراءة 
القراءا لسّبعة المشهورة , فيجوز للمصلّي وغيره أن يقرأ يكل واحدرمنها من غير أن يلزمه 
قزاوة و اح عند التصيين النف: 
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وقال المجلسي لي في «البحار» : لاخلاف في جواز قراءة أي السّبع شاء . 

وقال الشتارح المحقق في «الذخيرة»: لا يخفى أن تواتر القراءات السّبع ...[ وذكر كما 
تقدّم عنه, وقال: | 

وقال الشتارح المقدّس بلي : وكأ نه لاخلاف في السّبعة .. [ثم ذكر قول صاحب «المسالك 
,كما تقلّم آنقًا عنه . وقال:] 

قال الحتى الجزاد على ما حكي : عور القراوة الع اغا من اللا لعواترها . 

ويدل علىيما ا شرنا إليه جملة من الأخبارأيضًا .. [ثم ذكر روايات حول ذلك. كما تقدّم 
عن الكَلَين”في باب «اختلاف القراءات» ] . 

ومنها : عن مجمع البيان أنه قال : «رُوي عنهم 21 : جواز القراءة بمااختلف 
فينْها لعو دن وق :دلالة بض تلك الأخبا ل نتاقشة ولكتها لملها بعد ض يعض حلك الأخبار 
إلى بعضها غير ضائرة »كا لسُند لمكان جبره بما تقدآّم | ليه الإشارة . 

المقام الثاني : اختلف الأصحاب في جواز القراءة بالثّلائة المكمّلة للعشر . وهي : لأبي 
جعفر ويعقوب وخَلف , فذهب جماعة ومنهم الشهيدان إلى الجواز. وأخرى اله الفده ٠‏ وقيل : 
بالمنع في الصّلاة , والجوازفي غيرها. للأوّ لين ما أشار إ ليه الشّارح الفاضل في «الرياض» حيث 
قال: «وقد أجمع العلماء على تواتر السّبعة, واختلفوا في تمام العشر. والمشهور بين المتأخّرين 
تواترهاء ومّن شهد به الشهيديلة. ولايقصرذلك عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد . فيجوز 
القراءة بها مع أن بعض محققي القرّاء من المتأخَرين أفرد كتايًا في أسماء الرّجال الّذين نقلوها 
في كل طبققر, وهم يزيدون عم يعتبر في التواتر. فيجوز القراءة بها إن شاء الله» . 

وللمانعين ما أشار إليه الشّارح المقدّس في «مجمع الفائدة» حيث قال : وكأنّه لا خلاف 
في السّبعة ... [وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 
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أقوال العلماء في تواتر القراءات السّبع 

أقول : تحقيق هذ |المقام يقتضي ذكر أشياء : 

الشنيء الأول : اختلفوا في تواتر القراءات السّبع على أقوال : 

الأول - أئها متواترة , وهو للمُعْظَم على ما نسبه بعضهم [كما قال صاحب الرتياض] 
قد تفقوا على تواتر السّبعة..[وذكر كما تقدّم عن السّيّد الطباطبائي» و قال: ] 

الثاني ئها متواترة في الجملة . وهو لحقق البهائي' وفاقا للحاجبي” والعضدي من العامة. 

قال الأول [ أي البهائي] في «نُ بدته» : والسّبع متواترة. إن كانت جوهريّة 5 «ملك 
ومالك» . وأما الأدائيّة كالمدٌ والإمالة, فلا. 

وقال الثاني [أي الحاجبي] في «المختصر» : القراءات السّبع متواترة فيما ليس من قبيل 
الأذاء كالمد والأيالة ونيب اهدرةووها. 

القَالث -عدم ثبوت تواترها مطلقا. وهو الحكي” عن نم الأئمّة في «شرح الكافية», 
والشّيخ في «التبيان». و السّيّد نعمة الله الجزائري. و السّيّد صدر الدّين» وابن طاووس 
في مواضع من كتاب «سعد السّعود ». و غيره. وصاحب «الكشنّاف» في تفسير قو له تعالى 
:و كَذَا لِك ين لِكَثِيرمِنَالمُقث كين قثْل ولا دَهَمْ شرك تهّمْ» الأنعام / /117. 

قلت وهو | بطاوا لد حرناع ور الكاوي ف مين الكمر ويس بو السو عم 
الحرفوشي الميل إليه. 

أقول: واختاره أيضًا من متأخّري المتأخّرين جماعة '. للأوّلين وجوه..[ثم ذكر تلك 
الوجوه. كما تقدّم نحوها عن السّيّد لطبا طبائي . وقال:] 


١-كالشيخ‏ يوسف في شرح المفاتيح و غيره. 
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أقول: الثواتر هنا يحتمل أن يراد منه أشياء : 

الأول - أن المراد منه ما ذكره في «المقاصدالعَليّة » حيث قال  :‏ مشيرًا إلى القراءات 
السّبع - «فإن الكل من عند الله . نزل به الوح الأمين على قلب سيّد المرسلين , تخفيقًا على 
الأمّة , وتهويئاعلى أهل هذه الملّة» . 

الكا ىه أن اللرزاد يه جاتر ط انور الاختلذنا تر الكيدياتالفسنوية إل العرا الك علاخنهنه: 

الثالث - أن المراد منه تواتر جواز قراءة صدور الاختلافات والكيفيّات المنسوبة إليهم 
عن الأئمّة 85 أمّا المعنى الأول ؛ فهو بعد غير ثابت عند العبد. بل الظاهر نظ را إلى 
ما يقتضيه أخبارنا وعبائر جملةمن علمائنا عدمه , فانظر إلى جملة من الأخبار المتقدّمة , وإلى 
ماذكره في «التبيان» شيخ الطائفة...[ثم ذكر قوله كما تقدّم عنه ثم ذكر قول الطّبرسي” 
كما تقدّم عنه ‏ وقال:] 

وماذكره بعض امحققين في جملة كلام له : وإِلّا فالقرآن نزل عندنا بحر ف واحدٍ جل 
خلال والا فلاف جاءمن قبل الوا وما ة كز شنط اللحلاءنة اسنافة الأفياز 
بالتغيير والتبديل في جملة من الآيات من كلمة بأخرى.. [إلى أن قال:] 

واللازء إمّا العمل ماقالوهمن أن كل ماقرأت به القرناءالسبعة :ورور عسهم قي [عرا 
أوكلام أونظام , فهو الح قّالّذي نزل به جبرائيل من رب العالمين على سيّد المرسلين, وفيه رد 
هذه الأخبار على ما هي عليه من الصّحّة والصّراحة والاشتهار. وهذا مما لايكاد أن يجترئ 
عليه المؤمن بالله سبحانه ورسوله والأئمّة الأطهار لياق : 

وما العمل بهذه الأخبار وبطلان ما قالوه. وهوالح قالحقيق بالاثباع لذوي 
البصائر والأفكار. 

على أن ظاهر جملةمن علماء العامّة ومحققي هذا الفنٌ, إنكار ما ادّعي هنا من التُواتر... 
[ثم ذكر قول ابن الجزّر يفي أر كان القراءة الصّحيحة كما تقدّم عنه في بابه . وقال:] 
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وهوكما ترى صريح في أن المعيار في الصّحَّة . إنما هو على ماذكروه من الضّابطة .. 
[وذكر كما تقدّم عن البحراني, ثم ذكر قول الششّيخ عبداله بن صالح. كما تقدم أيضًا 
عن البحراني . وقال:] 

وهو جِيّد وجيهيناء على :ما ذكرناء من البيان والتوجية .ولولامارخض تابه الأئمئة 
من القراءة «بما يقرأ الّاس». لتعيّن عندي العمل بما ذكره.. [ثم ذكر قول ابن الجزّري في شرح 
أر كان القراءة الصّحيحة, كما تقدّم عنه في بابه . وقال:] 

قلت : أتقن الإمام ابن الجزّري هذا الفصل جدًاء وقد تحرّر لي منه أن القراءات أنواع... 
[ وذكر كما تقدّم عن السّيوطيفي باب« أقسام القراءات» . وقال:] 

و كيف كان ؛ فقد تحقق من المذكورات: أن القول بثبوت التُواتر بالمعنى المذكور كما يكاد أن يغبت . 

وأما المعنى الثاني فهو: على فرض التّسليم غير مُْن عن الجوع . 

وأمًا المعنى القَالت : فلانسارع في إنكاره سيّما إذا قلنا بحصول القواتر المعروف بأئه 
خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه من نحو الإجماعات الحكية . 

الشتيء الثاني : اختلفوا في تواتر تمام العشروهي : قراءة أبي جعفر ويعقوب وخَلّف , فذهب 
إلى المنع الجماعة . 

وقال الشّهيد : أئها متواترة. بل تسَبّه التتارح الفاضل إلى المشهور بين متأخّر يالطائفة . 

والتّحقيق أن يقال : إِنّهِ فيها بالمعنى الأو ل من المعاني الثلاثة المتقدّمة غير ثابتة.كما 
لايخفى على من له أدنى اطّلاع وتتبّع في الأخبار الواردة من طريق الإماميّة, وفي ماذكره 
كثير من الطائفة في عبائرهم الجارية في هذه المسألة وغيرها . وبالمعنى الثاني منها مما لايغني 
عن الجوع بلا مِرئية . وبالمعنى الثّالث منها أيضًا غير ثابتة لفقد الشّروط المعتبرة فيه بلاشبهة . 

الثتىء الثالث : هل لابدٌ لمن يقرأ الكلمات القرآنيّة على كيفيّة خاصّة أن يعلم أ ها 
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بهذه الكيفيّة الخاصّة متواترة .كما يظهر من بعض العبائر أم لا؟ 

والتّحقيق يقتضي ترجيح الأخيرء أمّا إذا كان المراد من التّواتر المعنى الأول من المعاني 
الثلائة فلعدم ظهور الدّليل» بل ظهورعدمه لمكان لزوم الحرج المنفي في هذه الشريعة بقول 
مطلق .كما فصّلناه في الجلّد الأوّل من كتاب الصّلاة بما لا مزيد عليه , فراجع البنّة. 

وما ذكر ظهر حالما لو أريذمنه المعق التاق منهاءوكذا إذا أزيدمئه المعق الثالت متها: 
إذ الأدلّة الجوّزة لجواز القراءة كثيرة فمن أين الحكم بأنّه لابد أن يثبت له ذلك من خصوص 
الواتر لاغير, فافهم . 

الشيء الرابع : هل قراءة القرآن تتوقف على العلم, بأ نّه قرآن أم لا ؟ والّذي يقتضيه 
التتحقيق أن يفصل في ذلك. و يقال: إن كان المراد أ ن القارئ لا ب بد له أن يعلم ذلك في الجملة, 
فمسلّم, و إن كان المراد أنه لابد له أن يعلم في جميع كلمات القرآن و كيفيّاتها. أها على هذه 
الكيفيّة ما نزل به الرّوح الأمين على قلب سيّدالمرسلين, فلانسلّم ذلك. و إن كان المراد أ نه 
لابد له أن يعلم أن هذا القرآن الذي في أيدينا الآنء المشتمل على الكيفيّات الخاصّة, م 
قدكان متداولا بين المسلمين في زمان الأئمّة لفل. و كانوا يقرأونه. و لايحكم الأئمّة يه 
ببطلانه. بل يحكمون +( بالأجزاء. فمسلّم إن أمكن له تحصيل ذلك العلم, من غير لزوم 
حرج. وإِلّا فيجوز له الاعتماد على المصاحف المتداولة المظنون صحَّتها 

ون اكريهيا اكلام إلى ماس جار لمن لتوضيح المقام دقيقة بطور آخرء 
فنقول : إِنَا نعلم بعلم يقيني” واعتقاد جزمي أن القرآن الذي هو في أيدينا الآن مما قد تَزّل 
به الروح الأمين على قلب سيّدا مرسلين في الجملة . و أمّا حصول العلم المذكور بالنسبة إلى 
المواضع التي نطقت أخبارنا بالإسقاط فيهاء أوالزّيادة, أوأ نّه بهذا الإعراب الخاص. الذي 
نطق به نافع و ابن كثير مثلًا دون الباقين, أوأ نه بهذه الكيفيّة الخاصّة, كقوله سبحانه: <تَحْتَهَا 
الأنهَار» التوبة/١٠٠.‏ بإسقاط كلمة (من) أو زيادتها؛ و (مَلِك و مالك) بإسقاط الألف 
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أو زيادتها مثلًا. فالإنصاف أنه غير ثابت, بل أنّا بعد من المتوقفين في ذلك. أو نرجّح ما ينافيه. 
و عليه فيصير أمر القراءة مشكلًاه ولكن قد ثبت لنا بالأخبار و غيرها أن الأئمّة م2 
قد حكموا ببراءة ذمّتنا إذا قرأنا القران بالكيفيّة المتداولة في عصرهم +( و كان النّاس 
يقرأوته بها وَعَليه قلا بد”لنا أن خضل ذلك ويطور آخر قد :دلت 'الأدلف كما مضت ليها 
الإشارة, أن الأئمّة22 قد أجازوا متابعة القراءات السّبع, و عليه. فالّذي تقتضيه القواعد 
الكليّة . أنه لا بد له من تحصيل العلم بذلك , و لك الذي يترجّح في نظري القاصر, و يدون 
في فكري الفاتر , أن تكليف عامّة النّاس بذلك مما فيه حَرَجٌْ عظيمّ, و لايقصرعن التَكليف 
بالاجتهاد في المسائل الشترعيّة, بل قيل: هو أصعب منه بمراتب, و لا ريب أن التكليف بما فيه 
حرج في هذه مضافا إلى ما يظهر من الستّيرة. و إلى ما قيل ' من أن أحد الم يصرح بوجوبه مع 
مَسيس الحاجة؛ وعليه. فهل يجب الاجتهاد. وتحصيل الظَن بالرتجوع إلى الكتب المولفة 
في القراءة, أو يكفي فيه التقليد. 

إشكال نا من لاحظة الأضول العامة 

فالأول - ومن ملاحظة سيرة المسلمين. و أن فيه مشقة عظيمة لايتحمّلها عامّة المكلّفين. 

فالثاني - ولعلّه الأقرب. فيجوز له الاعتماد على العدل, و على المصاحف المظنون صحّتها . 

فإن قلت: قد مر سابقا أنّالنتارح المقدّس طاب ثراه. قال: بل يُفهم من بععض كب 
الأصولء أن تجويز قراءة ما ليس بمعلوم كونه قرآنه يقيئًا فسق بل كفرء فكل ما ليس بمعلوم 
يقينًا أنه قران منفي كونه قر آنا على ما قالواء فما تقول في ذلك ؟ 

قلت : التحقيق في ذلك أن يقال: إن القارئ إذا قرأ كلمة من الكلمات القرانيّة, الي 
قد اختلف فيه القر اءبالكيفيّة التي لايعلم أ ئها بها تم تَزّل به الرتوح الأمين على قلب 
سيّدالمرسلينعَييْة باعتقاد أنها بها قرآن بالمعنى المذكور. فلا شك في عدم جواز ذلك. وإن 
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قرأها لامهذا الاعتقاد . بل باعتبار أن المعصوم اغا قد جوز قراءتها في نحو تلك الأزمنة إلى 
زمان ظهور مولانا القائم ل . فلا شك في جوازه ‏ والمتكلّم المذكور إن عنى بكلامه المزبور 
هذا المعنى , فنعم الوفاق ‏ وإلّا فلا اعتناء بكلامه أصلًا...[ ثم ذكر قول المقدّس الأردبيلي كما 
تقدّم عنه, و قال:] 

فإن قلت: فهل يجوز قراءة المصاحف التي نعلم بأ ها في الجملة مغلوطة ؟ 

قلت : الظّاهر جواز تلاوة كل آية فيها. إذا ظن ولو في الجملة بصحّتهما . والعلم بأن 
المصْحَف مغلوط لاينافي ذلك, لمكان تعدّد الموضوع. و الدّليل على ذلك الإطلاقات 
والسّيرة نعم. الأحوط بل الأظهر هو تحصيل المظنّة القويّة بصحّة ما يقرأه في الصّلوة, و كذا 
الأحوط هو تحصيل تلك المظنّة إذا كانت القراءة بنذر و شبهه واجبة, فلنعطف عنان القلم إلى 
ما كنّا فيه. فإنًا إذا أردنا التَكلّم في هذه المسألة ليطول المقام جدًا. 

فنقول: إذا عرفت ذلك, فاغلم أن جواز القراءة با لثلائة يتوقف على العلم بكون قراءتهم 

من القرآن. الذي قد كان في عصرالأئمّة 22 في أيدي الثاس. و كانوا (سلام الله عليهم) 
يحكمون في * نحوأزمنتهم إلى زما ن ظهور مولانا القائم 12 بقرآنيّته. وهو بعيد غير ثابت. 
و شهادة الشتّهيد بذلك لاتفيد إلا المظّة, و حجّيّتها في موضوع الحكم الشرعي محل شبهة, 
لعدم عثورنا على الدّليل الدّال عليها. فوجودها كالعدم. و ليس وزان ذلك إلاكوزان 
الإجماع أوالتواتر المدّعى على أن الرجل الفلاني زيد, وأن الشّيء الفلاني ماء. 

نعم ؛ لوعمّم الدّليل الدّال على حجّيّة الظْن على حجّيّة مطلق الظَنّ بحجيث يشمل 
لنحوالموضوعات لكان تلك الشّهادة في المقام نافعة, و لكن دونه حرط القتاد. 

نعم ؛ لوثبت لنا بطريق علميّ كونه قرانًا بالمعنى المتقدّم, لكان الحكم بجواز القراءة لايخلو 
عن وجه لمكان شهادة الشتهيد المفيدة في نحو المقام المظئّة. التي قد أقيم الدليل على حجَّيّتها 
في نفس الأحكام الشرعيّة . 
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فرعان: 

الأول الظاهر جواز الاستدلال بالثلائة في نفس الأحكام الششّرعيّة. لحصوا المظئّة 
بقرآنيّتها . وهي فيها كافية, إذا قلنا بأصالة حجّيّة كل ظن فيها . وأن القول بأن ما لا د ليل قطعي على 
كونه من القرآن ليس منه. ليس فيه وجاهة . تعم ؛ لابد أن لايحكم بحكم جزمي كونه قرآنًا. 

الثاني - على تقدير كون قرآنيّة الثلائة حاصلة بالمظنّة . فهل يحرم مسّها أم لا؟ وجهان : 
والأحوط هوالوّل لول نقل بأظهريّته . 

المقام الثالث: لايجوز القراءة بما عدا العشر بلاخلاف بيننا أجده. بل ظاهرهم الإطباق 
على ذلك . كما استظهره بعض الأجلّة وغيره ... [ثم ذكر قول العلامة في «المنتهى» 
و«نهايةالأحكام» و «التذكرة» كما تقدّم عنه. وقال:] 

وقال في «الرياض» : ولايجوز القراءة بالشتّوادً وإن كانت جائزة في العربيّة . والمراد 
بالكثاذ دما ]دغل قراءة الفشرة المتاكوزةء كقراءة ابن هود واين الحخيضة: 

المقام الر ابع : لا شك أن المعوذتين من القرآن . وقد انعقد الإجماع على ذلك . وخلاف 
أبن مسهوذي.: 

[المقام ] الخامس : يجوز التّلفيق من القراءات السّبع إذا لم يلزم فساد بحسب المعنى , 
وبذلك صرح الجماعة , قال في « المقاصد العليّة » : والمعتبر القراءة بما تواترمن هذه القراءات 
.. [وذكر كما تقدام عن القمّي ثم ذ كرقول صاحب «المنتهى» و صاحب «المقاصد العليّة» , 
كما تقدّم عنهما] . 

[المقام] السادس :قال في «الاثني عشريّة» شيخناالبهائي, هو في مقام عد الواجبات 
اللّسانيّة ما لفظه :«الرابع - مطابقة القرّاء لإحدى السّبع ..[ وذ كر كما تقدام عنه ]. 

) 0 


الفصل الأربعون 
نص البروجردي(م:717؟1) في « تفسير الصراط المستقيم» 


[تواترالقراءات وعدمه] 

[وقد] أشار الشهيد في بحث المهور من «المسالك» بعد خبر «الأحرف السّبعة» :أنه 
قد فسّرها بعضهم بالقراءات السّبعة, و ليس بجيّد . . [ وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

إلّاأن فيه : أن دعوى التواتر في شيء منهاء فضلًا عن جميعها ليست في محلّها. و إن سبقه 
فيها بل لحقه عليها كثير من الفريقين. بل ذكر والدي العلامة (أعلى الله مقامه) 
في «شرحه للشّرايع» :أن المشهور بين المتأخَّرين من الطائفة تواتر القراءات السّبع. وقد 
استفاض عليه حكاية الشّهرة عن الأجلة. 

وممّن ذهب إ ليه الفاضل ' في «التّذْكرة».كما عن «المنتهى», و«التّهاية». والمحقق الثاني 
في «جامع المقاصد» . والشّهيد في «الرتوض» و «المقاصد العليّة». فقالوا: أن الكل نزل به 
الرتوح الأمين على قلب سيّد المرسلين تخفيفا على الأمّة, و تهويئًا على هذه الملّة: امستنادًا إلى 
مارواه الجمهور عن النَي يَييْةُ أنه قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف». مدّعيًا تواتر ذلك 
قله إن خز ماد كر (غطر اله هر قذة). 

و ذكر في «المدارك» بعد حكاية الإجماع عن جمع من الأصحاب على تواتر القراءاتالسّبع: 
أنه نقل جدي يي عن بعض محققي القرّاء ..[وذكر كما تقدم عنه, ثم ذكر قول العلا مة الحلّيّ 
في «التّذ كرة». وقول الشتهيد الأوّل في «الذّكرى». كما تقدّم عنهما. وقال:] 


-١‏ جامع المقاصد :غ2" 
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بل عن «جامع المقاصد» و«الغرويّة» و «الرّوض»: الإجماع على تواتر السبع. 
كما عن «مجمع البرهان» نفي الخلاف فيه . 

بل قد يؤيّد وصفها با لتٌواتربالتّتبّع في الكتب الأصوليّة والفقهيّة. وبما في «وافية الأصول» 
للفاضل القرىق من إجاح قداماء العامة ومن تكلم ف المقاع من الشعة عليه" 

بل عن الفاضل في «نهاية الأصول»: الاستدلال على تواترها بأ ئها لولم تكن متواترة.. 
[وذكر كما تقدّم عنه. ثم ذكر قول الشتيخ البهائي في «الرٌبدة», كما تقدّم عنه] . 

وذكرالشتارح الفاضل المازندرانيّ في تعليل الأوّل :أن كلا من القراءتين قرآن, فلا بد 
أن يكون متواترًا, ولا لزم أن يكون بعض القران غير متواتر وهو باطل. وكأئه أشار به 
الدناستدو ويدوهه ريق | لوالاب اا مكون القر ان دواد باس مواق لين 

بقرآن, نظرًا إلى توقّر الد واعي على نقله للمُقرين بإعجاز الخصم و قهره. و للمُنكرين بإرادة 
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التتحدّي لإبطال كونه معجنً!, و لأنه أصل لجميع الأحكام علميًا كان أوعمليًاء وكلّما كان 
ذلك لبان شيييا فوا ىكذا ميلة بر | سر انعرز اوور 6اجنودك تا 

بل ذكر ا لفاضل في «نهايتسه» : أن التي ييه كان مكلّفا بإشاعة ما نزل عليه من القرآن 
إلى عدد التواتر لتحصيل القطع بنبوته . 

بل ذكر في جواب سؤال أورده على نفسه : أن الإجماع دل على وجوب إلقاءه على عدد 
التواتر. للا تنقطع المعجزة الدّالّة على صدق نبوته .إلى أن قال: 

وأما اختلاف المصاحف ؛ فكل ما هو من الآحاد فليس بقرآن, و ماهو متواتر فهو القرآنءإلى 
غيرذلك من مختلفات كلماتهم التي رّايظنّمنهاائفاقهم على تواتره كما 
زعموه. لكنّك خبير بأن ما ذكروه في هذا لباب مما سمعت و مالم تسمع كلّها قاصرة عن إفادة ذلك. 


١‏ الرّوض:558؟. 
؟ - الوافية : (١44‏ الباب الثالث) . 
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نعم ؛ قام الإجماع .بل الضّرورة على عدم الزّيادة في القرآن. فالمسترك بين القراءات 
السّبع, بل و بين غيرها أيضًا قرآن قطعًا . 

وأمّا خصوص ما تفرديه كل واحد من القرًاءالسّبعة أوالعشرة من حيث تلك الخصوصيّة 
لامن حيث المادّة الجامعة , فلم يقم إجماع, ولا ضرورة على كونه بتلك القراءة الخاصة قرانًاء 
كف و قرافت أن المبعفافيرة الأشيار اكد واحدوة هه عند المواهو يل كرمية بين 
الاختلاف في ذلك, و أن كل ما اختلفوا فيه أوخصوص السّبعة ليس مّانزل به جبرئيل, 
ولاممًا قرأ الني ييه » و لا ما أقره. 

بل كيف يكون الأغلاط العُثمانيّة في المصاحف السّبعة, واختلاف النّاس في قراءة كل 
شهاحَيت إنها كانث عاريه من التفط:والإعراب أصملا فى إثياث القرآن التازل عن الشناة: 

هذا مانا إل اشاح الأخبار يا توامتس] علئن عتا لف قرا الأنفة الع ارات 
المشهورة, بل كب القراءة و التفسير مشحونة من قوهم... [وذكر كماتقدام عن الجزائري, 
ثم قال:] 

قال ابن أبي الحديد في «شرح نهج البلاغة» : حكاية عن الشّيخ أبي جعفر الإسكاني 
في كتابه: المسمّى ب «نقض العُثمانيّة» في جملة كلام له في الإمامة : و قد تعلمون أن بتعض 
الملوك ربا أحدثوا قولًا أو ديئًا لهَوى. فيحملون النّاس على ذلك حتّى لايعر فوا غيره. كنحو 
ما أخذ الثاس الحجّاج بن يوسف الثقفي بقراءة عُثمان, وترك قراءة ابن مسعود. 
وأرتيق كنب وووظد علن «للفمشوى. نا سسيم هونو تمتايزة بتي أمتةوظفاء ب مووان بو لذ 
علي جا وشيعته. وإِمًا كان سلطانه نحو عشرين سنة. فما مات الحجّاج حتّى اجتمع أهل 
العراق على قراءة عُثمان, ونشأ أبناؤهم . ولايعرفون غيرها لإمساك الآباء عنهاء و كف 
المعلّمِينَ عن تعليمها. حتّى لو قرأت قراءة عبد الله وأَبي ماعرفوها. و لظنّوا بتأليفها 
اللاجتكزاء و الاتديجاف للب القادهة طول الحمياك كله داتعو لع عل التعة اللية 
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وطالت عليهم أيّام التَسلّط. و شاعت فيهم المخافة, و شملتهم التّقيّة. اتفقوا على التَخاذل و 
التساكت. فلاتزال الأيّام تأخذ من بصائرهم. وتنقص من ضمائرهم, حتّى تصير البدعة التي 
أخدتوها غامرة للسئة. 

وأما دعوى الإجماع والضّرورة على تواترالسبعة, أوالعشرة؛ فغير مسموعة لعدم 
تحقق شيء من الأمرين, و احكي منهما غير مُجِدٍء سيّما بعد الخبرة الثَامّة بحقيقة الأمر, 
وتوفر الأمارات على انتهاء ذلك إلى خط عُئمان. وضبط زيد بن ثابت. 

على أنّه إن أريد التواترعلى المشترك بين الجميع فمسلّم. و إن أريد الثواتر على خصوص 
كل منها فأوّل الكلام, لعدم تحقق ما هو شرط فيه قطعًا من الأخبار والعدد في كل طبقة 
من الطّبقات, بل لعلّه يسرى الإشكال في الأوّل أيضًا و إن كان الحكم مقطوعًا فيه. 

ثم إن أريد بالتواتر تواتر التقل عن السبعة أوالعشرة, فهو على فرضه غير مُُجْدٍ, 
أوعن التي يَييهُ فلايحصل بذ لك العدد. سيّما مع الانتهاء إلى الواحد الذي حاله معلوم, مع أن 
المرعي إات التواترهلن كل مع البسيعة. 

وما م؛ ظهر ضعف ما ادّعاه الصّالح المازندراني في «شرح الرٌبدة»: من أن 
التّواترقد يحصل بسبعة نفر, إذ لايتوقف على حصول عدد معيّن, بل المعتبر فيه حصول 
اليقين. وأن القارئين لكل واحد من القراءات السّبع كانوا بالغين حدالتواتر. إلا أئهم أسندوا 
كل واحدة منها إلى واحد منهم . إِمّا لتجرده هذه القراءة. أو لكثرة مباشرته لهاء ثم أسندوا 
الرّواية عن كل واحد منهم إلى اثنين لتجرتدهما لروايتها وعدم تجرد غيرهما. 

إذ فيه المنع من حصول اليقين بنقلهم ‏ سيّما مع مخ لفة المذهب مع هّن و هّن, مع أن الكلام 
ليس في المشترك بل في الحخصوص. و بلوغ القارئين لكل واحدة منها حدّالتواتر أوّل الكلام, 
نذاكله مخنافا إلى ها أورده اراز علبهع من آكدإذا كانت تلك التراءات متواترف وحترالله 
المكلّفين بينها . فترجيح زعضها على بعص موحت للفسق. مع أئك ترى أن كل واحد 
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من هؤلاء القر'اء مختص بنوع من القراءة» و يحمل الئاس عليه ويمنعهم عن غيره.. 
[ثم ذكر قول الشتّهيد الثاني في «شرح الألفيّة» كما تقدّم عنه . وقال:] 

قلت: ولعل مراده به هو الضّابط المتقدّم المذكور في كلام ابن الججزّري. وغيره المشتمل 
على الأمور الثلاثة التي هي موافقة إحدى المصاحف العُثمائيّة ولواحتمالا. والعربيّة, 
وصحّة السّندء وليه أشار ابن الجزري في «طيبة التّشر»..[وذكر كما تقدم عنه في باب 
«أئمّة القراءات». ثم قال:] 

ومرداترى سما مع ودافاته ذا ادعوم من تواتر السبعة لاصو ضيه 

وأمّا ماحكاه في «المدارك» عن جدّه عن بعض محققي القرّاء : أ نه أفرد كتايًا في ذلك, 
فلعمري ! أن الحكاية لايئبت بها تواتر الرّواية» و إِمًا هو با لنّسبة إليناء بل إليه أيضًا خبر 
واحد, فمن الغريب الركون إلى مثله في دعوى التُواتر. فضلًا عن دعوى تواترالثلاثة كمال 
العشرة كما معت عن «الذكرى»..[ ثم ذكرقول المحقق الثاني في «جامع المقاصد» وقول 
الشتهيد الأوّل في «الذكرئ» كما تقدّم عنهما. وقال:] 

إذفي كل من المقيس و المقيس عليه تظرواضحٌ. على أنه لايئبت به التواتر. ولعلّه هذه 
الجهة وغيرها أنكر كثير من المتأخّرين تواتر السّبعة. فضلًا عن غيرهاء و نسبه في «القوانين» 
إلى جماعة من أصحابنا لوحا طم لد ارح قو ادل ولاو و 
عن السّيّد اللأجل علي بن طاوس ..[ وذكر كما تقدّم عن القمّي ثم قال :] 

نعم ؛ قال شيخنا البهائي في «الكثشكول» : طعن الرّمخشري في قراءة ابن عامر: 
(وَكَذَلِكَْيّنَ) ببناء الفعل للمفعول, وقد شتّع عليه كثير من النّاس 

قال الكواشى: كلام الزمخشري يشعر بأن ابن عامر ارتكب محظور!, وأّه غير ثقة, لأنّه 
ناخد العرادض الست بين الما رت دان أسندها إلى الني يبِي. وليس الطعن 
في ابن عامر طعئًا فيه فقط. بل هو طعن أيضًا في علماء الأمصار. حيث جعلوه أحد 
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لاما المشعة الرقتداء ررق النتياءاحيك ل يكرو ا علي والوم يز ارثا ى خارديهه ران 
أكرم من أن يجمعهم على الخطاء . 

وقال أبوحيّان: أعجب لعجمي ضعيف في النّحو يرد على عربي صريح محض قراءة 
متواتزاتوجوةء تظيزها في كلام الغراب ف غير بيت بواعستايهوا ءظن هذا الرتجل 
بالتركاءالافقة الذية رس هده الأثه لتقل كعاب آنه شال عدر قاوغربًاء وقداعتمد 
المسلمون على نقلهم, لضبطهم ومعرفتهم وديانتهم ' : 

وقال ا محقق التفتازاني : هذا أش د الجرم . حيث طعن في إسناد القراءالستّبعة و رواياتهم, 
وزعم أنّهم إِمُا يقرأون من عند أنفسهم, وهذه عادته يطعن في تواتر القراءات خطاء. و كذا 
الروايات عنهم . 

و قال ابن المنير ': نتيأ إلى الله و نبرّء حملة كلامه ابن عَامرماهمٌ به. فقد ركب عمياء, 
و تخيّل القراءة اجتهادًا واختيارًاء لا نقلًا وإسنادًا. ونحن نعلم أن هذه القراءة قرأها التي 
يَدزْةُ على جبرئيل كما أنزها عليه, و بلغت إلينا بالتّواتر عنه. فالوجوه السّبعة متواترة 
إجمالَا وتفصيلًا ‏ فلامبالاة بقول ال مخشري وأمثاله, ولولاعُذ رُأنَ المنكر ليس من أهل 
علمي القراءة والأصول , لديف عليه الخروج عن ربقة الإسلام. ومع ذلك فهو في وَهْدَة 
خطرة: وزلة منكرة ". 

ولايخفى . أن كلام أبي حَيّانء و التّفتازاني, و ابن المنير. و تُظرائهم ناشئ من جرد التتقليد 
والعصبيّة. و حسن الظّن باختيار الأمّة, و الاعتماد على المتسمين باسم الإسلام. ومتابعة 


.11:8 روح المعاني في تفسير القرآن للآلوسيّ نقلاعن أبي حيّان‎ - ١ 

؟ - ابن المنير: عبد الواحد بن منصور الإسكندري المالكي المفسّر ولد سنة )18١(‏ وتوفي سنة (751). وله « أرجوزة» 
في القراءات وغيره... الأعلام 7”317:4. 

“'- الكشكول :١‏ /اغ- 8غ. 
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السسّلف الصّالح, حتّى كادوا يسطون بالّذين يتكلّمون بشيء من الحق, و ينسبونه إلى الخطأ 
والجهالة؛ بل الحخروج عن الدّين. فكيف يجترئ أحد أن يفو بالحق بعد ظهوره في مثل هذا 
الأمر الذي يسهل الخطب فيه. فضلًا عن غيره من الحقائق . 

و بالجملة ؛ فقد ظهر أن دعوى التّواتر في شيء تمّا اختلفوا فيه ضعيفة جدًا. وأضعف منها 
دعوى تواتر الجميع, و ستسمع من الطّوسي والطبرسي وغيرهما ؛ أن المعروف الظّاهر 
من مذهب الإماميّة. والشّائع في أخبارهم و آثارهم أن القرآن نزل بحر ف واحدٍ على نبي 
واحدر. وقد مركت الأخبار الدّالّة على ذلك, وأن الاختلاف إِنما جاء من قِبّل الرٌواة, لا استنادًا 
الارؤاياتم ويل إل اتشحيانات واععهاذا بع ديا يوكى إلنه اننا ره ولكذا قدل: 
أنه كان أحدهم إذا برع و تهّر شرع لاس طريقا في القراءة لايعرف إلامن قبله, بحيث لم يكن 
قبله معهودًا أصلًا كما يشهد به : تيع كب القراءة, و مسا أبدعوه من الصّفات. والآداب, 
والوظائف التي يمكن تحصيل القطع بعدم كونه معهودا في زمن التي 6ل © أصلا. وهنا 
فيما يتعلّق باطيئة . 

وأَمّاالمادّة؛ فقد سمعت أن منشأ الاختلاف فيها الأغلاط العُثمانيّة و خلوٌ مصاحفه عن 
الإعراب والتّقط. على أنه لوكانت الطّريقة المسلوكة هم هوالتّواتر, لا اشتراك الكل في الكل 
على فرض التَعدّد. ولم يختص كل واحد منهم بواحدة مظهر! للحث الأكيد. والتَعصّب 
الشتديد على تعيينها. سيّما مع تقارب أزمنتهم وكّن كل منهم عن الاطّلاع با وصل إلى 
الآخر ثمّا يقتضي التُواتر. وكيف اطّلع من بعدهم عليه و لم يطّلع كل منهم بما تواتر للآخر مع 
قرب المأخذ واتحاد الفن” ؟ . 

ومن المستبعد جدا تواتر مواد الكلمات و هيئتها من الحر كات والسكنات. وغيرهاء 
وعدم تواتر كون البَسْمّلة والمعوّذتين من القرآن لوقوع الخلاف فيه عندهم على أقوال مرّت 
إليها الإشارة, إلى غيرذ لك ممّا يقضى بكون قراءاتهم مذاهب همءلا أ نهم قد تواتر ! ليهم ذلك . 

بل يدل عليه أيضًا ما استد لوا به في بعض التفاسير وكتب القراءة, لترجيح بعض 
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القزاءنات على بعضن من متاستية | لفق وكقرة الأسناه واللطائر وموافعة امسقم وغترها 
من الوجوه الاجتهاديّة التي لاينبغي الإصغاء إليها. حسبما تصدّى لحكاية جملة منها 
في «جمع البيان» و غيره. 

ووس لناماةكرووق اأحوال عضن لهك اءوتاسهة عن عوط لدثر لوه ا لداحمار. 
مع أله اختلقت الرثواية غن كل واحدمن حولاء القراءأيضاءيل الاختلافات الممكية عنهم 
كثير بعدد رواتهم , و إن اقتصر في «التّيسير» لكل منهم على راويينء و تبعه مّن تأخّر عنه . 

تم إن كان البناء على يحرّد الرواية فما الدّاعي إلى عدم الانتهاء إلى النّبيْ يَليْهُ أو إلى 
اللتلنان او اح انهاه انيع أ نهولا انرا باعدوا دهم الا بوسيائظ فالارك 
عدّهم با لتسبة إلينا من الوسائط. و لذا قال في «التّيسير»: إن هؤلاء على طبقات ثلاث : 

منهم : مَن هو في ا لطّبقة الثانية من التابعين. و هما اثنان : ابن كثير, وابن عامر . 

ومنهم: مَن هو في الطّبقة الثالثة, وهما اثنان أيضًا: نافع, وعاصم . 

ومنهم: من هو في الطبقة ال رابعة. وهم ثلاثة: أبو عمرو. وحمزة. والكسائي. 


ينبغي التّنبيه على أمرين : 

الأمر الأول - أنا معش رالإماميّة وإن ل نحكم بصحّة خصوص كل من القراءات السّبع. 
بل العشر أيضّاء فضلًا عن غيرها بعنى مطابقة كل منها للمنزل على النَّي يِه . أو الإذن 
العام لشّمولي الأوّلي للجميع. إلا أئه لما عمّت البليّ وخفيالحسق وقامت الفتنة على 
قطبها. وارتدٌ النّاس على أعقابهم القهقري. و تركوا وصيّة سيّد الورى في التمسّك بالتقلين 
أمِرنا: «أن نقرأالقرآن كمايق رأهالثّاس». 

كماروي عن الصّادق إيا: «كفعن هذه القراءة, إقرا كما يقرأ الناس حتّى يقوم القائم, 
فإذا قام القائم قرأ كتاب الله على حدّه..» '.[ثم ذكر قول الطّوسيوالطّبرسي كما تقدّم عنه ]. 


١.ثيدحلا الياب:غ/‎ 8١١:4 الوسائل:‎ ١ 
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والظّاه رأئّه ما أطبقت عليه الإماميّة. و مر الحكاية عن المخشري أنه قال: إن المصلّى 
لاتبر”أ ذمّته من الصّلاة إِلّاإذا جمع في قراءته بين جميع المختلفات, نظرًا امار انه 
واحدة من الجميع . 

إِلاأأنه قد سهّل علينا الخطب في ذلك ما سمعت من الإجماع والأخبار. بل المحكيّ 
ِ من البهبهاني 'في «حاشية المدارك» : أن المراد بالتواتر... [وذكر كما تقدّم عن الحسيني” 
العاملي ثم قال :] 

قلت : واعلّه تكلّف مستغنى عنه , حيث إِنك سمعت أن صريح بعض و ظاهر آخر ين ؛ 
أن المراد تواتر التّقل والصّدور عن التي يَخِيهُ لا التصحيح و التُجويز عن الائمّة م25 . 

لكن الخطب فيه سهل. إن الكلام في أنه هل يتعيّن على المصلّي أوغيره تمن يروم 
التوظيف في القراءة تحرى الأشهر والأقيس في العربيّة من السّبعة في خصوص كل آية؟ 
فيجوز التّلفيق أومطلقا فلايجوز, أولايتعيّن عليه شيء من الأمرين , فيتخيّّر بين السّبعة 
أوالعشرة, أو كلّما قرئ به ولو من غيرهاء وجوه بل أقوال. 

ولعل الأظهر هو الأخير ؛ ؛ لما سمعت من أن تجراك الشعه وغيريها وعدم التواتر م وعدوت 
الاشتهار لا في الأزمنة المتَأخرة بين العامّة, مضافا إلى صدق «كماعُلّمتم»و«كمايقراً 
الثاس» على كل منها . 

نعم قد يقال : أن الظاهر منهما وجوب الاقتصار على ما في أيدي النّاس مما هو متواتر 
ببنهم . أومشهور لديهم, فلايقرأ بالشتّواد مضافا إلى وج وب التأسَيء و قاعدة الاقتصار 
على القدر المعلوم ا 

لع اويل الكرافه» أن أصحابنا متفقون على عدم جواز العمل بغير السّبع أوالعشر 
إلا شاذ متهم :قال في ل ا 

و قد سمعت عن «وافية الأأصول» للفاضل التّوني: نّه أجمع قدماء العامّة ..[ وذكر كما 


.17١8 : هو الأستاذ الأكبر الوحيد آقا حمّد باقر البهبهاني المتوقى بالحائر عام‎ -١ 
٠١٠:١ مفتاح الكرامة‎ 5 
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تقدّم عنه, ثم قال: ] 

وقد نفى المقدّس الأردبيلي في «مجمع الفائدة»: الخلاف عن السّبعة, وعن الزّيادة 
على العشرء يعني إثبانًا ونفياء قال: وأمّا الثلاثة .. [وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

أقول : هذاغاية ما يكن الاستدلال به للاقتصار على شيء من الوجوه المتقدّمة لكنّه 
لايخفى أن دعوى الظّهور في حيّز المنع , والاستقرار على الستبعة في زمان صدور الخطاب غير 
معلوم حتّى ينزرّل عليه , وحمل قو له لج : «كما عُلَّمّتم» '. و «كمايقرأ التّاس» "على العموم 
وال عو عله هن الفهه ليه وشرقا .على أئك قد سمعت اختلافهم في العصر الأول 
على أقوال منتشرة تمنع كون شيء منها بخصوصه معهودً. 

ومنه يظهر الجواب عن حمل النّاس على العموم ولوحكمة:. بل عمًا مر أيضًا من وجوب 
التَأسَي وقاعدة الاقتصار. 

وأمًا الإجماع المتكرّر في كلامهم ؛ فلعل الظاهر أنه مبني على ما زعموه من دعوى 
التّواتر. وقد معت ما فيه . وأمّا ما صدر عن المقدّس ؛ فغريب جدًا. سيّما حكمه القطعى بعدم 
00 

ولذلك مال شيخنا في «الجواهر» ؛ إلى عدم وجوب متابعة شيء من السّبع أوالعشرء 
قال: بل رما كان إطلاق الفتاوى و خلو كلام الأساطين. . [وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

أقول: والأحوط مع ذلك كلّه عدم الخروج عن شيء من العشرء بل الاقتصار على 
السّبع. سيّما إذا وجبت القراءة لصلاة, أوتذر, أواستيجار, أوغيرها . 

الأمرالثاني مد عدي وخا ف وا وطن نكاد ومقات افر ونس اتيروالتة 
والهمس وغيرها. وكذالوصل والوقف .. [وذ كركماتقدّم عنه في باب«اختلاف القراءات»]. 

#27 واك) 


١‏ الوسائل: الباب 5/ من أبواب القراءة في الصّلاة , الحديث ؟. 
؟ - الوسائل:الباب غلامن أبواب القراءة في الصّلاة. الحديث .١‏ 


الفصل الحادي والأربعون 
نص الشتيخ الأنصاري'(م: )1748١‏ في « فرائد الأصول» 


[ الكلام في تواترالقراءات وعدمه] 
[قال بعد ذ كر الأمر الأول في «ظواهر الكتاب»:] 

الأمرالثاني ‏ أئه إذا اختلفت القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في الود ى, 
كما في قوله تعالى : لحت يَطْهرْن 4. حيث قرئ با لتشديد من التَطهر الظاهر في الاغتسال, 
وبا لتتخفيف من الطهارة الظاهرة في النّقاء من الحيض . فلايخ الو : إمّا أن نقول بتواتر 
القراءات كلّها كما هو المشهور. خصوصا في ما كان الاختلاف في المادّة, وإِمّا أن لانقول, 
كاه هن اع 

فعلى الأوّل[ أي نقول بتواترالقراءات] : فهما بمنزلة آيتين تعارضتاء لا بدّمن الجمع 
بينهما بحمل الظاهر على النّضّ أوعلى الأظهر. ومع التكافؤ لابدّمن الحكم بالتُوقف 
والرجوع إلى غيرهما. 

وعلى الثاني [أي تقول بعدم تواترالقراءات] : فإن ثبت جواز الاستدلال بكل 
قراءة كما ثبت بالإجماع جواز القراءة بكل قراءة - كان الحكم كما تقدم. وإِلّا فلابدٌ 
من التَوقف في محل التّعارض والرّجوع إلى القواعد مع عدم المرجّح , أو مطلقا بناء على عدم 
ثبوت التّرجيح هنا . فيحكم باستصحاب الحرمة قبل الاغتسال. إذ لم يثبت تواتر التُخفيف, 
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أو بالجواز بناء على عموم قوله تعالى : «إفا ثُواحَرئكمانى شيِئكُمْ 4' . من حيث الزّمان خرج 
منه أيّامالحيض على الوجهين في كو ن المقام من استصحاب حكم المخصّص 
أو العمل بالعموم الزّماني . ٠68 -1١61:1١(‏ حجيّة ظواهرالكتاب) 


... ليُعلّم أن معنى قبول نقل التواتر مثل الإخبار بتوا ترموت زيد مثلًاه يتصوّرعلى وجهين: 

الأول - الحكم بثبوت الخبر المدّعى تواتره أعني موت زيد. نظير حجِّيّة الإجماع المنقول 
بالتسبة إلى المسأ لة الملّعى عليها الإجماع , وهذا هو الّذي ذكرنا: أن القترط في قبول خبر 
الواحد فيه كون ما أخبر به مستلزمًا عادة لوقوع متعلّقه. 

الثاني الحكم بثبوت تواتر الخبرالمذ كور ليترتّب على ذلك الخبر آثار المتواتر وأحكامه 
النترعيّة, كما إذا نذر أن يحفظ أو يكتب كل خبر متواتر . 


ثم أحكام التواتر 

منسها :ما ثبت لما تواتر في الجملة ولو عند غير هذا التتخص. 

ومنها : ما ثبت لما تواتر با لنّسبة إلى هذا التتخص . 

ولاينبغي الإشكال في أن مقتضى قبول نقل التّواتر العمل به على الوجه الأوّل. وأوّل وجهي 
الثاني كما لاينبغي الإشكال في عدم ترئّب آثار تواتر المخبر به عند نفس هذا النتخص. 

ومن هنايلم ؛ أن الحكم بوجوب القراءة في الصّلاة إن كان منوطًا بكون المقروء قرآئا 
واقعيًّا قرأه النّبي يي فلا إشكال في جواز الاعتماد على إخبار الشتهيد ين بتواتر القراءات 
الثلاث . أعني قراءة أبي جعفر وأخويه [يعقوب وخَلف], لكن بالشترط المتقدّم. وهو كون 
ما أخبر به الشتّهيد من التواترملزومًا عادة لتحقق القرانيّة . 


١‏ البقرة /7؟؟. 
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وكذالا إشكال في الاعتماد من دون شرط إن كان الحكم منوطًا بالقرآن المتواتر 
ق الجيلة كاك د قدتيت تواتركلك القرارات عدا لتهيد ا حبار 

وإن كان الحكم معلّقًا على القرآن المتواتر عند القارئ أو محتهده. فلايجدي إخبار الشتهيد 
بتواتر تلك القراءات. 

وإلى أحد الأو لين ؛ نظرحكم المحقق والشّهيد الثانيين بجواز القراءة بتلك القراءات, 
متقة ا إل أن اليب والعلاية! فشون هاف كيدا نواترهناء وآن هد الا بتكت 
عن نقل الإجماع . 

وإل القالك وحظ صاحب المدارك.«وشيخة المقدئن الأرديبلي ( فشن سرتها) »حيك 
اعترضا على امحقق والشّهيد : بأن هذا رجوع عن اشتراط التّواتر في القراءة . ولايخلو نظرهما 
عن نظر» فتدبر . 058:1 


نصّه أيضًا في «كتاب الصّلاة» 
[الكلام في آراء العلماء حول تواترالقراءات وعدمه ] 


... وبالجملة : إن عُلِم كون الإعراب الخاص المضبوط في المصاحف مأثورًا عن مَهُبطه, 
فلا إشكال في وجوب اتباعه, وكذا إن احتّمل ذلك ؛ لعدم العلم بكون غيره قرائا 
بمادته وصورته. 

وأمّا مع العلم بكونه عن قياس عرب في مذهب بعض القرّاء . بل وكلّهم , فالظّاهر عدم 
وجوب متابعتهم , وجواز القراءة بغيره إذا وافق العربيّة ؛ لأن الإعراب من حيث هو ليس 
مقوّمًا للكلام التتوعي. وإن كان مقوّمًا للتتخصي, حيث إِنّه من أجزائه الصّوريّة. كحر كات 


2 


البْئية المقوّمة هما ؛ و لذا لو قرأ أحدٌدُعاء الصّحيفة بأحد إعرابين صحيحين لغة. مع عدم 
علمه يموافقة الإعراب الذي أعربه سيّد السّاجدين (عليه وعلى آبائه وأبنائه أكمل صلوات 
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المصلّين) . صدق عليه أنه قرأدعاء الصّحيفة , ولوسَلّبه عنه أحدٌ كان كاذيًا في سَّلبه. فإذا 
لم يكن مقومًا للكلام التتوعي الذي هو المأمور به دون الششتخصي. فليس اعتباره إلا من حيث 
حافظة ما علم اعتباره في قراءة القرآن , من عدم اللّحن العربي. فإذافرض عدم اللُحن فيه 
فلا وجه لعدم الاجتزاء به . 

وما سبق من حكاية دعوى أنُهم لايتصرفون في شيء من الح روف الششّامل لإعرابها 
بالقياس فمنوع . ومن هنا طَعَن نهم الأئمّة ‏ تبعًا للرّجّاج ‏ في قراءة حمزة: «وائّقوالله 
الى تسَاء لون به وّالارْحَام »'. بجر المعطوف , بأ ئها صدرت عنه جر يا على مذهبه, 
ومذهب غيره من الكوفيّين , من جواز العطف على الضّمير الجرور بلا إعادة الجار. 

وأن تواترالقراءات السّبع غيرم سام . وعن الرّخشري : الطّعن في رواية ابن عامر : 
(قثل أن لادَهُمْ شرَكائهمٌ). بالفصل بين المتضايفين. 

نعم ؛ طعن بعض ثراح الشّاطبيّة على مثل: نجم الأ ئمّة, والزخشري. والرجّاج. 
من أرباب العربيّة الطّاعنين في قراءة القر ا , بأ ئهم اعتمدوا في قواعدهم الكلّيّة وفروعهم 
الجزئيّة على كلام أهل الجاهليّة . وبنقل الأصمعي ونحوه تمّن يبول على قدمه نظمًا ونثراء 
ويحتجون به ؛ ويطعنون تارة في قراءة نافع , وأخرى في قراءة ابن عامر ومرّة في قراءة حمزة وأمثاطم , 
فإئهم إن لم يعتقدوا تواتر القراءة» فلا أقل من أن يعتبروا صحّة الرواية من أرباب العدالة . 

وهذا الطّعن كما ترى ؛ مردود بأ ئه بعد ما ثبت أن القرآن نزل على لسان الأصمعي 
ونحوه تمّن يبول على قدمه , ولم يثبت صحّة قراءة حمزة في لسانهم . ولا تواترها عن التي ياه 
فتخطئه اجتهاد ا حمزة في قراءته لاتقدح في عدا لته . 

ومنه يظهر ضعف ما حكاه في ذلك الششّرح أيضًا عن بعض أهل التفسيرالطاعن على 
الرتَجّاج المخطئ لقراءة الج المذكورة :أن مثل هذا الكلام مردود عند أئمّة الدّين ؛ لأن 


.١/ءاسّنلا-١‎ 
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القراءات التي قرأها القراء ثبتت عن الي يَيلهُ تواتر يعرفه أهل الصنعة . فمن رد ذلك فقد 
رد على النَيْ يَييْهُ . وهذا المقام حذور لا تقلّد فيه أئمّة اللّغة والتّحوء انتهى . 

فقد حصل ما ذ كرناه: أن المتّبع عن الإعراب الموجود في المصاحف مالم يعلم استناده إلى 
القياس , ومنه يظهر حكم غير الإعراب تمّا اعتبره القراء. ولو بأجمعهم من بعض أفراد 
الإدغام ونحوه من القواعد المقررة عندهم , لتجويد قراءة مطلق الكلام قرا نا أوغيره. مما 
لامدخل له في صمّة الكلام من حيث العربيّة إذاعلم استنادهم فيه إلى اقتضاء قاعدة 
التتجويد الجارية في مطلق ما يتلى من القرآن والدّعاء, فإن مثله ليس من مقوّمات القرآن 
- من قبيل حر كات البئية وترتيب الحروف والكلمات - ولامن مصحّحاته في العربيّة ؛ لأن 
المفروض كونها غير موجبة للحن في الكلام , و لذا ترى القارئ المتبحّر يهملها في المحاورة 
وعند قراءة عبائر الأخبار والكتب, بل مطلقا عند الاستعجال. ولا يعد لاحنًا . 

ولعلّه لذا احتمل الثتارح يي - على ما حُكي عنه ‏ أن يكون مرادهم من الوجوب 
فيما يستعملونه : تأكد الفعل , كما اعترفوا به في اصطلاحهم على الوقف الواجب. وعلى 
تقدير إرادتهم المعنى الحقيقي فلا د ليل على وجوب متابعتهم بعد إحراز القرانيّة والصّحة 
اللفوقةة صر اها دن على وسوي القزلةة على الوسجنه المتعا رك يونا التكلح بو الجاع امتقو 
مستفيضا. بل متواترا . 

كما في «مفتاح الكرامة»: على تواتر القراءات السّبع أوالعشر: 

تارة بتواتر كل واحد منها عن لني ييه . 

وأخرى بانمحصار المتواتر فيها . 

وثالثة بتواتر جواز القراءة مهاء بل وجوبها عن الأثمّة 82 المستلزم لعدم جواز القراءة 
بغيرها ؛ لعدم العلم بكونه قرآنًاء مضافا إلى دعوى الإجماع بالخصوص على عدم الجواز 
بالغير. وما ورد من الرّوايات الآمرة با لقراءة : «كمايقرأ الّاس». وكما في رواية سام بن 
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أي سَلمة: أودكما تعلمتم» كما ف مُرسلة حمّدين تتليمان . أو«كما عُلمتم كما فى رواية 
سُفيان بن السّمط . مع إمكان دعوى انصراف إطلاق الأمر بالقراءة إلى المتعارف منها. سيّما 
في تلك الزّمنة . 

وليس في شيء من هذه دلالة على المطلب, لمنع القواتر بالنسبة إلى ال هيئة الحاصلة 
من إعمال تلك القواعد المقرّرة عندهم لتجويد الكلام العربي من حيث هو كلام لامن حيث 
نه قرآن؛ مع صدق القرآن على الجرد عنها صدقا حقيقيًا جزمًا . وصمّته من حيث العربيّة 
قطعًا بحكم الفرض . مع أنه لوسلّم تواتر الهيئة عن النِي يي فلاد ليل على وجوب متابعة 
كل هيئة قرأها ميب ولومن جهة اعتياده بها في مطلق الكلام ؛ حيث إنه أفصح من نطق 
بالضّاد , سيّما وأن خصوصيّات الهيئات غير منضبطة . فالمدار في غير ما ثبت اعتباره من 
خصوصيات الهيئات على ما يصدق عرفا معه التكلّم بما تكلّم به التي يخي في مقام حكاية 
الوحي . وإن اختلفا في المدّ والغنّة أو مقدارهما, وفي الوقف والوصل . 

وأما الأخبار ا لآمرة بالقراءة «كمايقر أ التاس». ونحوها؛ فملاحظتها مع الصّدر 
والذيل يكشف عن أن المراد حذف الزّيادات الْتِي كان يتكلم بها بعض أصحاب الأئمّة 
بحضرتهم (صلوات الله عليهم)» إلى أن يقوم القائم (روحي وروح العالمين فداه عجّل الله فرجه), 
فيظهر قر ان أمير المؤمنين هل . 

والخاضل :أن مدازاغتنارالمتضوضيات ق القزاءَةغلى أحد آمو قلاتة” 

أخدها ح كرما عقو كا للقراثة فى تعيت الماذة أوالعكر رلتويه ينبت مراعناةالمترو 
وترتيبها وموالاتها وحركات بنية الكلمة ونحو ذلك. 

الثاني -كونه مصدّحًا للعربيّة , ووبه يثبت وجوب مراعاة جميع قواعد العربيّة في الأبنية 
وإعراب الكلم . 


الثالث ‏ كونه مأثورًا عن التي ييه إِمّا يحرد ذلك ؛ بناء على أصالة وجوب التَأْسَي 


في غير ما خرج بالدّليل, أومع ثبوت الدّليل على اعتباره. 

فض خروج ما اتفق عليه لد اوعدن الأوقيق قلايتة من إقبنات قواترة اول 
عن التَبّى' يَييْلُْ. ثم إقامة الدّليل على وجوب التّأسّي فيه ؛ بناء على منع قاعدة التَأسّّي, 
تماق الخخصوصيات العادئةة وكلعا المقتنين حغية الإتبات وما يوه ن الأول ما عروت 
من حكاية خل و المصاحف عن الإعراب والتّقط . فضلاعن المدّونحوه حت اختلفوافيه 
اختلاقا فاحثمًا. خطأ كل واحد منهم خا لفه . بل قيل : 

أن كل واحدرمن القرّاء كان يمنع عن قراءة مّن تقدّم عليه من السّبعة» ورجًا خطأهم 
الإمام اذ الذي هو من أهل بيت الوحي , كما في جزئيّة البَسْمّلة لغيرالفاتحة من السّوّر, 
وتخطئتهم 2/1 ابن مسعود الذي هو عماد القرّاءفي إخراج المعوّذتين عن القرآن . 

مضافا إلى أ لهم يستدلّون غالبًا في قواعدهم إلى مناسبات اعتباريّة, وقلّما يتمسّكون فيه 
بالأئر. فلوكان القرآن بتلك المخصوصيّات متواترة لاستندوا في الجميع إلى إسنادهم المتواتر, 
كما يفعلون في قليل من المواضع . 

ودعوى ؛ أن ذكرهم للمناسبات إِنا هو لبيان المناسبة في الكيفيّة المأثورة لا لتصحيحها 
بنفس تلك المناسبة .كما هو دأب علماء النّحو في ذكر المناسبات , مع أن قواعدها توقيفيّة 
إجماعًا. غير يحدية بعد ما علمنا أن مستندهم في التَوقيف هويجرد موافقة القراءةأحد 
المصاحف العُتمانيّة . ولو باحتمال رسمه له ك «ملك ومالك» مع صحّة سندها. 

قال[ ابن] الجزّري في كتابه ‏ على ما حُكي عنه ‏ : كل قراءة وافقت العربيّة ولو بوج, 
ووافقت أحد المصاحف ... [وذْكر كما تقدّم عنه, ثم قال:] 

وأنت خبير ؛ بأن السّند الصّحيح ‏ بل المتواتر باعتقادهم ‏ من أضعف الإسناد عندنا؛ 
لأ نهم يعتمدون في السّند على من لا نشك نحن في كذبه . وأمّا موافقة أحد المصاحف العثمانيّة 
فهي أيضًا من الموهنات عندناء سيّما مع قسّكهم على اعتبارها بإجماع الصّحابة .. وظبيكوا 
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المصاحف الأخر لكاب الوحي . فلم يبق من الثّلائة المذكورة في كلام[ ابن ] الجَرّري. التي 
هي المناط في صحّة القراءة دون كونها من السّبعة أوالعشرة. كما صرح هو بهفي ذيل 
ما ذكرنا عنه ما نشاركهم في الاعتماد عليه . إلاموافقة العربيّة الّتي لاتدل إإلاعلى عدم كون 
الووامةباطام لاكونها مأنورة عن التبي يي مع أن حكاية طبخ عُثما ن ماعدا مصحفه من 
مصاخف كتاب الوح وأمره -كما في شرح الشتاطبيّة - كتَاب المصحف عند اختلافهم 
في بعض الموارد بترجيح لغة قريش ؛ معلا بأنَ أغلب القرآن نزل عليها الدّال على أن كتابة 
القرآن وتعيين قراءتها وقعت أحيانا باالحدس الظَّنَيٌ بحكم الغلبة, وجه مستقل 
وعدم اللوابر 

ولعلّه لذلك كلّه أنكر تواترالقراءات جماعة من الخاصّة والعامّة. مثل الشّيخ في «التبيان», 
وابن طاووس , ونجم الأ ئمّة , وجمال الدّين النوانساري . والبهائي', والسّيّد الجزائريّ 
وغيرهم من الخاصة . والرّخشري . والزّركشي . والحاجبى. والرازي. والعضدي 
من العامّة , وعن الفريد البهبهاني في «حاشيته على المدارك» كما عن غيره : أن المسلّم تواتر 
جواز القراءة بها عن الأ ثمّة 25 . 

وأمّا ما ادّعي من الإجماع على عدم جواز القراءة بغير القراءات السّبع والعشر ؛فإنها 
هو في الشتّوادُ التي لايعلم كونها قرآئاء كنا يؤمي إليه استدلاهم عليه بأئه ليس بقرآن؛ بناء 
على وجوب تواتر كل ما هو قرآنء أو بأ ئّه لم يعلم كونه قرآ نا ؛ بناء على عدم وجوب تواتر 
كل جزء من الق رآن . لا في مثل فك بعض الإدغام. أوترك الم دّالمخا لفين لقراءة القرّاء مع العلم 
بصدق القرآن عليه كما تقدم . 

وأمّا دعوى انصراف الأوامرالمطلقة بالقراءة إلى المتعارف منها . سيّما في تلك الأزمنة: 
فهي ممنوعة, إلا إذا قلنا بانصراف المطلق إلى الكامل , وهو أيضًا ممنوع . 

فظهرممًا ذكرنا : عدم الدّليل على اعتبار كثير مما اتفقوا على اعتبارها . وإن كان بعضها 
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مما اعتبره كثير من الأصحاب .كالمدالمنّصل وهو في أحد حر وف المد إذا أَعقِبَيُه همزة في كلمة 
واحدة . وعن «فوائد الشتّرائع»: أنه لانعرف في وجوبه خلافاء وعلّله في «جامع المقاصد»: 
بأن الإخلال به إخلال بال حرف , ولعلّه أراد أن احرف بدون المدّ غير تام ... 

قال في «كشف الغطاء»: لايجب العمل على قراءتهم إلا فيما يتعلّق بالمباني . . [وذكر كما 
تقدّم عنه. ثم قال:] 

نعم ؛ يجوز القراءة على طبق قراءتهم , بل قراءة واحد منهم وإن اشتمل على ما يخالف 
الأضلح مغل الحذ ف والإيذال والآنا لاك إذا ل عخطأء مثله من القركاءاواعل العريية كمنا 
عرفت من رد قراءة ابن عامر من الزّ مخشري في الفصل بين المتضائفين في : (قث ل أَولَادَهُم 
شركائف #:ووجه الجواز#:صدق القرآية وعدم اللّحن من حيث العربيّة . ويحرد ارتكاب 
الف والإئذ الو عفان الحو لسع انون كدهن تطول أخل التركة لذن السفريات 
سيرة الفريقين قديًا وحديثا على الركون إليهم . لايوجب التَزلزل في صحّة الكلام 
من حيث العربية . 

وكيف يحتمل أن يكون مثل الإمالة الكبرى التي يقرأ بها الكسائي وحمزة ‏ الّلذَيْنَ تتَلمّذ 
أوّهما على أبان بن تغلب المشهور في الفقه واحديث, الذي قال له الإمام كلا «اجلس 
في مسجد رسول الله يخ وأفت التّاس». وعلى ثانيهماء الذي قرأ على الإمام أبي عبد الله 
جعفر بن حمّد يا وعلى حُمران بن أعيّن الجليل في الرواة , القارئ على أبي الأسود 
ادلي القارئ على مولانا أمير المؤمنين لا مع اشتهارهما بذلك وعدم هجر قراءتهما 
وجوبًا لذلك. أن يكون لحمئًا في العربيّة ومبطلًا للصّلاة؟ ! 

فما يظهر من بعض المعاصرين ؛ من التَأْمّل في بعض القراءات المشتملة على الحذف 
والإبدال ليس على ما ينبغي .. [ ثم ذكر قول العلامة الحلّي كما تقدّم عنه في «المنتهى»] . 

بقي الكلام في حكم قراءة الثلاثة تام العشرة : وهم أبوجعفر , ويعقوب, وخَلّف. ففي 
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«الرّتوض»: «أن المشهور بين المتأخّرين تواترهاءثم قال - تبعًا للمحقّق الثاني في «جامعه  »‏ : 
وممّن شهد بتواترها الشتهيد في «ا لذ كرى» ولايقصر ذلك عن ثبوت الإجماع بخبرا لواحد». 

واعتر ضهما غير واحد من تأخّر عنهما بأئه رجوع عن اعتبار التواتر. 

والتّحقيق ‏ بعد عدم ثبوت تواتر ا لسبعة أوفاتاالمماعة عن كذ كرف سا وسوت 
إناطة حكم القران من جواز القراءة في الصّلاة , أوالاسستناد إليه في الأحكام على ماهو 
موجوف لق الشاحتن الوينوةة بابد التانى أوناعية الواغزاد كاقع قارف مرا عليها 
في زمن الأ ئمّة 220 , والله العالم . 

وحُكي عن بعض أهل هذا الفن: أن القراءة المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم , 
منقسمة إلى المجمع عليه والشّاذً. غير أن هؤلاء السّبعة, لشهرتهم وكثرة الصّحيح المجمع عليه 
في قراءتهم , تركن النّفس إلى ما نقل عنهم , فوق ما نقل عن غيرهم . 59-1153 )١‏ 


الفصل الثاني والأربعون 
نص التنكابني( م : 7 )1١٠١‏ في« إيضاح الفرائد» 


[الكلام في آراء العلماء حول تواترالقراءات وعدمه] 


قوله :(فلايخلو إما أن نقول بتواتر القراءات كلّها) وليعلم أوَّلَا: أن كونمابين 
اد فتين قرآ نا منن لا على الرتسول َيِه من الله تعابى. ومعجزة باقية إلى يوم القيامة مما 
لاإشكال فيه ولا خلاف, وثبت بالتُواتر وإجماع الخاصّة والعامّة. بل بالضّرورة من المذهب 
والدّين , لكن" لا بأس بتفصيل الكلام في هذ | المقام. لأنه من المطالب المهمّة. فنقول: 
أن هنا مقامات : 

الأول أن القراءات السّبع التي مشايخها: عاصم. ونافع , وأبوعمرو. والكسائي, 
وحمزة, وابن كثير , وابن عامر . هل هي متواترة عنهم أم لا؟ 

والثاني - هل ثبت من الأئمّة بطريق القطع جواز القراءة بكل واحدة من القراءات السّبع 
في الصّلاة وغيرها أم لا ؟ 

والثالك د هل يكون ككل واحسدة من القراءات الشبع مجواترة عن التي لله 
عن الله تبارك وتعالى أم لا؟ 

وحل التّزاع المعروف إِّا هو هذا المعنى . وإِلّا فتواتر القراءات عن القراء لايفيد شيئًا 
مع عدم ثبوت تواترها عن الي يََيِْةُ كما لايخفى . 
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ما المقام الأول 

فتوضيح الكلام فيه أنه نقل عن السّيّد الفاضل نعمت الله الجزائري يي : أن تسواتر 
القراءات عن مشايخهاغير معلوم, لما ذكروا من أنّه كان لكل قار راويان يرويان عنه. فكيف 
تكون ألقراءات متواترة عنهم و ردنا ذكره التتهيد الاق في «روض الجنان» ...[وذكر كنا 
تقدّم عنه. ثم قال:] 

ويمكن أن يرد أيضًا بماعن العلامة الثتيرازي: من أ هم ؛إنما أسندواالرواية 
عن كل واحد من القراء إلى اثنين لتجردهما لروايتهما. وبماقيل:إئهقدروى 
عن الستّبعة خلق كثير. لكن اشتهر في الرّواية عن كل واحد اثنان. وبمااقيل: إن الرّاويين ما 
رويا أصل المتواتر, وإِنّما رويا المختار من المتواترء فتأمّل : 

وأمًاالمقام الثاني 

فتفصيل الكلام فيه : أن الإجماع قائم من العامّة والخاصّة على جواز القراءة بكل قراءة 
منسوبة إلى القراء . وأنْ الظاهر عدم الرّيب في ثبوت تجويز الأئمّة قا القراءة يمااشتهر 
في زمانهم وتداول في عصرهم 8 وكفاية كل من القراءات السّبع في الصّلاة وغيرها. 
كقراءة «ملك ومالك» في الحمد . وصحة الصّلاة وكفايتها . 

ففي «القوانين» : أن تجويزهم قراءتها و العمل على مقتضاها هو الذي يمكن أن 
بدّعي معلوميّتها. وقد ادّعى المصنّف والمحقق الكاظمي في «شرح الوافية» الإجماع 
على جواز القراءة بكل منها. 

وفي «التفسير الكبير» للرّازي: لاخلاف بين الأمّة في تجويز القراءة بكل واحد منها ... 
[ثم ذكرقول الطّبرسي والطّوسي كما تقدّم عنهما . ثم ذكر قول الوحيد البهبهاني نقلا 
عن صاحب «حاشية المدارك»ردً! على الشّهيد الثاني .كما تقدّم عن الحسينيالعاملي؛ وقال:] 
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وقد حك الإجماع أيضًا عن «البحار». والفاضل الجواد : و في «مرآة العقول»: 
أن تجويزهم مياه قراءة هذا القرآن والعمل به متواتر معلوم.إذلم ينقل عن أحد 
من الأصحاب : أن أحدًا من أمّتنا أعطاه قر آنا أو علّمه قراءة . وهذا ظاهر لمن تتبّع الأخبار. 

وفي حكي «الذّخيرة» : الظاهر أنه لاخلاف فيه , وتمًا ذكِر ظهر بطلان ما ذكره صاحب 
الكشّاف .. [وذكركما تقدّم عن البحرانيء ثم قال:] 

وما المقام الثالث 

فتفصيل الكلام فيه : أنه قد اختلف في تواتر القراءات السّبعة عن التي يق .. [وذ كر 
كما تقدّم نحوه عن القمّي والطّباطبائي وغيرهماء ثم قال:] 

وهنا قول رابع ما ذكره الشّهيد الثاني , ونقل عن والد الشتيخ البهائي بنك بل نقله الأول 
عن جمع من االقراء. 

قال في «شرح الألفيّة» : واعلم ! أنه ليس ال مراد . أن كل ما ورد من هذه القراءات متواترة 
...[وذكر كما تقدّم عنه, ثم قال:] 

ويرد عليه :يك أمران : 

الأول - ماذكره سِبْطه صاحب المدارك - بعد نقل ذلك عنه, قال: وهو مشكل جدًا, 
لكن المتواتر لايلتبس بغيره كما يُعْلْمِ بالوجدان. وفي «مفتاح الكرامة» بعد نقل عبارة الشّهيد 
الثاني. ثم إنه لوتم كانت جميع القراءات.. [وذْكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

والثاني - أن قوله :(فإن الكل من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب سيّد المرسلين) 
يناقض قوله : (واعلم ! أنه ليس المراد أن كل ما ورد من هذه القراءات متواترة بل المراد 
ا نحصار المتواتر الآن فيما ئٌقِل من هذه القراءات) . 

ويمكن دفع هذا الإشكال ؛ بأن المراد بقوله : وأمّا اتباع قراءة الواحد من العشرة فغير 
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على ولاميففة الأ الكل ذن فتن افد هرا لو اسن اواك حنه القرادات لامطلا 
ومراده من الكل, هوا لكل المتواتر لا مطلقاء فمقصوده أن اتباع القراءة الواحد من السّبعة 
أوالعشرة مع فرض تواتره اجوز لقراءته غير واجب في جميع السّورة, بل يجوز قراءة بعض 
الآيات على طبق قراءة أحد السّبعة أوالعشرة . وبعض الآيات على طبق قراءة غيره مع 
فرض كون الكل متواترًا, وبهذا يرتفع الإشكال . 

وليس قوله :(فإن الكل من عند اللّه نضا ولا ظاهرًا) فيما ذكر حتّى يعارض كلامه السّابق, 
مع أنه لوكان ظاهرً لكان الواجب تأويله إلى ما يوافق النَصٌ. وهو قوله : بل المراد انمحصار 
المتواترالآن فيماُقِل من هذه القراءات , فإن بعض مائُقِل من السّبعة شاد فضلًا عن غيرهم . 

وقوله:١‏ والمعتير القراءة بما تواتر من هذه القراءات). 

وقوله في شرح كلام الشّهيد:( فلو قرأ بالقراءات الشّواذ بطلت. وهي في زماننا ماعدا 
العشرة. ومالم يكن متواترً). 

وقوله :(فالواجب القراءة بما تواتر منها). 

وقد أشار في «مفتاح الكرامة»: إلى التّناقض المذكور. وقال : «إن الجمع بينهما مكن , 
ولعلّه أراد ما ذكرنا وهو في غاية الظّهور, و لذالم يوردسيبطه وغيره هذا الإيراد عليه». 

وقال بعضهم : ويمكن دفع المنافات بحَمْل ما ذكره من كون الكل من عند الله وئمًا أنزله 
الروح الأمين على قلب سيّد المرسلين على كون جميع القراءات من حيث الجوهر كذلك. 
وما ذكره من نفي كون الجميع متواترًا على نفي كون جميع الألفاظ مع كيفيّة أدائها 
وهياتهاكذ لك. 

ولايخفى بعده . وعدم إشارة في كلام الشتهيد | ليه أصلًا .بل يأب كلامه عنه كما يظهر 
بأدنى تأمّل , ثم إن مراد الششتهيد بقوله ونحوه : كفلا كريط آل عمران ن / /الاءبا لتشديد مع 
الرفع » أوبا لعكس أ ويا تيف مع جز كرا لناقز أبد سفن الل لاعن النتئحة من لتنا 
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الهمزة في آخر (زكريّاء). إذ من الواضح أنه مع قراءة (زكريًا) بالألف فقط . لايتأئّي ما ذكر فيه . 

وهنا قول خامس يفهم ... [ ثم ذكر قول ابن الجرّري في أر كان الثلاثة للقراءة الصّحيحة, 
كما تقدّم عنه في بابه. وقال: ] 

قبل بعد تقله + وظاهرة عنوا التق غتها :وق نش ةاذلك إلى عثماء الغامدييل” لمهادة 
التبّع بخلافه .نعم ؛ متأخّروهم على ذلك هذا الحافظ أبوعمروعُتمان بن سعيد الدّاني. 
والإمام المكَي أبوطا لب . وأبوالعبّاس أحمدبن عمّارالمهدوي, وأبوبكربن العربي. وأبوالعلاء 
الهمداني ‏ قالوا:- على مائقِل ‏ : إن هذه السّبعة غير متعيّنة للجواز . 

قال امحقق الكاظمي في «شرح الوافية» - بعد نقل عبارة المصنّف - أقول: هذا إِمًا وقع 
فيم اشتهر من كتب متأخّريهم , وأمّا متقدّموهم فعلى خلاف ذلك ...[ ثم ذكر قول ابن العربيّ 
وأبي حيّان والقرّاب وأبي شامة وابن الجرّري. ثم ذكر أنواع القراءات, كما تقدّم عنهم 
عن السّيوطي'. وقال:] 

ما أوردنا نقله من « شرح الوافية» وإما نقلناه بطوله ليحصل للنّاظر في الكتاب 
الاطّلاع التَامّعلى مذاهب العامّة, ولنفعه فيما نحن بصدده. ثم إن الفرق بين ما اختاره الشّهيد 
الثاني في «شرح الألفيّة», وما ذكره ابن الجرّري وغيره واختاروه. أن الششتّهيدذكر 
| نحصارالمتواتر فيما تقل عن السّبعة أوالعشرة بخلافهم . 

وأيضًا أن الشتّهيد إل ذكر : أن القراءة بما عدا العشرة, أوبا لشّاذً منها مبطلة للصّلاة. 
وو قد ككروا أن الرتؤاية باقن المتخيجة م مزافقتها ابيا عق اعسسنال: وإن م يكن 
متواترة يجب الأخذ بها . وتصحّالقراءة بها في الصّلاة وغيرها. هذا إن أرادوا بالصّحّة 
ماذكرناء وإن أرادوا بها المتواترة فالفرق بين المذهبين أوضح , وهذ | الاحتمال هوالّذي دعانا 
إلى جعل ماتقلناء قوللا خا سا . إذا عرفت هذاء فنقول: 
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وميك أمستدل يعلى الختاريين غلم قواتر القرادات اشع وجو : 

منها أن قرام ء السّبعة قد تكون خا لفة لقراءة الرّسو ل يَْييةُ والأئمّة 2 كما دلت 
عليه الأخبار المذكورة في حلها . 

ومنها : تكذيب الآ ئمّة ليه كون القرآن ناز لاعلى سبع قراءات. ففي «الكافي» بالسّند 
قدو ل 1 ال نوه لقي كالصّحيح , كما في «القوانين» و «الحاشية» 
وبالسّند الصّحيح كما في «مفتاح الكرامة» عن الفضّيل بن اليّسار.. [وذكر كما تقدم عنه, 
ثم ذكرقول الطّوسيوالطّبرسي, كما تقدم عنهما , ثم ذكر أيضًا روايات في الأحرف السّبعة 
وأقوالّا حوها.. كما سيجيء في ياءها. وقال:] 

وما ذ كرناظهر ؛ أن القراءات الجوهريّة للسّبعة ليست أيضًا متواترة دائمًا فيندفع القول 
بالفصل الذي اختاره الحقق البهائي, والحاجبي؛ والعضدي . وكيف تكون قراءة عاصم 
دنا للتديؤم اللذين» بالا لنبامع عدم تو اق الضاحق الثثماتة بض التعبال حدتها 
تخفيفا في الخط متواترة , وقد سمعت سابقا ؛ ؛ أن احتمال الموافقة لخنطوط المصاحف العُثمائيّة 
كوي ال مكميا لمكة عبد جع رايهم :مع أن الاحتضال كماعرقت لاتجنذي 
في الحكم با لثواتر عن التي يِه . ولعل هذا في غاية الوضوح . 

ركبا بات ار إلا جار ووز سوا لكر موا عن ولريب لوو 
الكرماني, وعن الشتيخ الرضي يي في «شرح الكافية». وقرره في «شرح الوافية» 
الحقق الكا ظمي يني : من أن كل واخد من القرةاء يحمل التاس على قراءته ويتعهم عن غيزها. 

قال الأول [أي فخر الرازي] في تفسيره : اثفق الأكثرون على أن القراءات المشهورة 
منقولة ..[وذ كركما تقدّم عنه, ثم قال:] 

وقال الثاني [أي ابن بحر الرهني”] على ما حَكِي : أن كل واحدر من القراء قبل أن يتجلّد 
القارئ الّذي بعده كانوا لايجيزون إلا قراءته , ثم لما جاء القارئ الثاني انتقلوا عن ذلك المنع 
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إلى جواز قراءة الثاني وكذ لك في القراءات السّبع فاشتمل كل واحد على إنكار قراءته. 
ثم عاد وا إلى خلاف ما أنكروه. 

وقال الثالث [أي الشتيخ الرتضي] في بعض كلماته : لكن لنا بعد هذا في التّواتر نظر. فإن 
تواتر ما به امتياز كل قراءة عن البواقي مع عدم علم أصحابها بعيد. وكيف يطّلع من جاء 
بعدهم على تواتر الجميع ولايطْلع بعضهم على بعض مع أنّها من فن واحدٍوالمأخذ واحد. 
أن هذا خارج عن حاري العادات . أم كيف يصمٌ هذاء وكل إمام في زمانه يمنع من أن يؤخذ 
إلا بقراءته , ومن ثم اتتخذها طريقة, و كذ لك الّذين يقتدون به . فكيف صار من جاء بعد الكل 
يجيزون الكل» ويزعمون أن جميعها متواترء وأن كل واحد منها جاء على وجه من وجوه 
الكتاب , أتريهم اطّلعوا مالم يطّلع عليه الأئمّة وأهل زمانهم . وعرفوا من وجوه القران 
مالم يعرفوا غير أن هذا كلّه لايقدح في وجوب الاقتصار على السّبع أوالعشر. وذلك لأن 
يقين البراءة لايحصل إِلّابها ء إذ لا كلام في الأخذ بها لاما علم شذوذه أو رفضه. إًا الكلام 
فيما عداهاء انتهى . 

ومنها : طَعَنَ جمع كثير من السسّلف والخلف في بعض القراءات السّبع . فلاحظ «الكشّاف» 
و«مجمع البيان» وغيرهما حتّى يتبيّن لك صدق ما قلناه. ومن الأدلّة على المختار: 
أن القراءات السّبع أوالعشر لوكانت متواترة على النِي' يليه كما زعمه العامّة ‏ فلا بد 
أن يستند القراءالمتأخرون عن زمان الرتسول ييه بكثير في قراءاتهم إلى مَن تقدمهم . ثم إلى 
أصحاب الرتسول ييل . ثم إ ليه يَيْيْةُ . فإذا كانت القراءات المذكورة قطعيّة ومتواترة عندهم 
فلا بد أن تكون قطعيّة للصّحابة أيضاء كما هو واضح. وإذا كان كذلك فما بال إمامهم 
عُثمان قد أعدم سائر المصاحف التي كانت في أيدي المسلمين من الصّحابة وغيرهم . وحمل 
الناس كلهم على قراءة زيدين ثابت, وضرب ابن مسعود وكسر ضِلْعَيْه على ماهو مذ كور 
في الكتّب الحديث والتفسير. 
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فلو كان في القراءة الواحدة تحصين القر آن. كما ادّعى لما أباح التي يَدِْهُ في الأصل 
إلا التزاءة الزاعية كه علخ بونيؤاة الماح من غنيم امام يق كان فريدا بالرجى: 
موفقاق كل مايأق ويذرءوليسن لهأ ن لقو ل حدث من الاخثلات ى أثاء عسان مال يكن 
في أيّام رسول الله يَيقِيّةُ ولا من جملة ما أباحه . وذلك أن الأمرلوكان على هذاء لوجب 
أن ينهى عن القراءة الحادثة والأمرالمبتدع . ولايحمله ما أحدث من القراءة على تحري المتقدّم 
المباح بلاشبهة , انتهى . 

ومنها: أنه لوكانت القراءات السّبع أواالعشر متواترة عن الي يي لما كان لزيدبن علي 
ابن الحسين الّذى ورد في مدحه من أبيه وابن أخيه جعفربن محمّد الصّادق اكلا ما ورد حيث 
قال في حقّه : « رحم الله عمّي زيدا. لوظفر لوفى» على ماهو ببالي , وغير ذلك قراءة خصوصة 
مفردة خا لفة ل هم في بعض الموارد . 

وكذلك لأبن مسعود ؛ الذي ورد في حقّه بطرقنا وطُرقهم :أن النِي' يي قال : « مَن سره 
أن يقرأ الق رآن عَضنًا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أَمعبد» . وعن أمير المؤمنين 31 
في حقه : «قرأ القرآن وعَلِم السّتّة». وكفى بذلك وغير ذلك مما يطول بالكتاب قراءة مفردة 
مخالفةلهم في كثير من الموارد . 

وكذلك لأي بن كعب؛ الذي ورد في حقّه بطرقهم : أنه أقرأ الأصحاب. فعن التي يلك 
أنّ قال : «أقرأكم أَبِي». وقال الصّادق 191 في حقّه : «أمّا نحن فنق رأ على قراءة أبي» على 
مافي خبر المعلّى الذي وصف بالصّحَّة في «مفتاح الكرامة» وغيره. وإن وصفه في «مرأة 
العقول» بالجهالة , وقد ورد في مدحه أخبار كثيرة وهو أحد الاثني عشرالّذين أنكروا على 
أي بكر جلوسه في مقام الرتسول يَِلْةُ . قراءة مفردة مخا لفة . 

وكذلك لأبان بن تغلِبء الذي قال الإمام[ الصّادق +32] في حقه :«ياأبان اجلس 


في مسجد الكوفة وأفت التاس. فإني أح ب أن يرئ في شيعتي مثلك». وقال الإمام اف 
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- لما أتاه َغيّه ‏ : «أما والله لقد أوجع قلبي موت أبان»... 

وقد نقل الطبرسي ,له في «مجمع البيان» وغيره: قراءته في كثير من الموارد . 

وقال الشيخ في حكي «الفهرست»: لأبان يي قراءة مفردة . 

وفي محكي" «رجال النُجاشي»: قراءة مفردة مشهورة عند القرّاء . وقد حُكِي عنه ؛أنه 
قرأ: (وَتَحْشمُرة) بالجزم . وفي «مجمع البيان» : وأمّا الكسائي, فقرأ على حمزة ولقى من مشايخ 
حمزة» ابن أبي ليلى , وقرأ عليه وعلى أيان بن تَغْلِب , وعيسى بن عُمّر وغيرهم إلى غير ذلك 
نا يقف عليه المتتبّع . 

ولايخفى؛ أن قراءات القر اءالسّبع لوكانت متواترة إلى لني يخي. فليم قرأ هذه الأجلاء 
بخلافهم , فيلزم تفسيقهم إن لم يلزم تكفيرهم لمخا لفتهم لما ثبت متواترًا عن النِي يَيٌ. وهذا 
ما لايَتَفوه به مسلم ولم يسمع من أحد منهم , كون ذلك طعنًا في الدّين . 

ومنها: أن المشهور بين العلماء سيّما الإماميّة عدم تواتر قراءات من عدا العشرة. وقد 
قرأوا بقراءات مخالفة للقراءات السّبع ‏ أوالعشر وهم قوم كثيرون مثل : الأعمش . وشيبة بن 
نضاح . وحميد بن قيس الأعرج , ومحمّد بن حيصن , وعبد الله بن أبي إسحاق , وسريج بن زيد 
الحضْرمي وإسماعيل بن عبدالله . ويحى بن الحارث الرّيادي" وغيرهم . 

وقدسمعت عن ابن الْجَرّري وأبي شامة وغيرهما: أن كثير! من القراء.كانوا فوق السّبعة 
وأكبر منهم , بل قرأ بخلافهم كثير من الصّحابة , تمن هو محمود الطريقة عند العامّة مثل: 
عبد الله بن عُمَرء وسعد بن أبي وَقاص , وغيرهما , وقد سمعت سابقا : أن سعد بن أبي وَقَاص 
قرأ : (وله أخ أوأخت من أَمٌ). وابن الرُِبير قرأ: (ولتكن منكم أَمَّةيَدعُونَإلى الخيري أمٌُرونَ 
مروف وَيلهون عن الملكر سوق باشاصلى ها اضابة): ْ 

وكقالك قزائة التابعين وتاكي ‏ #اللننى رقاده ماهد والطعا لسري ماعن 
المتتبّع كثيرًاء ولايخفى أنه يلزم الحذور الذي ذكرنا في أجلاء الصّحابة وغيرهم فلانعيده . 
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ومنها: أن التاظر في حُجَجَ القراءات وعللها. يكاد يحصل له القطع. من أن وجه 
القراءات هو ورودها في بعض لغة العرب. أو بعض إشعارهم أومناسبتها للآيةالأخرى 
وغير ذلك, ولو كان الكل من عند الله تبارك وتعالى لكان الأنسب التَعليل بورودها 
كذ لك عن الله تعاللى. وإن كان لك ريب فيما ذكرنا , فا نظر إلى«مجمع البيان» وغيره. تجد 
صدق ما ذكرنا. 

وهذا ما ينادى بأن ما اختاروه من قراءاتهم مبني على اجتهاداتهم, ولقد أفصح عن وجوه 
قراءاتهم الإمام أبوجعفر اغا فيما رواه في «الكافي» : «أن القرآن واحد نزل من عند واحد. 
ولكن”الاختلاف يحبيئ من قبل الرٌواة». 

ومن العجيب ؛ اختلاف القرا ءات في يمالك يم الدين» غير المَففشوب عَلَيْهمَ 
وَلَاالضالّينَ»4. حيث قرأ بلفظ(ملك ومالك) و(عليهم) بض هالمهاء وكسرها و(عليهمو) 
بالواو وعدمها وغير ذلك . وقد قيل: إن قراءة الرتسول يليه :(غير المغضوب وغير الضَالّين). 
وكذلك روي عن علي وعُمّر : تلك القراءة م يسمعوا أزيد من ألف مرّة قراءة الرتسول عَيله 
سورة الحمد في الصّلاة. ولم لم يحفظوا كيفيّة قراءته حتّى لايختلفوا فيها. ولو سمعوا قراء ته َيه 
فيها فلِم لم يعلُّلوا اختلاف قراءاتهم بكونها كذلك صدرت عن الرتسول يله . 

وقتها؟! :هلز كانت كلها مق عفد انه :لا اتنا و يعدن العا كران عاصوضية وفنا 
قا حرق غيرها الك القزاذات فل التؤي الذكررضن عقو ةنارك وتنان بولايعى 
لترجيح بعض الآآيات على بعض أخرى, وكذ لك بعض الكلمات المنزلة من عند الله على 
بعضها الآخرء وما فائدة هذا التّرجيح ؟ فتأمّل جيّدًا. 

وفمتها :أن بسع الثرا ءات الستّبع. جما تكون مخالفة لإججاع التحويّين مشل قسراءة 
أبي عمرو : بإسكان الطمزة في (باريكم) في قوله تعالى : لقَتُوبُوا إلى يَارئكُم» البقرة 6 
وإسكان الراء في لامرك و ٠‏ وقراءتهم :(يوم يأت لاتكلّم) بحذف الياء. وقراءة 


الفصل الثاني والأربعون: نص التّنكابني يفيف 


ابن عامر :(قتل أولاةهم شر كائهم) برفع : قتل , ونصب : أولادهم . وجر:الشّركاء. وقد 
سمعت قول الرّمخشري في ذلك . 

ومنها : قوهم : أن ابن كثير أخذ عن عبد الله بن سائب, فكيف يكون متواترًا مع أنه 
نقل واحد عن واحد, أو اثنين: أوثلاثة . وفيه : أن قوهم بذلك لعلّه لإشتهارالاً خذ عنه. 
لا لانحصار أخذه عنه . 

ونه آله لو كانت القزاذات انتم اوالعقبر كلها مقواتر: , لضظة الفكلةة بعر كا نكتل 
ول ال وعيوهي و المت خندنالابطلان العتلاة كر عاق المجدد وقبره وبل عدم جار 
القراءة با لسُور بترك البَسْمَّلة فيما إذا وجب عليه قراءة سورة بالنّذرء أوشبهة وعدم ب رالنّذر 
وماشاكله بذلك. 

وقد ورد - في أن البَسْمَلة جزء للسّورة وآية منها ‏ أخبار كثيرة بطُرقنا ففي «الصّافي» 
و«مجمع البيان» : عن الصّادق نئْة أنّه قال : «ماهم قاتلهم الله عمدوا إلى أعظم أية في كتاب 
الله فزعموا أنّها بدّعة إذا ظهروها». وفي الأول ؛ عن الباقر كل : «سرقوا أكرم آية من 
كنات الل شه اف الرتمن التعيو»: 

وعن «العيون». عن أمير الموٌ منين ملكلا : «أن من الفاتحة, وأن رسول الله يَيَيْةُ يقرأها. 
ويعدّها آية منها. ويقول: فاتحة الكتاب هي السّبع المثاني . وغير ذلك». 

وأما الفقهاء ؛ فلاخلاف بينهم . كما عن «المعتبر» في كونها آية من الفاتحة.بل 
عن «المنتهى» أنه مذهب أهل البيت +2, بل الإجماعات كا لنٌُصوص مستفيضة على ذلك , 
بل جزئيّتها لكل سورة إلا البراءة, نعم ؛ شد ابن الجتيد فزعم أ ها افتتاح في غير الفاتحة . ومع 
ذلك فقد قيل : إِنّه ذهب قراء المدينة والبَصرة والشّام, وحمزة من الكوفيّين: أنالبَسْمَّلة 
ليست جزء للسّورة في الحمد. وليست أية منها. فكيف يجتمع هذا مع عدم صحة الصّلاة 
بتركها لو قلنا بتواتر القراءات السبع . 
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نع 1 اج تكتوا كود لاطو عل ١د‏ مجاه مزوس الكو را اهيا قها 
في «الجواهر» من أن قول القرّاء بخروج البّسامل من القرآن كقوهم : بخروج المعوّذتين منه 
أقوق ماهر على أن قزاوته مدهب للد , انهو 

وأعجب من ذلك حكمهة ؛ بأنَ مذاهب القرّاء خروج المعوذتين من القرآن مع أنه 
ليس مذهب أحد منهم . نعم ؛ هو مذهب عبد الله بن مسعود فقط . وقد عرفت ما فيه أيضًا. 

فإن قيل : على القول بعدم تواتر القراءات السّبع والعشرأيضًا. لاشكفي رضاء 
الأئمّة لجل بالأخذ بالقراءات المعمو لة المتعارفة . 

وقد أجمعت الإماميّة عليه . و ورد به الرّوايات, كما سبق ذلك كلّه . فلا بد أن يكون 
العامل بالقراءات التي على ترك البَسْمَّلة مأجورًا بل مُثابًا به. فلا بد أن يصمّ صلاته حينئثر. 

وكيف يبتمع هذا مع ما سَلّف من توافق الروايات والفتا وى على بطلان الصّلاة ؟ 

قلت: لا ضيّر في ذلك. إذ يكون هذا من المستثناة عن جواز الأخذ بالقراءة المشهورة, وقد 
أشار إلى هذا في «مفتاح الكرامة», والشّيخ البهائي في حكي«عروة الوثقى» . 

ومنها: مانقله العلامة في «نهج الحق» عن بعض علماء الجمهور, والسّيّد الأجل في حكي” 
«الطرائف» عن التعْلى في تفسير قوله تعالى : إإن هَذان لَسَاحِ ران ' أنه روى عن عُثمان : 
«أنْ في المصحف لحنًا. وستقيمه العرب بأ لسنتهم». وقيل له:ألاتغيّره ؟ فقال: دَعوه, 
فإنّه لايحلّل حرامّاء و لايحرتم حلا لَا. 

قيل: وذكر نحو هذا الحديث ابن قتّيبة في كتاب «المشكل» . 

ولايخفى ؛ أنه قرأ جميع القراءالسّبعة إلّا أباعمرو . و(هذان) بالألف والون. وقرأ 
أبوعمرو :(إنّهذين). فقرأ ابن كثير وحتفص: (إن هذان) خفيفا. وقرأ الباقون: 


.”53/هط-6١‎ 


الفصل الثاني و الأربعون: نص التّنكابني” لليف 


(إنهذان) . وابن كثير وحده يشدّدا لنَُون من (هذان) , كذا في «مجمع البيان». 

ولايخفى ؛ أنه مع تواتر القراءات السّبع عن الني ييه يكون الحكم بأن (أنهذان 
لساحران) لحن كفرً. أوقريبًا منه, مع أن العامّة لم يجعلوا هذا القول كفرًا في حق إمامهم . فدل 
ذلك على عدم تواتر القراءات عند الأصحاب. فتأمّل . 

ومن الأدلّة على المختار: مائقل عن المخا لف والموٌالف ؛ أن المشابة يقوللون لنبتهم 
غلن اللاوض إذا سألى ٠‏ كيف خلنكيوق ف الثعلين: أن الأكير ةعقاوب لناة:واما 
الأصغر فقتلناه . ثم يُذْادُ ون عن الحوض . وقد ثُقِل مثل هذا الخبرعن العامّة عن صحاحهم 
بطق مختلفة فراجع : «نهج الحق» و «الطّرائف» وغيرهما . فتأمّل . 

ومن الأدلّة على المختار: ما نقل السّيّد الأجل ابن طاووس عن محمّدبن بحرالرهني” 
.. [وذكر كماتقدم عنه في باب «اختلاف القراءات». ثم قال:] 

وأووة كل مام قشل ساضله» اكدكا يض هذ الماك اننا ليطن 
الآخر في بعض الحروف و بيّن موارد الاختلاف 

أقول : لايخفى أن كثيرًا من القراءات المختلفة مستندة إلى اختلاف المصاحف التي 
أرسلها عُثمان إلى الأمصار , كما دريت . وصرح به المفسترون والقراء .ومن المعلوم ل 
اعتلاف المصاحقت القكاتثةمسقدة ]ل غلط الكتاب أواتثواة فكق نون القراءات 
المستندة إلى اختلاف المصاحف متواترًا عن التي يَيَيْةُ إن هو إلّاكذب وزور... 

[ ثم ذكر أقوال بعض علماء السمّنّة في اختلاف المصاحف العُثمانيّة . وإن شئت فراجع نفس 
المصدرء وقال:] 

فكيف نطلع نحن على تواتر قراءات هؤلاء . ولايطّلع بعضهم على ماتواتر إلى الآخرء أن 
ذلك لمستبعد جدًاء ومنه يظهر كون قراءا تهم مبنيّة على الوجوه الاجتهاديّة, ومن المعلوم 
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عدم حجّيّة قول يحتهد على محتهد اخر. فظهر بحمدالله تبارك وتعالى عدم تواتر القراءات 
السّبع كلها عن التي يَقِيةُ عن الله تبارك وتعالى . 


وللقول بتواترالقراءات السبع وجوه : 

الأول - تضمّن جملة من العبادات دعوى الإجماع عليه ..[وذكر كما تقدّم نحوهدعن 
السّيّد الطّباطبائى , ثم قال:] 

والقواك عدم حكفة انام انول حش وجك فى بل :هذا انام وا قارقبا سنا 
نا ذكر الظّن بتواتر السّبع . وحل الكلام حصول العلم به مع أنّ حصول الظَن في حل المنع بعد 
ماقرع سمعك من الأدلة المفيدة للظّنالقوي ‏ إن لم تفد العلم - بعدم كون مبنيقراءاتهم 
على التَعبّد . والورود من الشارع , بل على اجتهاداتهم في العلوم العربيّة وغيرها. 

وأن الشتّهيد الثاني يي الذي هو أحد المدّعين للإجماع , قد ذكر في «المقاصد العليّة» : 
أنه ا لو ا 1 

ولعل غيره أيضًا أراد ما ذ كره يي فلايثبت به المتعي من كون كل واحدة من القسرا 5 
السّبع متواترة, وأئها معارضة با نقلنا سابقًا عن الشتيخ وب في «القبيان» .. [ثم ذكر قوله 
وقول الطّبرسي”, كما تقلّم عنهما .وقال:] 

وذهب كثير من المتأخّرين خصوضًا متأخّريهم على خلافه, وبما نقلنا من الأخبار 
الدّالّةعلى « أن القرآن واحد نزل من عند الواحد وأنالاختلاف يجبىء من قبل الرٌواة», 
والأخغبارنا الدع تكذين لنت وق اسه لنزاءات القرذاءق تعض المنواره+ وقد 
ذكرنا قليلًا من كثير منها ئمّا فيه كفاية...[ثم ذكرالوجه الثاني والقالث والرابع وقول 
الخوانساري, كما تقدّم نحوها عن الطباطبائي". وقال:] 

أقول : وقد سمعت عن جماعة من علماء العامّة. كابن الجزّري, وأبي شامة وغيرهما؛ 
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أن المناط في صحّة القراءة موافقتها لخط المصحف العُتماني ولواحتمالا .سواء! كانت من 
القرذانالكيعة اومن أكير مه وأن قراءة عاصم 8م لِكِِيُوم الدّين» مع عدم ثبوت الألف. 
3 لصحن اننا ريع انها عفنا برينا ك1 ف اه كيف كو 1 ن يكون متواترًا عن التي عَْله. 

وما تسلّمه الحقق الخوانساري من وجوب التّواتر قبل جمع عُثمان منوع جد . وكيف 
بكر ترات غيل المتمع ندقرالكابن نعود ورين كعت وازق غتانن وغير على لدف 
مافي المصحف العُتماني. كما أوضحنا سبيله سابقاء مع أن العامّة قد نقلوا: أن عُتمان قال 
للقرشيّين الثّلاثة المشاركين لزيدبن ثابت في الجمع : إذاختلفتم أنتم و زيد بن ثابت فاكتبوه 
على لسان قريش . فإن القرآن نزل بلغتهم . 

ولايخفى ؛ أنه لا معنى للاختلاف مع كونه متواترًا بجميع حر وفه وإعرابه ونقاطه, 
مع أن مانقلوا في جمع أبي بكر للقرآن من أمره بالكثب في القرآن ما أتي به بيشاهدين 
ينافي ذلك أيضًا. 

فروع 
الفرع الأول هل يجب الاقتصارعلى السّبع في الصّلاة وغيرها؟ 


فنقول : على تقدير تواترالقراءات السّبع كلّها . وعدم تواتر غيرها .فلا ريب في وجوب 
الاقتصا رعليها وعدم جواز القراءة بغيرها . وعلى تقديرتواة تر القراءات الثلاثة الباقية أيضًاء 
فلا شك في جواز القراءة بها أيضًا . وعلى تقدير ؛ وجود المتواتر فيما ثُقِل من القراءات السبع 
أوالعشر. كما اختاره الشتهيد الثاني في «شرح الأ لفيّة» . 

فلاريب أنه يجب القراءة بما تواتر منها دون غيره. وقد صرح هو بذلك حيث قال: 
فلوقرأ بالقراءات الشنّواذ منها ء وهي في زماننا ما عدا العشرة ومالم يكن متواترًا بطلت 
الصّلاة. وأمّا على المختار من عدم تواتر القراءات , فمقتضى قاعدة الشّغل وجوب القراءة 
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جميع القراءات بتكرا ا ع ل ما وي 

لكن الإجماع والأخبار قد دلا على تجويز الأئمّة ليث : «القراءة بمايقرالثاس» 
ومقتضاهما جراد القزاذجا اناك المعهوره »وا قار الست هانلق أوالعشر, 
وجواز القراءة بغيرهما غيرمعلوم . وتوقيفيّة العبادة ووجوب قراءة القران في الصلاة دون 
غيرها . إِلّا فيما صدر الإذن منهم يك فيه تقتضى العدم, فلا يجوز القراءة بغيرها وإن وافق 
الهج العربي . ٠‏ 

فلايجوز القراءة في رب الْعَالَمِينَ4بالتصب والرفع . وإن جاز في العربيّة .بل قرأ 
بالأوّل زيدين علي 0ه .وكذ لك لايجوز في «الرّحْمَن الرّحِيم»التصب والرفع ٠وإن‏ جازفي 
القورنة رار إن ازالنقس ال قينا 00 القراءة بقراءة ابن عامر:«وك ذلك 
نين لِكَثِيرمِنَ مشر كين قثل أَوْلَادِهِمْ شر وهم الأنعام ,.١17/‏ بنصب (أولاد) 
ور قز كا ْ 

ولايخفى جَودته وتأييده لما ذكرناء وإن كان ما ذكره مسن عدم وجوب الوقف على 
السّاكن. والوصل في المتح رك . وقصر المدّ قبل الهمزة أو المدغم حل نظر لثبوت وجوبها عند 
أهل العربيّة, ولايخفى وجوب القراءة بما هو واجب عندهم .. [ثم استشهدبشعر نقلا عن 
الطباطبائي, كما تقدّم عن الشّيخ الأنصاري, ثم أشار عدم وجوب المدّوجواز الوقف 
في القراءة وقول الشّهيد الثاني , وإن شئت فراجع] . 

هذا ويؤيّد ما ذكرنا؛ من عدم جواز القراءة بغير السّبع أو العشر ما في « مفتاح الكرامة»: 
من أن أصحابنا متّفقون على عدم جواز العمل بغير السّبع أو العشر إلا شاذ منهم . وفي «وافية 
الأصول» : قد أجمع قدماء العامّة . ومّن تكلّم في المقام من الشئيعة على عدم جواز القراءة 
بغيرهاء وإن لم يخرج عن قانون اللّغة والعربيّة . 

وقد نقل المصنّف في «الفقه» عن بعضهم : أنه ادّعى الإجماع بالخصوص على عدم 


الفصل الثاني و الأربعون: نص التّنكابني حل 


جوازا لعمل بغير القراءات السّبع أوالعشر ء ويدل على ماذكرنا أيضًا ؛ أن ا حكم بجواز القراءة 
بمايقرأهالناس حكمعُذريدَعَتهم + ! ليه ضرورة النّقيّةالغير المرتفعة 
في علمهم 851 إلى زمان القائم ف كما ذكرنا سابقا. ومن المعلوم أنّالضّرورات تتقدّر 
بقدرهاء فلا بدٌ من الاقتصار على السّبع أو العشرء إذ لا جوز للرائدة عليها . 

الفرع الثاني هل يحرم مس المحددث لكل واحدة من القراءات السّبع أوالعشر إصالة, 
والاستدلال بكل واحدة منها في إثبات الحكم الشّرعي الفرعي وغير ذلك على تقدير عدم 
تواتر القراءات كما هو المختار . فيه وجهان. 

والتحقيق ؛ أن الجواز و عدمه مبنيّان على أن الأمر بقراءة القرآن على مايقرأة التاس 
هل يد ل على البناء على القرائيّة . وترتيب جميع ثاره الواقعيّة في مرحلة الظاهر أم لا ؟ 
بل القضو هق البناء غلئ:لقرانئة عمو جو ان القراء فيا للأزاءات المتزاو له جسيه و لعل 
الأول أظهر . وعلى الثاني فلا إشكال في عدم جواز مس المحدث لجميع القراءات من جهة 
حرمة المخالفة القطعيّة . و لبعضها أيضًا مقدّمة من جهة وجوب الموافقة القطعيّة . 

الفرع الثالث- هل يجوز القراءة بما قرأ به ابن مسعود. وأبيبن كعب . وابن عيّاس, 
وزيد بن علي وما رواه أصحابنا عن الأئمّة 2 . 

فنقول: ا لوجه على عدم جوازالقراءة بما قرأ به ابن مسعود وأضرابه لعدم ثبوت قراءاتهم 
لنايا لتُواتر. وعدم ثبوت حجّيّة خير الواحد في إثبات القرآنيّة من جهة. أن عمدة الدّليل 
على حجّيّة الإجماع . والقَدْر المتيقن منه غير المقام , والأخبار المتواترة الدّالّ على حجَيّة خبر 
العادل أو الثقة. لاينصرف إلى مثله مع أنه على تقديرثبوت قراءاتهم بطريق القطع, يحتمل 


كون قراءاتهم من قبيل منسوخ التلاوة. 


”> نصوص في علوم القرآن ج 9 تواتر القراءات) 


والأمرالصّادر من أهل بيت العصمة إٍِ أيضًا لايشمل مثل قراءاتهم تمّالم يشتهر 
قزقاتهم بوكقال مارو هبط ثى كواتا عله جرقق بنكاءالاد 1 على ضيه اش كرويع اله 
قد ورد منهم ميا النّهي عن القراءة بقراءاتهم إلى زمان القائم ئلا حيث قال أحدهم ناكا : 
-كما تقلنا سابقا - : «كفعن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ التّاس حتّى يقوم القائم 391» . 

نعم ؛ لوكان بعض ما ورد من قراءاتهم متضمّنًا لحكم شرعي فرعي فلا بأس بالعمل به 
من جهة استنباط الحكم النترعي فقط . وإن لم يعمل به من جهة إثبات القرآنيّة فيكون فيه 
كيكاق العتدور: ف مركلة لاهن ولا رانيد كوو تج يعسن الخيات حل امير الدئ 
يكون بعض قَقّراته مخالقا للإجماع . فإئه لايقدح في حجَّيّة الباقي. كما تحقّق في مقامه. 
وماذكر كثير التظير يجده المتتبع . 

قوله : (خصوصًا فيما كان الاختلاف في الما دة) قد ذ كرنا معنى الاختلاف في المادة 
والجوهر, وأنّه كاختلاف (مالك وملك)., و(يطهرن ويطهّرن) . ويقابله الاختلاف في اطيئة . 
كالم والإمالة وتخفيف الهمزة وغيرهاء وتعبير المصنّف بذ لك لقول جمع بتواتر القراءات السّبع 
فيه دون غيره . وقد نقلناه سابقا عن الحقق البهائي والعضدي, والحاجبي . 

قوله: (لا بد من الجمع بينهما) الجمع بين النص" والظاهر . والأظهر والظاهر بحمل الظاهر 
على النّضّ أو على الأظهر جمع عرفي جار في جميع أقسام الدّليلين المتعارضين سواء كانا 
كتابين أوخبرين , أوغيرهما, أومختلفين وهومقدم على وجوه التراجيح على تقديرا لعمل 
بها في المتعارضين كما في الخبرين , وإن كان بعض كلمات بعضهم مما يوهم الخلاف . كبعض 
كلمات شيخ الطّائفة ‏ والحقق القمّي, وغيرهما...[ثم ذكر مباحث التعادل والتراجيح 


وقاعدة تعارض الخبرين . وإن شئت فراجع] . )١١ ١7/9‏ 


الفصل الثاني و الأربعون: نص التّنكابنيّ 4" 


نصّه يضاف «توشيح التفسيرفي قواعد التفسير والتأويل» 
[هل القراءات السّبع متواترة أم لا ؟] 

هل القرآن متواتر أم لا؟ وهل القراءات السّبع أو مع الإضافة إلى العشر تمّاحصل 
فيها التّواتر أم لا ؟ 

والحق في المقام ؛ أن التّواتر السّبع , بل العشر إلى أربابها غير ثابت, إذ ذكرغير واحد 
من الأماجد ؛ أن الراوي عن كل واحد رمن السّبع اثنان, وإن حصل التّواتر عن الرّاويين 
بعدة لتم الطيقات:. 

والحؤة أن القواتر يغلي الؤاذ عن الرتشؤل ا لايتكر الامياهيت:وكتز لق اطيكات 
المشتركة بين القراءات عند الاختلاف فإِنّها أيضًا متواترة, وإنكارها مباهتة. وعدم تواتر 
بعض اطيئات في مقام الاختلافات غيرمضر,. ثم تجويز الأ ئمّة +9 : «القراءة بمايقرأه 
الناس». مما ليس فيه التباس ولا وسواس . فظهر من ذلك ؛ أن القراءة الاختلافيّة الأدائيّة 
من قبيل ايئة ‏ كالمد واللّين والإدغام والإمالة ولايضر عد م تواترها بخلاف (مَلّك ومَّالِك) 
من الجوهريّة والماديّة فّها متواترة ...[ثم أشار أسماء القراءالسّبع ,كما تقدم في يابه. ونقل 
قول العلامة في «المنتهى». كما تقدّم عنه] . (5-6) 


الفصل الثالث والأربعون 
نص التّبريزي(م: 107 ) في « أوثق الوسائل في شرح الرسائل» 


في تواترالقراءات السبع بل العشر وعدمه 

قوله :( الثاني أنّه إذا اختلف القراءة...) 

اعلم ! أنه قد وقع الخلاف قديًا و حديثا بين علماء المسلمين في تواترالقراءات السّبع , 
وهي المرويّة عن مشايخها وهم : نافع , و أبوعمرو. والكسائي؛ وحمزة. وابن عامرء وابن 
كثير . وعاصم . وإطالة الكلام في ذلك و إن كانت خارجة من وضع التُعليقة إلا أن تحقيق هذا 
المقام » وتوضيح هذا المرام لما كان من أهمّ المطالب وأعظم المقاصد لا أرى بأسا بإيراد شطر 

من الكلام بما يناسبه المقام . 

فنقول : مستهديًا من الله و مستمدً| من أمناءه 2920 أ ن المشهور من تواتر السب ..[ وذكر 
كما تقدّم نحوه عن القمّي, ثم قال :] 

و ليس المراد من تواتر السّبع أوالعشرتواترها عن مشايخها ليناءكما توهّمه بتعض 
لاح له في العلم ‏ ولا تواترلتَرخيص عن الأئمّة .8غ لشيعتهم , كما تومه الحقق 
البهائي, بل المقصود تواترها عن الي ييه إلى مشايخهاء كما هو ظاهر كلمات المدّعين للتُواتر. 

هذا وقد أنكر تواترالسّبع جماعة من العامّة والخاصّة مثل: الئيخ . والطبرسي, وعلي” 
ابن طا ووس. وا محدّث البحراني , والفاضل السيّد نعمة الله من الخاصّة ؛ ومثل: الر مخشري 
على ما نقله عنه جماعة , وكذا الزتركشي؛ حيث قال في «البرهان»:السّبع متواتر عند 


الفصل الثالث والأربعون: نص التّبريزي” دك 


الجمهور ... [وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

وقال بعض الششافعيّة في «شرح منظومته»: «المخلاف في تواترالسبعة حكاه 
السّرخسي من أصحابنا في «كتاب الصّوم» من الغاية , فقال: القراءات السّبع متواترة عند 
الأئمّة الأربعة وجميع أهل السسّئّة, خلافًا للمعتزلة , فإئها آحاد عندهم» انتهى . 

ومن ادّعى أنّها آحاد أيضًا اللأنباري «شارح البرهان» قال: وأسانيدهم تشهد بذلك, 
نازع قول الإمام في« البرهان» : أنُها متواترة. 

وقال صاحب «البديع» من الحنفيّة : أنها مشهورة لا متواترة. 

وفي «مختصرالروضة» للطّوفي من الحنابلة أتها متواترة خلاقًا لبعضهم. انتهى كلام بعض الثتافعيّة. 

وهل المراد بتواتر السّبع تواتر كل واحدة عن مشايخها. أو المراد انحصار المتواتر فيها ظاهر 
من عدا الشّهيد الثاني هو الأول . وصريحه في محكي «شرح الألفيّة» هو الثاني حيث قال... 
[وذكر كما تقدم عنه]. 


حجّة القائلين بتواتر السّبع عن التي يَيِةُ إلى مشايخها وجوه: 

أحدها ‏ تواتر ذلك إلينا بمعنى أن تواتر السّبع عن النِي كي إلى مشايخها منقول إلينا 
بعدد يبلغ حد التواتر أويزيد عليه. 

ثانيها ‏ الإجماعات الحكيّة عن الفاضل في جملة من كثُبه. والشتّهيدين في «الذكرى» 
و«الرّوضة». والمحقق الثاني في «شرحه» . والعاملي. والأردبيلي. 

وكالقها تج عادل مو الكخار وغل نتول القران خلى محة احرف 6ف ماررته 
العامّة و الخاصّة عن الني يَييُْ: « أن القرآن نزل على سبعة أحرف كلّها كاف يشافر». 
و قد ادّعى بعضهم تواتره. وفي «النصال» : أنه قال رسول اله يَيللْةُ : «أتاني أت من الله . . 
[ وذكر كما تقدم عن الح رّالعاملي» ثم قال:] 


31> نصوص في علوم القرآن ج 9( تواتر القراءات) 


ورابعها ‏ قضاء العادة بالتّقل لو كان ن الصّادرعن التي يْْهُ غير هذه القراءات» أو 
بعض هذه غير صادر عنه ييه لشدّة اهتمامهم و نهاية رعايتهم في حفظ القران وضبطه 
حك أن حفن الثاين كناعد اانه و كلماته وخروقه.. 

وعامسيها - الخبر المروق بض كبب العامة واللنامة > وصاحب المدارك» 
فى أن القزاءة سكة متيهة) وايزة.: 

على الأول - أن ن دعوى المدّعين للتّواتر مبنيّة على الحدس والاجتهاد مثلها, ولايفيد 
القطع لناء وإن بلغ عددهم حدّالتواتر أوأفاد القطع لوكان خبرهم مستندًا إلى التقل . 

وعلى الثاني - أن الحصّل منه غير حاصل . والمنقول منه غير مفيد في المقام وإن قلنا 
بحجّيّته , لأن المقصود هنا دعوى القطع بتواتر السّبع لا إثباتها بد ليل ظنّي معتبر. 

وعلى الثالث - أن الخبر الأول ضعيف سند مع أنّه حمل دلالة, لأأئه يحتمل أن يراد به 
نزوله على سبع لغات ...[ ثم ذكر قول ابن أثير, كما تقدّم عن البّحراني» وقال:] 

وفي مجمع «البحرين» بعد نقل ذلك عن أبي عُبّيدة . قال: ثم قال: وما يبيّن ذلك قول ابن 
مسعود ؛ إني سمعت القراء فوجدتهم متقاربين « فاق رأوا كما عُلّمتم» .ما هوكقول أحدهم: 
الله وتمال وأفبل». ولقل فيه ايككاعن القامة قولين ريه 

أحدهما ‏ أن المراد بالحر' ف الإعراب , والآخر أن المراد به الكيفيّات , نعم ؛ نقل القول 
بكون المراد به وجوه القراءة التي اختارها القرّاءقولُا آخر أيضًاء أو يحتمل كون المراد: نزول 
القرآن على سبعة أحرف كما روي : «أن للقرآن ظهرا و بطنًا و لبطنه بطنًا إلى سبعة أبطن », 
ويحتمل أن يكون المراد نزوله على سبعة أقسام .كما روى أصحابتا عن أمير المؤمنين باق 
...[وذكر كما تقدّم عن الميرزا القمّي] ... 

و عن أبي حاتم بن حَيّان : «اختلف في المراد بذلك على خمسة و ثلاثين قولًا. وقد وقفست 


الفصل الثالث والأربعون: نص التبريزي” ه" 


منها على كثير» انتهى . 

وقال بعض الشنّافعيّة : و رجّح القرْطبي” قول الطّحا وي" أن المراد به أنه وسّع عليهم 
في مبدأ الأمرأن يعيّروا عن المعنى الواحد بما يدل عليه لغة إلى سبعة] لفاظ لأئهم كانوا أَمَيين 
لايكتب إِلّاالقليل منهم . فشق على أهل كل ذي لغة أن يتحول إلى غيرها. فلمًّا كثر 
من يكتب , وعادت لغاتهم إلى لسان رسول الله يِه ارتفع ذلك فلايقرا إلّابا لّفظ الذي نزل, 
ثم نقل ذلك عن ابن عبد اليرّ . وعن القاضي أبي بكر ومن ذلك ؛ أن أَبي بن كعب كان يقرا : 
ِلِلِّينَ آمَمُوا ا نظروئا»'.(للّذين آمنوا أمهلونا).(للّذين آمنوا أخّرونا) ومّن اختار هذا 
القول أيضًا ابن العربي . انتهى . 

ومع تسليم كون المراد نزوله على قراءات سبع , يحتمل أن يكون المراد .هذه السّبع 
غير لسّبع المشهورة , لاحتمال أن يكون عند الأئمّة لي قراءات مخصوصة غير السّبع 
المعروفة , ومع التَسليم نقول: إن الخبر المزبور معارض بأقوى منه. و هو ما رواه الكليني” 
في الحسّن كا لصّحيح ... [ ثم ذكر روايتين عن الفضّيل بن يسارعن أبي عبد الله 3 و رّرارة 
عن أبي جعفر ئلا وذكر كماتقدّم عن الكليني في باب« اختلاف القراءات»]. 

ويرد على المخبر الثاني أيضًا جميع ما تقدّم. سوى بعض الحتملات التي ذكرناها 
في إجمال الدلالة . 

وعلى الرّابع - منع توفر الدواعي على نقل القراءات على وجه يحصل به التواتر. كيف 
وقد تركوا ما هوأهم منها من الأحكام, ويؤيّد عدم اهتمامهم بأمر القرآن عراء المصاحف 
السّابقة عن التّقط والإعراب . 

وعلى الخامسن- اتدمع إرسالهغيمروئق كب الأخيان ونا أورده دنهم 


.١7/ديدحلا_-١‎ 
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في كتّب الاستدلال فلا يمكن الاعتماد عليه. مضافا إلى عدم دلا لته على تواتر خصوص 
السّبعة المعروفة , لاحتمال وجود قراءات مخصوصة عند الأئمّة اج مغايرة ها . 

نعم ؛ يدل على كون القراءة توقيفيّة فلو صحّ سنده, لايدل على أزيد من المنع من القراءة 
على مقتضى القواعد العربيّة . وأمّا دلالته على تعيين شيء من السّبع المعروفة, فلا . 


وحجّة النافين أوما يمكن الاحتجاج به لهم أيضًا وجوه: 

أحدها الأصل . 

وثامهاك عا دك عتدين عر عق من أن كل واختدمن القرانه: [ وذكر كماتقلام جيه 
في ياب «اختلاف القراءات». ثم قال:] 

وأنت خبير ؛ بأنّه مع هذا الاختلاف . و منع كل من قراءة الآخر كيف يحصل القطع 
بتواترهاء إذ لوكانت هذه القراءات متواترة عن النِي َي إلى مشايخها. فكيف يسع طم تخطئة 
بعضهم بعضًا فليست هذه التَخطئة إلامن جهة ابتناء هذه القراءات على القواعد العربيّة 
والاستحسانات الاعتباريّة , ويؤيّده ما نقل من أن المصاحف التي دفعت إلى القراء في عصر 
القراءة كانت خالية عن التُقَط والإعراب. نعم ؛ قد نقل :أن أبا الأسود الد ولي أعرب مصحفا 
في خلافة معاوية. 

وثالثها أن الشتيخ أبا على قد ذكر في مقدّمات «مجمعه» القراءالسّبعة ومشايخهم 
وهم لايبلغون حد التواتر. 

فإن قلت: نه معارض با تقدّم عن الشتهيد الثاني في «الروض» من تصريحه : بأن بعض 
حققي القراءمن المتأخّرين أفرد كتايًا في «أسماء الرتجال» الذين نقلوها في كل طبقة. وهم 
يزيدون عما يعتبر في الثواتر. 

قلت ]إن الكييد قن أ كل 5 للك معن فول فسن الناتة؟ وه لخيعا رفن فول القة 
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الثاقن ا لسبويالنة. 

ورابعها - ما تقلدم من رواية زُرارة , والفُضّيل, وكذا مارواه في «الكافي» في الصّحيح 
عن المعلّى بن حُئيس ...[ وذكر كما تقدّم عن الكلينيفي باب اختلاف القراءات] . 

قال في كتاب «الوافي» : والمستفاد من هذا الحديث :«أن القراءة الصّحيحة هي قراءة 
أبي” . وأئها الموافقة لقراءة «أهل البيت» إِلَّا أئها اليوم غير مضبوطة عندنا, إذلم يصل إلينا 


قراءته في جميع ألفاظ القرآن» . 
وقال ا محدّث البحراني : «لعل كلامه في آخرالحديث أءْ نماوقع على سبيل التٌنزّل 
.و ذكر كما تقدّم عنه, ثم قال:] 


وخامسها - لزوم التتناقض في الأحكام الواقعيّة . لوكان جميع القراءات متواترًا عن 
العلل ديناكان اشعلاف القراء قري الاجعلاق المكه كنا وقول سيحاته: 
9 فَاعتزلُوا النّسَاء فى الْمَحِيض وَلَاتقرَيُوهْحَتى يَطهُرن» البقرة/ 7717, حيث قرأ أهل 
الكؤفة حير الممفطن وبالتعد ند والنافوخ بالتعييف وغل الأرل معنا محش يشان 
وعلى الثانية : حتّى يينقطع الدّم عنهن". 

ومن المعلوم الذي لاتعتريه وصمة الرديب ؛ أن حكم لله الواقعى” ليس إِلّا أحدهما؛ فكيف 
تلك وصوى النطلدجا كو اديج انقترانوا لاهو باط وروي الهي ريطلل اسل 
متواترًا عن قراءة كثير منهم من جواز ترك البَسْمَّلة مع إطباق أصحابنا على عدم جوازه 
وبطلان الصّلاة به فلوكانت القراءات متواترة عن النّي ييه فكيف أجمعوا 
على خلافه أيضًا 

له 
الجزائري. وإن شئت فراجع نفس المصدر] . 

وقد ذكر في ذلك الكتاب وجومًا أخر أيضًا لا يخلو بعضها عن نظر. فراجع و لاحظ. 
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ويؤيّد عدم تواتر السبع : 

ولا عَدّهم قراءة التبي يفي أو على"41ة في قبال القراءات السّبع . حيث يقولون : 
«في قراءة الى كذا». و«في قراءة على كذا» .كما يظهر من الاختلاف المذكور في قوله تعالى: 
لِغَيْر الْمَْضُوب عَلَيْهمْ وَل الضالَّينَ4. فلو كانت القراءات السّبع متواترة عن التي يَلله. 
فالا ويحة لعلاغراء ع لو قزامة أوصيائه وقه ى قباها. 

ثانيًا - ماذكره العلامة في «المنتهى» تبعًا لبعض العامّة كماسيجيء حيث قال: 
وأح بّالقراءات إلي ما قرأه عاصم ..[وذكر كما تقدّم عنه.ثم قال:] , لأنّه لو كانت القراءات 
متواترة عن التي" يي لايبقى حال لدعوى التَكلّف في قراءة حمزة, والكسائي”. وهذا مع 
دعوى العلامة للتّواتر »بل الإجماع عليه كما ترى . 

ثالعًا ‏ تخطئة جملة من محققي علماء الأدب بعض القراءات السّبع. مثل : نجم الأئمّة 
في الرّدٌ على استدلال الكوفيّين في تجويزهم العطف على الضّمير المجرور من دون إرادة 
المنافض بقراءة خمزة + عزو كقوا اله الّذِى كستاء لون بو والأرحَامه الكساء 57+ يت قال: 
با لظ أن عترة وو للنتبتاء على مدهت الكوقنء لكل كو ولاسل قراءات السم: 
انتهى . فتأمّل. 

و قد حكى امحقق الكاظمي في «شرحه على الوافية» عن الزَّمَخْشْرِيّ عند حكاية قراءة 
ابن عامر: (قتل أولادهم شركاوهم) على الفصل بين المتضايفين. حيث حكم بسماجة وروده. 
كما سمج ورود زج القلوص أبي مزارة . ثم قال : والّذي حمله على ذلك أنه رأى في بعض 
المصاحف (شر كائهم ) مكتويًا بالياء , انتهى . 

رابعًا - ماذكره الطّبرسي في بيان وجه نسبة القراءات إلى المشايخ السّبعة قائلًا: 
ما اجتمع النّاس على قراءة هؤلاء , واقتدوا بهم فيها لسببين.. [وذكر كماتقدم عنه في باب 
«اختلاف القراء ات» .ثم قال:] 
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ووجه التّأييد : أنّه لوكانت قراءتهم متواترة عن النَي يي كان اللّازم الاستناد في سبب 
الاشتهار إلى تواتر القراءات إليهم لا إلى الوجهين المذكورين» فهما ينبئان عن ابتنائها 
على اجتهادهم فيها . 

والتّحقيق بعد ملاحظة الأدلة المتقدمة و التأييدات المذكورة ؛ هو حصول القطع ولا أقل 
من الظّنالقوي بعدم تواتر القراءات السّبع المعروفة عن التي ييه إلى مشايخها. وكونها 
مبتنيّ على اجتهادهم في إعمال القواعد العربيّة . والوجوه الاعتباريّة .كيف لا ومشايخ 
القراءات السّبع من العامّة ... ولايورث أخبارهم القطع بالواقع وإن بلغوافي العدد 
إلى خمسين . 

و تؤيّد ما اخترناه أيضًا دعوى جماعة من العامّة إجماعهم على عدم تحقق التّواتر بل ربا 
يتراءى من بعضهم كون ذلك من ضروريّات مذهبهم . 

قال المحدّث البحراني : أن ظاهر جملة من العلماء العامّة و حققي هذا الفن إنكار ما ادُّعي 
هنا من التواتر أيضًا... [ثم ذكر قول ابن الجرّري في أر كان القراءة الصّحيحة وقول أبي شامة, 
كما تقدّم عنهما في باب «أقسام القراءات». ثم قال:] 

وهوكما ترى صريح في أن المعيار في الصّحَّة إنما هوما ذكروه من الضابط , لا يحرد وروده 
عن التتبعة قضملا غن العصرة, وأن العم على هذا الحتابط يذهب السّلف والخلف:فكيت 
يتم ما ادّعاه أصحابنا من تواتر هذه السّبع , ويؤيّد ذلك ما نقله شيخنا الحدّث الصّالح الشيخ 
عبد الله بن صالح البحراني.. . [وذ كر كما تقدّم عن البحراني ( صاحب الحدائق). ثم قال:] 

وقال امحقق الكاظمي" عند شرح قول الفاضل التّوني و قدماء العامّة : اتفقواعلى 
عدم جواز العمل بقراءة غير السّبعة أو العشرة المشهورة, أقول: هذا أ تماوقع فيما اشتهر 
من كثبالتاشرئ :ونا مستتزى فعلى خلاف 3 لك .1م ذكرقول ابن العرق وآ عتان: 
كما تقدّم عن السيوطي. وقال:] 
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وهنافوائد: 

[الفوائد] الأولى - أن ظاهر إطلاق أكثر مَن ادّعى تواتر السّبع . وعزاه بعض الشافعيّة 
إلى الجمهور هو تواترها بحسب جوهر الا لفاظ وأدائها وكيفيّاتهاء والمراد بالجوهر ما يختلف 
به المعتى: أوالخطوط: أوهمامعًا والأوّل مثل :(مَلّك) على صيغة الماضي (ومَّلِك) بفتح الفاء 
وكسرالعين, أوتسكينها . والقّاني إمّا بحسب اللّغة. مثل: (كفوًا) بالهمزة والواو. ومخقفًا ومثقّلًا 
أوبحسب الصّرف مثل :(يركدٌويركدد) و(يخدَعُون ويخادِعُون) . أو بحسب التّحو 
مثل : (لايقبل منهاشفاعة) بالياء و النّاء . والثالث مثل:(مالك) بالألف على قراءة عاصم 
و الكسائي» والخلف . ويعقوب الحضْرمي, و(ملك) على قراءة الباقين . 

والمراد بالأداء ما يتعلّق بكيفيّة أداء اللّفظ . مثل:المد والإمالة والتفخيم والتّرقيق 
والإشمام والرؤم, وبالهيئة هي الحركات والسّكنات في أوّل الكلمة , أووسطهاء أوآخرها. 
وغرضهم من إثبات تواتر السّبع . هوعدم جواز القراءة بغيرها . وإن وافق القواعد العربية 
والمعاني اللغويّة , وممّايشهد به وبكون مرادهم بتواتر السّبع أعم من تواترها بحسب 
الجوهروالأداء والكيفيّة ‏ اثفاقهم من د ون ظهورما خلاف سوى ما يظه رمن المرتضى 
على بطلان الصّلاة لوأخل بحر كات الفاتحة, والسّورة فيها بمعنى أن يقرأ بغير ما قرأ به السبعة 
٠‏ وإن كانت موافقة للقواعد العربيّة , ولم يتغير بها المعنى كان ينصب (ال رمن الرّحيم) 
أو يرفعهما. وأمّا مخالفة المرتضى ؛ فلأنّه قد صحّح صلاة من أخل بقراءة السّبعة مالم يد إلى 
خلل في المعنى ولو كان مرادهم بتواتر السّبع تواترها بحسب الجوهر خاصّة لم يسعهم ذلك. 
هذا ورمًا يظهر من بعض المدّعين لتواتر السّبع تفصيل في المقام و كلماتهم لاتخلو عن تشويش 
واضطراب ..[ ثم ذكر قول ابن الحاجب, كما تقدّم عن السّيوطي وقال:] 

وقال العضد يفي« شرحه»: القراءات السّبع , منها ما هو من قبيل اهيئة .كالمد واللين 
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وتخفيف الهمزة والإمالة ونحوها. وذلك لا يجب تواتره. ومنها ما هو من قبيل ج وهر ا لأّفظ 
حو املك ومالك):وهذامقواتر »و الاكاق عو متواتر بو هومن القران فعض القران عدي 
متواترء و قد بطل لما مر" ولايمكن أن يصار إلى أحدهما بعينه , فيقال : إِنّهِ المتواتر دون الآخر 
وذلك الواحد هوالقرآن: لأ نه تحكم باطل, لاستوائهما بالضّرورة ...1 ثم ذكر قول الثتيخ 
البهائي في بدته, كما تقدّم عنه. وقال:] 

وقال الفاضل الجواد في «شرح العبارة»: القراءات السّبع قسمان : 

-]١[‏ منها: ما هي جوهريّة أي من قبيل جوهر اللّفظ 5 (ملك ومالك) , والمراد بها 
ما تختلف خطوط المصحف به والمعنى باختلافه . 

. ومنها: ماهي أدائيّة أي من قبيل الهيئة كالمدٌ واللّين والمراد بها خلاف ذلك‎ - ]١[ 

والثاني, لايجب تواتره فيجوز كونه آحاديّا مع تواتراللّفظة التي تتصف به, لذن القرآن 
هوالكلام؛ وصفات الألفاظ ليست كلامًا . 

والأوّل؛ يجب تواتره, لأ5ه قران. وقد ثبت اشتراط الثّواتر فيه؛فلوكان 
غيرمتواتر لكان بعض القران غير متواتر» و قد بطل » انتهى . 

وهذه الكلمات ؛ كما ترى مفصّلة بين الجوهريّة والأدائيّة . المفسّرة بالهيئة في كلام 
الفاضل الجواد , ولعل المراد بها ما يشمل المد, واللّين, والح كات الإعرابيّة والبنائيّة, 
ونحوهاء هذا مع عدم بيان المراد بالجوهريّة سوى ما عرفته من الفاضل الجواد تبعًّا لجماعة 
وعوها داك خطوط العسقه ادبا عتلانس ويلومة أن لاركوو نا احتف خطه دوة 
معناه. أو بالعكس باختلافه متواتر. وما ليس بتوا تر ليس بقرآن اتفاقا. وإثيات عدم كون 
أمئال ذلك من القرآن دونه خَرْط القتاد. لمايلزم عليه من كون بعض القرآن متواترًا دون بعض . 

وأورد الفاضل الجواد سوا لُاعلى نفسه في دعوى عدم تواتر الهيئة بقوله : لايقال الهيئة 
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جزء صوريّ للفظ .كما أن الجوهر جزء مادّيٌ له , فإذا اشترط في القرآن التّواتر وجب تواتره 
بكلا الجزءين , فيجب تواتر اهيئة أيضًا . 

وأجاب عنه بعد تسليم كون الهيئة جزء صُوريًا بانعقاد الإجماع على عدم وجوب تواتر 
القران بتلك اطيئة . وهو كما ترى صريح في انعقاد الإجماع على عدم وجوب تواتر الطيئة, 
وقدعرفت أن ظاهر الأكثر خلافه , وبالجملة أن كلماتهم في المقام غير محررة. 

وكيف كان ؛ فحجّة مّن ادّعى تواتر الجميع من الجوهر والمادة والهيئة, أن القرآن من 
قبيل اللفظ , فكما أن الجوهر جزء مادّي له. كذ لك الأداء ولطيئة جزء صوري له . 

وإذا ثبت اعتبار التواتر في القرآن ثبت اعتبار تواتره بكلا جزئيّة . ومع التُسليم ؛ أن الأداء 
والهيئة من اللُوازم المساويّة للفظ , فمع تواتر الجوهر يلزم تواتر لازمه أيضًا . وحجّة المفصّل 
لعلّها أن الآيات قد كتبت في زمان التي" يليه بها يصلح نقشنًا لما تكلّم به التي ييهُ عارية 
عن التّقط والإعراب, وبعد جمعها كذلك قد صارت تام القرآن. وهذه التقوش قد نقلت 
متواترة إلى القراءاالسّبعة فتصر” فوا في أدائها و هيآتها با أدى ليه اجتهادهم . وتم يشهدبه 
أن جماعة من العلماء قد بنوا على صحّة قراءة عاصم . وحكموا بشذوذ قراءة ابن مسعود 
مع كونه من مشايخه. إذ لولم تكن قراءتها مبنيّة على الاجتهاد . فلا وجه للتّفصيل بالحكم 
بصحَة قراءة أحدهما وشذوذ الآخرء لأ كه لآ بد حينئز من الحكم بضحّة كل منهما.لفرض 
تواترهما عن الي ييه مع أن شذوذيّة قراءة الشّيخ يستلزم شذوذيّة قراءة تلميذه أيضًّاء 
لا حالة لكونه أخذا منه وناقلًا عنه , ولعلّه لماذكرناه قد ذكر الشتهيد الثاني في «شرح الألفيّة» 
فيما حكي عنه قائلا ...[ وذكر كماتقدّم عنه. ثم قال:] 

وقد أشار بالتُخفيف والتّهوين إلى ما تقدّم من رواية «الخصال»المتضمّنة لسؤال 
رسول الله ييه النّوسعة في قراءة القرآن» ووجه المنافاة واضح إذ إنكار تواتر الجميع ينافي 
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دعوى كون الجميع من عندالله , ويمكن دفع المنافاة بحمل ما ذكره من كون الكل من عند الله . 
وتمًا أنزله الرّوح الأمين على قلب سيّد المرسلين على كون جميع القراءات من حيث 
الجوهر كذ لك. وما ذكره من نفي كون الجميع متواترًا على نفي كون جميع الألفاظ مع كيفيّة 
أدائها وهيآتها كذلك. فتدبّر. 

وتحقيق المقام :أن القراءات تتصوّر بوجوه أربعة : 

أحدها ‏ أن يتخلّف باختلافه خطوط المصاحف ومعناها أعني المصاحف الموجودة 
في عصر الي يَيِْةٌ. وهذا مما لا إشكال فيه . إذ لوم يكن الجميع حينئ نر متواترة.فلابدٌ 
ِمّا من الحكم بتواتر بعضها با مخصوص وهو تحكم باطل , و إِمّا من الحكم بعدم تواتر الجميع 
أوبعض غير معيّن ‏ وهو مستلزم لعدم كون هذا القسم من القرأنء لاثفاقهم على اعتبار 
التّواتر فيه وهو ضروريالبطلان . 

والظاهر ؛ أنه لا كلام هم في ذلك. وعليه كن تفزيل ما تقدّم عن الشّهيد الثاني 
من حصر المتواتر في السّبع . لا كون الجميع متواترًا بأن أراد تخصيص المتواتر بمايختلف 
باختلافه الخط والمعنى . وأن هذا في جملة السّبع , وربًا يؤيّده ثيل العلامة بعد دعوى الإجماع 
على تواتر السبع بمثل : (ملك ومالك). 

وثانيها - أن يختلف باختلافه المعنى د ون اللّفظ مثل: (يَطْهُرن ويطّهّرن) بالتتخفيف 
والتشديد. 

وثالثها- عكس ذلك مثل :(يرتدٌ ويرتدد) وهذان القسمان أيضًا مما لايمكن نفي تواتر 
الجميع فيهماء لما ذكر ناه من الوجه . 

ورابعها - أن لا يختلف باختلافه شيء من اللّفظ والمعنى مثل : قراءة: ( والأرحام) بالجر 
والتصب. أوغير ذلك من كيفيّات تأدية الألفاظ مثل :الم د واللين والتفخيم والثّرقيق 
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والإدغام والرْم ونحوها. وهذا هوالّذي يمكن لمنكري التّواتر إنكاره فيه . 

وحيث قد عرفت ؛ أن الأقوى عدم ثبوت التّواتر, نقول: بجواز القراءة في هذا القسم 
بمقتضى القواعد العربيّة . وإن لم ينطبق على شيء من القراءات السّبع ولايحكم ببطلان 
الصّلاة ‏ لوأخل فيها بشيء من ذلك . و إن قرأ به السّبعة إذا وافق القواعد العربيّة . 

نعم ؛ يجب في المدّ مد الصّوت بمقدار زمان امتداد التكلّم بألف , لاماهوالدًا ئر على ألسنة 
المتحلّين بهذا العلم من مد الصّوت بمقدار زمان المتكلّم بأربعة ألفات. لأن ماذكرناهءهو 
المتعارف عند المتكلّمين بهذه اللّغة . ورمًا يقال: بأن أصل المد واللِّين ونحوهما متواتر, والمنفي 
فقا دير الت وكيقية الآمالة . 

قال بعض الشتافعيّة في مقام تفسير مراد الحاجبيّ فيما تقدّم من كلامه : و مراده بالتمثيل 
بالمدٌوالإمالة مقادير المدٌ وكيفيّة الإمالة لاأصل المد والإمالة فإنّه متواتر قطعًاء فالمقادير كمد 
حمزة ووّرش بقدر ست ألفات, وقيل : حمس,. وقيل: أربع .ورجحوه. وعاصم بقدر ثلاث, 
والكسائي بقدرأ لفين ونصف, وقالون بقدرأ لفين» والسّوسي بقدرأ لف ونصف ونحوذلك. 

وكذ لك الإمالة تنقسم إلى حضة و هي : أن ينحي بالألف إلى الياء . وبالفتحة إلى الكسرة 
وبين بين وهي كذ لك. إلا أئها تكون إلى الأ لف أوا لفتحة أقرب وهي المختار عند الأ ئمّة . 
أمّا أصل الإمالة فمتواترة قطعًا. وكذ لك التّخفيف في الهمزة والتشديد فيه. منهم من يسهّل, 
ومنهم من يبدّله ونحو ذلك . فهذه الكيفيّة هي الْتِي ليست متواترة وهذا كره أحمد قراءة حمزة 
لما فيها من طول المدّو الكسر والإدغام ونحو ذلك, وكذا قراءة الكسائي. لأئها كقراءة حمزة 
في الإمالة والإدغام .كما نقل ذلك السّرخسي في «الغاية». فلوكان ذلك متواترًا لما كرهه 
أحمد, لأن الأمّة إذا كانت يجمعة على شيء فكيف يكره, انتهى . والحقّماعرفت . 

[الفوائد] الثانية - أنه قد صرح غير واحد من العلماء بذهاب القائلين بتواترالسّبع, 
أوالعشرء أوأزيد إلى عدم جواز القراءة بغيرها. لأن القرآن ما ثبت بالتّواتروما ليس بمتواتر 
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ليس بقرآن فلاتجوز القراءة بغيرهاء ولذا ذهب العلامة إلى عدم جواز القراءة بقراءة ابن 
مسعود , لعدم ثبوت تواترها حبِّى أنه قد صرح بعضهم بعدم جواز الخروج من القراءات 
السّبع و إن كان بعضها مخالفا للقواعد العربيّة . 

وأمّا القائل بكون المتواتر في السّبع لا أن السّبع متواترة كما تقدّم , فإن تعيّن ذلك بأن علم 
كون المتواتر هوالجوهري من القراءات السّبع كما احتملناه في كلام الشتهيد الثاني . اختص”" 
ذلك بالحكم . وإن لم يتعيّن ذلك بأن علم إجمالا وجود قراءة شاذة في جملة السّبع , ولم تتميّز 
عن المتواترة يجري فيه ما ستعرفه من الرتجوع إلى مقتضى الأصول من البراءة و الاشتغال . 


حجّة القائلين بوجوب القراءة بهاء وعدم جواز الخروج منها] 

وقد ذهب جماعة من المنكرين لتواتر السّبع.كا لبهائي, والممحدّث البحراني إلى وجوب 
القراءة بهاء وعدم جواز الخروج منها. واحتجوا لذلك بوجوه: 

أحدها ‏ إجماع أصحابنا قولًاوعملًا. ولذا يحكمون ببطلان صلاة مّن قرأ الفاتحة بما خرج 
من السّبع » أوا لعشر, و بعدم الخروج من العهدة بغيرها إذا استؤجر لقراءة القرآن. 

وثانيها ‏ الأخبار الدّالّة على ذلك. قال الحدّث البحراني في« حدائقه» :ثم إن الذي 
يظهر من الأخبار أيضًا هو وجوب قراءة القرآن... [وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

وثالثها ‏ قاعدة الاشتغال لعدم العلم بالمخروج من عهدة التكليف المتعلّق بما تجب فيه 
قراءة القرآن بالقراءة بما هو خارج من السبع , 

[والجواب:] وعندي هذه الوجوه ضعيفة . 

أمًا الأول - فإن الإجماع المذكور تقييدي, لاحتمال كون عدم تجويز بعض المجمعين 
للقزادة هالخريع من النتبع : لكبدل زمه كوكينا معوائزة : وبعضن آخدر لجل إمضناء 
الأئمّة مج ها ء والمنع من غيرها كما عرفته من الأخبار, فمّن ينكر الأمرين لايجوز له 
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التَسسّك بهذا الإجماع. 

وأمًا الثاني - فإن تلك الأخبار واردة في مقام بيان عدم جواز القراءة بقراءة 
أهل البيت يا من دون نظر إلى الأمر بقراءة خصوصة , لاحتمال أن يكون المراد 
بقوله م3 :«كما يقرأ التاس» هو الإحالة إلى القراءة بحسب متفاهم الأسان. وعلى 
ما تقتضيه القواعد العربيّة من دون لزوم اتباع القرّاءالستبعة, بل هذا هو الظاهر من الفقرة 
المذكورة . ويحتمل الإحالة إلى القراءة بقراءة خصوصة غير السّبع المشهورة, أوالقراءة بها 
ويغدرها دق القزادات: 

وأمّاالئَالث - فإن مرجع النّك في وجوب القراءة بالسّبع المشهورة . وعدمه إلى النّك 
في الأجزاء والشترائط , وسيأتي في محلّه أن المختار فيه أصالة البراءة د ون الاشتغال. 

فإن قلت: إن الرتجوع إلى أصالة البراءة أ ماهو فيما كان الشّك فيه في الترطيّة 
والجزئيّة. لافيما كان الشنّك فيه في مصداقهما بعد تبيّن مفهومهماء وما نحن فيه من هذا ا لقبيل, 
لأن المأمور به وهي قراءة القرآن في الصّلاة مبيّن المفهوم , لأن القرآن عبارة عن الكلام المغزل 
للإعجاز, والششّك" أنا هو في أن مصداق هذا المفهوم هوالاًلفاظ على نحو ما قرأهالسّبع. 
أوما كان مطابقا للقواعد العربيّة, سواء طابق إحدى القراء ات السّبع أم لا. والمرجع عند 
الننّك في تحقق مصداق الجزء, أوالشّرط إلى قاعدة الاشتغال دون البراءة. 

قلت : إِنا فنع كون المقام من قبيل الثنّك في المصداق, إذ القران وإن كان هو الكلام امازل 
للإعجازء إِلَا أنه لاريب في قيام هذا المعنى بجواهر الا لفاظ المطابقة للقواعد العربيّة سواء 
طابقت القراءات السّبع أم لا ؟ والشّك أنما هو في اشتراط القراءة بإحدى السّبع فيما 
اشترطت فيه قراءة القرآن وعدمه, فهذا ليس من قبيل ما دار الأمر فيه بينما هو قران وغير 
قرآن . بل في اشتراط القراءة ببعض ماصدق عليه القران حقيقة وعدمه. 

هذا كلّه على مذهب مَن أنكر تواتر السّبع وادّعى تعيّن العمل بهاء و أمّا المختار من منع 
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الواتر وعدم قيام دليل معتبر على وجوب القراءة بها. 

فالتتحقيق أن يقال : إن المعتبر هي القراءة بما ينطبق على القواعد العربيّّة .وإن كان 
خارجًا من السّبع . نعم ؛ الأؤلى القراءة بإحدى السّبع خروجًا من خلاف من أوجبها. هذا 
]ذا كانت مطابقه للقوا عد العريتة ,:وأما إذا كان عا لفه لما كا لطن عدي الفتسيين اروز 
من دون إعادة الخافض . فيعدل عنها حينئذٍ إلى ما يوافق القواعد . 

وأمّا إذالم تعلم الموافقة والمخالفة لأجل عدم استحضار موارد استعمالات العرب . فيتّبع 
حينئن إحدى السّبع لكونهم أقرب إلى أهل اللّسان. 

وأمّا فيما يخطئهم بعض علماء الأدب مثل: نجم الأئمّة . والزتمخشري , والرجّاج . وأمثاهم 
من قد علم بكونه أعلى مرتبة في الإحاطة بكلمات العرب و موارد استعمالاتهم من هؤلاء 
السبعة, فا لظاهر حينئذٍ اتباع علماء الأدب . هذا بحسب ما يتعلّق بقواعد العرب . 

وأمّامايختص بفتّهم في كيفيّة تأدية الألفاظ مثل: الإمالة واللّين والتفخيم والتّردِيد 
والإنثهام والرنوم والإدغام وزيادة المدّونحوهاء فالظاهر عدم وجوب متابعتهم في ذلك . بل 
المعتبر فيه الرتجوع إلى متعارف أهل اللّسان في تأدية الألفاظ ‏ بل هذه الأمورعلى الوجه 
المقرّر عند المتحلّين بهذه الصّناعة في أمثال هذه الأعصار رما تخل بسلاسة القرآن وحلاوة 
قراءته واستماعه . وبالجملة: فا متّبع ملاحظة طريقة أهل اللّسان في ذلك والله أعلم . 

[الفوائد] الثالثة - قال السّيّد الجزائري في «كشف الأسرار» : وقد ظهر في قريب من 
هذه الأعصار السنّجاوتدي الذي يكتب و يرسم على الآيات من علامات الوقف المطلق, 
واللازم ونحو ذلك . وقد وضعه رجل اسمه: سّجاودكد . و بعد ملاحظة تفاسير الخاصّة 
وأحاديث أهل البيت + لم يبق شك ولاريب في عدم اعتباره. و قد شاع وذاع كتابة 
رسومه في المصاحف . والظاهر أنه إن مضى زمان يدعى تواتره ووجوب القراءة به, وإبطال 
صلاة من قرأ بغيره . ولانقول كما قيل: العلم نقطة كثره الجاهلون, بل نقول :العلم بسيط 
وقد ركبه العالمون, انتهى . 
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وببالي أنه قد ذكر في كتاب «الأنوار» : أن رسوم خط القرآن الْتي قد تداولت كتابة خط 
القرآن بها في المصاحف. و هي خارجة من قواعد الخط إِنًا نشأت من جهل عُثمان بن عفان 
بقواعده. 

وقال في «كشف الأسرار» أيضًا في وصف القرآن الذي كتبه عُتمان: ألاترى إلى رسم 
قواعد خطه كيف خا لفت علم العربيّة مثل كتابة الألف بعد واو المفرد وحذفها بعد واوالجمع 
و نحو ذلك حيّى صار اسمه «رسم القرآن». وذلك لجهل عُئمان بقواعد الخنط وقواعد 
علم العربيّة؟ 

قوله على وجهين مختلفين إل . توضيح المقام وتتميم هذا المرام :أنه إذا اثفقت القراءات 
أواختلفت لكن” لا بحيث يؤدّي إلى اختلاف الحكم المستفاد منها تجوز القراءة بكل منها عند 
مدّعي تواترهاء وكذا عند منكره.كما هو المختار مالم تخالف القواعد العربيّة كما تقدم 
في الحاشية السّابقة» وأمًا إذا اختلفت بحيث يؤدّي إلى اختلاف الحكم المستفاد منها مثل: 
قراءة (يطهّرن) با لتُشديد الظاهر في الاغتسال, والتَخفيف الظاهر في انقطاع الدم. فعلى 
القول بتواترها فاللّازم عليه من حيث القراءة بها جواز القراءة بكل منها, وعدم جواز 
الإخلال بكل منها. وأمّا من حيث استفادة الحكم منها فيجب الرتجوع إلى المررجّحات 
الدّلالتيّة . لكون القراءتين بعد فرض تواترهما كآيتين متعارضتين , فيحمل الظاهر منهما 
على النَصّ أوالأظهر إن كان هنا تفاوت بالتصوصيّة أوالظّهور. وإن تكافأتا يرجع 
إلى مقتضى العمومات إن كانت إحداهما موافقة ها كما في المثال بناء على كون قوله تعالى : 
جنَأنُوا ركم" ات شيتكمئ) البقرة / 77. للعموم الرّماني بأن كان(أفى) بمعنى (متى). 
إذ مقتضاه حينئذٍ جواز الوطء مطلقًا خرج منه زمان رؤية الدّم يقيئا و بقي الباقي . و حينئار 
يكون جواز الوطء بعد النّقاء وقبل الاغتسال ثابثًا بالعموم . وإن لم تكن إحداهما موافقة 
للعموم .كما في المثال بناء على كون لفظ (أفى) بمعنى (حيث) يجب الرتجوع إلى مقتضى الأصل 
الموافق لإحداهما وهو استصحاب حرمة الوطء إلى زمان الاغتسالء وإن انقطع الدم . 
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ما قلنا بال جوع إلى الأصل الموافق . لأن الرتجوع إلى الأصل المخالف مستلزم لطرح 
قوله سبحانه إذ ا لكلام هنا على تقدير تواتر القراءات. وأمًّا إذالم تكن إحداهما موافقة 
الأمال حت عيفد و السل ياتهما آراد من باب سك النمل دو الأخبار لاعساصها 
بالأخبار الظئيّة السّند والفرض في المقام تواتر القرائتين وما ذكره بعضهم . 

ويستفاد أيضًا من كلام امحقق القمّي؛ من ملاحظة المرجّحات مثل : موافقة التَخفيف 
للشتهرة . والإجماعات المنقولة , والأخبار وفيها الصّحيح والموثق ضعيف جدً| كما عرفت . 

وما ذكرناه يظهر ما في إطلاق المصئّف يِه للتوقف والرتجوع إلى الغير, اللّهمَ إِلّا أن يريد 
بالغير ما يشمل التّخيير العقلي أيضًا فتدبّر , ثم إِنّه لا فرق فيما ذكرناه بين أن نقول بتواتر 
القزاءاك مطلها ببحواء كانفت فته آء أدانتة وي ان تقد ل بالقسياض التدواز 
بالجوهريّات:غاية الأمر أكه على الأول جرئ فيه ما ذكرناه مطلقا :وعلى الثاني فيمنا كان 
من قبيل الجوهريّات . و يلزم في غيرها ما يلزم المنكرين للتّواتر مطلقًاء وأما من أنكر التواتر 
مطلقاء وادّعى تواتر إمضاء الشتارع للقراءات السّبع بحيث يجوز الاستدلال بكل قراءة 
فيلزمه أيضًا ما قدّمناه من التفضيل. 

نعم ؛ بينهما فرق من حيث إن مثبتي التّواتر يعملون بالسّبع من حيث كون ما تضمُنته 
من الأحكام الواقعيّة لفرض تواترها عن النْي يي ومثبتي الإمضاء يعملون بها من حيث 
كونها تستعدين قبل الأحكاء الطامرةه .اناق انكر كلمن اكرات والإيضاء #قلكية 
له من التّوقف في محل التعارض. والرّجوع إلى مقتضى القواعد مع عدم المرجّح أومطلقا بناء 
على عدم ثبوت التَرجِيح هناءأمّا من جهة الدّلالة ؛ فلأن جواز الترجيح من جهتها فرع 
اعتبار المتعارضين سندًاء والفرض عدم ثبوت تواتر القراء تين, ولاجواز العمل بهما؛ والحجة 
منهما هي إحداهما المجهولة عندنا... )4١-46(‏ 


الفصل الرابع والأربعون 
نصالمير زا الثتيرازي(م: 1١17‏ )في « تقريراته»' 


[تواترالقراءات] 

أن جملة | لقول في الأحوا ل المتكافئة ؛ أن الأأصول اللّفظية إذا تعارض بعضها 
تيمض ووتكانا عمو يفيه كنات "سيره باعل قد وحصوة ازا كفيزال: 
على أظهر الاحتما لين : 

الأول إلحاقها بالأخبار المتعارضة المتكافئة في الحكم بالتُخيير . وهذاء وإنم نجد به مصرحًا 
إلا أنه يظهرمن كلماتهم في تعارض القراءات السسّبع. مع اختلاف الحكم الشتّر عي اختلافها . 

ووجه الاستظهار أ مران: 

أحدهما - أن المشهور تواتر القراءات السّبع كلها وهذا يقتضي أن يكون التزاع 
في تعارضها من حيث مداليل تلك القراءات و ظواهرها. فيدخل فيما نحن فيه , لأن الكلام 
في المقام في تعارض الظّواهر اللفظية, و ظواهر القراءات من جملتها . 

هذاء لكن الحق عدم توقف الاستظهار المذ كور على ثبوت تواترهاء بل مع ثبوت جواز 
الاستدلال بهاء و جعل المتعارضين منها بمنزلة ا يتين قطعيّتين. أيضًا يتم الخطبء إذ مع ثيوت 
ذلك لايكون ملاحظة التعارض والتّرجيح راجعًا إلى الصّدور قطعًا. بل راجع إلى جهة 


.)قءه١179٠ بتقرير تلميذه العام الجليل الشتيخ الحقق علي الروزدري (م:‎ - ١ 
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الدّلالة والظهورء أوالأعم منه, يحيث يشمل التّرجيح .من حيث كون القراءة موضوعًا 
للحكم الفرعي” لكن الح ق أنه بعد فرضها كالمتواتر في الأخبار من جهة الصّدور. فلا وجه 
للتّوقف في جواز القراءة بكل منهماء فإئهما حينئذ بمنزلة آيتين يجوز القراءة بأيهما ثساء. 
وترجيح القراءة بالقراءة من الإشمام الظّاهر أنه من جهة الصّدور على القول بعدم التواتر, 
وعلى عدم تبوت كونها في حكم المتواترء كما يدل عليه بعض الأخبارء من أن القرآن واحد» 
ونزل من عند الواحد. وسي أت تهام الكلام فيه . 

و ثانيهما ‏ أن المشهور في تعارض القراءات التُخيير. كما في الأخبار مع عدم تقييدهم 
له بما إذا كان القراءات موضوعًا للحكم الفرعي» بل ظاهر إطلاق كلامهم ثبوت التّخيير عند 
التعارض بالنسبة إلى جميع الأحكام المترئّبة على لفظ القراءات, بأن يكون موضوعًا للحكم 
الفرعي” و إلى الأحكام المرئبة على معناه بأن يكون القراءات طريقا إليها. وحجّة في إثباتها, 
فمقتضى الأمرين وجود القائل بالتُخيير فيما نحن فيه. لعدم الفرق بين ظواهر ألفاظ الكتاب 
وبين غيرهاء إذ بعد فرض تواتر القراءات, فيكون القراءتان المختلفتان سيّما فيماإذا كان 
الاختلاف من جهة المادة, يتين مستقلّتين حقيقة فيقع التَعارض بين ظاهري الخطابين 
المفروغ عن صدورهماء فيدخل فيما نحن فيه. لأن الكلام فيه في تعارض ظاهري الخنطابين 
ذانًا أوعرضاء كما عرفت بعد البناء على صدورهما . 

ثم نه بناء على ثبوت تواتر القراءات, فإن ثبت جواز الاستدلال بكل منها. فيمكن 
الاستظهار المذكور أيضاء إذ به يعلم أئّه ليس النّزاع في ترجيح نفس إحدى القراءات 
على الأخرئ. بل الترجيح والتَعارض إنا هومن حيث التمسّك بظواهرها. 

وأما مع عدم ثبوت ذلك أيضاء فيشكل الاستظهار. لدوران الاحتمال بين أن يكون 
انتزاعهم وملاحظتهم التّعارض والتّرجيح. من حيث السّند و الظّهور. و بين أن يكون 
الاستدلال بظاهرها. 
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هذا مع أنّهِ يحتمل حينئذ أن يكون ذلك - أي البحث و ملاحظة التَعارض و الترجيح 5 
من حيث جواز القراءة بها وعدمه. بأن يكون القراءة موضوعًا للحكم الفرعيء و لم يكن 
غرضهم تبات كو التراءات ظرما: وموطبوغات للشكم الأ مول اع الطريفيةم 
والاستدلال, و استكشاف الأحكام الفرعيّة بها. 

هذاء ولكن يمكن تنزيل كلامهم على القول بعدم التواتر» وعدم ثبوت الاستدلال بها.ء 
فيخرج عمًا نحن فيه. و يؤيّده أويدل عليه قوهم بالتُخيير ئمة بعد فقدالمرجّحات الغير 
الرّاجعة إلى الدلالة فراجع و تأمّل. 

قال السَيّد الكاظمي في شرح الوافية ' على ما حكى عنه يِب . لما كانت القراءات 

السّبع المعتبرة. كلّها قرآئًاء كانت إذا اختلف اثنتان منها في حكم. بمنزلة خطابين 
متعارضين, والضّابط في ذلك عند الأكثرين التُخيير . 

وذهب قوم من العامّة إلى التتساقط والرتجوع إلى الأصلء ثم لما كان ذلك مبنيًا 
على تكافوؤ القراءات و انتفاء التّرجيح, وكان ذلك على إطلاقه حل نظرء رجّح العلامة 
القراءتين المذكورتين . لظهورالمر جح بالسّلامة ما استقامت ألسنة الفصحاء على خلافه 
في الإمالة و الإشثمام ونحوهما. فيجب الأخذ بما تقتضيانه دون ماع داهماء و أراد بالقراءتين 


قراءة عاصم., و قراءة حمزة . 


١‏ - الوافي في شرح الوافية (خطوط) في تعارض القراءات و إليك نصّه: فالمشهور التخيير... لما كانت القراءة المعتبرة كلّها قرآ نا 
كانت إذا اختلفت ثنتان منها في حكم يمنز لة خطابين متعارضين والضابط في ذ لك عند الأكثرين التَخيير. و ذهب قوم من العامّة 
إلى الساقط والرتجوع إلى الأصل, ثم لما كان ذلك مبنيّا على تكافؤ القراءات و انتفاء التّرجيح وكان ذلك على إطلاقه محل 
نظرء رجّح العلامة يلم القراءتين المذكورتين لظهور المرجّح بالسّلامة مما استقامت السنّة الفصحاء على خلافه من الإمالة و 
الإثعام ونحوهما. فيجب الأخذ بما يقتضيانه دون ما عداهما فقد ظهر المستند الذي يجب التّعويل على مثله , فالأولى الرتجوع 
فيه إلى تفسير حملة الذّكر جا أي في الحكم الذي اختلف باختلاف القراءة , وأنت تعلم أن الرجوع إلى ما ثبت عنهم كاف 
في الباب ولا يتوقف على التفسير . 
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وأنت خبير! بأن السّلامة من مثل الإمالة والإثهام لاتوجب الترجيح في مقام 
الاستدلال على الحكم الفرعي/ بعد فرض كون القراء تين متواترتين .كما هوظاهرقو له بمنزلة 
خطابين متعارضين , فإن الظّاهرمنه أنه أراد بالخطابين الآيتين المتواترتين , مع أنه لا يختلف 
المعنى باختلاف القراءة من حيث الإشهام والإمالة وعدمهماء كما لايخفى. 

والظاهر ؛ أن نظر العلامة يي في الترجيح إلى بعض ما يترتب على القرآن غير 
الاستدلال على الحكم من الأحكام الفرعيّة الثابتة له .كالقراءة في الصّلاة. وأمثال ذلك 
ما يكون نفس القراءة فيه موضوعا للحكم. لاطر يقَا إليه.ءوهوترجيح في حلّه 
- على تقدير كون الإمالة - مثلامن منافيات الفصاحة. لأن الأفصح من آيات القرآن أولى 
بترئّب آثارالقرآئيّة عليه , فتأمّل . 

نعم ؛ لو تبيّن أن القراءات السّبع مطلقاء أوعند التّعارض فيما يختلف فيه الحكم التترعي” 
غبزمتوائرة: كانت النتلامة من مخز الآمالة مرححة : 

هذا ما عرفت في تعارض القراءات, و لكنالقول بالتُخيير مع التتكافوٌ م نجد قائلًابه 
في تعارض الأحوال المتكافئة, كما أشرنا إ ليه سابقا . 

الثاني من الاحتمالات, أوالأقوال إلحاقها بالأصول العلميّة المتعارضة في الحكم 
بالتساقط مطلقاء حتّى في نفي الثالث, و قد ينزل عليه ما سمعت عن بعض العامّة, كماهو 
الظاهر, مع احتمال أن يكون المراد التساقط في مورد التتعارض. لامطلقا. حتّى في نفي الثالث 
أيضًا الذي يتفقان فيه . 

الثالث ‏ التوقف بمعنى تساقطهما في إثبات شيء من مورديهما لامطلقا . 

وهذا الاحتمال الأخير؛ مما نسب إلى بعض العامّة كماعرفت فإن المنسوب إليهم 
في تعارض القراءات التساقط. وهو لما كان محتملًا لكل واحد من الاحتما لين الأخيرين, 
وهما الثاني والثالث . وإن كان أوّطهما أظهر. فلذا جعلنا الاحتمالات . أوالأقوال ثلاثة. بناء 
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على دخول التّزاع في القراءات فيما نحن فيه . كما عرفت . 

وتظهرالثمرة بين الاحتمال الثاني و بين الثالث 

فيما إذا كان الأصل مالفا لكلا الظاهرين: بان يكوة اعد الطابن دالاغن الوحوت 
والآخر دالا على التحري ؛ 

إذ على الأوّل منهما ؛ يرجع إلى الإباحة التي هي مخا لفة للأمرين . 

وعلى الثاني وهو الثالث ؛ لا يجوز التّعدّي عن كليهما معًاء بل يجب العمل بأصل موافق 
لأحدهما دون المخالف هما . 

ونا فيا إذا كان الأضل مواققا لأحدهها :قلا قرة بين الاخسسالين. إذ على التنديرية 
حت الل عبذا الاضل: 

أمّا على الاحتمال الثاني فلا نحصار الأصل الذي يرجع إليه عند تساقطهما وفرضهما 
كأن لم يكونا . 

و أمّا على الثالث فواضح . 

ثم إِئّي بعد ما تلقيت منه (دام عمره) ما نقله عن السّيّد المتقدّم, وجدت كتاب الحصول 
للسّيّد المذكور بيه فراجعت كلامه في مسأ لة تواتر القراءات. فوجدت كلامه ‏ ثٌّة ‏ صرحا 
في وجود القول بالتّخيير. و بالنّساقط في مقام الاستدلال بالقراءتين المختلفين بعد فرض 
اعتبارهما من حيث الصّدور, وجعلهما بمنزلة آيتين, فإئه يك بعد ذكره أدلّة الطرفين 
على تواتر القراءات وعدمه قال : 

وممرة هذا البحث تقع في مقامين: 

أحدهما ‏ التّلاوة . 

والثاني - استنباط الأحكام . 

والخطب في الأول سهل لتخيير الاي بعد الإعراض عن الثنّاذ المفروض كما عرفت . 
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وأما التاق هالوجة د يثاء غلئ ما تطقك يه أشيارنات من أن القران أمر راح وهئ 
التتخيير أيضاء فإئهما بمنزلة خطابين متعارضين. غي ر أنه لا بد هاهنا من الترجيح أوَلَّا 
والأخذ بالرّاجح , وإِنّمايتخيّر بعد التكافؤ. وقد رجّح العلامة (قدس سره) قراءة عاصم 
بطريق أبي بكر, و قراءة حمزة, وكأثه للسّلامة ما استقامت ألسنة بعض على خلافه, 
من الإمالة والإشمام و نحوهما و أنه المرجّح . 

وأوجب صاحب الوافية 'التوقف. فيما لم يرد تقريره عنهم 221 . 

و ليس بالوجه :لما ثبت من الإذن بما يقرأ النّاس على الإطلاق نضا و تقريرًا و إجماعًاء 
فكان الأخذ بهماء والتّقرير عليهما. بمنزلة ورودهما . 

أقصى ما هناك أن الواقع أحدهماء كما في كل خطابين متعارضين, و كما أئهم خيّرونا 
في المتعارضين لرفع الحيرة, مع أن الواقع أحدهماء لاستحالة تناقضه كذ لك ما كان بمكانتهما. 
والمعروف بين القوم أن القراء تين بمنزلة يتين» نطق بهما الكتاب, فإذا كان اختلافهما مفضيًا 
إلى الاختلاف في الحكم .عملوا بما يقتضيه ذلك النّحو من الاختلاف. فخصّصوا إحداهما 
بالأخرى . وقيّدوا .كما خصّصوا قراءة الأكثرين (حتّى يطهرن) با لتُخفيف بقراءة بعضهم 
بالتُشديد. و إن كان بالتّنافي عملوا بمقتضاه من التَخييرء كما هو المعروف, أوالتساقط. كما 
ذهب إ ليه بعضهم, وهم في ذلك مذهب آخر غريب منهم » انتهى موضع الحاجة . 

وأنت ترى أن قوله: والمعروف بين القوم, أن القراءتين بمنزلة يتين إلى آخر ماذكرنا 
منه يبي نص في فرض الكلام. بعد اعتبارهما في ظاهريهماء فاستظهار القول بالتّخيير 
يكون قويا . 

وأمًا القولان! لآخران, أعني التَوقف, أو التّساقط رسا فيحتملهما قوله : أوالسّساقط, 
ويظهر نسبة القولين المذكورين - أعني التُخيير. أوالتساقط ‏ إلى القوم في المقام المفروض, 


. وافية الأصول, مخطوط . و إ ليك نصّه : و الأولى التَوقّف في صورة التَعارض‎ - ١ 
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الدّاخل فيما نحن فيه. واختيارالقول با لتخيير- حينئذ - من الحقق التراقي ' أيضًا ناسبًا 
التخيير إلى أبيه يي أيضًا. 1 

و يظهر من ا محقق القمّي ب ' ذلك أيضّاء أي وجود القولين المذ كورين في المقام المفروض 
في مسألة تواتر القراءات, فإن كلامه مطلق غير مقيد با لتخيير, أوالتساقط. من حيث الثتّلاوة, 
فيل ,لاله على وجوة التولين بجوت الثلاوة ومن يعي الانتد لال ياء فراع : 

ثم أقول : إن الظاهرمن المحكيّ من العلامة ' ينك أنه ب رجّح بالسّلامة من الإمالة 
والإثهام. تلاوة إحدى القراءتين على الأخرى. لا جواز الاستدلال بإحداهما دون ارك 
فإنَ كلامه الحكي عنه أن أحبالقراءات إلِي قراءة عاصم بطريق أبي بكر وقراءة حمزة . 
هذاء ثم نه تظه را لثمرة بين القو لين الأخيرين. أعني التّوقف. و التّساقط رأسّاء فيما 
إذا كان مقتضى الأصلين كلاهماء مخالفين للأصلء كأن يكون مقتضى أحدهما الوجوب. 
ومقتضى الآخر التّحريم, فعلى التُوقف يتساقط الأصلان في إثتبات شيء من مؤدّاهما 
المطابقيين ؛ لكنّهما ممّاد ليل على نفي الثالث أعني الإباحة. وعلى التتساقط يفرضان كأن 
لم يكوناء ويعمل على ما يقتضيه الأصول العمليّة في المقام فسن التحيين: أواختيا رن هال 


: فإنّه قال رحمه الله في كتاب «مناهج الأحكام والأصول» في المقصد الثّالت في الفصل الأوّل تحت عنوان منهاج‎ ١ 

اختلفوا في القراءات إلى أن قال ثم اعلم ! أئّه قد ورد في بعض الأخبار بعض كلمات القرآن مخا لقا لجميع القراءات ففي مثله هل اللّازم متابعة 
الحديث أوموافقة القراءات. الصّحيح هو الثّاني. لأنَ الوارد في الأخبار أن القرآن كان كذاء و هذا لا يدل على وجوب قراءته هكذا. 
فلا يعارض ما مر من الإجماع و الأمر بالقراءة كما يقرؤه التّاس. ثم أن تجويز القراءة بكل من القراءات أئما هو لأجل الجهل بالواقع. و من باب 
الضّرورة, و إلافكلامه سبحانه واحد لا اختلاف فيه. ولا يخفى أن ما ذكر أئما هو حكم القراءة, و أمّا العمل فلا شك في أن العمل بالقرآن على 
ماهو الموافق للقراءات جائز. على القول بجواز العمل بظاهر الكتاب. للإجماع المركب. بل البسيط فلا إشكال فيما لم يختلف القراءات فيه. 
أواختلف بمايوجب اختلاف الحكم. و قد استشكلوا فيما أوجبه و اختار والدي العلامة يِه أن اللازم فيه الترجيح إن كان مرجّح شرعي وإِلَا 
فالتخيير. و لايخفى أن لزوم الرتجوع إلى التّخيير عند فقد المرجّح أئما هو على فرض ثبوت عموم حجّيّة هذا القرآن الموجود بحيث يشمل ما وقع 
فيه التتعارض بين القراءات و سيجيء تحقيق القول فيه . هذا ما عثرنا عليه في هذا الكتاب وله كتب أخرى. في علم الأصول حسب ما أشار ليها 
في كتابه : الموسوم ب «عوائد الأيام» مثل أساس الأحكام. شرح تجريد الأصول. ومفتاح الكرامة. ولكن ماعترناعلى نسخة منها. 
" - القوانين : .1١9‏ 
7'- منتهى المطلب 6 : 515 210 في الفروع السّادس . 
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التتحريم. إذا علم بثبوت أحدهما واقعًا إجمالا وإِلّا فيرجع إلى أصالة البراءة, ويحكم 
بالإباحة و أمّا فيما إذا كان أحدهما موافقا للأصل العملى, فلا مرة بين القولين حينئذ . 

أمّا على القول با لوقف فواضح, إذ قدعرفت أن مقتضاه عدم الرّجوع إلى ثالث. فيعمل 
بمقتضى الأصل العملي في مود اهماء فيؤخذ بما وافق الأصلء من الأصلين المتعارضين. بمعنى 
كد يعمل علز:طيقة ل مله دلبلا غلن تبات مو اذواقمًا: 

وأمًّا على القول الآخرء فلأن فرضهما كأن لم يكونا يقتضى الأخذ يما يقتضيه الأصل 
العار ةو الفروض ا تنراق لاحدها. وول مقاء ريسل ان له 

61ل ك5ل) 


الفصل الخامس والأريعون 
نص الخوانساري(م: 1١١‏ )في «روضات الجنّات..» 


[العلاقة بين تواترالقراءات, وقول أهل البيت 22 :اقرأ كما يقرأ النّاس] 


اقول فنا كفييا لقان كةو كر عوطم يكو هوهو انه الزاءالت القع المشهورة 
الذي ينتهي إلى مذاهبهم المتفردة في تنظيم كلام الله وتنقيط المصاحف , وتجويد القراءة من 
جهة الإعراب ومباني البناء وملاحظة الممدود والإدغامات والوقف والوصل وأمثال ذلك 
من أمر القراءة المعتبرة المتّفق على إجزائها وكفايتها. بل نزول روح الأمين بجملتها وتواترها 
بوجوهها السّبعة عن رسول الله يَعِلْةُ عند قاطبة أهل الإسلام. كما صرح بذلك جماعة 
من ا لفقها ء الأعلام . معتضدً| بغير واحد من التّبويّالواردفي هذا المعنى . 

مثل الحديث «الحنصال» الذي فيه. أن رسول الله يقي قال : أتانني أت من الله .. [ وذكر كما 
تقدم عن الشتيخ الح رّالعاملي ثم قال: ] 

وه ميزنا بطريق أهل البيت ليا الوحي والتّنزيل أيضًا أن نقرأ القران كما يقرأ النّاس, 
وأشهرما | ستقرّت عليه قراءة النّاس. هو هذه لسّبع المستندة إلى أولئك السّبعة 
المشهورين المعتمد على قرا تبنم ٠‏ ولكل منهم أب يضارا ونان يكو لأخدها الترجيح علي 
صاحبه غاليًا . .ثم ذكر أسما «التذادوكوانهع و نهم حاتي كما فك سابا فق مراضيع 
متعدّدة سيّما في باب «أئمّة القراءات», وقال:] 

وأضبط هذه القراءات السّبع عند أرباب البصيرة . هو قراءة عاصم المذ كورة برواية 
أبي بكربن عَيّاش » كماذكره العلامة في «المنتهى».. .[وذ كر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 
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وأماالقر ا عات العشر؛ فهي هذه السّبع المشهورة مع زيادة قراءة أن فار المفروكتبالنان 
الأوّل؛ ويعقوب البَصْري وخَلف . وقد اختلف الأصحاب في جواز قراءة هذا الثلاثة. 
فإن ثبت الإجماع أو التّواتر الّذي ادّعاه التتهيد الأوّل على ذلك الجواز الذي هو 
من الحكم الشرعي. كما ثبت على جواز السبع المشهورة. وإن نوقش في تواترها عن 
صاحب الوحي فيتّبعان لاحالة , وإن قلنا : بانحصار الطّريق في الظّنون المخصوصة التي قام 
على حجّيّة كل منهما بالخصوص د ليل» لما قرّر ناه في الأصول من قيام الدّليل القاطع على 
حجّيّة أمثال ذلك في الشتريعة . وإِلا فأنت تعلم أن محض تحقق الشّهرة على الجواز أو التّواتر 
المنقول على محض القراءة دون حكمها لايفيدان إلا ظنَّابموضوع الحكم الشّرعي دون نفسه . 
وهو غير معتبر يقيئًا حتّى عند من يقول بأصالة حجّيّة النون, و كون التَعبّد بالظّنالمطلق 
في زمن غيبة إمام العصر ماق فليتأمّل . 
وقد يطلق على ما عدا السّبع المذكورة , الشّواذ, وقد يقال: إن المراد بالشّواذ المطروحة 
هي قراءة المطوعي” والسّتبوذي توابن امحيضين الكوق ::وشلينان الأعمكن:والمسين 
البَتصري. فإن عدد قراءة الأصل بملاحظة هؤلاء يكون خمسة عشر لا خلاف في حجَيّة سبعة 
منهم مطلقا , ولا في الثّلاثة المكمّلة للعشر في الجملة . وأمّا قراءة الخمسة الباقية المشار | ليهم . 
اكلا قرانة اب ستهوة اللخ لقة امور فذون إثيانت القزا شه اه ملدلا عن الحجد اننا 
في مقام القراءة إشكال عظيم . لعدم دليل صالح على ذلك أصلًا. مضافا إلى أنْ الاشتغال 
اليقيني با لقراءة مستدع للبراءة اليقينيّة وهي لاتحصل إِلَابما تحقق القاطع على كفايته . 
فإذن, الأحوط الاقتصار على القراءات السّبع المشهورة: بل على قراءة عاصم برواية 
البكر. كمائقل عن العلامة .أو برواية حفص كما هي المتداولة في هذه الأعصار ‏ فإن سواد 
العناحق بكتنن عله ولاتكتي سائر القدراءات الابالفيرة. :1غ ذك و رمز ز القزاءات 
السّبعة ورواتهم الأربعة عشرمن طريق المصاحف الشتاطبيّة . وذكر بعدها أيضًا القراءالثّلاثة 


ورواتهم ورّموزهم, وإن شئت فراجع] . :564 لاه ؟) 


الفصل السّادس والأربعون 
نص | لآشتياني م : 119 ) في « بحر الفوائد في شرح الفرائد» 


في أصل مسألة تواترالقراءات 

قوله:(فلا يخلو ما أن نقول بتواتر القراءات كلّها إلح) 

أقول: بالحري أوَّلَا أن نتكلّم في أصل مسأ لةتواتر القراءات, ثم نعقبه بالكلام في حكم 
القراءتين المختلفتين على كل من تقديري القول بالتّواتر وعدمه . 

فنقول: المشهور بين الأصحاب, بل المدّعى عليه الإجماع ... [ثم ذكر إجماع بعض علماء 
الشتيعة على تواترالقراءات السّبع , وقول بعضهم في عدم تواترهاء كما تقدّم نحوها عن القمّيّ 
والحسينيالعاملي وغيرهما. وقال:] 

وقبل الخوض في المسأ لة, لا بد من وق أموو ينا حر حل التراع والخلاف: 

الأول - أن حل التّزاع في تواتر القراءات ما إذا كانت جوهريّة تختلف باختلافها المعنى, 
أوأعم من ذلك. والّذي نسب إلى الأكثر كون الخلاف مختضًا بالاختلاف الجوهري لا مطلق 
الاختلاف و إن لم يكن جوهريًا . وهذا هو الظاهر. وأمّا اعتبار اختلاف المعنى في حل التزاع 
كما ادّعاه بعض ء فلم يثبت لنا بل ظاهرهم التُعميم . 

الثاني أن المراد من تواتر القراءات من مشايخها هل تواترها عنهم. أوعن النّي عَلله 
عن الله تبارك وتعالى؟ وجهان : 

[الوجه] الأول ظاهرغير واحد وصريح ثافي الشتهيدين في« شرح الألفيّة» . 
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[الوجه ]الثاني - بل رمّا يقال بل قيل : بأ ئّه لامعنى للاختلاف في تواترالقراءات عن 
مشايخها مع عدم تواترها عن اللي يَييةُ. إذ هو المدار في ثبوت القرانيّة . 

قال في حكي «شرح الألفيّة» [ للشتهيد الثاني] : واعلم ! أنه ليس المراد أن كل ما ورد من 
هذه القراءات متواتر... [وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

وظاهر بعض الميل إلى الأوّل . واستشكل المحقق القمّي' بي في المقام .كما يفصح عنه 
كلامه في «القوانين». حيث قال - بعد جملة كلام له فيما يتعلّق بالمقام - ما هذا لفظه : أقول: 
الظاه رأ مراد الأصحاب ممّن يدّعي تواتر السّبعة... [وذكر كما تقدم عنه, ثم نقل قول 
السّيّد الجزائري, كما تقدّم عنه أيضًا . وقال:] 

وهو و إن كان مردودا بما ذكره ثاني الشهيدين (قدّس سرّهما) في « روض الجنان».. 
[وذكركما تقدّم عنه. ثم قال:] 

إلا أن الغرض من إيراده التنبيه على اختياره الوجه الأول في ظاهر كلامه, والّذي 
يقتضيه الإنصاف عدم حصول الجزم بتواتر القراءات السّبعة . فضلًا عن العشرة. فضلًا عن 
غيرهم عن التي يليه وِعًا المسلّم حصول التّواتر في الجملة . فإن ما ذكره السّيّد المتقدّم 
ذكره من الموهنات تا ذكر ناه ولم نذكره, وإن م يكن موهنًا عند التَأمّل. فإن اختيار التي َل 
والأوصياء بعض القراءات في مقام القراءة من جهة أو لويّتها لاينتفي سائر القراءات. إلا أنه 
لادليل هناك على تواترها , فإن أقوى ما يتمسسّك به بعد دعوى الإجماع في كلام بعض 
المعتضدة بالشتهرة بين المتأخّرين على تواتر السبعة ما روي بطُرق متعددة , من أن القرآن نزل 
على سبعة أحرفء فإنّه بعد الغض عن سنده وإن كان مشهورًاء بل ادّعى بعض العامّة تواتره 
لا ظهورله في المدّعى . 

فإنهم اختلفوا في معناه على ما يقرب من أربعين قولًا قال ابن الأثير في حكي« نهايته» 
في الحديث نزل القرآن على سبعة أحرف .. [وذكر كما تقدّم عن البحراني وغيره, ثم ذكر 
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رؤاية فيل ين تسنار» كنا تفل سابقاواقال:] 

وهو و إن كان بظاهره معارضًا لما رواه في «النصال» عن الصّادق ِل : « أن الأحاديث 
يختلف عنكم , قال : فقال :إن القرآن نزل على سبعة أحرف. وأدنى ما للإمام أن يفتي على 
سبعة وجوه». إلا أنه قد يجمع بينهما حمل الأحرف في رواية الكليني على القراءات, 
وف رواية «الخصال» على البطون واللّغات أونحوههما. 

ويؤيّد هذا الجمع جملة من الروايات الواردة في باب بطون القرآن واشتماله على سبعة 
أبطن, مثل ما رواه عنه يَيييةُ : «إن القرآن نزل على سبعة أحرف, لكل آية منها ظهر وبطن, 
ولك ل حرف مصد رومطلع». وفي رواية أخرى: «إنّ للقرآن ظهرًا وبطناء ولبطنه بطيًا 
إلى سبعة أبطن». 

و إن كان رمًا يستشهد لإرادة القراءات بما رواه عيسى بن عبد الله ال حائمي كما في محكي 
«الخصال»... [ و ذكر كما تقدّم عن الشيخ ال ح رالعامليرقم 4 ثم قال:] إِلّا أنه مع ضعف 
السّند غير واضح الدّلالة على المراد... 

القالث أن المستفاد من صريح كلام شيخنا الأستاذ العلآمة بي . وغير واحد وظاهر 
آخرين انعقاد الإجماع على جواز القراءة بالقراءات المختلفة وإن م نقل بتواترها. ولكنّ 
المستفاد من كلام ثاني الشّهيدين عَإِش وبعض اخر ابتناء المسألة على ثبوت التُواترء فإنهما 
قد فرعا على تبوت التّواتر جواز القراءة. وهوكما ترى ظاهر فيما استظهر ناه من الابتناء كما 
لايخفى وإن كان ضعيفاء ومن هنالم يقع الاستدلال في كلام القائلين با لتُواتر بما ورد مستفيضًا 
فق الأمريا لقراءة كما يقرا التاسن:. 

ثم إن جواز القراءة» هل يلازم البناء على تواتر كل ما يجوز قراءته من القراءات المختلفة 
ظاهرًا بمعنى إلحاقها بالمتواتر حكمًا . فيبنى على قرانيّة كل واحدة من القراءات فيكون حجّة 
فعليّة مستقلّة ولوعند التتعارض والاختلاف في المعنى . مثل الآيات المتواترةالمتعارضة. 
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أو لايلازمه ؟ وعلى الثاني هل قام دليل على البناء على ذلك من الخارج أم لا؟ وعلى تقدير 
عدم الملازمة وعدم قيام الدّليل على البناء من الخارج . هل يكون المنقول بأخبار الآ حاد 
في المقام كالمنقول بأخبار الآحاد في الأحكام في الحكم بحجّيّته إذا جامع شرائطها من حيث 
الثتأن, فيمكن إلحاق المتعارضين منها بالمتعارضين من الأخبار في الأحكام ؟ أو لايكون 
كالمنقول بأخبار الآحاد في الأحكام بمعنى عدم قيام دليل في المقام على حجيّة خبر الواحد 
فهي بمنزلة اية حكيّة بخبر الواحد؟ 

الظاهرعدم الثّلازم بين جواز القراءة والبناء على القرائيّة بالتّسبة إلى سائر الآثار 
والأحكام .كما هو ظاهر ما ورد في جواز القراءة عند التَأْمّل , كما أن الظّاهر عدم قيام دليل 
من الحخنارج على ذلك . 

وأمّا الحكم بحجّيّة المنقول با لآحاد من القراءات المختلفة كالآية المستقلّة المنقولة بخبر 
الواحد. فلايبعد على تقدير عموم فيما دل على حجَّيّته كما ستقف على حقيقة القول فيه 
في محلّه , ثم إن لحوق حكم المتعارضين من الأخبار في الأحكام للمتعارضين من القراءات 
المختلفة على القول بحجِيّة التقل شأنَا في المقام. فهو مطلب آخر ستقف عليه عن قريب . 

إذا عرفت ما نبّهناك عليه من الأمور تمهيدً!. فيقع الكلام في حكم ما يختلف من القراءات 
على كل من الأقوال والتٌقادير السّابقة... 

نعم ؛ على القول بعدم د ليل على حجّيّة الثقل في المقام على تقدير عدم القواتر موضوعا 
وحكما كما هوا لظّاهر من حيث إن العمدة في إثبات حجّيّسه الإجماع بكلا قسميه قولًا 
وعملًا. والأخبارالمتواترة معنى , و شيء منهما لايقضي بحجّيّة نقل غير السّئّة بأقسامها 
لاينبغي الارتياب في عدم الفرق بين النَصّ والظاهر . فضلًا عن الأظهر والظاهر ء إذ لحوق 
حكم التَعارض فرع حجّيّة المتعارضين. 

ومن هنا يعلم أنه لاينبغي الإشكال في عدم إجراء سائر أحكام التتعارض من الرتجوع 
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إلى سائرالمررجّحات عند ققد المر جح من حيث الدّلالة . أوالتُخيير عند التّعادل, نعم ؛ إذا علم 
بصدور بعضها إجمالًا. فلا حالة يؤْخذ بالجامع المستفاد من الجموع ولوكان قضيّة سلبيّة هذاء 
ولو لكو ينها توما قدي الكلذلة وكادك سماوية نر جيدها. 

فإن قلنا : بتواترالقراءات أو إلحاق كل واحد بالمتواتر. والحكم بقرآنيّة الجميع. 
فلا إشكال في الحكم بالإجمال والوقف والرتجوع إلى ما يكون متكقَلًا لحكم مورد التُعارض 
بالعموم , أوالإطلاق إن كان موجودًاء و إلا فإ لى الأصول العمليّة من غير فرق بين أن يكون 
هناك مرجّح من غير جهة الدّلالة, أوم يكن هناك مرجّح, إذ مرجع التّرجيح من غير جهة 
الدّلالة إلى الطرح كالتخيير . ولوكان من جهة المضمون ولوإجمالًا وهو فيما تعيّن طرح 
أحد المتعارضين ولو من حيث جهة الصّدور. 

فإن شئت قلت: المرجع بعد تكافؤههما بحسب الدّلالة في الفرضين القواعد المقررة 
في الششّرع با معنى الأعم من الأصول اللفظيّة والعمليّة كل في مورده على ماهو التحقيق, 
وعليه الحققون من عدم جريان التخيير بين أصالتي الحقيقة . ولا معنى للرتجوع إلى سائر 
المرجّحات, أوالتَخييرمن حيث طرح السّند بعد فرض قطعيّتهما. أوالبناء على إلحاقهما 
بالمتواترين من حيث عدم تطرق الطّرح , من حيث السّند فيهما و إن ل نقل بتواتر القراءات. 
ولا بإلحاق بالمعنى الذي عرفته فإن لم نقل بشمول دليل نقل الواحد للتّقل في المقام. فقد 
عر فك كي 

وإن قلنا: بالتتمول وحجّيّة كل نقل شأناء فالمتعارضان في الفرض كالمتعارضين 
من الروايات في الأحكام قابلان. لأن يلحقهما حكمهما من التّرجيح من غير جهة الدلالة 
فيما لوفرض هناك مرجّح من سائر الجهات» والتخيير من حيث الأخذ بالصّدور فيما 
م يكن هناك مرجّح . 
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فإن قلنا: بوجود ما يُقضي بالتّرجيح والتُخيير بين مطلق المتعارضين من الأدلّة من غير 
فرق بين الرتوايات في الأحكام وغيرهاء كمايظهر من دعوى العلامة بيع وغيره ؛الإجماع 
على وجوب الأخذ بأقوى الدّليلين مطلقًاء فيحكم بالتَرجيح والتخيير في المقام أيضًا في مورد 
وجودالمزيّة وعدمها. 

وإن ل نقل : بعموم في د ليل التَرجيح والتَخيير لمطلق المتعارضين, وأن غاية ما هناك قيام 
الدليل عليهما في المتعارضين من الروايات كالأخبار العلاجيّة . فيحكم بالتَوقف من حيث 
كونه مقتضى الأصل في تعارض ما كان مناط اعتباره الطريقيّة والرتجوع إلى الأصل الموافق 
لأحدهما على تقدير وجوده والتّخيير العقلي على تقدير عدم وجوده.كالتّخيير بين 
الاحتما لين في دَوّران الأمر بين المحظورين .كما أن مقتضى الأصل والقاعدة الحكم بالتّخيير 
العقلي مطلقًا على تقدير القول بالسسّببيّة في مناط الاعتبار بالتتخيير الذي يحكم به في مطلق 
المتزاحمين من الواجبات , وإن جؤزنا التفكيك بين الترجيح والتّخيير في حكم المتعارضين من 
غير الرّوايات, فيمكن الحكم با لتّرجيح عند وجود المرجّح من غير جهة الدّلالة دون التخيير 
في المقام نظرًا إلى عدم الدّليل . فيحكم با لتوقف عند التّعادل بالمعنى الذي عرفته كما أئه إذا 
قلنا بحجيّة المتعارضين من حيث السَببيّة في مورد و لم يقم هناك دليل على الترجيح بالمزية. 
فيحكم با لتُخيير وإن كان هناك مرجّح هذا . 

قال المحقق القمّيّ يي في «القوانين»: ثم إن ما توافقت فيه القراءات فلا إشكال... 
[وذكر كما تقدّم عنه ,ثم ذكر قول العلامة في «المنتهى» وقول القمّي, كما تقدّم عنهما. وقال:] 

وأنت خبير! بأن قوله في أوّل كلامه لعدم المرجّح مشتبه المراد, فإئّه م يعلم كون مراده 
نفي الذات ووجود المرجّح في القراءات المختلفة .كما يقتضيه الجمود على ظاهر اللأفظ 
في بادئ النظر أو نفي العنوان. والوصف أي نفي التّرجِيح بالمزيّة في المقام . 

ثم على تقديرالثاني , هل المراد نفي التّرجيح مطلقا حتّى بقوّة الدلالة, أو نفي الترجيح 
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بغيرها ؟ ثم إن كلامه أخيرً! في الإشكال على ما حكاه عن بعض العامّة في حكم الشّواذ مبني” 
على القول بحجّيّة نقل الواحد من حيث الخصوص . فإنّه قد يتأمّل في ثهول دليله لنقل 
الكتاب من حيث إن عمدته الإجماع بكِلا قِسْمَيه المفققود في المقام والأخبار المتواترة 
ولاعموم لها لنقل غير السّنّة . وأمّا على ما بني عليه الأمر في حجَّيّة خبر الواحد وغيره 
من الأدلّة من الظَّنالمطلق فلا معنى لإشكاله .كما لايخفى . 

وما ذ كرنا كلّه ؛ تعرف المراد مما أفاده شيخنا الأستاذ العلامة بيه بقوله : وعلى الثاني 
فإن ثبت جواز الاستدلال إلى آخره. فإن مراده إلحاق كل قراءة بالمتواتر و في جميع الأحكام 
والحكم بقرآنيّة جميعها . وبق وله : وإِلّا فلا بد من التَوقف في حل التَعارض إل . فإن مراده فيما 
بني على تمول دليل نقل الواحد للتّقل في المقام . وإلَا فلا معنى للتّردِيد بين صورة وجود 
المرجّح وعدمه, فإنه لو بني على عدم الشتمول لم يكن معنى لتأثير المرجّح في المقام كما هو 
واضح. كما أن الأوّل من شقي الترديد. لابد أن يكون مبنيًا على التفكيك بين الترجيح 
والتَخييرفي حكم المتعارضين على ما عرفت الإشارة | ليه. وإلّام يكن معنى للتُوقف في المقام . 

إذا عرفت هذاء فاستمع ما يتلى عليك في بيان حال المثال الذي أورده شيخنا الأستاذ 
العلامة بي في الكتاب لما اختلف فيه القراءة وتطبيق ما أفاده على الوجهالكليّ 
عليه.فنقول: قديقال بوجود المرجّح من حيث الدّلالة لقراءة التتشديد. من حي ث إن المع 
المستفاد منها من المقاربة قبل الغسل بالمنطوق , والجوازالمستفادمن قراءة التتخفيف من جهة 
مفهوم الغاية وهو وإن كان قويًّا با لنّسبة إلى جملة من المفاهيم, إلا أنه ضعيف بالتسبة إلى 
المنطوق نوعًا. 

وقد يقال بوجوده لقراءة التخفيف من حيث إن قوله: و لَاتفَربُوهُن حت يَطْهُرن» 
في مقام التَأكيد لقوله تعالى قبله : لإ وَّاعَمزلوا التّسَاء فى الْمَحِيض »الظاهر في زمان التَلبّس 
بالكو فك تنوه لاوما جد مستي شام انهاء وتعوي] لوال بس رشاع انيت 
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وحصيول التقاءواق كان للدت اننا ولس تاسييمًا لمك اخر. 

ثم على تقديرالتّكافوٌ بينهماء فالمرجع بعد الحكم بالإجمال في مورد التّعارض على كل 
من الأخوال الثلائه قيما اختلق فنه القراءة أ ى تؤاتره والحاقه بده :والبناء على ححتنه هنا 
قوله تعالى : لإنسّاق كم حرث لكم قأئواحرتكم” فى شْيئكه:» البقرة / 77 بناء على كون 
كقهر ا هللاه كماع سناعت يوك كاي انا لزه الل عا ل موا زد الجممان الك 
فيصير المعنى أي زمان شئتم فإن الخارج من هذا العموم الزّماني على وجه القطع واليقين هو 
زمان اتلس بالدّم. فيبقى زمان الثقاء قبل الاغتسال مشكوكا من حيث ابتلاء ما يقتضي 
خروجه بما ينفيه الموجب لإجماطا , فيبقى العموم سَّلِيمًا عن المخصّص نظ را إلى عدم سراية 
الإجمال في المخصّص المنفصل إلى بيان العام الظاهر في إرادة تمام الباقي . سيّما في الإجمال 
الطّاري من جهة المعارضة . 

وعلى تقدير عدم جوز التَمسسّك بالعموم في المقام بتوهّم سراية الإجمال. فلا مناص 
مق التجوع إلى عمومات الحلتة من يت كون النشهة حكمية م على ديز الإعمناض 
عنها فلا بد من الرّجوع إلى «أصالة الحليّة» التي هي الأصل في الأشياء. ولامعنى لتوهّم 
الرتجوع إلى «استصحاب الحرمة» الثابتة قبل التّقاء على هذا التّقدير يقيئًا لاتقلاب الموضوع 
وارتفاعه قطمًا؛ نظرًا إلى ما فرضنا من ملاحظة الفعل بالنّسبة إلى كل قطعة من الزّمان 
موضوعًا مستقلامتعلقَا لحكم مستقلء فليس المانع من الرّجوع إليه العموم حيث إن المفروض 
إجماله بل ارتفاع الموضوع. فلامعنى للتّمسّك باستصحاب حكم الخاص في الفرض . 

هذا على تقدير حمل كلمة «أنى» على الزّمان, وأمّا على تقدير حملها على امحل والمكان ؛ 
فلا عموم للآية بالتسبة إلى الأزمنة بالمعنى الذي عر فته . وإن استفيد منها عموم إلى احكمة . 
والإطلاق بمعنى استفادة دوام الحكم وعدم اختصاصه ببعض الأزمنة , فليس هنا عموم للآية 
يتمسّك به بعد الحكم بحرمة المقاربة في زمان التَلبّس بالدّم , بل يمكن منع العموم الزّماني 


لف نصوص في علوم القرآن ج 9 تواتر القراءات) 


لعفودات المالته انذنا: 

فلا مانع من إجراء «استصحاب الحرمة» مع قطع النَظر عن المناقشة في بقاء الموضوع, 
وكون المرجع في إحرازه العُرْف , وهوحاكم على «أصالة الحلّيّة» التي هي الأصل في الأشياء . 
وهو نظير ما لوخرج فرد من العموم الأ فرادي, وكان المتيقن خروجه في زمان بحيث كان 
بعده مشكو كا فإنّه يجري استصحاب حكم الخناص في الزتمان المشكوك من حيث عدم المانع 
منه » فإن المفروض عدم جواز التَمِسّك بالعموم في المقام, حيث إئّه ليس الشّكراجمًا 
إلى الشنّك في التخصيص .. . (4ه- 8و) 


الفصل السابع والأربغون 
نص اطمداني (م: 177 ) في « مصباح الفقيه» 


[ بحوث في ماهيّة تواترالقراءات و نقدها ] 


والحاصل ؛ أنّه يعتبر في كون المقرو قرآنًا حقيقة كونه بعينه هي الماهيّة المفزلة من الله 
تعالى على البِيْ ييه مادّة وصورة. وقد أنز له الله تعالى بلسان عربي”, فالإخلال بصورته التي 
هي عبارة عن اطيئات المعتبرة في العربيّة بحسب وضع الواضع .كالإخلال بمادّته مانع عن 
صدق كونه هي تلك الماهيّة . وصدق اسم قراءة القران على المجموع المشتمل على الجزء 
الملحون, أمّا من باب التّجوز أوالتَغليب , وإِلّا فيصح أن يقال: إن هذه الكلمة بهذه الكيفيّة 
ليست بقرآنٍ كما هو واضح . 

وكيف كان ؛ فلاينبغي الارتياب في أنه لايجوز الإخلال عمدً! بشيء من الإعراب المعتبر 
في صحّتها من حيث العربيّة .وإ نما الإشكال والكلام في أنه هل يكفي الإتيان بها صحيحة 
مقنضى العربيّة مطلقا أم يجب متابعة أحد القرّاء السّبع الّذين ادّعى جماعة الإجماع على تواتر 
قرائاتهم وهم : عاصم , ونافع , وأبو عمروء وحمزة, والكسائي؟ وابن عامر. وابن كثير 
أوالعشر, وهم السّبعة المذكورة, وخَلّف ويعقوب وأبوجعفر الذين حُكِي عن بعض 
الأصحاب كالشتّهيد ادّعاء تواتر قرائاتهم؟ 

نوكا ووس فض النز د اليل أله كفا القواي | الاي نات صوق العا 
وانتفاء اللحن والغلط, وعن جماعة من الأصحاب التّصريح بعدم الكفاية. وأن المراد 


1 نصوص في علوم القرآن ج 9( تواتر القراءات) 


بالأغززات اواك تم عام هاختاهو ها ترات تقله كنا واقى الغورية لأن القراءه كه متيفة 

وفي«المدارك» قال: صرح المصئّف ؛ بأ نه لافرق في بطلان الصّلاة بالإخلال بالإعراب 
بن كوندية للم تكب كا ق :ناك وصةناء(انسكاء ارعبز كي كف هنا ء دان 
لأن الإعراب كيفيّة للقراءة فكما وجب الإتيان بحروفها. وجب الإتيان بالإعراب المتلقى 

وقال : «إن ذلك قول علمائنا أجمع . وحُكِي عن بعض الجمهور : أنه لايقدح في الصّحَّة 
الإخلال بالإعراب الذي لايغيّرالمعنى ‏ لصدق القراءة معه وهو منس وب إلى المرتضى رَرفِيهُ 
في بعض مسائله , ولاريب في ضعفه. ثم قال: ولا يخفى أن المراد بالإعراب هنا ؛ ما تواتر نقله 
في القرآن » لاما وافق العربيّة . لأن القراءة سئّة متّبعة»» انتهى . 

أقول: لاريب أن القرآن وكذا سائر أسامي السُور .كالفاتحة ونحوها اسم لخصوص 
الكلام المفدّل على التي يكييةُ. كما أن كتاب «الشّرائع» مثلا اسم لخنصوص الكتاب الذي 
صّفه المصنّف يي , وكلام زيد أو شعره اسم لخصوص ما تلفظه به ونظمه , ففي مثل هذه 
الموارد ؛ أن بنينا على أن الحر كات المختلفة الجارية على حسب القواعد العربيّة بمنزلة الحركة 
والسكون النّاشئين من الوقف والوصل من العوارض المشخّصة للكلام ما لايوجب 
اختلافها زوال الاسم ء ولا انتفاء المسمّى كما في عوارض الشّخص . فمقتضى الأصل .بل 
إطلاقات الأدلّة كفاية ما وافق العربيّة مطلقا . 

وإن قلنا: بأن لصورته الشّخصيّة وح ركاته الخاصّة الثابتة له حال نزوله دخلا في قوام 
المسمّى . ولكن لا على وجه ينافيه الاختلاف النَاشئ من الوقف والوصل المعلوم عدم كونه 
قادحًا في تحقق مفهوم المسمّى . 

وجب الاقتصارعلى حكايته بتلك الصّورة لدى الإمكان ٠‏ وهي صورة شخصية غير 
قابلة للاختلاف . فيشكل حينئزٍ توجيه صحّة القراءة بكل من القراءات, وأشكل منه توجيه 
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مابظهر منهم من التّسالم . وادّعاء الإجماع عليه من تواتر كلها عن النَيَلل إذ كيف يصحّ 
ذلك من الب يي بعد فرض أنه لايتحقق حكاية القرآن لامع حفظ صورته التتخصيّة, 
بل لوصدق هذه الدّعوى لكان من أقوى الششواهد على أن مثل هذه التغييرات غير منافي 
لتحقق مفهوم القرآنيّة. كما أئه رجا يؤيّد ذلك أيضًا خل و ّالمصاحف القدية كالمصاحف 
المنسوبة إلى خط مولانا أميرالمؤمنين وبعض أولاده المعصومين +( على ما ذكره بعض 
مَن شاهد عدّة منها في مشهد مولانا الرضا ملكلا عن الإعراب . 

وكذا المصاحف العُثمائيّة على ما ذكروه. فإنّهِ يفصح عن أن المقصود بكتابة القران 
مركن الاأشييظة كقبط وات الكتبء لآو يقرا على تعيدي ماتجوية القاده وراد وهنا 
المكتوب بلسان العرب , وإن اختلفت ألسنتهم في كيفيّتها ومقتضاه أن لاتكون الخصوصيّات 
الشخصيّة معتبرة في قوام مَاهيّتهاء كما في سائر الكتب . ولكنّ مع هذا أيضًا قديشكل توجيه 
تواتر مجموع القراءات عن الي يي فإنّه رما يكون الاختلافات الواقعة بين القرّاء راجعة 
إلى المادّة أواطيئات المغيرة للمعنى . 

والحق؛ أئه لم يتحقق أن لني ييه قرأ شيئًا من القرآن بكيفيّات مختلفة , بل ثبت خلافه 
فيما كان الاختلاف في المادّة, أوالصّورة النّوعيّة التي يؤثْر تغييرها في اتقلاب ماهيّة الكلام 
عُرفاكما في ضما لثّاء من (أنعمت) ضر ورة «إنّالقرآن واحد نزل من عند الواحد», كما نطق 
به الأخبار المعتبرة المرويّة عن أهل بيت الوحي والتّنزيل... [ثم ذكر روايتين نقلا عن الكليني, 
كما تقدّم عنه في باب «اختلاف القراءات» . وقال:] 

ولعل المراد بتكذيبهم, تكذيبهم بالنظر إلى ما أرادوه من هذا القول ما يوجب تعدّد 
القرآن, وإِلَا فالظاهر كون هذه العبارة صادرة عن التي يي بل قد يدّعى تواتره. ولكن 
أعداء الله حرّفوها عن موضعها . وفسّروها بارائهم مع أن في بعض رواياتهم إشارة إلى 3 
المراد بالأحرف أقسامه ومقاصده. فإئهم على ما حُكِي عنهم روواعنه يَيدْةُ: أكه قال: 
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تانر ل القرآن على سبعة أحرف أمر وزجز وترغيب وترهيب وجدل وقضّض ومثل: 

ويؤيّده ما روي من طُرقنا عن أمير المؤمنين لاقا. أئه قال: «إن الله تبارك وتعالى أنزل 
القراة عل بميعة أقشياء كل قسنسها كافؤشاف ,وطتى أمترو سرود عينت تريس 
وجَدَل ومُثل وقصص». 

وربًا يظهر من بعض أخبارنا: أن الأحرف إشارة إلى بطون القرآن وتأويلاته؛ مثل 
ماعن الصّدوق في «الخصال» .. . [ و ذكر كما تقدّم عن الشتّيخ الح رّالعاملي” ثم قال:] 

فظهرمًا ذكرنا: أن الاستشهاد بالخبر المزبور لصحّة القراءات السّبع وتواترها عن 
التي يَْهُ في غير حلّه. وكفاك شاهدًا لذلك ماقيل: من أنه نقل اختلافهم في معناه 
ما يقرب من أربعين قولًا 

والحاصل ؛ أن دعوى تواتر جميع القراءات السّبعة . أوالعشرة بجميع خصوصيّاتها عن 
الت يَْيهُ تتضمّن مفاسد ومناقضات لايمكن توجيهها. وقد تصدّى جملة من القدماء 
والمتأخّرين لإيضاح ما فيها من المفاسد بما لايهمّنا الإطالة في إيرادها . ولأجل ماذكر ارتكب 
بعض التأويل في هذا الدتعوى بحملها على إرادة تواترها عن القراءا لسبع . وآخر على ! رادة 
انمحصار المتواتر فيها لايكون كل منها متواترًاء وثالث على تواتر جواز القراءةبهاءبل 
وجوبها عن الأآئمّة ارت . 

[نقدٌعلى قول الشّهيد الثاني] 

وكيف كان فما عن الشتهيد الثاني يلل في «شرح الألفيّة» مشيرا إلى القراءات السّبع . فإن 
الكل من عند الله نزل به الوح الأمين على قلب سيّد المرسلين تخفيفا على الأئمّة وتهويئًا 
على أهل هذه الملّة, انتهى . 

حل نظر؛ إذ كيف يعقل ذلك بعد فرض كون القرآن واحد بالتتّخص ومباينة بعض 
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القراءات مع بعض في الذّات. فالّذي يغلب على الظّن أن عمدة الاختلاف بين القرّاء نشأ 
من الاجتهاد وال أي , والاختلاف في قراءة المصاحف العُئمانيّة العارية عن الإعراب والتُّقط 
مع ما فيها من التباس بعض الكلمات ببعض بحسب رسم خطه 5 (ملك ومالك). و لذا اشتهر 
عنهم أن كلا منهم كان يخطأ الآخر, ولايجوز الرتجوع إلى الآخر. 

نعم لاننكرء أن القراء يسندون قراءتهم إلى النِي' ييه وأنّ الاختلاف قد ينشأ من ذلك 
نه نقل : إن عاصم الكوفي قرأ القراءة على جماعة منهم : أبو عبد ال مان . وهوأخذها 
من مولانا أمير المؤمنين اثلا وهو من الي يَييهُ . وأن نافع المدني أخذ القراءة من خمسة 
منهم : أبو جعفر يزيد القعقاع القاري, و هم أخذوها من أبي شُريرة» وهو من ابن عبّاس . وهو 

من التي طباه ؛وأن حمزة الكوفي احدهاين جاع بنوم : مولانا الصّادق مليْةٍ وهم يوصلون 
متندها إلى التي يلل وهكذا سبائر القرّاء ولكنن ل تعوييل علد هده الأنسانيد فضا 
عن صيرورة القراءات بها متواترة خصوضًا بعد أن ترى أنّهم كثيرًا ما يعدٌون القراءات 
قسيمًا لقراء علي وأهل البيت +2 . 

قال بعض الأفاضل: إِنّهِ يظهر من جماعة, أن أصحاب الأداء في القراءة كانوا كثيرة. وكان 
دأب الئاس أنه إذا جا ء قار جديد أخذوا بقوله ٠وتركوا‏ قراءة مَّن تقدّمه نظرًا إلى أ ن كل قار 
لاحق كان الكرساقة © عدف ةرجم اعن هذه اردق يعضهو يا دمر لبس 
المتقدّمين, وبعضهم يأخذ قول الآخر. فحصل بينهم اختلاف شديد, ثم عادوا واتفققواعلى 
الأخذ بقول السّبعة انتهى . 

ولقد بالغ شيخنا المرتضى يله في إبطال دعوى تواتر جميع المخصوصيّات - إلى أن قال : 
قال ابن الجرّري في كتابه... [وذكر كما تقدّم عنه ثم ذكر قول الشّيخ الأنصاري بعده, 
كما تقدّم عنه, ثم قال:] 

هذا كلّه مع أن دعوى التّواتر إِمّا تجدي لمدّعيها دون مَن لم يتحقق ذلك عنده والتعويل 
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على قول ناقليه مالم يحصل القطع من أقواهم به. رجوع عن اعتبار التّواتر في القراءة . 

والذي يقتضيه التحقيق هو أن القرآن اسم للكلام الخاص الشّخصيالغير القابل للتّعدّد, 
والاختلاف بمعنى أن صورته التتخصيّة مأخوذة في قوام مفهومالمسمّى بشهادة التَبادر 
إذا المتبادر من القرآن . أو فاتحة الكتاب مثْلّاهو خصوص ذلك الكلام المغزل على التي َل 
بخصوصه والمنساق إلى الذهن من الأمر بقراءتة هو :وجنوب اللفظ بتلك الماهيّة االشخصة 
بخصوصها على النّهج المتعارف في امحاورات. فلاينافيه الاختلافات النّاشئة من آداب 
الحاورة. كإسكان أواخر كلماته لدى الوقف , وتحريكها مع الوصل . وإخفاء بعض حروفه 
أو إبداله أوإدغامه أومده أوغير ذلك من الاختلافات التّاشئة من كيفيّة قراءة ذلك الكلام 
التشتخصي مما لاينافي صدق حكايته بعينه عرفا ء بخلاف الاختلافات العائدة إلى كيفيّة المقرّر, 
فإنُها مانعة عن صدق اسم حكاية ذلك الكلام بعينه. كما لوكان ذلك الكلام بخصوصيّاته 
أي بإعرابه مكتويا في لوح مأمور بقراءته. فإن حاله بعد فرض تعلق التكليف بحكاية ألفاظه 
بعينها حال ذلك المكتوب في كون الإخلال بإعرابه مخلًا بصحّة قراءته. 

نعم ؛ لوتعدّر عليه معرفة الخصوصيّات أت بذلك الكلام التتخصي في مقام امتثال 
التكليف بصورته التّوعيّة أي بحسب ما يقتضيه القواعد العربيّة .كما هو الشّأن في الكلام 
المكتوب أيضًا بعد فرض عجزه وضعف بصره عن تمييز إعرابه . فإن هذا أيضًا مرتبة ناقصة 
من حكاية ذلك الكلام يفي بإثياتها قاعدة الميسور مع إمكان أن يدعي أنّالمتبادر عرفا 
من الام بقراءة القران وجوه ] غاتهوتحكابة ألفا ظديعيتها غان تحمبي الامكاة: 

وهذا مما يختلف في الصّدق لدى العرف با لنّسبة إلى العارف بالخصوصيّات وغير العارف. 
كما أنه يختلف با لنّسبة إلى المتكلّم الفصيح وغير الفصيح, والأخرس وغير الأخرس . ولكنّ 
هذا إذا تعلّق الجهل بكثير من النصوصيّات بحيث لايمكنه الاحتياط وتحصيل الجزم بالموافقة, 
وأمّا إذا أمكنه ذلك بأن انحصر في مورد أو مورديّن بحيث لم يلزم من تكرير الكلمة, أوالكلام 
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المشتمل عليها إلى أن يحصل له الجزم بالموافقة حرج عأوفواة موالاة معتبرة في نظم الكلام . 

فمقتضى القاعدة وجوب الاحتياط, كما حُكِي عن جار الله الزخشري؛ التُصريح به 
بعد إنكاره تواتر القراءات السّبع حيث قال على ما حُكي عنه : أن القراءة الصّحيحة ... 
[ وذكر كما تقدّم عن البحراني, ثم قال: ] 

هذا كلّه مع القّض عن الإجماع والتصوص الدّالّة على جواز كل من القراءات السّبع 
أوالعشرأوغيرها من القراءات المعروفة فيما بين النّاس في أعصار الأئمّة إرياق. 
وإلّافلاشبهة في كفاية كل من القراءات السّبع لاستفاضة نقل الإجماع عليه بل تواتره. 
قضاذا أن ها د علدنت الكعا ريد لك [2 ذ كزروابةاستالر ين أ طلمة اقيق تلمان: 
وخبر سفيان بن السّمط. كماتقدّم عن الح رالعاملي رقم ١و‏ "”.وقال:] 

وعن أمين الإسلام الطّبرسي في «مجمع البيان» نقلًا عن الشّيخ الطُوسي” قال: روي 
هم ب كو جوان الززاءة ها تعلق الخ افيه ورك ظهرس تمض الككبا زحرهم ص 
القراءات على بعض ؛ مثل ما رواه في «الوسائل» عن الكليني بإسناده عن داود بن فرْقد 
والمعلّى بن حُئّيس قالا :كنا عند أ بي عبد الله اغا . فقال :« إن كان ابن مسعود لايق رأ على 
قراءتنا فهو ضالء ثم قال : أمّا نحن فنقرأه على قراءة أَبي» . 

عن كتاب «الوافي» أنه قال: ويستفاد من هذا احديث. أن القراءة الصّحيحة هي قراءة 
أبي". وأ ئها الموافقة لمذهب أهل البيت 22 إلا أئها غير مضبوطة عندناء إذلم يصل إلينا 
قراءته في جميع ألفاظ القران انتهى . 

وفي «الصّافي» رواه عن عبد الله بن فرقد والمعلّى بن حيس .. [وذكر كماتقدّم عن الفيض 
الكاشاني في باب «اختلاف القراءات». ثم قال:] 

أقول: ويحتمل كون «أبي» بياء المتكلّم .كما يؤيّد هذا الاحتمال كون قراءة علي 
وأهل بيته 0 أيضًا بحسب الظاهر كقراء ة أَبِي بن كعب وابن مسعود وتُظرائهم 
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مق لق زراك اللمروقةابيق[ لقان كنا قوق له هلباق كثبهي وكيا سيد عير تدان 
القراءالسّبع كالحمزة والكسائي وعاصم الكوف إلى على وأهل بيده ا كما تقدّمت 

وكيف كان ؛ فلا شبهة في صحّة كل من القراءات السّبع في مقام تفريع الذمّة عن 
التتكليف بقراء ة القرآن ؛ وإن ل يُعلّم بموافقة المُقَرُوَ للقرآن المفزل على الي ييْيُْ . بل وإن 
علم عدمه كما هو مقتضى بعض الأخبار المتقدّمة وغيرها من الرّوايات الدّالّة على وقوع 
بعض التّحريفات في القران... 

فا لتَخطّئ عن هذه القراءات الَتي ثبت الاكتفاء بها إلى غيرها من الشّوادٌ فضلًاا عن 
الاكتفاء بمطلق العربيّة بعد الالتزام بكون الهيئات الشّخصيّة , كالموادٌ معتبرة في مفهوم القرانيّة 
في غاية الإشكال. 

هذاء ولكن الإنصاف إمكان الالتزام بأن اختلاف الحر كات أوالسّكنات الَتي لايوجب 
اختلافها تغييرًا في المعنى ولا في نظم الكلام وترتيبه ولاخلا لا بالعربيّة. كضم المئلّئة 
من (حيث) وفتحها مرجعه إلى الاختلاف في كيفيّة التَعبير بذلك الكلام الخاص بحسب 
اختلاف الألسن واللّغات فهو كالإمالة والتّرقيق والتّفخيم والمدٌ والإدغام وأشباهها من 
كيفيّات القراءة لا الْمقرو كما هو الشّأن بالنّسبة إلى المرتبة الخاصّة من الحركة التي تشخّصت 
الكلنةبزاائم أن التانديتها وين سي أخرى دق جدهها :درا يكوق كين المبالنة ينها 
واو سفركة أخرى من غير جسنها ‏ الاترى أن ادق مرجة الفوعة را تسح لدف التطيق 
بالكسرة, ولا تشبه بأقصاها التي قد يتولَد منها الألف . فكيف لايكون هذا الاختلاف مضرًا 
بصدق حكاية ذلك الكلام بعينه دون الأول .فليتأمّل . ا تلام) 
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...ثم إن التحقيق, أن الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظّهور مثل: (يطهرن ) 
بالتشديد والتخفيف . يوجب الإخلال بجوازا لتمسّك والاستدلال. لعدم إحرازماهو 
القرآن :ول يقبت تواتر القزاءات ولا جواز الاستدلالبها»وإن نسب إل المقهور تواترها: 
لكقدا لآ أميل لهو عا التادث حواز القراءة براء ولا لازمة بيتهما : كا لاحفى. 

ولد فركن نهو ابعال نيت لويم باتكل الك جيم ينها بين سوق الل 
قاتقارض الأناراك هو نتوطها عو طحق حتموض )امرض جا على اعبار هنين 
باب الطّريقيّة , والتُخيير بينها بناء على السّببيّة . مع عدم دليل على الترجيح في غير 
الرّوايات من سائر الأماراتء فلا بد من الرتجوع حينئ ف إلى الأصل أوالعموم. حسب 
اختلاف المقامات. (ص:ه8م؟) 
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قوله: «إمّا أن نقول بتواتر القراءات كلّها» 


أقول: قد تصدى للإصرار النَام غير واحدٍ من أساتيدنا الأعلام وفاقًا لجل الخواص” 
وكل العوامٌ على تواتر القرآن عن النِيمَييِيةُ كما وكيفا . 

ما تواتر كمّه فمعناه القطع بورود جميع مواده الجوهريّة من الحروف والكلمات 
عن مصدر النّْبوَة, على وجه لم يتطرقه التتعريف بزيادة ولا نقيصة. 

كما أن تواتر كيفيّه معناه القطع بورود جميع قراءاته السّبع. بل العشر المعروفة إلُاماشذ 
منها عنه 13 مستد لين على تواتره يبغض الآيات والأخبارالمتشانية: حسيما فى القؤايين؟ 
عمدته الاستدلال عليه بقضاء توفر الدٌواعي نقل ما تضمّن الإعجاز وسائر الفوائد 
والأحكام تواترًا. 

وفيه : أن تضمّن القرآن لتلك الفوائد إنما يكون سببًا لتوفر الدواعي على نقله كما 
أوكينا علق رجه الثوائز إذا كان كمف أوكرفه أما بتقتطاعندعامة الثاس: ف حال حيناة 
الي يَييَةُ. ومن المعلوم بين الخاصّة والعامّة عدم انضباط كمّه بين الّاس في حال حياته َيِل 
فضلًا عن انضباط كيفه حتّى يتور الدّواعي على نقله تواترا؛ بل إِنّما كان في حال حياته 
أجزاء متفرقة, عند كل واحدٍ من كتّابه الأربعة عشر جزء منهاء لأئهم كانوا في الأغلب 
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ما يكتبون إلا مايتعلّق بالأحكام. وإلاما يوحى إليه في الحافل والمجالس. وم يكتب قام 
ما كان ينزل عليه حبّى في خلواته ومنازله. إلا أميرالمؤمنين, لأئّه كان يدور معه كيف مادار, 
فكان مصحفه أجمع وأتم من سائر مصاحف غيره. 

فلمًامضى رسول الع إلى لقاء حبيبه وتفرتقت الأهواء بعده. جمع أميرالمؤمنين 
القرآن كما أنزل وشده بردائه وأتى به إلى المسجدء فقال لحم :هذا كتاب ريّكم كما أنزل. فقال 
التاق لني اناف عاج هذا عند نا مصطك فلن فال اقل نزوو لتو مر لاحي 
حتّى يظهر القائم . ثم أمر أن يحضر عند فلان كل ما كان عند الكتّاب وغيرهم من تلك 
الأجزاء المتفرقة, فلمًا اجتمعت عند الفلان انتخب منها ماشاء ثم طبخ الباقي خوفامن 
بروزهاء وعناهٌ الما كان فيه من الأمور والأحكام المخا لفة هواه وهوى أقرانه, ثم استنسخ ما 
انتخبه سبع نسخ خالية عن التّقط والإعراب, مع مافيها من الاختلاف في الكلمات 
والمووق يعس ها با لد ذه مهنا وا رهل إل كل والتوسى فك والشاء والكوقة 
والتقفتو ابد والتحريه فجن هتفه إن اعابت عن لك الخال 
تصرفوا في إعرابها ونقطها وإدغامها وإمالتها. ونحو ذلك من القوانين المختلفة بينهم على 
ما يوافق مذاهبهم في اللّغة والعربيّة . 

فهذا هو وجه الاختلاف الواقع بين القرّاء في القراءة على ما صحّت الأخبار به من جماعة 
من الحخاصّة, بل ومن بعض أعاظم علماء العامّة. كما يقف عليه المتتبّع في الكتب المفصّلة 
في هذه المسألة .' 

وأمّا ما استظهره غير واحد من أساتيدنا الأعلام من الإجماع على تواتر القرآن كما 
وكيفا فإنما هو إجماع على جواز العمل والاستدلال به: وقراءته على حسب مايق رأه الناس: 
لاعلى تواتره بالمعنى المتقدّم. كما يشهد عليه جملة من الأخبار. )١5-١6:1١١‏ 


.18 - 71/: منيع الحياة (المطبوع ضمن كتاب: الشتّهاب الثاقب)‎ ١ 
1٠8-1٠7١ ؟"- لاحظ: القوانين‎ 


نص البلاغى(م : 101 ) في « ألاء الرحمان في تفسير القرآن» 


[ إثبات تواترالقرآن] 

امات القرآن الكريم بين عامّة المسلمين جيلا بعد جيل, متعم هاعد 
وصورته وقراءته المتداولة على نحو واحدرء فلم يؤثّر شيا على مادّنه وصورته ما يروى عن 
بعض النّاس من الخلاف في قراءته من القر"اءالسّبع المعروفين وغيرهم »فلم تُسّيطر على 
صورته قراءة أحدهم اتَباعًا له . ولو في بعض التّسّخ , وم يُسّيطر عليه أيضًا ما روي من كثرة 
القراءات المخالفة له مما اتنشرت روايته في الكتب 5 «جامع البخاري» و«مستدرك الحاكم» 
مُسمئدة عن الني يَيْةُ وعلي الئة وابن عراش وظمر وان وازن ممهود وا دن عسن وغائقدة 
وأبي الدرداء واب نل قن . وانظر أقلَا إلى الجزء الأول من «كنز العْمّال» :57814 -789. 

نعم #زنا ائبع متف كتمان على ما يقال ق مره رسع الكتابنة ق يعض الضاحف 
في كلمات معدودة .كزيادة الألف بين الثتين والياء من قوله تعالى : «إلشتسىء» مسن سورة 
الكهف. و زيادتها أيضًا في ملا تيكلة م سن بوره لوعو دلق فق قليل من الكليات: 

وأن القراءات السّبع فضلًا عن العشر, أعا هي في صورة بعض الكلمات لابزيادة كلمة 
أو نقصها . ومع ذلك ما هي إلا روايات آحاد عن آحادٍ لاتوجب اطمئنانًا ولاوثوقا. فضلًا 
عن وَهُنها بالتعارض. ومخالفقها للرسم المتداول المتواتر بين عامةالمسلمين 
في السّنين المتطاولة . 


الفصل الخمسون: نص البلاغيّ و؟ 


وأو كلاس للك اوهو رانين ل عي عر دول تسد تروع عن ا او سال عالب شل 
حاله . ويروي عنه آحاد مثله . وكثيرًا ما يختلفون في الرواية عنه. فكم اختلف حفص وشعبة 
في الرواية عن عاصم . و كذا قسالون و وَرّش في الرواية عن نافع. و كذا قتبّل واليرّي 
في روايتهما عن أصحابهما عن ابن كثير. وككذا روا نه اق عرو ان تمي فزراحهها 
عن اليزيي عن أبى عص. وكذا رواية ابن ذكوان وهشام عن أصحابهما عن ابن عامر. و كذا 
رواية خَلف وخَلّاد عن سّلِيم عن حمزة. وكذا رواية أبي عُمَر وأبي ا حارث عن الكسائي. 

مع أن أسانيد هذه القراءات الآحاديّة , لايتّصف واحد منها بالصّحّة في مصطلح أهل 
السّنّة في الإسناد . فضلًا عن الإماميّة كما لايخفى ذلك على من جاس خلال الديار, 
فيا ألعجب تمن يصف هذه القراءات السّبع بأ ئها متواترة . 

هذا وكل وابحد من يعؤلة القةاديوافق بقراءعه قي الغا ماهو المرشوم المدداؤل بين 
المسلمين و رمًا يشذْ عنه عاصم في رواية شُعبة: إذن . فلايحسن أن يُعدل في القراءة عمّا هو 
النذاولق الرتشع والعمول عليهسين عام السلمين' فق اعيناهم ال خصوصتات هد 
القزاواك تتضانا إل كاد اتيز اليه القناتة اهنا اد انا تقر ا قينايف الاين 
أي نوع المسلمين و عامّتهم ...1 ثم ذكر أقوال و روايات في أحرف السّبعة كما سيجيء عنه 
في بابه. و ذكر روايات كما تقدّم عن الكلَيي في ياب «اختلاف القراءات» رقم او 4] . 

)*09:( 


الفصل الحادي والخمسون 
نص الحائري اليزدي!م : 166 ) في «كتاب الصّلاة» ١‏ 


في حال تواترالقراءات 

أقول: يمكن أن يقال : إن القرآن عبارة عن الألفاظ المغزلة , وأمّا الحر كات المختلفة 
الجارية على حسب القواعد فلا مدخليّة لها في صدق عنوان القرآن نظير الوقف والوصل من 
العوارض الشّخصيّة للكلام نما لايوجب اختلافها زوال الاسم واتتفاء المسمّى , ثم إن تواتر 
القراءات السّبع ما لم يثبت, بل ثبت خلافه خصوصًا إذا كان الاختلاف ف المادّة أوالصّورة 
التوغتة للكلام نيك يكون مويدمًا لاتقلات ماهية الكلام ع 'فاسوواء تير الى كمالك 
وملك أم لا. كالاختلاف في كلمة (كفوا ) إذ من المعلوم أن المنزل على اللي يَلِيهُ ليس متعلّدًا 
ويدل عليه أخبار أهل بيت العصمة يخ أيضًا مثل ما رواه الكليني"...[ وذكر كما سيجيء 
عنه في باب«اختلاف القراءات» و كما تقدّم أيضّاعن الحر العاملي” ثم قال:] 

والحاصل ؛ أن نزول القرآن على لني ييه متعدّدًا ما يقطع بخلافه, وعلى فرض 
الاحتمال ليس إِلَا يحرتد التّقل , ولايكون تواترًا حقيقيًا . والّذي يمكن أن يقال: صحّة كل من 
القراءات السّبع في مقام تفريع الدّمّة عن التَكليف بقراءة القرآن, وإن لم يعلم بموافقة المقروٌ 
للقرآن المفزل» بل وإن علم عدمه كما هو مقتضى الأخبار الآمرة بقراءةالقرآن كمايقراً 


١ت‏ نار :مزكر انتشارات دفتر تيليغات إسلامي .قم ايران. 


الفصل الحادي و الخمسون : نص الحائريّاليزدي” 1 


الثانىء كك سال بن أ اسلمة :. [وذكرزواعهؤووانة شريو ساسان وسنياو يق 
السّمط, كما تقدّم عن الح رالعاملي, ثم قال:] 

فإن قلت: لعل الأخبار ناظرة إلى الكف عن قراءة ما في مُصْحَف أمير المؤمنين مكل مما 
مقطو أضلة, أ وغيروه عق ضور متل :لك خير آمنة) الذى ورد فى بعس الأخنبنار) تند 
في الأصل (خير أئمّة) . ومثل : (واجعلنا للمتّقين إمامًا) الذي ورد أئه في الأصل : (واجعل لنا 
من المتّقين إمامًا) , وأمثال ذلك مما هو محفوظ في المصحف الذي جمعه مولينا أمير المؤمنين +2 
ويظهره ولده المهدي, و أرانا طلعته المباركة فلا دلالة حينئذٍ للأخبار المذكورة على جواز 
زاك فك القزارات التسل قنها نو الر واف ويعياقة اخ كنا لا مودو تنا لل ينا 
هو محفوظ عند أهله وأن نقرأ مثل قراءة النّاس» فإذا افق النّاس على قراءةٍ فنحن مأمورون 
باتباعهم , وإن علمنا بعدم موافقة المقروّ للقرآن المفزل, وأمّا إذا اختلفوا فلاتدل الأخبار 
المذكورة على جواز متابعة كل واحدٍمنهم على سبيل التُخِيير. 

قلت : لسان بعض الأخبار هو الأمر بالقراءة كما تعلّموا من النّاس. فإذا تعلّم واحد من 
قار يق رأعلى صورة خاصة يجوز اتّباعه بمقتضى الرّواية؛ وإن كانت القراءة عند قار آخر على 
عو أخون و لين هذا شن فيل الأرجاء إل اللتير# شت يكن اشعلاديع ويا نقد 
كالأمرالمتعلّق با لطّرق فإن أمرهم 9 بالرجوع إلى معلّمي القراءة ليس من جهة طريقيّة 
قوهم للواقع بل لمصلحة أخرى أوجبت إرجاع الثاس إلى معلّمي القرآن .ولاك في أن 
مثل هذا الأمر يوجب التخيير في صورة اختلافهم كمالايخفى. ١‏ (57-704١؟)‏ 


14 نصوص في علوم القرآن ج 9 تواتر القراءات) 
نصّه أيضًا في « كتاب الصّلاة» بتقرير تلميذه ' في بحث خارج الفقه 


[ بحث في تواترالقراءات السّبع وعدمه ] 
وأمّا القرآن الذي بأيدينا المنسوب إلى العُثمان, فإنّه قام الإجماع ودل النَصّ على 
صمّة قراءته بكل من القراءات السّبع. . .[ ثم ذكر رواية سالم بن أبي سَلمة كما تقدّم 
عن الح العاملي” وقال:] 

و لايخفى ظهور قوهما تا ؛ «اقرأوا كما يقرأ الّاس و كما تعلّمتم» في لزوم كون القراءة 
مطابقة لقراءة النّاس في جميع الخصوصيّات, لأ نه مقتضى إطلاق المثليّة المستفادة من كلمة 
«كما», ولذا حكم في حكي «المدارك» بالبطلان لوتكلّم بالقراءة صحيحة بمقتضى القواعد 
العربيّة ,وم تكن على طبق إحدى القراءات السبع . 

ثم لو سلّمنا عدم ظهور قوله تعالى : «(إنّا أَلرَلنَاهُ قر اَاعرَي 4 يوسف//. في كونه عريًا 
من نيم الجهات لكو نقؤل: إن المتتي فى قراءة القرآن ف الصّلوة مر المكاية الحقيفتة عن 
القرآن المفرّل من عندالله الّذي هو اسم لخصوص الكلام الخاص الشتخصي المفزّل على 
التي يي . الغير القابل للتُعدّد والاختلاف. و لذا قالوا ببطلان القراءة لو قصد بها استعماها 
في معانيها. 

ومن المعلوم ؛ أن القرآن المنزل من عنده تعالى الذي تلفظ به التي ييه . كان با لنحو 
الفصيح الذي هو عبارة عن التَلفَظ بالكلمات بالتحو المتداول في تكلّم فصّحاء العرب بها 
فلا بد أن تكون القراءة في الصّلوة مطابقة للقرآن المغرّل في جميع الجهات مادة وهيئة و كيفيّة, 
ولام تكن حاكية عن القرآن المفزل كما هو واضح . 

ودعوى أن مخا لفة القواعد النّحويّة بنصب الفاعل ورفع المفعول, لاتوجب خروج الكلمة 


الفصل الحادي و الخمسون: نص الحائري اليزدي " 


عن كونها الكلمةالكذائيّة. لأن الحركات الإعرابيّة علائم على وجود معنى الفاعليّة , 
أوالعؤلية ق مدحولاها؛ وليئن طا وخل ق جواهر] لكلمة وإن كادك مسلمة: إلا أن عه 
عدم خروج الكلمة مادّة وهيئة بمخالفة القواعد التّحويّة عن كونها الكلمةالكذائيّة لايوجب 
كون قراءتها مُجزية, مع عدم كونها حاكية عن الكلمة المغزلة من عنده تعالى الموافقة كيفيّة 
|يكتا نذا عو المتداول فى تكل نمتعاء القري بها والحر كات الإغراتة ون كانت علا ولي 
ها دخل في جوهر الكلمة, لكن ها دخل فيما هو الغرض من وضع الكلمات. من إفادة معان 
تامّمَ مقصودة من ضمّ بعضها إلى بعض. فلو أخل بها بأن قال في مقام إرادة الأخبار 
عن ضاربيّة زيد و مضروبيّة عمرو (ضرب زيدًا عمرو), يفيد خلاف المقصود وعكس ما أراد 
الأخبار عنه كما هو واضح . 

وكذا لو قرئ قوله تعالى: « إمَا يَْشى الله من عاد الْعُلمَاء» برفع (الله) يفيد خوفه 
هال فخ غلماء غناك اتفال عن للق علو | كبيرة الاك عالق عرد زهب اللا قال فين 
العكس أعني خوف علماء عباده منه تعالى, الذي هو المراد من الذي البازكة, وعد فنك 
يمكن أن يقال بصحّة هذه القراءة الملحونة إعرابًاء وكونه قرانًا فصيحًا بليعًا بحيث يعجز الإنس 
والجن عن الإتيان بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرً. 

وتوقو و ١‏ اقول ان ادر كات قاف انا زاغل سنن القراية لسري وعد 
في صدق حكاية القراءة عن القرآن. موجب للاقتصار على تلك الحركات الخاصّة التي نزل 
بها كلمات القرآنء وهو منا ف لما ادّعوا عليه الإجماع من تواترالقراءات السّبع عن التي يلل 

ولما قام الإجماع عليه وصرّحت به الأخبار من صحّة القراءة بكل من القراءات السبع, 
إذ كيف يمكن القول بتواترالقراءات من النِيْ يَيْهُ واحكم بصحّة القراءة بكل منهاء مع القول 
بأن حكاية القرآن لاتتحقق لامع حفظ ال حركات الخاصّة التي نزلت كلمات القرآن متكيّفة 
ومشخّصة بهاء إذ على القول بتواتر القراءات عن اللي يي لايكون لكلمات القرآن كيفيّة 


ال نصوص في علوم القرآن ج 9 تواتر القراءات) 


خاصة كي يجب الاقتصار في حكايتها على قراءتها بتلك الكيفيّة مدفوع : 

أَوَلَا- بأنَالمراد من الصّحابة امجمعين على تواتر القراءات السّبع عن التي يَلِله. 
هم الصّحابة الذين جعل الله الرتشد في خلافهم. ومعه كيف يمكن إثبات تواترها 
عنه يَِْهُ بإجماعهم . 

ثانيًا - أن إجماعهم على ذلك مستند إلى ما اشتهر الرواية من طريقهم عند وَْيِهُ . . . 
[ثم ذكر روايات سبعة أحرف و تحليلها. كما سيجيء عنهافي بابه. وقال:] 

فتحصّل ما ذ كرنا كلّه ؛ أن تواتر القراءات السّبع عن النِي يي غير ثابت, بل خلافه ثبت 
بمادل من الأخبار الصّريحة في نفيه السّليمة عمّا يعارضهاء و لذا حمل: 

بفظروظوى غوازر القراءات على انها عن القراء. 

وبعض على تواتر وجود قراءة النِي' َيه بين قراءاتهم . 

وبعض' على تواترها عن الآئمّة ليل. بمعنى تجويزهم ِيلاكٍ قراءتها والاكتفاء بها 
عون قرام القرا نامل 

وبعض على أن المراد من تواترها هو السّيرة العمليّة الجارية من المسلمين في جميع 
الأعصار والأمصار في قراءتهم القرآن مطلقا في الصّلوة وفي غيرها. على اتباع القرة اج 
و مراعاة قراءتهم من دون ترجيح بينهم, كما هو المتداول بينهم في عصرنا. فإن من المقطوع أن 
الك انين ادر اقفو اننا هن يعد تم نتن الأنةالمضومين (علرات ات ساحن 
عليهم أجمعين ين). و هم مإ لم يردعوا عنه. بل أمروا باتباع قراءتهم. كما دلت عليه الروايات 
المرويّة عنهم جه التي تقدّم ذكر بعضها . ومقتضى أمرهم +8 واتباع قراءة القرّاء عا لسبعة, 
هوجواز الاجتزاء بقراءاتهم في مقام تفريغ الدمّة عن التَكليف بقراءة القرآن» بل مقتضى 
إطلاق أمرهم +2 باتباع قراءة هؤلاء. هو جواز الاكتفاء بقراءاتهم ولو مع العلم يعدم 
موافقتها للقرآن المغزل. 
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ه009 
أميرالمؤمنين (صلوات الله عليه). من الكلمات التي الفط شار انا مكبو اهيا كما 
في قوله تعالى: كنت خَيرَ أمّةِ» آل عمران/ ٠١٠١‏ الذي ورد في الخبر أنه كان في الأصل 
(كنتم خير أئمّة). وكما في قوله تعالى : وَاجِعَلنا لِلمتّقِنَِمَامًا» الفرقان /5/ الذي ورد أنه 
كان في الأصل (واجعل لنا من المتّقين إمامًا), ولاتكون مسوقة في مقام تأسيس الحكم باتباع 
القرآن: كي يقال : إن مقتضى إطلاقها جواز الأخذ بقراءة أيهم شاء المكلّف. ولوعلم 
بمخا لفتها للق رآن المغزّل مدفوع, بأن الظاهر من سوق هذه الأخبار. كونها مسوقة في كلا 
المقامين, أعني رذع النّاس عن القراءة بمافي مُضْحَف أميرالمؤمنين الغ و إرجاعهم إلى 
القراءات. وليس الحكم بقراءة القرآن كما يقرأ النّاس من جهة طريقيّة قراءتهم إلى القرآن 
الواقعي» كي يسقط قراء ا تهم عن الحجّيّة مع العلم بمخا لفتها للقرآن الواقعي» بل الحكم بها 
لق روات النتبنة و كو فين المزافقة لقزادة نو لاءذات سطتلحة مدت الأمر ا فيا 

وويدل على ذلك ما في خبر سام بن أبي سَلمة :« من أمره كذ بالقراءة كما يقرأ النّاس» 
نوكن لانن الها هران اقاس شتف الراقي؟ المع هد ابرض لضي 
أن يكون الأمر بموافقة قراءتهم من باب الطريقيّة كما هو واضح . 

فإذا كان الأمر بمتابعة الم" ء في القراءة بنحو السّببيّة, فمع اتفاقهم في قراءاتهم لا إشكال 
في جواز اتباعهم فيها. وأمّا مع اختلافهم, فحيث إن المفروض أن في اتباع كل قراءة من 
قراءاتهم مصلحة,. فيكون المكلّف مخيرً! في اتباع ماشاء منها. كما هو الحكم عقلًافي مطلق 
المتزاحمين من الواجبات, كما في إنقاذ الغريقين . 

وتُوهّم ؛ أن التراحم بين الحكمين إِما يقع فيما إذا لم يكن المكلّف قادرًا على الجمع بينهما 
في مقام الامتثال كما في المثال. وما نحن فيه ليس كذ لك. لأن الجمع باتباع كل من القراءتين 
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المختلفتين بتكرار الصّلوة ممكن. و معه لاوجه للحكم بالتّخيير الذي يحكم به العقل في مطلق 
المتزاحمين. في المقام الذي لا تزاحم فيه بين القراءتين المختلفتين في مقام الاتباع مدفوع , بأن 
الجمع بين القراءتين بتكرار الصّلوة. وإن كان ممكنّا. لكن المصلحة الموجبة للأمر باتباع 
قراءات هؤلاء. حيث تكون قائمة بصرف الوجود منه المتحقق باتٌباع إحداها. فيكون المكلّف 
مخيرا في تعيين ذلك الصّرف فيما شاء منها. فالتَمثيل لما نحن فيه بالغريقين, إِما هو في كون 
إنقاذ كل منهما ذا مصلحة. وكون الحكم بالتُخيير فيهما عقليًا. لا في جميع الجهات التي منها 
عدم القدرة على الجمع بينهما. فتبصر. (١١ه-كَماه)‏ 


الفصل الثاني والخمسون 
نص اليُرقاني (م: 118 ) في « مناهل العرفان في علوم القرآن» 


تواتر القرآن 

أكتفي في هذا الموضوع بأن أسوق إ ليك تُقولائلاثة فوق ما نقلته عن التُويري من قبل . 

أوّها - يقول الإمام الغزالي في «المستصفى» ما نصّه : «حدٌ الكتاب : ماثُقِل | لينا بين دفتي 
المصحف على الأحرف السّبعة المشهورة نقلامتواترًا. ونعني بالكتاب القرآن المنزل , وقيّدناه 
بالمصحف . لأن الصّحابة بالغوا في الاحتياط في نقله حبّى كرهوا التّعاشير والتّقط . وأمروا 
بالتّجريد. كيلا يختلط بالقرآن غيره ؛ وتُقِل | لينا متواترًا فنعلم أن المكتوب في المصحف المتّفق 
عليه هو القرآن, وأن ما هو خارج عنه فليس منه ؛ إذ يستحيل في العُرْف والعادة مع توافر 
الّواعي على حفظه أن يهمل بعضه فلاينقل , أو يخلط به ما ليس منه. ثم قال : 

فإن قيل:لم شرطتم التّواتر؟ 

قلنا: ليحصل العلم به. لأنَ الحكم بما لايُعلم جهل, وكون التشّيء كلام الله تعالى أمر 
حقيقي ليس بوضعىي حتّى يتعلّق بظتّنا . فيقال: إذا ظننتم كذاء فقد حرمنا عليكم فعلًا. 
أوحللناه لكم فيكون التّحريم معلومًا عند ظتّناء ويكون ظتّنا علامة لتعلّق التّحريم به. إلى أن 
قال: ويتشعّب عن حل الكلام مسأ لتان: 

أما الال الأول بهبالة التتابع قصوم كنارة التمىة فال لبون بواسييعان فول 
وإن قرأابن مسعود «فَصِيَامُ ثلاثة آيّام»المائدة /8 . «متتابعات». لأن هذه الزّيادة 
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لم تنواتر. فليست من القرآان. فتحمل على أنه ذكرها في معرض البيان, لما اعتقدهمذهيًاء 
فلعلّه اعتقد التتابع حملا هذا المطلق على المقيّد ب لتتتابع في الظهار . وقال أبوحنيفة: يجب 
التتابع . لأنّه وإن لم يثبت كونه قرآئًاء فلا أقل من كونه خبرًا العمل يجب بخبر الواحد . 

وهذا ضعيف ؛ لأن خبر الواحد لا د ليل على كذبه . وهو إن جعله من القرآن فهو خطأ 
كلكا اندعب على رسول الله كل أن ربلقه ظاقفة ون الأمة تشوء اللبيكة فوط وكتان 
لايجوز له مناجاة الواحد به وإن لم يجعله من القران احتمل أن يكون ذلك مذهبًا له لدليل 
قد دله عليه . واحتمل أن يكون خبرً!. وما تردّد بين أن يكون خبرً!, أولايكون. فلايجوز 
العمل به. وإ ا يجوز العمل بما يصرح الراوي بسماعه من رسول الله ي... [ ثم ذكر المسألة 
الثانية ‏ في هل البَسسْمَّلة آية من أول كل سورة؟. و إن شئت فراجع ]. 

ثانيها - يقول صاحب «مُسلم التثبوت وشارحه» ما نصّه :«ما تقل آحادً! فليس بقرآن 
قطعًا ؛ ولم يعرف فيه خلاف لواحد من أهل المذاهب , واستدل بأ القرآن ما تتوافر الدّ واعي 
على نقله لتضمّنه التَحدّي , ولأئه أصل الأحكام باعتبار المعنى والنَظم جميعًا, حتّى تعلّق 
بنظمه أحكامًا كيرة : ولأئه يتبتك به في كل عصر بالقراءة والكتابة, ولذاعُلِم جُهْد 
الصّحابة من حفظه با لتّواتر القاطع . وكل ما تتوافر دواعي نقله. ينقل متواترا عادة. فوجوده 
ملزوم التُواتر عند الكل عادة, فإذا انتفى اللازم وهوالتّواتر انتفى الملزوم قطمًّاء والمنتقول 
أخادًا لبس هتؤاترافليسن قرا 45 

ثالثها ‏ يقول ا حافظ جلال الدّين في« الإتقان» ما نصّه :.. . [وذكر كما تقدّم في «التنبيه 
الأوّل» ثم قال:] 

وهذه التّقول الثلائة كافية في الموضوع كما ترى, لأن عبارتي «المستصفى» و«مسلم 
التبوت» يقيمان الدّليل واضحًا على تواتر القرآن وإن اختلف طريقهما في الاستدلال, 
وعبارة السّيوطي تذكر النلاف في عموم هذا التّواتر لما كان أصلًا وغير أصل وتؤيّد هذا 
لفقو ونازة على كن مسر التوا وغل ال العرا رسكو عله ووضعة وترسية. 
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الآراء في القراءات السّبع 

هنا يجد الباحث نفسه في معترك مليء بكثرة الخلافات واضطراب التّقول واتّساع المسافة 
بين المختلفين إلى حد بعيد وإ ليك صورة مصعْرة تشهد فيها حرب الآراء والأفكار مشبوبة 
بين الكاتبين في هذا الموضوع : 

-١‏ يبالغ بعضهم في الإشادة بالقراءات السّبع , ويقول: من زعم أن القراءات السّبع 
لايلزم فيها النُواتر فقوله كفر, لأنّه يودي إلى عدم تواتر القرآن جملة , ويُعزى هذا ال رأي إلى 
فقي البلاذالا ند يت الأساة او سيد قرس لوقه عق زاب كفي او الفاريدالة 
كبيرة في تأييد مذهبه, والرّدٌ على مَن رد عليه . 

ولكنّ دليله الْذي استند إليه لا يُسلَم له فإن القول بعدم تواترالقراءاتالسّبع 
لايستلزم القول بعدم تواتر القرآن كيف ؟ وهناك فرق بين القرآن والقراءات السّبع بحييث 

يصحأن يكون القرآن متواترا في غير القراءات السّبع. أو في القدر الذي افق عليه 
يق ا أو في ار الذي اثفق عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب قرّاء كانوا قار داه 
بينما تكون القراءات السسّبع غير متواترة . وذلك في القَدْر الذي اختلف فيه القراء ولم يجتمع 
على روايته عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب في كل طبقة . وإن كان احت مالاينفيه الواقع 
كما هو التحقيق الآتي . 

"'- يبالغ بعضهم في توهين القراءات السّبع والقض من شأنها. فيزعم أنه لافرق 
ينها وبين سائر القراءات وحكم بآن المع روايات أخاذ: وستعدل على ذلك بآن القول 
بتواترها منكر يؤدّى إلى تكفير من طعن في شيء منها , مع أن الطّعن وقع فعلا من بعض 
العلماء والأعلام. 

ونناقش هذا الدّليل بأنا لانسلّم أن إنكار شيء من القراءات يقتضي التُكفير على القول 
بتواترها , وما يحكم بالتكفير على من علم تواترها ثم أنكره, والشّيء قد يكون متواترًا عند 


يدان نصوص في علوم القرآن ج 9 تواتر القراءات) 


قوم غير متواتر عند اخرين , وقد يكون متواترًا في وقت دون اخر . فطعن من طعن منهم 
يخمل على مام يعلموا تواتره منها. وهذا لاينفي التواتر عند مَن علم به «وفوق كل ذى 
عِلم عَلِيم 4 يوسف /5/. 

وك عافن كد ززلة ثل مكايا طن الطاتهون! السو قبا اخدلق فور كنا مدن 
قبيل الأداء . أمّا ما اتفق عليه فليس بموضع طعن , ونحن لانقول إلابتواتر ما افق عليه دون 
ما اختلف فيه . 

- يقول ابن السّبكي في «جمع الجوامع» وشارحه وحشّيه : «القراءات السّبع متواترة 
تواترًا تامّاء أي تقلها عن الي يمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب لمثلهم . وهلم جر |. 
ولايضر كون أسانيد القراء آحادًا. إذ تخصيصها بجماعة لايمنع مجيء القراءات عن غيرهم, 
بل هوا لواقع فقد تلقاها عن أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجمالغفير عن مثلهم . وهلمّ جرًا. 
وإعًا أسندت إلى الأثمّة المذكورين ورُواتهم المذكورين في أسانيدهم . لتصدّيهم لضبط 
حروفها وحفظ شيوخهم الكمّل فيها» اه : 

وقد يناقش هذا؛ بأ ئها لوتواترت جميعًا . ما اختلف القراء في شيء منهاء لكتهم اختلفوا 
يأشياء منها. فإ لايسل أن تكون كلها متوائرة . 

ويجاب عن هذا ؛ بأ الخلاف لاينفي التّواترء بل الكل متواتر وهم فيه مختلفون . فإن كل 
حرف من الحروف السبعة التي نزل بها القرآن بلّغه الرتسول كله إلى جماعةٍ يؤمن تواطئهم 
على الكذب حفظًا لهذا الكتاب, وهم بلغوه إلى أمثاهم وهكذا. ولاشك أن الحروف يخالف 
بعضها بعضًا . فلا جرم تواتر كل حرف عند مّن أخذ به , وإن كان الآخر لم يعرفه ولم يأخذ به, 
وهنا يجتمع التُخالف والتواتر. وهنا يستقيم القول بتواتر القراءات السّبع . بل القراءات العشر 
كما يأتي. 


5 - ويذهب ابن الحاجب إلى تواترالقراءات السّبعءغير أنه يستثنى منها ما كان 
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يع كيل الأداء كالمن والانا لتو حفيقت اههرة. 

قال البناني [في شرحه ]على« جمع الجوامع» : وكأن وجه ذلك ؛ أن ما كان من قبيل 
الأداء بأن كان هيئة للفظ يتحقق اللّفظ بدونها .كزيادة امد على أصله وما بعده من الأمثلة, 
وما كان من هذا القبيل لايضبطه السّماع عادة. لأئّه يقبل الرّيادة والتقصان؛ بل هوأمر 
اجتهادي, وقد شرطوا في التّواتر ألايكون في الأصل عن اجتهاد . 

فإن قيل : قد يتصوّر الضبط في الطبقة الأولى للعلم بضبطها ما سمعته منه على الوجه 
الْذي صدر منه من غير تفاوت بسبب تكرر عرضها ما سمعته منه كل . 

قلنا: إن سُلّم وقوع ذلك ل يفد. إذ لايأتي نظيره في بقيّة الطبقات. فإن الطّبقة الأولى 
لاتقدر عادة على القطع بأ ما تلقته الثّانية جار على الوجه الذي نطق به النبي يي وما تقرتر 
عل أن الكلام فيما زاد على أضل المد وما بعده لا في الاصل فاه متوائر. 

والشاضل: أكه إن أرمن تزاتما كان دق قبيل الأداء عراتره راضتيا د صل ,كاز وراد فزاقر 
امد من غير نظر لمقداره , وتواتر الإمالة كذلك, فالوجه خلاف ما قال ابن الحاجب للعلم 
كواتز تلاك يوان أريد نوراق الهو مات لذائدة عل الأمنا :فا لوسة ما قال ابو اشاهث» 
قاله ابن قاسم اه . بقليل من التَصرف . 

لكنّنا إذا رجعنا لعبارة ابن الحاجب ؛ نجدها كما يقول في «مختصر الأصول» له: 
«القراءات السّبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء, كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوه» اه . 
وهذا زَعْم صريح منه بأن المدٌ والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوها من قبيل الأداء وأئها غير 
متواترة . وهذا غير صحيح .كما يأتيك نبؤه في مناقشة ابن الجزّري” له طويلًا. 

© يذهب أبوشامة؛ إلى أنّالقراءات السّبع متواترة فيما اتفقت الطُرق على نقله عن 
القراء, أمَا ما اختلفت الطَررق في تقله عنهم فليس بمتواتر . سواء أكان الاختلاف في أداء 
الكلمة كما ذهب ابن الحاجب أم في لفظها ‏ فالاستثناء هنا أعم ما استثناه ابن الحاجب . 
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وعبارة أبي شامة في كتابه : «المرشد الوجيز» نصّها ما يأتي : ما شاع على ألسنة جماعة من 
عاخرى المقرنين وغيرتهمطى أن القراءات اللتبع متوائرة»توتقول يه فيبا اتففت| لطرئق علبى 
شلفعن الل رلته دو ها لكلف قامس الد ف نه لو وطن الطرى نز لك 
وتعوداق كنب التراداك لانيتن كت القاربة واللعارفة فبرنهما عاون واتراشع كار ة: 
والحاصل ؛ أ نا لانلتزم التّواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القرّاء . أي بل منها المتواتر 
وهو ما اثفقت الطُّرق على نقله عنهم وغير المتواتر وهو ما اختلفت فيه بالمعنى السّابق . وهذا 
بظاهره يتناول ما ليس من قبيل الأداء وما هو من قبيله ا ه. نقلًا عن الجلال الحلّي في «شرح 
جمع الجوامع» بتذييل منه . 

ووأ أنواشافة هذا كش اقول الطبعة الأول اق امفل الآراءدفيما ار ذلك 
لأمؤر أريقة 

أوّلها ‏ أنه رأي سليم من التّوهينات التي تُوقِشت بها الآراء السّابقة . 

ثانيها - أن يستند إلى الواقع في دعواه وفي د ليله , ذلك أن القراءات السّبع وقع اختلاف 
بفضها حفيقة ف التطق بأ لفاظ الكلمات تارة , وبأداء تلك الألفاظ ثارة أخرى :ومن هنا 
كانت الدّعوى مطابقة للواقع ثم إن دليله يقوم على الواقع ايساق ان يحضي الررانات 
مضطربة في نسيتها إلى الأئمّة القراء . فبعضهم نفاهاء وبعضهم أثبتهاء وذلك أمارة انتفاء 
التواترء لأن الاثفاق في كل طبقة من الجماعة الّذين يؤمن تواطؤهم على الكذب لازم من 
لوازم التُواتر, وقد انتفى هذا الاثفاق هنا فينتفي التواتر» لما هو معلوم من أئه كلّما انتفى 
اللاز م اتتفى الملّزوم . 

ثالثها أن هذا الر”أي صادر عن إخصائي متمهّر في القراءات وعلوم القرآن وهو 
أبو شامة وصاحب الدّ ار أدرى بما فيها . 


رابعها ‏ أن هذا الرتأي يتّفق وما هو مقرّر لدى المحققين من أن القراءات قد تقوافر فيها 


الفصل الثاني و الخمسون : نص الرّرقاني ه.م 


الأركان الثّلائة المذكورة في ذلك الضتابط المشهور, وقد تنتفى هذه الأركان الثّلائة كل 
دولك 0ك 


استدراك 

لكني بعد معاودة البحث والتظر, واتساع أفضق اطلاعسي فيما كتب أهل التحقييق 
في هذا الشتأن. تبين لي أن أبا شامّة أخطأ «الصّواب أيضًا فيمن أخطأ. وأئنى أخطأت 
في مشايعته وتأييده. ويضطرني إنصاف الحق أن ١تعانن‏ الوطرنال اننيعي ب ديق 
فأنقضها وجهًا وجهًاء «وا جوع إلى الحق فضيلة» . 

أ فرأي أي شامة المسطو نل يلم من مهل تلك التوهيتات الى توقستك يبا الاراء 
الستابقة . وسترى قرييًا شدة مناقشته احساب في كلام ابن الجَري” . 

" - ثم إن الغطاء قد انكشف عن أن القراءات السّبع , بل القراءات العشر كلّها متواترة 
في الواقع , وأن الخلاف بينها لاينفي عنها التواتر فقد يجتمع التواتر والتتخالف كما بيَنَا عند 
ا .وكما يستبين لك الأمر فيما يأتي من تحقيق ابن الجزّري . 

أمّا أ ن أبا شامة إخصائي متمهّر فسبحان مَّن له العصمة والكماللله تعالى وحده. 

87 ردعليه واخترنا رأيه - وهوابن الجزّري” 2 إخصائي متمهّر أيضًاء وإليه 
انتهت الرّعامة في هذا الفن . حبّى إذا أطلق لقب الحقق لم ينصرف إلّاإليه.«وكم ترك 
الأول للآخر». 

5 - وأمّا ما قرّره الحققون من تقسيم القراءات إلى متواتر وغير متواتر. فهو تقسيم 
لحريس رسا صا و را يمارا الامو يعاد كان وسطة الساناضه ايا لاي 
وكلام أبيشامة هنا فهوفي خصوص القراءات السّبع: لوَبَيْتهُمَايَرْرَحْ لَايبْفِيّانِ 4 ا رمن .٠١/‏ 
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الآراء في القراءات الثلاث المتمّمة للعشر 

لقد علمت فيما سبق ما قيل في القراءات السّبع: من أئّها متواترة أوغير متواترة, 
أمًا القراءات الثلاث المكمّلة للعشر, فقيل : فيها با لتواتر ويُعزى ذلك إلى ابن السّبكي". وقيل: 
فيها با لصّحة فقط . ويُعزى ذلك إلى الجلال الحليّ . وقيل فيها بالشذوذ. ويعزى ذلك إلى 
الفقها +الذين تجهزون كل هاتورا ء القرا داك المتيع عاذ ١‏ : 


التّحقيق :القراءات العشر كلها متواترة 

والتّحقيق الذي يؤيّده الدّليل: هو أن القراءات العشر كلّها متواترة, و هورأي الحققين 
نو الأسوتى والدة ايكاب لتك رازن الور والأويري” .بل هو رأي أبي شامة في نقل 
آخر صححه التاقلون عنه:وجوزوا أن يكو نال" فال لمر ايان كاله أل مره 
ثم رجع عنه بعد. ولعل من الصّواب والحكمة أن أترك الكلام هنا للمحقق ابن الجزري يصول 
فيه ويجول. ويسهب ويطرب . واضعًا للحق في نصابه , دافعًا للخطأ وشُبّهاته ‏ فاق رأه واصبر 
على الإكثار والتُطويل . فإ وللقاء دفيق وجليل. ابتك يفل خبير» فاطر /16. 

قال يله في كتابه: وكتجر لق نان» لعزا من المتفحة لشاف واللتسين باتضه: 

.. أن القراءات العشر متواترة فرثثًا وأصولا, حال اجتماعهم وافتراقهم سل م 
ذلك. اعلم ؛ أن العلماء بالغوا في ذلك نيا وإثباناء وأنا أذكر أقوال كل ثم أبين الحقمن ذلك. 
َتام قال بتوات: الف قن دود الاضو رقا ف داعب قال في «مختصر الأصول» له: 
«القراءات السّبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمدٌ والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوه». 

فزعم أن المد والإمالة وما أشبه ذلك من الأصول كالإدغام وترقيق الر”اءات وتفخيم 


د يراد بالفرش ؛الجزئيّات التي يقع في قرائتها ولايقاس عليها. كقراءة (يخدعون) في سورة البقرة لايقاس عليها ما جاء في سورة 
النّساء من كلمة (يخادعون الله) . مع أن الخلاف وقع في قراءة الأولى . ويراد بالأصول؛ الكلّيّات التي تندرج تحتها جميع 
الجزئيّات المتمائلة . كقواعد امد والهمزة والإمالة . 


الفصل الثاني والخمسون : نص الرٌُرقاني .م 


اللأماعة وهل المتركة وهل اهمد دمن قتي الآذاء وان عور شواتن وهنةافر ل غير 
ترص كنا سوق 

آنا لكات تاظلفه وقعهها يتك لقم امتوفاكه إفنا ان كتوق طبيف ا اوه د 
لسر فر الذي لاهو ذا عدروه ال بزو كالألف ون (قنان) والتوارر من طول 
والياء من (قيل). وهذا لايقول مسلم بعدم تواتره. إذ لا تمكن القراءة بدونه , والمد العَرضي 
هو الذي يعرض زيادة على الطَبيعيٌ لموجب إِمّا سكون أو همز. 

فأما السّكون ؛فقد يكون لازمًا كما في فواتح السُّوّر وقد يكون مشدّدًا نحو : «الم.قءن» 
ولا الضّالّين» ونحوه. فهذا يلحق با لطَّبِيعي لايجوز فيه القضر؛ لأن المدٌقام مقام حرف توصّلًا 
للتطق بالسّاكن , وقد أجمع الحققون من النّاس على مدّه قدرًا سواء . 

وأما امز ؛ فعلى قسمين: 

الأوالح قا ان كو شرق الدق كلنة و امدق أخرى ود فسن لل تفط 
واختلفوا في مدّه وقصره, وأكثرهم على المدٌ. فادّعاؤه عدم تواتر المدّ فيه ترجيح بلا مرجّح, 
ولوؤقال الدكس لكان أظهن لشبهقة: لذن أكتززالقةاءعلى المة. 

الثاق :ا أن يكؤج حرف المت واطنق:كلمة واخدة وهو الذي يبنكن مقصضلة. وذ 
أجمع القراءسَلَقَا وخْلَفَا من كبير وصغير وشريف وحقير على مدّه. لاخلاف بينهم في ذلك إِلّا 
ماروى عن بعض من لايعو ل عليه بطريق شَادة فلا تجوز القراءة به حتّى أن إمام الرواينة 
آبا القاسم الذي الذي ديل المقترق والمغرب وأخدالقراءة عن ثلاقاثة ولمنية وستيق شبيمًا: 
وقال: رحلت من آخر المغرب إلى «فرغانة» يِيئًا مالا وجَبَلًا وبحرا وألّف كتابه : «الكامل» 
الذي جمع فيه بين الذرّة وأذن الجرة. من صحيح وشاذ ومشهور ومنكر.. [إلى أن قال:] 

فإن قبل »قن وجدها ال اد تمض لكي 15 قبسينه للتنافهل ا لذالى وعيو عل لى 
فيناطة اليجومر تاق امد إشيا عا وتوشطا واو دود ونم نوز الاتويط إة الم لشدة ل 
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وما لاينضبط كيف يكون متواترًا. 

قلت : نحن لا دعي أن مراتبه متواترة, وإن كان قد ادّعاه طائفة من القراء والأصوليّين. 
بل نقول :إن المدّ العَرضيّ من حيث هو متواتر مقطوع به قرأ به التي يَييْةُ وأنزل الله تعالى 

عليه , أنه ليس من قبيل الأداء » فلا أقل من أن نقول : القدر المشترك متواتر. وأمّاما زاد 
على القَدْر المشترك كعاصم وحمزة ووَّرش . فهو إن لم يكن متواترً! فصحيح مستفاض ' متلقى 
بالقبول, ومّن ادّعى تواتر الرائد على القدر المشترك فليبين. 

وأما الإمالة : على نوعَيْها فهي وضدّها لغتان فاشيتان من الأحرف السّبعة التي نزل بها 
القرآن. مكتوبتان في المصاحف . متواترتان, وهل يقول أحد في لغة أجمع الصّحابة والمسلمون 
على كتابتها في المصاحف إ نّها من قبيل الأداء ؟ وقد نقل الحافظ الحجّة أبوعمروالداني 
في كتابه : «إيجاز البيان» : الإجماع على أن الإمالة لغة لقبائل العرب. دعاهم إلى الذهاب 
إليها التماس الخفة 

وقال الإمام أبو القاسم الهّذلي في كتاب «الكامل»: «إِن الإمالة والتفخيم لغتان 
ليست إحدا هما أقدم من الأخرى, بل نزل القرآن بهما جميعًا - إلى أن قال والجملة بعد 
التطويل أن من قال : أن الله تعالى لم يغزل القرآن بالإمالة أخطأ وأعظم الفِية على الله تعالى . 
وظ نبا لصّحابة خلاف ما هم عليه من الورّع والتقَّى . 

قلت : كأنّه يشير إلى كونهم كتبوا بالإمالة في المصاحف نحو:(يحْبى ومُوسى وشّدى 
وتسكى واهدفهو يعشيهها وخلنها وآ سن وا نشكا وما اليه ةلاه ها انبا علص لمعنه 
الإمالة , وكتبوا مواضع تشبه هذا بالألف على لغة الفتح ذذقها لور اناعد وتقال ف حوره 
إبسراهيم 9وَمَنْعصَانئى فَإِنَكَعْفُوررَحِيم) إبراهيم /51, حتن لهنم كتبسوا: 
تعْرفهُمْ بسيمَاهُمْ) في البقرة / 371" بالياء وكتبوا: ِسِيمَاهُمٌ فِى وجُوهِهم» الفتح /517, 


5 كذا بالأصل ولعل صوابه « مستفيض» (م). 


بالألف . وأيّ د ليل أعظم من ذلك. 

قال الهُذلِي: وقد أجمعت الأمّة من لدن رسو الله ييه إلى يومنا هذا على الأخذ 
والقزاءة والإإقراء بالإمالة والتفخيم:وذكر أشياء ثم قال:وما أحد من القراءالارويت عه 
إمالة, قلت أوكثرت إلى أن قال: وهي يعني: الإمالة لغة هوازن وبكر بن وائل وسعد بن بكر . 

وأمّاتخفيف الهمزة:ونحوه من التّقل والإدغام وترقيق الرّاءات وتفخيم اللّامات فمتواتر 
قطعًاء معلوم أّه مغزل من الأحرف السّبعة, ومن لغات العرب الذين لايحسنون غيره. و كيف 
يكون غير مسواتر. أو سن قبيل الأداء؟ وقد أجمع القرّاءفي مواضع على الإدغام 
في مثل :(مُدَكر, أثقلت. دَغَوا الله رَيّهُماء مَالْكَ لا تأمنًا عَلَى يُوسّف). وكذ لك أ- جمع القرتاء 
في مواضع على تخفيف الهمز نحو (آ لآن. آله آلذَكرَيْن) في الاستفهام وفي مواضع على التتقل 
نحو: (لكِنّا هو الله رب) و(يرى ونرى) وعلى ترقيق الراءات في مواضع نحو :افِرْعَون 
وَمِريّة). وعلى تفخيم اللأامات في مواضع نحو :اسم الجلالة بعد الضّمّة والفتحة. 

وأجمع الصّحابة (رضوان الله عليهم) على كتابة ال همزة الثانية من قوله تعالى في آل 
عمران: اك بواد. قال أبو عمرو الدَانيّ وشيره: ما كبوا ذلك على إرادة تسهيل 
اطمزة بين بين » . وكيف يكون ما أجمع عليه القرّاء ًا عن أمَمٍ غير متسواتر وإذا كان المدٌ 
اه يكون متواترًا ؟ أقصر(1ل, ودابّة, 
وأولئتك) ) الذي لم يقرأ به أحد من التّاس ؟ . ..[ إلى أن قال:] 

ل 0 
قال: في «المرشد الوجيز» في الباب النامس منه : فإن القراءات المنسوبة كل قارئ من السبعة 
وغيرهم منقسمة .. [وذكر كما تقدّم عنه في باب «أقسام القراءات». ثم قال:] 

فانظر يا أخي إلى هذا الكلام السّاقط, الذي خرج من غير تأمّل, المتناقض في غير موضع 
في هذه الكلمات اليسيرة ! أوقفت عليه شيخنا الإمام ولي الله تعالى آنا مويه محمد به من 
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الجمالي ايه ا ل ا 
في الدّين ‏ قلت : ونحن ‏ يشهد الله أئّنا لانقصد إسقاط الإمام أبي شامة .إذ الجواد قد يعثر» 
ولايجهل قدره. بل الح ق أحق أن يُتبع . ولكن نقصد التّنبيه على هذه ار لة المزلة . ليحذر منها 
من لا معرفة له بأقوال التّاس ولا اطّلاع له على أحوال الأئمّة . 

أمّا قوله : «فممًا تُسب إليهم وفيه إنكار أهل اللّغة إلخ» فغير لائق ؟: بمثله أن يجعل ماذكره 
منكرًا عند أهل اللّغة , وعلماء اللّغة والإعراب الّذين عليهم الاعتماد سَلَفًا وخَلَفًا يوجّهونها 
00 بيادوا ق سعد إتكاز قرادة تواترت: أوامتفاضت عن زصول أن ةلاكو ينس 1 
00 بهم لا معرفة هم بالقرا اميا ين القياسات -- 
اسار اود ارا ل ام مم 
بالعتحى كبا أل اريك عن قداصو ةروعلا قينا لأوكرما لداع يقد راي و 
أن بعضهم قطع في قوله عَرَ وجل : «مَالَكَ لا تامنّاي4 يوسف ,١١/‏ بأن الإدغام الذي أجمع 
عليه الصّحابة ( رضي الله عنهم) والمسلمون لحن , وأنّه لايجوز عند العرب , لأن الفعل الذي 
هوتأمن مرفوع .فلا وجه لسكونه حتّى يدغم في النُون التي تليه ! 

فانظريا أخى ! إلى قلّة حياء هؤلاء من الله تعالى , يجعلون ما عرفوه من القياس أصلا 
كران النطك مركا اها لاد التدى مع من أنه اللمة والإعرزف مسن لانتل 
يجيئون إلى كل حرفو مما تقدّم ونحوه يبالغون في توجيهه والإنكار على من أنكره. حتى أن 
إمام اللّغة والتّحو أبا عبد الله محمّد بن مالك قال في منظومته «الكافية الشّافية» في الفصل 
بين المتضايفين : 

وَعْمّدَتٍ قراءة ابن عامر فَكَمْهًا مِن عاضدٍ وتاصر 


ولولاخوف الطّول وخروج الكتاب عن مقصوده. لأوردتٌ ما زعم أن أهل اللّفة 


الفصل الثاني والخمسون : نص الرٌرقاني ألم 


الكزوو وذ كز اقواق فنها بؤلكق إن هافق الأخلء امس كاتا مستقد ف ذلك 
يشفي القلب ويشرح الصّدرء أذكر فيه جميع ما أنكره مَن لا معرفة له بقراءة السّبعة والعشرة . 

وله د رّالإمام أبي نصر التتيرازي حيث حكى في تفسيره عند قوله تعال : وا قو الله 
الَذِى كسا لون بع الآ رْحَامٍ» ' كلام الزّجّاجيّ في تضعيف قراءة النفض , ثم قال : ومثل هذا 
الكلام مردود عتد آمّة الدين ‏ أن القرا ءات التي قرأ بها أئمّة القراء ثبعت عن النبي” و فمن 
رد ذلك. فقد رد على الب َي واستقبح ما قرأ به . وهذا مقام حظور لايقلّد فيه أئمّة اللّغة 
والنّحوء ولعلّهم أرادوا أنه صحيح فصيح وإن كان غيره أفصح منه. فنا لا تدّعي أن كل 
ما في القراءات على أرفع الدّرجات من الفصاحة . 

وقال الإمام الحافظ أبو عمرو الدّاني في كتابه : «جامع البيان» عند ذكر إسكان : 
ايأرتكم وات ةالأن عتبروي العلادة وائقة الذةاءلاضيل و كر رمن خحروف القر ان 
على الأفشى في اللّغة والأقيس في العربيّة . بل على الأثبت في الأثر والأصسّفي التقل, 
والرواية إذا ثبتت عندهم لم يردها قياس عربيّة ولا فشو لغة, لأن القراءة سنّة متّبعة فلزم 
قبوطا والمصير إليها . 

قلت: ثم لم يكف الإمام أبا شامة حتّى قال : فكل ذلك - يعني ما تقدّم - حمول على قلّة 
ضبط الرواة لا والله بل كلّه حمول على كثرة الجهل تمّن لايعرف طا أوجهًا وشواهد صحيحة 
تخرج عليها كما سنبيّنه إن شاء الله تعالى في الكتاب الذي وعدنا به آنفاء إذ هي ثابتة 
مجنتفاضة ؛ ورؤأتها أئثة نقات:وإن كان 3 لك عن لاغلى قلةاضطيع: فليت شهري أكنان 
الدّين قد هان أهله ؟ حبّى يجيئ شخص في ذلك الصّدر يُدخْل في القراءة بقلّة ضبطه ما ليس 
منها فيسمع منه, ويأخذ عنه , ود يقرأبه في الصّلاة وغيرها. ويذكره الأئمّة في كتّبهم . ويق رأون 
به ويستفاض. ولم يزل كذ لك إلى زماننا هذا لا يمنع أحد من أئمّة الدّين القراءة به.مع أن 


.١7 التساء‎ 1 


حض نصوص في علوم القرآن ج 9( تواتر القراءات) 


الإجماع منعقد على أن مَن زاد حركة أو حرفا في الق رآن أو نقص ما تلقاء نفسه مصرًا على 
ذلك يكفر . والله جَلَ ولا تولّى حفظه <لَايَتيهالَْاطِل مِنْبيْن يَدَيْهِ وَلَامِن خَلَقِوِ». ' 

وأعظل من و للناوزولها زه فال ةدوعل هد ين شكنهاروا نوا دو اللخرت لقن لايش 
قراءتها حملا لقرّاء التي يلو أصحابه على ما هو اللائق بهم . فإذا كان التي يو أصحابه 
(رضوان الله عليهم) لم يق رأوا بها مع تقدير صحّتها وأنّها من الأحرف السّبعة, فمن أوصلها إلى 
وله الذوم ف أواانا: 

ثم يقول : فلا أقل من اشتراط ذلك . يعني اشتراط الشتهرة والاستفاضة . 

قلت : ألاتنظرون إلى هذا القول ؟ ثم أأحد في الدنيا يقول : إن قراءة ابن عامر وحمزة 
وأبي عمروء ومن اجتمع عليه أهل الحرمين والشّام أبي جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر 
وقراءة الك وكتثل وعقياي أذ تلك كر متدهورة ولنمتغاهنة و إن تكن وات ؟! 
هذا -- م يَدْر ما يقول. حاشا الإمام أبا شامة منه . وأنا مِن فرط اعتقادي فيه أكاد أجزم 
به ليس من كلامه في شيء , ربا يكون بعض الجهَلة المتعصّبين ألحقه بكتابه. أو أئه ألّف هذا 
الكتاب أوّل أمره كما يقع لكثير من المصنّفين. وإِلَا فهو في غيره من مصئّفاته 5 «شرحه على 
الشاطبيّة» بالغ في الانتتصار والتّوجيه لقراءة حمزة :(والأرحام) بالخفض والفصل 

ثم قال في «الفصل»: ولا التفات إلى قول مَّن زعم أنه لم يأت في الكلام مثله ‏ لأثه نافر, 
ومّن أسند هذه القراءة مثبت , والإثبات مرجّح على النّفي بالإجماع , قال : ولونقل إلى هذا 
الرّاعم عن بعض العرب أنه استعمله في التّثر لرجع عن قوله : فما باله ما يكتفي بناقلي 
القراءة من التابعين عن الصّحابة (رضي الله عنهم), ثم أخذ في تقرير ذلك . 


.43/ فصّلت‎ ١ 


الفصل الثاني والخمسون : نص الرٌُرقاني رم 


قلت : هذا الكلام مباين لما تقدّم وليس منه في شيء, وهو الأ ليق بمثله . 

ثم قال أبو شامة في «المرشد» بعد ذلك القول : «فالحاصل أنا لسنا تمن يلتزم القواتر 
في جميع الألفاظ المختلف فيها» . 

قلت : ونحن كذ لك ؛ لكن في القليل منها كما تقدّم في الباب الثاني قال : وغاية ما يبديه 
مدّعي تواتر المشهور منها. +الدمتواتر إلى لك الإمام الذي شيك القراءة ليده يمه أن مجهي 
نفسه في استواء الطرفين والواسطة, إلَّاأنّه بقي عليه الّواتر من ذلك الإمام إلى التي كَل 

قلت : هذا من جنس ذلك الكلام المتقدّم , أوقفت عليه شيخنا الإمام واحد زمانه مس 
الدّين حمّد بن أحمد الخطيب بيبرود الشّافعي فقال لي : معذورٌ أبوشامّة . حيث إن القراءات 
كالحديث مخرجها كمخرجه . إذا كان مدارها على واحد كانت أحاديّة وخفي عليه أئها 
شت إن ذلك الإناء امظلاتكاء والؤامكل اهل يلدة كانزايقرا ويا أخدوها ا ماعن اح 
وأواقره واتعةوتزاءة فون أهدل ددا يوطني ذلك اع بل كتاترا وو 
ويأمرون باجتنابها . 

قلت: صدق . وتمًا يدل على هذا ما قال ابن مجاهد : قال لي قثبل: قال القَوّاس في سنة 
سبع وثلاثين ومائتين :لق هذا الرّجل (يعني البرّي) فقل له هذا الشرف لسوييحن قرا فا 
يعني «وما هو بميت» قفا .وما يخفف من الميّت من قد مات , ومن ل يمت فهو مشدد. فلقييت 
البرتي فأخبرته. فقال له : قد رجعت عنه .. 
1 وقال تحمّد بن صالح: سمعت رجلا يقول لأبي عمرو :كيف تقراً: للَايُعَد بعَذَاَيَهُ 
أحَد * وَّلَايُوئِقٌ وثَاق هٌآحَ» الفجر / ١0‏ -7؛ فقال لا يعدب بالكسرء فقال له الرتجل: 
كيف ؟ وقد جاء عن النِي وَل «لايعذب» بالفتح ‏ فقال له أبو عمرو : ولو سمعت الرجل الذي 
قال : سمعت التي دما أخذته عنه . أوتدري ما ذاك ؟ لأ في |7 نهم الواحد النّاذ إذا كان ن عالى 
خلاف تسارت يها لعامة 
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قال الشتيخ أبوالحسن السّخاوي: وقراءة الفتح أيضًا ثابتة بالتّواتر. 

قلت: صدق, لأنها قراءة الكسائي . 

قال السّخاوي: وقد تواتر الخبر عند قوم دون قوم وإ نما أنكرها أبوعمروءلأئها 
لم تبلغه على وجه التواتر . 

قلت: وهذا كان من شأتهم على أن تعيين هؤلاء القرّاء ليس بلازم ولوعيّن غير هؤلاء 
لجاز وتعيينهم إمّا لكونهم تصدّوا للإقراء أكثر من غيرهم , أولأئهم شيوخ المعين كما تقددم . 
ومن ثم كره من كره مِن السّلف أن تنسب القراءة إلى أحد , روى ابن أبي داود عن إبراهيم 
التكفرة: عا كانوا تكرهون قد قلان ؤقراءة فلان: 

كلكو نز للك حر فانعنا توحكنه أو فناتةانن القرارة]ذاشيت إل فض كوو ادك 
ول يدر أن كل قراءة نسبت إلى قارئ من هؤلاء كان قرأؤها زمن قارئها وقبله أكثر من قرائها 
في هذا الرّمن وأضعافهم , ولو لم يكن انفراد القرّاء متواترًا لكان بعض القرآن غير متواتر, 
نا نجد في القرآن أحرفا تختلف القراء فيها . وكل منهم على قراءة لاتوافق الآخر, كأرجه 
وغيرها . فلايكون شيء منها متواترًا, وأيضًا قراءة من قرأ :(مالك) و(يخادعون). فكثير 
من القرآن غير متواتر, لأن التّواتر لايثبت بائنين ولا بثلاثة . 

قال الإمام الجغبّري في «رسالته»: وكل وجه من وجوه قراءته كذلك (يعني متواترً) 
لأنها أبعاضه. ثم قال : فظهر من هذا فساد قول من قال : هو متواتر دونها إذ هو عبارة 
عن مجموعها. 

ثم قال ابن الجرّري:: وما يحقق لك ؛ أن قراءة أهل كل بلد متواترة بالنّسبة إليهم أن 
الإمام الشتّافعي فيه جعل البَسْمّلة من القرآن مع أن روايته عن شيخه مالك تقتضي عدم 
كونها من القرآن, لأنّه من أهل مكّة وهم يثبتون البَسْمّلة بين السُورتين ويَعُدُونها من أوّل 
الفاتحة اية. وهو قرأ قراءة ابن كثير على إسماعيل القسط عن ابن كثير ‏ فلم يعتمد في روايته 
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عن مالك في عدم البَسْمّلة , لها احاد. واعتمد على قراءة ابن كثير لأنّها متواترة. 

وهذا لطيف فتأمّله , فإئني كنت أجد في كب أصحابنا يقولون :إن النشافعيزيفيه 
روى حديث عدم البَسْمَّلة عن مالك ول يُعَوّل عليه , فدل على أنه ظهرت له فيه علّة, 
والأكا درك العمل يه : 

قلت: وم أر أحدً! من أصحابنا بين العلّة , فبينا أنا ليلة مفكر, إذ فتح الله تعالى بما تقدّم 
- والله تعالى أعلم - أتها حي العلة مع | ثي قرأت القرآن برواية إمامنا الثثافعيعن ابن كثير 
كا ليزي وقتيل, ولماعلم بذلك بعض أصحابنا من كبار الأئمّة الشتّافعيّة , قال لي ريك نأقرأ 
عليك القرآن بها . 

ونا يؤزيذك تحفيقا ما قاله أو حاتم السّجستاني تفشال :أوّل من تتبّع بالبَصضرة وجوه 
القراءات وأ لفها وتتبّع الشنّاذْ منها هارون بن موسى الأعور, قال :وكان صن القسرّاء. فكره 
قاد #الفنووقا لافنا جا نيت لفيا كود لك اد القزاية | ناكد قروو زاكع افوا 
أنهاد و لاز انها لاما سادمن راوراق قلكويكى عاذ ا اجاذًا : 

وقال الحافظ العلامة أبوسعيد خليل كيكلديالعلائي' في كتابه : «المجموع المذهب», 
وللشتيخ شهاب الدّين أبي شامة في كتابه : «المرشد الوجيز» وغيره .كلام في الفرق بين 
القراءات السّبع ' والتّادّة منها . وكلام غيره من متقدّمي القرّاء ما يوهم :أن القراءات السسّبع 
ليست متواترة كلها . وأن أعلاها ما اجتمع فيه صحّة السّند. وموافقة خط المصحف الإمام 
والفصيح من لغة العرب . وأنّه يكفي فيها الاستفاضة . وليس الأمر كما ذكر هؤلاء, والشتبهة 
دخلت عليهم مع انحصار أسانيدها في رجال معروفين وظنّوها كاجتهاد الآحاد. 

قلت: وقد سأ لت شيخنا إمام الأئمّة أبا المعالي يِل عن هذا الموضع . فقال:انحصار 
الأسانيد في طائفة لا يمنع محيء القرآن عن غيرهم , فلقد كان يتلقاه أهل كل بلد يقرأوه منهم 


. كذا بالأصل . ولعلّه قد سقطت هنا كلمة «المتواتر» ولعل كلمة «والشّادّة» أصلها «والشّاذ» بدون تاء مربوطة . فتدبّر‎ ١ 
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الجمالغفير عن مثلهم ‏ وكذ لك دائمًاء والتّواتر حاصل هم . ولك نّالأئمّة الّذين تصدوا لضبط 
الحروف وحفظوا شيوخهم . منها وجاء السّند من جهتهم . وهذه الأخبار الواردة في حجّة 
الوداع ونحوها أجلى , وم تزل حَجَّة الوداع منقولة , فمن يحصل بهم التُواترعن مثلهم في كل 
عصر فهذه كذ لك , وقال هذا موضع ينبغي التّنبه له انتهى والله أعلم . ذلك ما قاله العلامة 


ابن الجزّريّ في هذا المقام من كتابه : « المنجد المقرئين» ... (444-475) 
حكم ماوراءالعشر 
وقع الخلاف أيضًا في القراءات الأربع التي تزيد على العشر وتكمل الأربع عشرة: 
فقيل : بتواتر بعضها. 
وقيل: بصحتها . 


وقيل: بشذوذها إطلاقا في الكل. 

وقيل: إن المسألة ليست مسألة أشخاص ولا أعداد. بل هي قواعد ومبادئ» فيا قراءة 
تحققت فيها الأركان الثلاثة لذلك الضابط المشهور فهي مقبولة, وإِلّا فهي مردودة. لافرق 
بين قراءات القر“ا 00 والعقير والى مالا ره عر وقترنه ميان واس 
في الكل . والحق أحق أن يتّبع...[ ثم ذكر قول القرّاب في «الشّافي». و قول الكواشي, 
كما تقدّم ابن الجرّري, و قال:] 

وهذا رأي قريب من الصّواب , لولا أنه لم يقصر نظره على ما هو الواقع القائم بيننا اليوم 
من القراءات ولم يطبق الحكم وم يفصله فيه , بل ساق الكلام عامًا كما ترى. 

والتتحقيق ؛ هوما ذهب إليه أبوالخير بن الجزري ؛ من أن القراءات العشر التي بين أيد 
اليوم متواترة دون غيرهاء قال في «منجد المقرئين» : ما يفيد أن الذي جمع في زمننا هذه 
الأركان الثلاثة (أي في ذلك الضابط المشهور مع ملاحظة إبدال شرط صحّة الإسناد بتواتره) 
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هوقراءة الأئمّة العشرة التي أجمع النّاس على تلقيها بالقبول, أخذها الخلّف عن السَّلّف 
إلى أن وصلت إلى زمانناء فقراءة أحدهم كقراءة الباقين في كونها مقطوعًا بها. 

أمّا قول من قال: إن القراءات المتواترة لا حَّدً لا ؛ فإن أراد القراءات المعروفة في زماننا 
فغير صحيح , لأ نه لايوجد اليوم قراءة متواترة وراء القراءات العشرء وإن أرادد ما يشمل 
ازاك القترز 350 فحس ل إن غير المتوار [المتديحة] نالك ةانعائى فسدون ا 
[ وذكر كما تقدّم عن ابن الجزريفي باب «أقسام القراءات» تفصيلًا. ثم ذكر قو لابن 
الصّلاح (شيخ الشتافعيّة). وابن الحاجب (شيخ المالكيّة) في عدم جراز قراءة الشّاذة.كما 
تقدّم عن أبي شامة, في باب «أقسام القراء ات»]. 

فذلكة البحث 

علش تناف هداحش رن تفي وجوه المخادف فيه أسور 0م وصور ها ان ترلهنا 
الالتفات والانتباه الخاص : 

أوها - أن القراءة لا تكون قر آنا إلا إن كانت متواترة. لأنْ التواتر شرط في القرآنيّة. 

ثانيها ‏ أن القراءات العشر الذائعة في هذه العصور متواترة على التحقيق الآنف. وإذن 
جيه أنها قران. 

ثالثها - أن ما وراء القراءات العشر ما صحّت روايته أحادًا ولم يستفض ول تتلقّه الأمّة 
بالقبول اا 000 

رابعها - أن ركن صحّة الإسناد المذكور في ضابط القرآن المشهور, لايراد بالصّحّة فيه 
مطلق صحّة . بل المراد صمّة متازة تصل بالقراءة إلى ح د الاستفاضة والشتهرة وتلقّي الأمّة 
ها بالقبول حتّى يكون هذا الركن بقرينة الركنين الآخرين في قوة التواتر الذي لا بدّمنه 
في تحقق القرآنيّة . كما فصّلنا ذلك من قبل . 
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خامسها - أن القراءة قد تكون متواترة عند قوم غير متواترة عند آخرين , والمأمور به 
ألايقرأ المسلم إلا بما تواتر عنده. ولايكتفي بما روي له احادًا وإن كان متواترًا عند الرّاوي 
له .كما رد الشّافعي رواية مالك مع صحُّتها , لمخالفتها ما تواتر عنده. ولاتن سما قاله ابن 
الجرري في ذلك آنقا . 

سادسها - أن هذا الذي روي من طريق الآحاد الحضة ولم يصل إلى حدٌ الاستفاضة 
والتتهزة هو أضل الداء»ومثار كدير من الشبهات والخلافات: أما التتبهات فقدمر غليك 
منها فاذج, وأمّا الخلافات فقد شاهدت منها في هذا البحث ما شاهدت, وستشاهد ماتشاهد؛ 
و ني أسترعي نظرك إلى أمرين 1 

أوهما ‏ أن طريق الآحاد الحضة هذا هوالّذي فتح باب المطاعن لبعض الأ ئمّة في بعض 
الروايات الواردة في القراءات السّبع .كاين جريرالطبري الذي ذكر في تفسيره شيئًا من ذلك 
وألف كتابًا كبيرًا في القراءات وعللها. وضمّنه بعض تلك المطاعن . 

وتاتتهمات أن وتحود هد التواياك على كتره ا جل العف يفط وشيرفى فنعب 
حكمها على الجميع. وقال: إن القراءات السّبع وغيرها كلها قراءة آحاد, وهذا قول في نهاية 
الإسفاف والخطر. 

ما إسفافه ؛ فلأئّه لايليق مطلقا أن يسحب حكم الأقل الضّئيل على الأكثر الجليل . 

وأمّا خطره ؛ فلأنّه يؤدّي إلى نقض تواتر القران. أو إلى عدم وجود القرآن الآن ما دام 
القرآن مشروطًا فيه التّواتر ولا تواترعلى رأيهم , ولايعقل أن يكون القرآن المفروض فيه 
الثواة هوهو اغلى :حي أن وجو هفزاءانه كلها غير متواتزة شرورة ا دالا عطق كزان 
يدون أمنهه للقرادة .: 

نقض الشتبهات التي أثيرت في هذا المقام 

هناك شبهات أثيرت حول القراءات في اختلافها وتعدّدها ثم في صحّتها وتواتر المتواتر 

منها ء وفي القرآن الكريم وتواتره وإجماع الأمّة عليه , من تلك الشّبهات ما تجده مذكورًا 
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في مبحث نزول القران على سبعة أحرف , ومنها ما تجده مذ كور في مبحث جمع القران, 
فارجع إليها ‏ إن شئت - ولا داعي إلى التطويل بإعادتها . 

[الشتبهة الأولى] 

بيد أن الرّواية التي نسبوها لابن مسعود في إنكاره قرآنيّة المعوّذتين تكاد تكون أقوى هذه 
الشّبهات, من جهة أنّها وردت بأسانيد صّحّحها بعض أعلام الحديث كابن حَجَر . وقد سبق 
فزاضها من تو جتهها وتحيفتها عر عل هذا اعمال 

ونزيدك هنا في توهين هذه الشتبهة أمورًا: 

أكنائ. أن عاضكا وي اعد الدد الت فر | القزا كله وني الما ا سات 
صحيحة ؛ بعضها يرجع إلى ابن مسعود نفسه , ذلك أن عاصمًا قرأ على أبي عبد ال رحمان 
عبد الله بن حبيب, وقرأ على أبي مريم زربن حُيش الأسدي. وعلى سعيد بن عيّاش 
الفتسان ,وقرا عؤلةعلن :ابن مستعوه فسة وقرا ابن مهو على رسول اللد كل 

ثاسيات أن عه هودن ان 1د التي اق القرا و كل3 01 لمتححة وقسه 
المعوذتان عن ابن مسعود نفسه , ذلك أن حمزة قرأ على الأعمش أبي محمّد سُليمان بن مهران. 
وقرأ الأعمش على يحب بن وتاب , وقرأ يحبى على علقمة الأسود . وعُبيد بن نضلة الخنزاعي” 
وزرّبن حُبّيش. وأبي عبد ال رحمان السّلّمي؛ وهم قرأوا على ابن مسعود على التي لد . 

و اتروع ريك القرادة إل ان مجيرة اتاب ذاه اوقترا عدي أن إسفاة 
السّبيعي» وعلى محمّد بن عبد الرمان بن أبي ليلى . وعلى الإمام جعفر الصّادق. وهؤلاء 
قرأوا على عَلقمة بن قيس , وعلى زد بن حُبّيش , وعلى زيد بن وب ,وعلى مسروقء 
وهم قرأوا على المنهال وغيره, وهم على ابن مسعود وأمير المؤمنين علي(كرم الله وجهه) . 
وهماعلى الني صَيه . 

ثالثها ‏ أن الكسائي قرأ القران وفيه المعوذتان بسنده إلى ابن مسعود أيضًا. ذلك أنه 
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قرأ على حمزة الذي انتهى بين يديك سنده إلى ابن مسعود من طريقين . 

رابعها - أن خَلَفَا يقرأ المعوّذتين في ضمن القرآن الكريم بسنده إلى ابن مسعود أيضًا. 
وذلك أنه قرأ على سّليم وهو على حمزة . 

وهذه القراءات كلّها التي رُويت بأصمٌ الأسانيد وبإجماع الأمّة فيها المعوذتان والفاتحة 
على اعتبارأن هذه الور الثلاث أجزاء من القرآن وداخلة فيه فالقول ببقاء ابسن مسعود 
على إنكار قرانيّة هذه السّورة حض افتراء عليه . وكل ما في الأمر أئه لم يكتب الفاتحة 
في مصحفه اتكالاعلى شهرتها وعدم الخنوف عليها من النّسيان حبّى تكتب . وكذ لك القول 
في المعوذتين , وقيل : أنّه لم يكن يعلم أو ل الأمر أن المعوذتين من القرآن. بل كان يفهم أهما 
أن يعوكاتيها 1ل يول الشمن ومدق 

ومن هنا جاءت روايات إنكاره أئهما من القرآن, ثم علم بعد ذلك قرآنيّتهماء ومن هنا 
حارف اوناك عدر ا وم كنا شا دوق ودين ع ١‏ لعفن نولشو اسان 
هي من أصم الأسانيد المؤيّدة بما تواتر واستفاض . وبما أجمعت الأمّة عليه من قرآنيّة الفاتحة 
والمعوذتين, منذ عهد الخلافة الرّاشدة إلى يوم النّاس هذا . أمّا بعد؛ فيص ح أن نعتبر ما كتب 
في هذا الموضوع هنا كلامًا عن الشّبهة الأولى التي أثيرت فيه . 

الشتبهة الثانية 

يقولون: إن التّواتر في جميع القرآن غير مسلّم , لأن الدواعي التي ذكرقوها في دليل 
تواتره لا تتوافر في جميع أجزاء القرآن . وآية ذلك أن البَسْمَّلة على رأي من يجعلها 
من القرآن لايجري فيها التحدي , ولايتحقق فيها أئها أصل لأحكام. حتّى يكون ذلك 
من الدّواعي المتوافرة على نقلها وتواترها. ونجيب : 

أُوَلًا- بأن التَحدّي يجري فيها باعتبار انضمامها إلى غيرها من آيتين أخريين؛ ليت ألّف 
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من الجميع ثلاث آيات يقوم بهن الإعجاز. وذلك كاف في أن يكون من دواعي الاعتناء بها 
00 

أنه يتعلّق بنظمها تلك الأحكام المعروفة من أن لقارئها أجرًا عظيمًا إن كان 
طاهراء ووعيدًا شديد! إن كان نيا . وقرأها بقصد القرآنية أو مسّها ونحوذلك. وهذا من 
الدّواعي المتوافرة على نقلها وتواترها . 


. الشتبهة الثالثة 

يقولون : لوكان القرآن متواترًا لوقع التّكفير في البَسْمَّلة, على معن أن من يقول 
بقرآنيّتها يبحكم بكفرمنكرها . ومن لايقول بقرانيّتها يحكم بكفر مثبتها . وعلى ذلك يكفر 
المسلمون بعضهم بعضًا . 

والجواب : أن قرآنيّة البَسْمّلة في أوائل السُّوّر اجتهاديّة مختلف فيها . وكل ما كان من 
هذا القبيل لايكفر منكره ولامثبته. شأن كل أمر اجتهادي". نا يكفر من أنكر متواترًا معلومًا 

عا الشرورة وو كب وله ق اراق انكو الست وكير ره مطوية 
من الدين بالضرورة . 

أمّا منكر البَسْمّلة التي في قصّة كتاب سُليمان من سورة التّمل/ ١‏ فهو كافر قطمًاء لأن 
قرانيّتها متواترة معلومة من الدّين بالضّرورة, ولاخلاف بين المسلمين في قرانيّتها حبّى يكفر 


بعضهم بعضًا كما يزعم أو لئك المعترضون . 
الشتبهة الرّابعة 


يقولون : إن استدلا لكم على تواتر القرآن بتوافر الدّواعي على نقله. منقوض بالسّنّة 
التَبويّة . فنّها غير متواترة, مع ذلك تتوافر الدّ واعي على نقلهاء فإنّها أصل الأحكام, كما أن 
القران أصل الأحكام . ونجيب: 
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ولاج أن تواقرالنتواض على تقل القرواتسواتة ل ورين تاشن اعيالة لكا 
فحسبء بل جاء منها ومن نواحي الإعجاز والتَحدّي والتَّعبّد بتلاوته وَالتّبرّك به في كل عصر 
وقراءته في الصّلاة ونحو ذلك. والسّنّة التَبويّة ل يجتمع فيها كل هذاء بل يوجد فيها بعضه 
فقط, وذلك لايكفي في توافر الدّواعي على تقلها متواترة . 

ثانيًا ‏ أن المراد بأصالة الأحكام الفرد الكامل الذي لايوجد إِلّافي القرآن. ذلك لأن 
أصالة الأحكام فيه ترجع إلى اللّفظ والمعنى جميعًا , أمّا المعنى فواضح . وأمّا اللّفظ فمن ناحية 
الحكم بإعجازه . وبثواب من ق رأه, وبالوعود الكريمة والعطايا العظيمة لمن حفظه, وبا لوعيد 
الشتّديد لمن نسيه بعد حفظه ولمن مسّه , أو قرأه جُتُبًاء إلى غير ذلك . والسّنّة النّبويّة ليس 
للفظها شيء من هذه الأحكام ‏ وهذا تجوز روايتها بالمعنى . أمّا معناها ؛ فإن كان نما تتوافر 
الدواعي على نقله وجب تواتره وإِلّا فلا... 

الشبهة الخامسة 

يقولون : إن تواتر القرآن منقوض بأن ابن مسعود وهو من أجلاء الصّحابة م يوافق على 
مصحف عُتئمان بد ليل الروايات الآتية وهي : 

١‏ - أن شقيق بن سّلّمة يقول : خطبنا عبد الله بن مسعود على المنبر فقال: لوم نْيَفلل 
يات بمّا غْلَيَوْم الْقيَامَة» آل عمران/ 17١‏ . غلّوا مصاحفكم , «أي اخفوها حتّى لاتحرق» 
واكك #اترؤق أن أفرا على قزادة زود ون انك وقادرات ينا و رسولالف كلامتلهاة رواء 
النّسائي' وأبو عوانة وابن أبي داود . 

أن غير بن نالك يقؤل لا أمن ا لضاحف أت كتريناء 3 لك عبد اله كن ستفود 


فقال : من استطاع أن يغل مصحفه ,أي يخفيه حتّى لايحرق, فليفعل . وقال في آخره : أف أ ترك 
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ماأخذت مِنْ في رسول اله َف . 

"ا - أن الحاكم يروي من طريق أبي مَيْسرة , قال: رحتٌفإذا أنا بالأشعري وحُذيفة وابن 
مسعود, فقال ابن مسعود : «والله لاأدفعه يعني مصحفه, أق رأني رسول الله وِ» . و نجيب : 

أَوَلَا- بأنهذه الروايات لا تدل أ بدا على عدم تواتر القراءات ولاعلى عده 
تواتر ما جاء في مصحف عُثمان , غاية ما تدل عليه أن أبن مسعود لم يوافق أوّل الأمر على 
إحراق مصحفه . وهذا لاينقض تواتر ما جاء في مصحف عثمان , لأه ليس من شرط 
التّواتر على ما في مصحف عُئمان أن يحرق ابن مسعود مصحفه , ولا أن يحرق أحد مصحفه , 
بل الحقق للتّواترأن يرويه مع يؤمّن تواطؤهم على الكذب في كل طبقة . وهذا موجود 
في مُصحّف عُئمان. لأن ما فيه رواه و وافق عليه جموع عظيمة من الصّحابة حال أن تكذب, 
وحسبك عُئمان ودُستوره في جمع القرآن. فارجع ليه إن شئت . 

ثانيًا ‏ أنه على فرض مخالفة ابن مسعود لمصحف عُتمان, فإن هذه المخالفة لاتذهب 
بتواتر القرآن . لأن أركان التّواتر متحققة في المصحف العُتماني على رغم هذه المخالفة 
المفروضة ولم يقل أحد في الدّنيا : أن من شرط التواتر ألا خالف فيه مخالف حتّى تكون مخا لفة 
ابن مسعود لمصحف عثمان ناقضة لتواتر القرآن . 

ثالقًا - أن هذه الرتوايات التي ساقوها طعنًا في تواتر القرآن لاتدل على أن ابن مسعود 
بخالف في القراءة بمصحف عُئمان . بل هو يقرأ به كما يقرأ بروايته التي انفرد بها وسمعها وحده 
مِنْ فم التي ول ألاترى إلى قو له : « وقد قرأت مِنْ في رسول الله وه مثله», فإن كلمة «مثله» 
فيها اعتراف منه بأن زيد بن ثابت قرأ مثله من رسول الله يد ولكن ما انفرد ابن مسعود به 
تعتبر روايته احاديّة. 


وأنت خبير؛ بأن رواية الآحاد لاتكفى في ثبوت القرآنيّة . لذلك لم يوافق الصّحابة على 
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ما انفرد به ابن مسعود بخلاف مُصْحَف عُثمان فقد وافقه عدد التواتر. وظفر بإجماع الأمّة, 
وم يكتب فيه إلّاما استقر في العررْضّة الأخيرة من غير نسخ , لتلاوته على ما سبق بيانه هناك 
في مبحث جمع القرآن . 

رابعًا - أن عدم دفع ابن مسعود مصحفه ليحرق كان توقَفًا منه في أوّل الأمر, ثم عاد بعد 
ذلك وحرقه حين بلغه أن رجالامن أصحاب رسول اله كل كرهوا ذلك في مقالته. كماجاء 
في حديث شقيق من رواية ابن أبي داود عن طريق الرّهْري» ومهذا اتحدت الصّفوف واتّفقت 
الكلمة, وتم للمصاحف العُتمانيّة الظفر من كل وجه بإجماع الأمّة حتّى أبن مسعود . 
(1:-476-474) 


/ 


الفصل الثا لث و اعون 
نص التّهاوندي(م: ١177/١‏ ) في «نفحات ال رحمان...» 
[عدم تواترالقراءات السّبع] 
يكون اختلاف الروايات في كيفيّة القراءة من التعارض الذي ليس فيه جمع دلالي . بناء 
على ما هو الحق الحقق من بطلان القول بتعدّد القراءات التي نزل بها جبرئيل , وفساد القول 
بأن القراءات السّبع متواترة عن التي َه . 
وإن الح أن القوا هق ل على بغر فتروانعن من عتدنات الواح كبا نظف نه بص 
الرّوايات الواردة عن أهل البيت 121 ولكن لايمكن إثبات كيفيّة القراءة بخبر الواحد. 
كما لا يمكن إثبات الآية به. 
نعم ؛ يترتب عليه - على تقدير استجماعه شرائط الحجّيّة ‏ الحكم الشرعي الذي 
يكون لمودّاه إن لم تكن القراءة المشهورة متواترة. وإلا فلابدٌ من طرح تلك الروايات 
والقراءة. والعمل بالقراءةالمشهورة. وعند ذلك لا فائدة في تلك الأخبار - خصوضًا 
مع قوهم (صلوات الله عليهم) ‏ : «اقرأ كما يقرأ النّاس» ؛ فلاتجوز قراءة السّور بالقراءة 
غير المشهورة في الصّلاة الفريضة ولوكانت مرويّة عن الأ ئمّة المعصومين اق سند 


صحيح معتبرة . )"1١:١(‏ 


الفصل الرًابع وا لخمسون 
نص الأمين العا ملي( م : ٠33/١‏ )ني « نقض الوشيعة» 


[تواترالقراءات السّبع] 

[قال يبه في نقض كلام موسى جار الله . صاحب كتاب «الوشيعة في نقد عقائد الشيعة» :] 

ونقول: قال كثير من علمائناء وعلماء مَن تَسَّمّوا بأهل السّنّة : بتواتر القراءات السّبع, 
بل ادّعى جماعة من مشاهير علمائنا : الإجماع على تواترها. بل في «مفتاح الكرامة» حكاية 
القول بتواترها عن أكثر علمائنا منهم ..[وذ كر كما تقدّم عن الحسي ني العاملي” ثم قال:] 

ويُحكى عن السّيّد بن طاووس من علمائنا: أئه قال في كتابه المسمّى 
ب «سعدا لسّعود» : بعدم تواتر القراءات السّبع . وحُكي مثله عن الشّيخ الرتضيّ«شارح 
الكافية» ...[ ثم ذكر قول ابن الجرّري في أر كان القراءة الصّحيحة, كما تقدّم عنهفي باب 
«أقسام القراءات». وقال:] 

في «مفتاح الكرامة» : الظّاهر من كلام أكثر علمائنا وإجماعاتهم الثاني وبه صرح 
الشتهييد في «المقاصد العليّة». ونقل الإمام الرازي: اثفاق أكثر أصحابه على ذلك ... 
[ثم ذكر قول الطّوسيّ والرّ ركشي كما تقدّم عنهماء وذكر بعدها قول الزخشري, كما تقدم 
عن البحراني , وقال:] 

وهو صريح في إنكارتواترها إلى الني يَيْةُ . وقد حكم الرّمخشري بسماجة قراءة 
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ابن عامر : «قثل أو 'لَادِهِم تش ركارهُم »الأنعام //171, بنصب (أولادهم) وخفض (شركائهم) . 
وأنكر الفتيخ الرضئقراءة حمزة : وإكسّاء لون بو وّالآ رْحَام» النّساء/1. بخفض (والأرحام) . 

وبذلك تعلم أنه لا اتفاق على تواترها إلى الي يْلهُ لاعندنا ولاعند غيرنا. ولاعلى 
لزوم القراءة بإحداهاعند غيرنا, ولكن ادُّعي الاثفاق على ذلك من أصحابنا ولم يثبت. 
فليخفف موسى خاراق من غلوائة دو لشم أن دعواه تواترها جزما ناشئ عن قصور 
في اطلاعه . وإسراع إلى التقد والتتشنيع قبل التَفحّص . 

وآن قؤل العتادق أه ل البيت (عليه وعليهو النثلام ) كما مين النعكيل وين 
زرارة لما قال له : «إن النّاس يقولون: إن القرآن نزل على سبعة أحرف كذبوا, ولكنّه نزل 
على حرف واحدٍ من عند الواحد». هو الصّواب لشن محلا ناراك« وأن فدقنالنء 
الزتركشي والرّمخشري, ويفهم ذلك من كلام الجزّري وأبي شامّة وكلّهم من علماء غيرناء 
كما يعلم من كلام هؤلاء : أن دعوى تواترها!لى التي ييِيْهُ ظاهرة الوهن . )17١-1١54(‏ 


الفُضل الناسن والخمسوة 
نص الرشتي (م: 1877 ) في « كشف الاشتباه» 


[تواتر القراءات إلى النّي يَييْاةُ غير ثابت ] 
وحمت السنة يهان القزاءاف اده القران ق العتاذه وغورها على د التف تراد 
بعضهم : الثلاثة الأخر أعني : أباجعفر الطّبري" وخَلّف ويعقوب .وإن أنكروا تواتر القراءات 
السّبعة إلى النِي يي وقالوا: تواترها إلى السّبعة مس لم . وأمّا تواترها إلى التي فلاء 

كما هو مقرّر في محلّه . ويؤيّد ذلك منع كل واحد من القراءإلاعن قراءته . 
ثم لما جاء القارئ اللاحق انتقل النّاس عن ذلك المنع إلى جواز قراءته إلى أن اقتصروا 
على هؤلاء السّبعة, ولوكانت هذه القراءات متواترة عن التي ييه لايسع لهم أن يخأ 
بعضهم , و ليست التَخطئة إلا من جهة ابتناء القراءات على القواعد العربيّة والاستحسانات 
الاعتبارية . (ص : 4؟) 


)م(٠.باتكلا‎ | الصّواب هو أبوجعفر يزيد بن القعقاع كما هو المشهور. راجع : باب أئمّة القراءات من هذا‎ -١ 


النضل النتادس والحمسون 
نص" آية الله الحكيم (م:٠1)‏ في «حقائق الأصول تعليقة على فايةالأصول» 


[الكلام في تواترالقراءات وعدمه ]| 

(قوله :وم يقبت تواترالقراءات )' الكلام في هذا المقام يقع في أمور: 

الأول - تواتر القراءات وعدمه» المشهور كما قيل - تواتر القراءاتالسّبع... 
[ ثم ذكرقول الشتّهيد الثاني. كما تقدّم عنه. وقال:] 

ومثله الحكي عن غيره من علماء الإماميّة وغيرهم . لكن ظاهر الحكي من كلام الشيخ 
في «التبيان». والطّبرسي في «مجمع البيان». وغيرهما العدم. وهو المصرّح به في كلام جماعة 
من المتأخّرين من أصحابنا وآخرين من غيرهم . وعليه المعو ل . ففي «صحيح الفضيل» ل 
قال له : إن النّاس يقو لون : «إن القرآن نزل على سبعة أحرف . فقال .إل : كذب أعداء 
الله ولكنّه نزل بحر ف واحد من عند الواحد» ... 

الثاني - جواز الاستدلال بكل قراءة مطلقا أومن السّبع. فقد يتوهّم بدعوى استفادته 
من نصوص الرّجوع إليه كما تقدّمت ليها الإشارة نظير استفادة جواز القراءة بكل قراءة 
من مثل قول الصّادق ك3 في خبر سالم بن سّلمة : «اقرأ كما يقرأ الناس»؛ ولكنّه كما ترى, 
للفرق بين لساني الدّليلين وموردهما. فلاحظ . 

الثالكء نخوازمعاملة كل واحنوسها ككاملة سيق الأحكناء مواسيين ممه 
وإجراء قواعد التّعارض وغير ذلك. الظاهر ذلك لعموم الأدلة , ويشهد به أيضًا خبر درارة 


-١‏ عبارة بين القوسين من كلام صاحب الكفاية .(م) 


رذن نصوص في علوم القرآن ج 9( تواتر القراءات) 


المروي عن كتاب فضل القرآن من «الكافي» عن أبي جعفر مغل : «إن القرآن واحد نزل من 
عند واحد ولك نالاختلاف يحبيئ من قِبّل الرُواة». 

وقريب منه خبره الآخر المروي عن كتاب «التحريف والتغزيل» للسَيّاري بطرق متعددة 
بعضها صحيح, وحينئٍ فمع التَعارض يرجع إلى المرجّحات . ومع فقدها يتخير . إلا أن يدّعى 
انصراف أدلّة التَرجيح والتَخيير عن القراءات, وإن كانت من قبيل الروايات. ولاسيّما 
و في نصوص التّخيير والتّرجيح مثل قوله : «يأتي عنكم». المختص با لرّواية عن الأئمّة .ياه . 

لكن هذا الإشكال ضعيف لمنع الانصراف وإ لغاء العُرْف مثل هذه الخصوصيّات, ولاسيّما 
بملاحظة التَعليل لبعض المرجّحات بمثل قوله : فإن المشهور لاريب فيه. وخل و ّجملة 
من النتصوص عن التنخصيص . فتأمّل جيّد. 

( قوله: ولاجواز الاستدلال) إشارة إلى المقام الثاني . 

( قوله: فلا وجه لملاحظة ) يعني لو بنينا على جواز الاستدلال بالقراءة بما أ ئها قراءة. ففي 
حال التّعارض بين القراءات لا وجه للرجوع إلى المرجحات السندية. ومع النساوي يتخير 
كما هو الحكم في كل خبرين متعارضين, لأن ذلك كلّه خلاف الأصل في المتعارضين 
لايجوز ارتكابه إلّا بدليل, والدّليل الذي قام عليه يختص بالرّوايتين المتعارضتين, فلايشمل 
القراء تين » بل المرجع في القراءتين المتعارضتين هو الأصل وهو التّساقط والرجوع إلى حجّة 
ارين وليل نالك أو أضل كا على تضق تحت الأماراقه. 

وأمّا بناء على السّببيّة والموضوغيّة؛ فالأصل التخيير. كما هو الحكم في كل مقتضيين 
متزاحمين مع عدم المر جّح , ومعه يو خذ بال اجح اقتضاء وتأثير!, كما لايخفى , ثم إِنّك عرفت 
أن هذا يتم لو بني على جواز الاستدلال بكل قراءة من حيث كونها قراءة الذي هو محل 
الكلام في الأمر الثاني , وأمّا لو بني على جواز الاستدلال بالقراءة باعتبار كون القارئ راويًا 
للقرآن كان إجراء قواعد تعارض الروايتين في حلّه على مابيّنّاه.لكنّه ليس محط 
كلام المصنّف يلد . )9١-9.0:5(‏ 


الفصل السّادس و الخمسون: نص السّيّد الحكيم سم 


نصّه أيضًا في «مستمسك العروة الوثقى» 

(مسألة : الأحوط القراءة بإحدى القراءات السّبع. وإن كان الأقوى عدم وجوبهاء بل 
يكفي القراءة على النّهج العربي” وإن كانت مخا لفة هم في حركة بئية أو إعراب) '. 

[قال يعد ذك رأسماء القَراءالعشرة, كما تقددّم في مواضع متعددة في باب « أئمّة القراءات»: ] 

هذا والمنسوب إلى أكثر علمائنا وجوب القراءة بإحدى السّبع . واستدل له: بأناليقين 
بالفراغ موقوف عليهاء لاثفاق المسلمين على جواز الأخذ بها إلاما علم رفضه وشذوذه. 
وغيرها مختلف فيه ...[ ثم ذكر روايتين, كما سيجيء عن الكليني في باب «اختلاف القراءات» 
رقم ؟و5.وقال:] 

و فيه : أن اليقين بالبراءة إن كان من جهة تواترها عن النِي يييةُ دون غيرها كما عن 
جملة من كُتّبٍ أصحابنا - بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه بل في «مفتاح الكرامة»: 
والعادة تقضي بالتّواتر في تفاصيل القرآن ...و ذكر كما تقدّم عنه, ثم قال: ] 

ففيه : أن الدّعوى المذ كورة قد أنكرها جماعة من الأساطين ...[ و ذكر قول الطُوسي, 
كما تقدّم عنه , وقال: | 

ونحوه ماعن الطّبرسي في «جمع البيان». ومثلهما في إنكار ذلك جماعة من الخاصّة 
والعامّة كابن طاووس . ونجم الأئمّة في «شرح الكافية» في مسألة العطف على الصّمير 
الجرور, والمحدّث الكاشاني . والسّيّد الجزائري, والوحيد البهبّهاني . وغيرهم على ما حكي 
عن بعضهم ... [و ذكر قول الرمخشري», كما تقدم عن البحراني» ثم ذكر رواية الفضّيل بن 
يسار كما سيجيء عن الكَلين في باب «اختلاف القراءات » رقم 4 وقال:] 

وعليه لا بدّمن حمل بعض النصوص المتضمّن لكون القرآن نزل على سبعة أحرف على 


لك عبارة بين القوسين من كلام صاحب العروة الوثئقى.(م) 


شق نصوص في علوم القرآن ج 9 تواتر القراءات) 


بعض الوجوه غير المناقية لذلك . وإن كان من جهة اختصاصها بحكم التواتر عملًا. 

ففيه : أنه خلاف المقطوع به من سيرة المسلمين في الصّدر الأوّل. لتآخرأزمنة 
الوثاءالشيعة كنا يظه مق تزالعهم وتاريخ وقاتى ...م ذ كر تاريخ راقنم كقدا تقتلتم 
في باب «أتمّة القراءات», وقال: ] 

ومن المعلوم أن التاين كانوا يمرا لون كجدل أشحنها رن ددن عبر هم مق اران 
وفي «مفتاح الكرامة»: «قد كان النّاس بمكّة على رأس المائتين على قراءة ابن كثير. وبالمدينة 
على قراءة نافع, وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم., وبالبصرة على قراءة أبي عمرو ويعقوب. 
وبالشسّام على قراءة ابن عامر , وفي رأس الثلائمائة أثبت ابن يجاهد اسم الكسائي وحذ ف 
يعقوب , وم يتر كوا با لكلَيّة ماكان عليه غير هؤلاء كيعقوب وأبي جعفر وخلف ...». 

ومن هذا كلّه يظهر لك الإشكال في حمل النُصوص المذ كورة وغيرها على خصوص قراءة 
السّبعة أو أ ئها القدر المتيقن منها. لصدورها عن الصّادق مك3 والكاظم به قبل حدوث 
بعض هذه القراءات أو قبل اشتهاره. ولا سيّما قراءة الكسائي, فكيف يحتمل أن تكون مرادة 
بهذه التتصوص ؟ بل مقتضى التنّصوص اختصاص الجواز بما كان يقرأه النّاس في ذلك العصر 
لاغير . فيشكل الششّمول لبعض القراءات السسّبع إذالم يعلم أئها كانت متداولة وقتئر. 

هذا ؛ ولكن"الظاهر من التتصوص المنع من قراءة الزّيادات التي يرويها أصحابهم عنهم 
ايت» ولا نظر فيها إلى ترجيح قراءة دون أخرى, فتكون أجنبيّة عمًا نحن فيه. والّذي 
تقتضيه القاعدة أن ماكان راجعًا إلى الاختلاف في الأداء من الفصل والوصل. والمدٌ والقصر. 
ونحو ذلك لاتجب فيه الموافقة لإحدى القراءات فضلًا عن القراءات السّبع ‏ وما كان راجمًّا 
إلى الاختلاف في المؤدّى يرجع فيه إلى القواعد المعو ل عليها في المتباينين , أو الأقل والأكثر , 
أو التّعيين والتُخيير. على اختلاف مواردهاء لكن يجب الخروج عن ذلك بالإجماع المتقدّم عن 
«التّبيان» و«مجمع البيان» المعتضد بالسّيرة القطعيّة في عصر المعصومين يلاه على القراءة 


الفضل الستااس وى المتتسيونء نض النتثد الحكيم م 


بالقرا الها اودري وتحكن ا 2 للإنكار. 
[ ثم ذكررواية عن ابن فرقد وابن خُئيس دام عل عار ركم 5.و قال:] إلا أئه 
لايصلح للخروج به عمّا ذكر, ولوكان المتعيق قراءة أو أوأبيه :قد - على الاحتما لين في 
كلمة «أبي» ‏ لما كان بهذا الخفاء . ولما عي الاج على حؤازا لقراءة فا تاولا ماد 
فلا بد أن يحمل على بعض المحامل , و لعل المراد هو أن قراءة ابن مسعود تقتضي في بعض 
الجمّل انقلاب المعنى بنحو لايجبوز الاعتقاد به . و الله سبحاته أعلم . 

)540-745:5( . 


الفصل السّابع والخمسون 
نص الشتّعراني (م: *197) في « مقدّمة منهج الصّادقين» 
[ معنى المتواتر] 

المتواتر هوا لقول الذي يبلغ رواته من الكثرة بحيث لا يحتمل تواطؤهم على الكذب. وإن 
احتملنا تواطؤ الربُواة على الكذب في أي طبقة من طبقاتهم فلا نقول بتوا تر ما تقلوه. فوجود 
مدينتي مكة والمدينة , وكذا وجود النَبِي وأميرالمؤمنين على ( صلوات الله عليهما) ثابت 
بالتواتر أي أئنا أخبرنا عن وجودهم مسن قبل مصادر متعدّدة لايحتمل اجتماعها 
على الكذب. 

يجمع علماء السنّة والشنيعة, على أن القرآن يجب أن ينبت بالتّواتر وماورد احادًا 
فليس من القرآن , ذكر العلامة الحلّى ةيد في باب القراء ة من «التّذكرة» و في سائر كتبه. 

وكذا العلماء | لآخرون القول بالإجماع في هذه المسألة , واستد لوا على ذلك؛بأن 
القرآن معجزة التّبوّة, ولابد في أصول الاعتقاد من اليقين, وهذا فلا بد أن يكون كلام 
القران متيقئًا منه . لكي تكون النّبوَة في موضع اليقين. وإذا كان القرآن ظنينًا فا لظن يتسركب 
إلى التّبوّة وأصلها . 

فقوم فرعون إن ظَنّوا أن الثعبان هو عصا موسى الغا 0 ليؤمنوا بنبونه. 

وأصحاب المسيح اليا لقلا إن ظتّوابأ ن المسيح مالبا اللا صنع من الطّين طيرالم يؤمنوا بنبوّته 
ال ل 1 0 

وأيضًا نقول: إن أخبار الأحاد التي وردت عن طريق السّنّة والشتيعة بوجود 


الفصل السّابع والخمسون: نص الشتّعراني مم 


كثيرمن | لكلمات بعنوان أنّها جزء من القرآن . ونقلها صاحب «فصل الخنطاب» في كتابه 
أيضًا إلا أنه م يقبلها أحد كجزء من القران. وهذه قرينة على الإجماع الذي نقله 
العلماء, إذلم يقل أحد بإثبات القران عن طريق خبر الواحد . ولا اعتبارهنا بأقوال 
بعض اللحد ثين والمشوية . 

روى العلامة في التّذكرة عن بعض الحنابلة : بأن القرآن يمكن إثباته بأحاديث الثقات. 
وأن بعض القراءات غير المتواترة ثابتة لدى بعض علماء القراءة كابن الجزري والسّيوطي, 
إلا أن أقوال هؤلاء غير معتبرة , والقائل بهذا ما لا يفرق بين العلم والظّن. وإمّايرى 
الأخبار يقينيًا . 

السيّد أبوالقاسم الخوئي من كبار علمائنا المعاصرين يقول في مقدّمة تفيسره الششّهير 
«البيان»: «أطبق المسلمون بجميع نحلهم ومذاهبهم على أن ثبوت القرآن ينحصر طريقه 
بالواتر واستدلال كثير من علماء السّنّة والشّيعة على ذلك بأن القرآن تتوافر الدّواعي». 

وورد في مفتاح الكرامة: «أنْ العادة نقضي بالتّواتر في تفاصيل القرآن ...[وذكركمًا 
تقدم عنه] . 

نفهم من هذا الحديث : أن من يقرأ القرآن منذ زمن السو ليَيَييْةُ وحتّى الآن عليه لزامًا 
أن ينطق بالألفاظ والحروف آخذا إِيّاها من الرتسول يَيقةٌ نفسه مشافهة, أو يسعى لكي 
كو على ينين امرتضيكةافرالاقة »ومن قرأ قزاءة ين ستروقة يكون سحاد الطعن واللوء 
في كل زمان . (4-5:1) 

تواترالقراءات السبع 

حقيق علينا هنا أن نذكر أمرين ؛ 

الأول 2 أن القراءالسشبعة وغيره اعتمدوا على المتواتزمن القراءات: 

والثاني - أن قراءاتهم وصلت إلينا بطريق التُواتر. ولكن ما اعتمدوا عليه من المتواتر 
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يفطل اد ةالد ةا غير السّبعة أيضًاء وما وصل إلينا متواترا القراءات السّبع . وقيل : العشر . 

والدّ ليل على أنّهم اعتمدواالمتواتر من القراءات : 

١‏ -لميخترأي منهم قراءة الآخر وم يقبلها. وكانوا حينما يستغنون برواية الآحاد قبلوا 
جميع القراءات, ومّن قال: كان كل منهم يقدح في عدالة الآخر, فقد أغرق في الكلام . وتذكب 
الطريق الواضح 

؟ -تعرض من عمد إلى قراءة غير مشهورة خلال التاريخ الإسلامي للطّعن والتلب 
والتعنيف , ولو كان في عهد النِي' يَرِهُ لعرض عليه قراءته , فإن قبلها فلا طعن فيها . وإن ردّها 
أرجعه إلى المشمهورمن القراءة . والنّاس لايقبلون القراءة الشّاذة التي لايأنسون بهاء 
وإن صدرت عن القرّاء المشهورين كأَبي بن كعبء وإن ادّعى أنه سمعهامن التي كَل . 

#ناعل حديفة يق النباق ويمطن المتجانة عشبا علن نويد القراءاركة حرق عتمان 
المصاحف . وهذا دليل على أن القراءات الشسّاذة المنقولة بخبر الواحد كانت مَجّها أسماعهم, 
وكانوا يرغبون في القراءة المشهورة والمتداولة عندهم , ولكتّهم طعنوافي عُثتمان لحرقه 
المناحق وما كآن د.ا وكرفمل: 3 للك ل د إعانة للق ان 

5 - طُّييست مع القراءات التتاذة كثير من القراءات المتواترة عن أن ونان وطكرت 
ان مكرو سو مركا ومزلاتات ١‏ إزاقراراك الت لءالكمة هون سعدها ]ل معاي 
من أصحاب الت يي . أو إلى قارئ من القاء الُذين كانوا في عهده , مثل أب بن كعب وابن 
عبّاس وابن مسعود . كما نرى قراءات نقلت احادّاعن هؤلاء الصّحابة , ولم تذكر في التفاسير 
عن :طريق العا دالشعة:ول راكذا أعدييمًا لذلف: 

فالقراءات المقبولة نقلت بطريق يقيني, إذ وصلت ! لينا متواترة عن اناي كفيةراتة 
قتائن واو ستمفوة سانا هاا متها فكاتك كه له بطزين أجاف لو كسان تجول اعد 
على أخبار الآحاد. لقبلت جميع القراءات المنقولة وحازت رضى الجميع . 
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6- كما أن القراء السّبعة تلقّوا القراءة بتواتر وطْرّق يقينيّة. فقد تلقّينا قراءاتهم بتواتر 
أيضّاء لأئها كانت مشهورة ومتداولة منذ عصرهم حتّى عصرنا دون انقطاع. ويقرأ المسلمون 
قاطبة - سواء كانوا شيعة أم سنّة أوخوارج - القرآن في مشارق الأرض ومغاربها بإحدى 
هذه القراءات , ويحفظونها على ظهر قلب أيضًاء إذدأب جماعة من العُلماء على حفظ 
القذاء انعو اواج 

فمن ا محال :أن تفترى القزاءات المذكورة وتوضتع ى الكثب المشهورة والنسوبة إليهم 
غلى مَرأى ومستمع الكناس وعلمهمءقمقلا:ذكر الداني ف «التيسون» والنتناطي” 
في «الشتاطبيّة». وابن الجزري في « التّشر» قراءات القرّاء السّبعة وغيرها من القراءات. 
فالمسثف :رغد و التتاهد على دق القرذاء حت عفر من علا القرارات: إذ يقيد ون على 
صدق هذه الكتب ووثاقتها. 

ولكن جما غفير] ممّن شهدوا على صدق القراءات السّبع لايشهدون على صدق قراءة 
الحتين البَصرَئ وابن #خين الى رويك ف كثب القزاءات 'لآن قراءتيكا وقراةةأحا لماعي 
مشهورة ولا متداولة, فالمصئّف واحد وهؤلاء جم غفير, كما أن القراءات السّبع متواترة 
وغيرها ليس كذ لك . ويسري هذا الحكم في عصرنا أيضًا, فما روي عن الشّيخ مرتضى 
الأنصاري يله من تقريرات فمتواترء لأن العلماء في هذا العصريحيطون برأيه. ولكن لوروى 
شخص قولاشفاهًا عن عالم غير مشهور. لكان خبر آحاد. 

وإن قيل :إن جميع طرق قراءة القراء السّبعة مرويّة آحادًا في كتب القراءات . 

يقال: إِما تذكرأسناد القراءة للتّبرك , فهي كالأسناد التي يسردها علماء عصرنا للكتابين 
المتواترين : «الكافي». و «التهذيب». 

[لانقبل القراءات التي ليست متواترة] 

لانقبل القراءات غير المتواترة, و إن رُويت من القرّاء السّبعة, لأئها ليست متواترة كلّها , 

فلم تصل إ لينا متواترة . و من القراءات السّبع قراءة أبي عمرو بن العلاء في قوله تعالى 
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هوَآيّائاه وح الْقدُس» البقرة/1, ف فقرأها :وأ يتاه برُوح القدئس اكوعقة القراءة يد 
خائزة أنه ا قاد ياوها رويك هفقو انز ةزعم 2100 هالميعة: 

وذكر ابن التّديم كتابًا لأبي طاهر الذي جمع فيه القراءات الشّاذة من السّبعة. وحرر أحد 
غلناء المدرس التروقهيا ودين لبا ورمالة»ء والضيوفييا او تواتر العيزادات 
السّبع ضرورة من ضروريّات الدّين» ومّن أنكرها فهو كافر. ويبدو من قوله إنكار تواتر جميع 
القراءات السّبع. وكأ نه يقول : كل القراءات متواترة, وليس إنكارتواتر بعض قراءاتهم 
التادو اذ أهل الف كماد كرنا اما حجان رامق لاق الت اذالت شمن الكتواد. 
فنرى أن هذ | العالم المغربي قد أغرق في التُكفير , ولانرى إنكار التواتر إنكارًا لضروريّات 
الدّين: بل هو من ضروريّات العقل والتاريخ. 

إن معجزة التي يي باقية ببقاء الفرض والتكليف , فهي من ضروريّات الدين. وإن بقي 
القرآن متواترًا بقي سبب النْبوَة . و مادام لم ينقل بتواتر غير القراءات السّبع أوالعشر - وإن 
كانت قراءاتهم غير متواترة أيضًا ‏ فالقران / ينقل بتواتربجميع أجزائه وهيئته, ولم تكن 
معجتة التو متواة )و لين إعحاز القران عاك الكلمة ويل باكادةواطنةمعا. 

ولعل هذا الاستدلال ‏ على فرض صَحّته ‏ لايخطر ببال كثير من النّاسء فلايئبت 
كفرهم » إذ لواعتقد أحد أن الله جسم لما جاز أن ينسب إلى الكفر . لأن د ليل نفي الجسميّة ' 
لايمخطر يبال كل إنسان . 

وكان الجزري من لايشترط التواتر. وأنحى عليه كثير من العلماء باللائمة واعترضوا 
عليه. ومنهم تلميذه أبوالقاسم التوري في شرح « طيبة التّشر» فقال:« عدم اشتراط 
التُواترقول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والحدثين وغيرهم . لأن القرآن عند الجمهور من 
أئمّة المذاهب الأربعة هو ما نقل بين دفتي المصحف نقلًا متواترًاء صرح بذلك جماعات, كابن 


. أي أ الجسم مركب . و كل مركب ممكن . وكل ممكن مخلوق . فوجب أن يكون الله مخلوقًا, تعالى الله عن ذلك علو اكبير!‎ - ١ 
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عبد البر. وابن عطيّة , والنّووي والزّر كشي. والسيكي: والأسنوي. والأذرعي . وعلى 
ذلك أجمع القراء . ولم يخالف من المتأخّرين إلامكٌي» . 

وقال مؤلّف كتاب « إتحاف البشر» : « والحاصل ؛ أن السّبع متواترة اثفاقا.وكذلك 
الثلاثة : أبوجعفر ويعقوب وخَلف على الأصحٌ» . ويعتبر كتاب «الإتحاف» أثمل كتب 
المتأخّرين وأفضلها . وكذا قال علماؤنا من الفقهاء والأصوليّين جميعًا. ولايسعنا تقل أقواهم . 

اقرأ كمايقرأالنّاس 

يجب أن ينبت القران بالتواتر في مادّة حروفه وحركاته وإعرابه كما قلناء ولايحتاج 
في إثبات ذلك إلى الدّ ليل لتواتره. غير أن المحدثين وأهل الظاهر لايقنعون إلا بالخبر, 
ويفضّلونه على آلاف الأدلة القطعيّة العقليّة , وبه تطمئنقلوبهم وإن كان ظنّيًا . فلذا أمر 
انتسا روج أصحامه بمجاراة القزاءات التشائفة بين الثاس ولا شك أن القر*اء النتبحة كثناتوا 
بدروقان ومشهورين واعصر لاتق مو فتعائئة قرادة اها ءالع واضة: 

وإن قيل: كان في ذلك العصر قرّاء آخرون , وكان النّاس يقرأون بقراءتهم أيضًا. 

يقال: إن قراءة هؤلاء م تصل إلينا بتواتر ولم يكن اتباعهم في كل زمان بما يحصل اليقين 
بنقل الرُواةء سوى قراءة أبي جعفر وخَلف ويعقوب, فهم أشهر من غيرهم . كما أن بعضًا يرى 
قراءتهم متواترة أيضًا . 

وبتاء على ذلك؛ آأئه لوكانت القراءات السّبع غير منواترة عن التي يلِي. وكات 
نقوانزه عق العذاء لقف لكنانا ذلك وفسايه :ولك هذا الكل لديكت الكفار نين كنا 
ذكرناء ولا يمكن التَمسّك به لإثبات القران أنه يقيني يدرأ الخبر المشكوك . 

ونحن لانتشبّث بهذ النبر, ونرى أن الأئمّة جم يعطوا شيعتهم قرآنًا آخر غير 
هذا القرآن أبدً, ولم يعلُّموهم بطريقة خاصّة. وأن شيعتهم يق رأون هذا القرآن بالقراءة 
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هزر وكان الع ترا تيده بتكل ابابو كنيهي تزارةجاضة ووليع كا انهه 
من التميعة . ولوكان الشّيعة في عصر الأئمّة 2 يعرضون عن القراءات السّبع . لاشتهر 
قارئ من قرتاء الشتيعة بين النّاس لامحالة , فثبت لنا تواتر مضمون خبر :«اقرأ كمايقرا الاس». 

وقد أطلتالبحث في هذا الباب, لأنّي رأيت الأقوال المهجورة والآراء غير المشهورة 
بعنت في هذا العصر بعد الدّثور . وإنّي لأحذر أن يجهل النّاس آراء علمائنا. ويحسبوا 
ما لايساوي شروى نقتر هنيثا ذا بال. 

وإوقيل كان الث الك عاتن ارفاسق؟ 

يقال: إن هذا الأمر م يتحقق عندنا, لأّه لايشترط المذهب في الخبر المتواتر , ويحصل 
اليقين بكل أحدٍ. كما حقّق ذلك في علم الأصول . )4-1١(‏ 

[ رد على قول السَيّد الخوئي] 

أنكر تواتر القراءات السّبع في مقدّمة تفسيره «البيان». وقال : «وهذا لاينافي تواتر أصل 
القرآن. فالمادّة متواترة وإن اختلف في هيئتها أو في إعرابها واحد الكيفيّتين, أو الكيفيّات 
من القران قطعًاء وإن م تعلم بخصوصها. 

ويتضح مما قلنا : بطلان هذا القول, فعبارة الفقرتين في قوله : « فالمادّة متواترة وإن اختلف 
في هيئتها»لا ربط بينهما , إذ عليه أن يقول : فالمادّة متواترة وإن نقلت هيئتها بخبر الواحد. 
أويقول: فالمادّة مُجْمَع عليها وإن اختلف في هيئتها ‏ لأن نقيض المتواتر هو خبر الواحد. 
ونقيض المختلف هو المجمع عليه. فيجوز أن تكون القراءتان متواترتين . والقراءة المنقولة 
بالخبر الواحد مجمع عليها . واشتبه على النّاس المتواتروالمجمع عليه وهم لايعلمون . 

فالشتيخ الطوسي كان متأخْرًا عن التَلتُكْبَرِي البئّة, وهذا ما يعلمه أصحاب السّيّر 
والتجال. وكان الإسكندر المقدوني قبل عيسى ناكْلاِ كما هوالمتواتر عند المورخين . وكانت 
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مقبرة البقيع في شرق المدينة المنورة . وكان مالك بن أنس عند مدخلها تواترًا عند أهلها. 
وكذاا لأمرفي كل مدينة, فقبورالعُظماء معروفة عند أهلها ... 

وكانت قراءة كل قارئ من القراء السّبعة متواترة عندهم منذ عصر الي يله والصّحاية , 
وقد تعلّموا القرآن عن مشايخهم وأساتذتهم الّذين لاينسبون إليهم الكذب . وكانت قراءاتهم 
موافقة لمصاحف أمصارهم وغيرها. وهي متواترة أيضًا . وكان الناس في عصرهم متّفقين 
على القرّاء السبعة وعلى إحاطتهم بالقرآن وهذا يدل على أئهم يتفقون على صحّة 
قراءتهم , لأ نهم لايقبلون القراءة الشسّاذة المرويّة بالخبر الواحد غير المشهورةعندهم . 

وإذا كانت هناك كلمتان غيرمتواترتين في القران مثل : «مالك» و «ملك» فكيف نستيقن 
أن إحداهما قرآن قطمًا؟ إذ لعل القرآن نزل بهيئة أخرى ولم تصل إلى علمنا . 

ونختم هذا البحث بكلام لأعظم علماء الشتيعة . بل أعلم علماء الإسلام قال العامة الحلّى 
في «التتذكرة» :« يجب أن يقرأ بالمتواتر من القراءات ...[ و ذكر كما تقدّم عنه ثم قال:] 
ويتهافت يقول هذا الرتجل العظيم رأي ابن الجزّري ونظائره. وتبطل حجّتهم. )8-1:1١(‏ 

[ بعد نقل قول الشّيخ الصّدوق والشتيخ الطبرسي وابن التديم قال:] 

والقول الصّحيح عندنا : هي القراءة المعروفة قراءة أمير المؤمنين علي لا المنققولة 
عن عاصم . ومن محاسن هذه القراءة أن ليس فيها الإدغام الكبير والإمالة وسائر التَمحّلات 
الأشرى: كنا أن قليمها سهل.: (16:1) 


نصّه أيضًا في « تعليقته على شرح أصول الكافي للمازندراني» 


[ في تواترالقراءات السبع | 
وأمًا قراءة الستبعة فكانت مشسهورة نتداولة في مشارق الأرض ومقاربيا من 
عهدهم إلى زماننا ؛ بحيث يمتنع تواطؤ التاقلين عنهم على الكذب عمدًا أوسهوًا. كما يمتنع 
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تواطؤ التّاقلين مواضع المشاعر, وقبورالائمّة . وحدود مسجد التي عل .والممسجد الحرام 
والمسعى وعرفات ومنى , وحفظ أيّام الأسابيع , ولوكنًا في زمن الأ ئمّة رج وأمكئئا تحصيل 
الثوائر على قزاءة ابن شيعو مغلا لازن لنا اخفارها عرض شبائر القنراءات الاجتمتال 
وجو القراءة الأول الى نزل بها جيرئيل فيها وى غيرها علن السؤاء ولكدن ليق لنا 
طريق متؤاتر إلا إلى الشسبع. 

ار نضا وأما نا سواه قلايجوز لناقطماء والقراء: المنسوبة إن 
الي ييل أو الأئمّة 2ه منقولة لنا أيضًا بطريق الآحاد. ولائئّق بصحّة النسبة والله العالم . 
روط د دين لقراناك لقيو اران عقا نار فسن لالس 
تجويز كل ما روي بطريق الآحاد والشواذ. ويُعظم الخرقء ويزيد الاختلاف على ماهو 
موجود أضعافا مضاعفة , وطَبْع المسلم الموحّد يأبى ذلك قطمًّا. وقد بِيّنًا ذلك بالتتفصيل 
في حواشي «الوافي»: فراجع إ ليه . :05-56 


الفصل الثامن والخمسون 
نص' ابن عاشور (م: 1١937‏ )في «التّحرير والتنوير» 


مراتب القراءات الصّحيحة والتّرجيح بينها 


قال أبو بكر بن العربي في كتاب «العواصم»: اتفق الأئمّة على أن القراءات التي 
لاتخالف الألفاظ التي كتبت في مصحف عُثمان هي متواترة, و إن اختلفت في وجوه الأداء 
وكيفيّات التَطق . ومعنى ذلك : أن تواترها تبع لتواتر صورة كتابة المصحف . وما كان نطقه 
صالحا رتسم المصحف واختلف فيه فهو مقبول, وما هو بمتواتر لأن وجود الاختلاف فيه 
منافمٍ لدعوى التّواتر. فخرج بذلك ما كان من القراءات مخالفًا لمصحف عُئمان. مثل ما نقل 
من قراءة ابن مسعود, و لما قرأ المسلمون بهذه القراءات من عصر الصّحابة. وم يغير عليهم, 
فقد صارت متواترة على التّخييرء وإن كانت أسانيدها المعيّنة احادًا. 

وليس المراد ما يتوهمه بعض القرّاء . من أن القراءات كلّها بما فيها من طرائق أصحابها 
ورواياتهم متواترة» وكيف وقد ذكروا أسانيدهم فيها فكانت أسانيد | حاد, و أقواها سندًا 
ماكان له راويان عن الصّحابة مثل : قراءة نافع بن أب تُعيم . 

وقد جزم ابن العربي"؛ وابن عبد السَّلًام النُونسي, وأبو العبّاس بن إدريس فقيه بجاية 
من الما لكيّة. والأبياري من الششّافعيّة بأ ها غيرمتواترة. 

وهو الحق؛ لأن تلك الأسانيد لاتقتضي إلا أن فلانًا قرأ كذا . وأن فلانًا قرأ بخلافه , وأمًا 
اللفظ المقروء فغير محتاج إلى تلك الأسانيد , لأنه ثبت بالتواتركماعلمت آنفاءوإن اختلفت 


ين نصوص في علوم القرآن ج 9( تواتر القراءات) 


كيفيّات التَطق بحروفه فضلًا عن كيفيّات أدائه. 

وقال إمام الحرمين في «البرهان» : هي متواترة .وردّه عليه الأبياري. و قال المازري 
في «شرتحه»هى متواتزة عند القر ا ليست متؤاترة عند عموع الأمة. وهذا توسشط بين إمام 
الحرمين والأبياري. و وافق إمام الحرمين ابن سلامة الأنصاري من الما لكيّة. وهذه مسألة 
بيكة كز هها غواربو لشفي ا نوعرف قرسي وانتن لين الا دنسي ذكرهنا 
الونشريسي في «المعيار». 

وتنتهي أسانيد القراءات العشر إلى مانية من الصّحابة وهم : عمر بن الخطّاب. وعُثمان 
ابن عذال :وعتر ابن أى لالت ووعبد اشن سيفوة:ر ىبن كعب ء وأبوا لد رداء. وزيد بن 
ثابتء و أبو موسى الأشعري» فبعضها ينتهي إلى جميع الثمانية وبعضها إلى بعضهم . وتفصيل 
ذلك في علم القرآن. 

ونا ووه الأعراتياق القزاجء قا اكترها متواتر وا ساح فيه[ عزانا نيع الحزاة) ساق 
نحو : وات جين مَتَا ص »# ص /”7, بنصب (حين) و رفعه, ونحو :وَنْلْزْلُواحق تقول 
السُول4 الأحزاب/ 1١‏ بنصب (يقسول) و رفعه, ألا ترى أن الأمّة أجمعت على رفع اسم 
الجلالة في قو له تعالى: و كَلّمَاله مُوسَى ككَلِيمًا» النّساء .١14/‏ وقر أه بعض المعتز لة بنصب 
اسم الجلالة لثلا يثبتوالله كلامًا .. 

وأمّا ما خالف الوجوهالصّحيحة في العربيّة . ففيه نظر قويٌ, لأا لاثقة لنا با نحصار فصيح 
كلام العرب فيما صار إلى تحاة البَصرة والكوفة, وبهذا نبطل كثيرًا تمازيفهالرمخشري 

فون القراءات المنو ات يعلة أتها جرت على وجوه ضعيفة في العرييّة لا سيّما ما كان منه 
في قراءة مشهورة كقراءة عبد الله بن عامر قوله تعالى: وو كذ لكين لكديرمنَ مشر كين قفل 
أو لَّادَهُمْ شرَكائِهم» الأنعام / /1 ببناء (زيّنَ) النعول ويرقم (فقشل )و تسيب (أولادهُم) 
وخفض (شر كايّهم) . 


الفصل الثامن والخمسون: نص ابن عاشور هعم 


ولوسلّمنا أن ذلك وجه مرجوح. فهو لايعدو أن يكون من الاختلاف في كيفيّة التطق التي 
تناكد التُواتر كما قدمناه آنقا على ما في اختلاف الإعرابين من إفادة معنى غير الذي يفيده 
الآخر, لأن لإضافة المصدر إلى المفعول خصائص غير التي لإضافته إلى فاعله. و لأن لبناء 
الفعل للمجهو ل تُكنًا غير التي لبنائه للفاعل. على أن أبا علي الفارسي ألف كتابًا ماه 
«الحجّة» احتجّ فيه للقراءات المأ ثورة احتجاجًا من جانب العربيّة. 

ثم إن القراءات العشرالصّحيحة المتواترة قد تتفاوت بمايشتمل عليه بعضها 
من خصوصيّات البلاغة أو الفصاحة أو كثرة المعاني أوالشهرة . وهو ايز متقارب. و قل أن 
يكسب إحدى القراءات في تلك الآية رجحاناء على أن كثيرًا من العلماء كان لايرى مانعًا 
من ترجيح قراءة على غيرهاء ومن هؤلاء الإمام تحمّد بن جرير الطُبري. والعلّامة 
الخشري وفي أكثر ما رجح به نظر سنذ كره في مواضعه . 

وقد نتئل ابن رشدعتا يفم فى كن الستزين والمترتين من الخضار إشندى الفتراءتين 
المتواترتين و قوطهم هذه القراءة أحسن, أذاك صحيح أم لا؟ 

فأجاب: أمّا ما سألت عنه مما يقع في كتب المفسّرين و المعربين من تحسين بعض القراءات 
واختيارها على بعض لكونها أظهر من جهة الإعراب وأصحٌ في التقلء وأيسر في اللّفظ ؛ 
فلاينكر ذلك. كرواية وَرْش التي اختارها الشّيوخ المتقدّمون عندنا (أي بالأئد نس) فكان 
الإمام في الجامع لايقرا إلا بها لما فيها من تسهيل النّبرات و ترك تحقيقها في جميع المواضع 
وقد تؤول ذلك فيما روي عن مالك من كراهيّة التّبر في القران في الصّلاة .. 

)5١-ه9:1(‎ 


الفصل التّاسع والخمسون 
نص العلامة الطّباطبائي'( م : ١4٠7‏ ) في «القرآن في الإسلام» 


[القراءات السّبع مشهورة وليست بمتواترة] 

[قال بعد أن ذكر أسماء القرّاء ورواتهم :] 

هناك زراك ا حرض كو ى ستور و :كا لتزارانك لذ قورة عن تمن الصا دوا نر ادانت 
الشتاذة التي لم يعمل بها . وقراءات متفرقة توجد في أحاديث مرويّة عن أئمّة أهل البيت 8 
إلا أئهم أمروا أصحابهم باتباع القراءات المشهورة. 

ويعتقد جمهور علماء السّنّة بتواتر القراءات السّبع . حتى فسّر بعضهم الحديث المرويّ 
عن النَي يي : « نزل القرآن على سبعة أحرف» بالقراءات السّبع , وقد مال إلى هذا القول 
بعض علماء الشتيعة أيضًا. ولكن صرح بعض : بأن هذه القراءات مشهورة وليست متواترة . 

قال الزّر كشي في «البرهان» : «والتُحقيق أنّها متواترة عن الأ ئمّة السبعة .. . [وذكر كما 
تقدّم عنه. ثم ذكر قول مكّي مفصّلًا. كما سيجيء عنه في ياب «اختلاف القراءات». و قول القراب 
في «الشسّافي» كما تقدّم عن ابن الجزري] . (083-145) 


الفصل التّاسع و الخمسون: نص العلامة الطباطبائي” عم 


نصّه أيضًا في «مهر تابان» ١‏ 
[ماهي القراءةالمتواترة والقراءات الشّادة ؟] 


إن قيل: مَن هم القراءالستّبعة ؟ وماهي القراءات المتواترة والقراءات القتّادّة ؟ 

يفال إن القراء الذي كوو قز امهنم عن الى 111 يعوو مدو ا تزه هو مبيعة فسموا 
مانن الكبية: ريعي قر لزاني مكبر ابره كقسراد خاطصه ء إذ ويك قر افده عين 
أميرا لوس قله رميو ل ال2ط ووروق أ خ مداع أرت واه حن ادن تسفرة 
فالسّند إلى رسول الله ييه قصير لقلّة رواته . 

وأمّا القراءات التادّة ؛ فهي القراءات التي أخذها الأساتذة عن القراء وجعلوها قراءات 
طم . وهي كثيرة , غير أن ثلاثا منها معروفة عندهم , فتكون مع القراءات السّبع المسواترة 
عشرًا وهي قراءات معروفة . وهناك قراءات أخرى غير هذه القراءات الثّلاث الشنّادّة . فقد 
كوت قراءات عطلفة أخرئ يقال ها الرتوايات الساذه غي و المعروفة. 

قوسن عقن د عدا توا ناك اننا دار سموامم اناه كو فوووا باه الكراءات 
المتواترة عنده أ كثر من سبع . (805-5:6) 


-١‏ أسلوب هذ | الكتاب عبا رة عن نقاش بين تلميذ - هو آية الله السيّد حمد حسين الطّهران - وأستاذه وهو العلامة الكبير اليّد حمّد 
حسين الطباطبائي ؛ حيث وجّه التلميذ فيه أسئلة إلى أ ستاذه وأجاب عنها . فجمعها بعد وفاة أستاذه في كتاب بالفارسيّة يحمل عنوان : 
«مهر تابان» اي الشّمس المشرقة, وقمنا بترتيب نصوصه. بعيدً! عن أسلوب الحوار ليلائم كتابنا. (م) 


الفصل الستّون 
نص الخوانساري ( م: 6 )ف «جامع المدارك...» 


[ بحث في جواز القراءات السّبع ] 


قوله :(القراءة سنّة, والتّشهّد سنّة. ولاتنقض السّنّة الفريضة) '. 

وأمّا عدم الصّحّة مع الإخلال بحر ف أو إعراب أوغير ذلك ؛ فوجهه أن يعتبر بحسب أد لة 
لزوم القراءة قراءة القرآن» ومع الإنخلال لين القران مقزما حقيقة وإن مدعل الملحون: 
لكنّه مبني على المساحة. كصدق الك على ما نقص عن القدر المعيّن بمقدار يسير, فلا إشكال 
في أنه لايجوز الإخلال عمدًا بشيء من الإعراب. والبناء المعتبرين في الصّحّة 
دو جسقيف لز رفظ لاعن إسقاط كحرف ارتوالة فى عو انوس الود ابد يل الام 
بالرّاء في مثل : «إقل رَيّى» وتبديل الثون بالميم في مثل : طإمِن يد . 

وإنمًا الإشكال في أنه هل يكفي الإتبان على التّحو الصّحيح بمقتضى العربيّة مطابقا 
للمتز لمق ال سارك وسال على التي عللامات وضورة: أم حب متاتة اسن اله “لاشيم 
الذين ادّعى الإجماع على تواتر قراءتهم . وهم : عاصم ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي 
وابن عامر وابن كثير, أو العشر وهم: السبعة المذكورة وخَلف ويعقوب وأبو جعفرءالذين 
عكح عن ينض الأسيذانب كا لنشيهد اكعابتتوا كزقراء ااه 


آاب عبارة بين القوسين من كلام المحقق الحلّي (م:777) في «المختصر التافع ».(م) 


الفصل السسّتّون: نص الخوانساري” 4 


لايخفى ؛ أن مقتضى القاعدة لزوم الاقتصار على ما هو المنزل بخصوصيّاته . فإنّه مع 
التَغيي رليصدق الحكاية , ألاترى أنه لو حكى أحد شعرًا من قصيدة مع تغييرما. يتعرض 
عليه بل يُعَلّطء وأ المستفاد من الأخباركون القرآن المغزل على نحو واحد . فدعوى كون 
القرآن على أنحاء لا وجه طاء فلا حال لدعوى التّواتر وكون القران المنزل على أنحاء مختلفة 
ولازم ما ذكر الاحتياط . ولك نالمستفاد من الأخبار جواز القراءة كما يقرأ النّاس مثل خبر 
سالم بن أبي سّلّمة قال ... [وذكر كما تقدّم عن السّيّد الجزائري ثم ذكررواية مرسلة سُليمان 
عن أبي الحسن اغلا. كما تقدّم عن الح رالعاملي رقم ؟ وقال:] 

وحكى الشتيخ الطبرسيكيك, قال: روي عنهم كا جواز القراءة بما اختلف القرّاءفيه 
ويقع الإشكال في أمرين : 

أحدهما ‏ لزوم الاقتصار على خصوص القراءات السّبعة أوالعشرة وعدم إجزاء غيرها. 
مع أنه من قراءة النّاس إِلَا أن يدّعى الانصراف إلى ما هو المعروف المشهور, وم يحرز 
معروفيّته ومشهوريّة بجموع ما ادّعي تواترها. غاية الأمر دعوى الإجماع على كفاية 
خصوص السّبعة . ولعل المستند ما ذكر من دعوى التّواتر. وكيف كان الظاهر تسلّم كفاية 
القراءات المتيعة المعروفة , 

الثاني - أن الأخذ لكل قراءة منها هل هو بنحو الموضوعيّة أوالطريقيّة .وعلى الثاني 
قو يدر لخن عزاو الع جاده حر الوم لها أنه لقطلنية لكي الهلا بستنا 
تا ذكر الموضوعيّة وجواز القراءة «كمايقرأ الّاس» أعمّ . ويؤيّد ذلك أنّه في مقام العمل إذا 
اختلفت القراءة كما في «يَطّهْنَ» و«يَطْهُرن» بالتشديد والتٌخفيف لايلتزم بالعمل بكلّ من 
القراءتين, ولعل النّهي الوارد في بعض الأخبار حيث قال : «كف عن هذه القراءة» كان راجمًا 
إن قرام بها ١‏ لطم الما 
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نعم ؛ يظهر من بعض الأخبار مخالفة ما بأيدي النّاس مع ما هو المغزل .كما في قوله تعالى : 
(كنتم خَيْرأمّةٍ4 آل عمران/ 1٠١‏ حيث ورد في بعض الأخبار :١كْكُمْ‏ خَيْرأئِمَّ) هو المغزل 
وفي قوله تعالى: لوَاجْعَلنا لِلْمُكَقِينَإمَاما» الفرقان/ 4. أئه في الأصل (وَاجعَل لَتَامِن 
لمنَِّينَ إِمَامًا) ومكن أن يقال مع فرض اعتبار السّند بعدم جواز القراءة مع إحراز المغايرة 
للمنزل الواقعي , ولايدل ما دل على جواز القراءة «كمايقرأ النّاس» على جواز القراءة حتق 
هله الفتووة: كمااهو النتان وتسنائز الكمارات وكا ذكر اننا هو لوو زاغ الاعرات 
وترتيب الآيات. (1: 74 هعم 


الفصل الحادي والسّتّون 


نص الإمام الخميني'( م : )١109‏ في « تحرير الوسيلة»' 
الأحوط عدم التُخلّف عن إحدى القراءات السّبع , كما أن الأحوط عدم التخلّف عمًا 
في المصاحف الكرية الموجودة بين أيدي المسلمين , وإن كان التُخلّف في بعض ا لكلمات مثل : 
(ملك يوم الدّين) و(كفوا أحد) غير مضر, بل لايبعد جواز القراءة بإحدى القراءات . 
16:1 -08) 
نصّه أيضًا في « كتاب الطهارة» 


[ في عدم تواترالقراءات السُبع ] 

وهذه القراءات السّبع أوالعشرلم سس كرامة القران رأسّاء ولم يعتن المسلمون بها 
وبقرتائها “فسوزة الحخمد هذ تا يقراها الملانين مق المسلمين فى الطلوات آناءالليل واطراك 
التهار. وقرأها كل جيل على جيل . وأخذ كل طائفة قراءة وسماعًا من طائفة قبلها إلى زمان 
الوتحن دترى أن العرتاءتلاعيوا ينا مااشاؤواء وعم ذلك بقرت صلق سيظر الأول ين كرامتها 
هذا التلاعب الفضيح , وهذا الدّس القبيح . وهو أدل دليل على عدم الأساس لتواتر 
القراءات إن كان المراد تواترها عن التي الأكرم يي مؤيّدًا بمحديث وضعه بعض أهل 
الضّلال والجهل . وقد كذبه أولياء العصمة وأهل بيت الوحي قائلًا: «إنالقرآن واحد 


-١‏ مثله في كتابه آخر : زبدة الأحكام : 74.(م) 


بحن نصوص في علوم القرآن ج 9 ( تواتر القراءات) 


من عند واحد» . 

هداع أن كلاش فرطل نا شك تمدق المطدا را حدم هات ادكه 
و ٍِكَلّمَا دَخَلَتأمّة لَعَنتأَخْتَهَا4 الأعراف/ 78, وظنّي أن سوق القراءة لما كان رائجًا 
في تلك الأعصار فتح كل دك لترويج مطاعة/والله تغال بريء من لمشت ركين ورسوله كله . 

نعم ؛ ما هوالمتواتر؟ هو القرآن الكريم الموجود بين أيدي المسلمين وغيرهم , وأمًا غيره 
فى القراءات :والتعاو : فحراقات قوق حرافات: ظلمات يمضها قوئ يعض ! وهو هال 
نزل الذّكر وحفظه أي حفظ , فلك لوترى القرآن في أقصى بلاد الكفر لتراه كما تراه في مركز 
الإسلام وأيدي المسلمين , وأي حفظ أعظم من ذلك ؟! ثم إنّه لو فرضنا تواتر القراءات 
والإجماع على وجوب العمل بكل قراءة. وقع التعارض ظاهرًا بين القراء تين. 

)144-1١4:1( 


الفصل الثاني والسّتّون 
نص الفاني الإصفهاني ( م١‏ 45 « أراء حول القرآن» 
في القراءات وما يتعلّق مها 
وهناك أسئلة لا بدمن الجواب عليها: 
الأوّل - أنه هل ثبت تواتر القراءات السّبع المعروفه أو أزيد منها أم لا؟ 
الكان د هليت نوات الوجؤديين الدفتينء أ لا؟ 
الثالث ‏ لوسلّمنا بتبوت تواتر القراءات السّبعة المشهورة أو العشرة : فهل هي كلّها 
من عند الله سبحانه أم لا؟ 
الرابع - لوسلمنا أ ثها ليست من عند الله تعالى . فهل هي حجّة بأجمعها بحيث إذا تحقق 
التَعارض بين قراءتين كان من قبيل ورود الخبرين المتعارضين. وجب أن نتعامل معهما معاملة 
التتعارض من الرتجوع إلى المرجّحات . ثم التّساقط والرتجوع إلى الأصل الجاري في المسألة 
وذلك مثل : «يطهرن» با لتشديد والتُخفيف أم لا؟ 
وقبل الخوض في الجواب عن هذه الأسئلة يعجبتي أن أَبيّن جدول القت اء وهو هذا:.. 
[ثم ذكر أسامي القرّاءالسّبعة وخلاصة تراجمهم .كما تقدّم في بابه في مواضع متعدّدة]. 
[أمّا الجواب عن السّؤال الأول؛] 
الجواب عن السّؤال الأول يحتاج إلى بيان مطالب لها ربط تام با لسّؤال : 
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و 


الأول - أنه لاخفاء في أن التي يَيِْيهُ كان أمَيّا. ولم يكن كاتبّاء بل الله سبحانه ناه عن 
الكتابه بقوله : 9و خط يتمينك ذا اركاب لبون #العنكبوت /48. ولذا كانت 
كتابة الوحي القرآن والرتسائل موكولة إلى الكتاب. ثم | نككان انوس كانواتسعة 
أشخاص . وكان لكل واحدٍ منهم طريقة خاصّة في جمع القرآن و ترتيبه حتّى أن عليًا للك كان 
يذكر شأن نزول كل آية مع بيان ما يفسّرالآية على ما علّمه الي يَيْ. 

الثاني - أن من المعلوم ؛ أن تتزيل القران كان معد تجا و أوعب ذلك إمكتان الخنعلاق 
كتّاب الوحي في ترتيب الآيات . نعم ؛ القطع حاصل بأن ما بين الدّفتين الموجود في جميع أنحا 
العام وحى”سماوي بأسره مادّة وصورة كلمة بكلمة من دون أي تحريفي. 

الثالث - قد يظهر بأدنى تأمّل بأن قواعد التّحو ليست قهريّة الانطباق على الموارد بحيث 
م يوكن أن يختلف اثنان في تطبيقها على الجمّل, بل التتطبيق على المواد إِمّا هو بنظرالمطبق نحويًا 
أم مقريًا . و من هنا يأتي دَوْر الاختلاف بين التّحاة والقراء في إعراب الجمّل من التّراكيب 
الكلاميّة. لاختلاف أنظارهم في تيز الفاعل عن المفعول . وفي متعلقات القيود . وفي رجوع 
الاستثناء إلى أي جملة , وفي كيفيّة العطف , وأن _ماذا ‏ مثلًا كلمتان أو كلمة واحدة مر كبة 
وغير ذلك . ولذاترى اختلاف ابن كثير مع غيره في إعراب (قَتَلَّقَى آدَمٌْمِنْ رب كَلِمَاتٍ »4 
رفعًا لآدم . و نصبًا لكلمات وبالعكس, وترى أن الشتيخ الرّضي” نهم الأئمّة يعترض على 
قوهم : وإذا عطف على امجرور أعيد الخافض . بأّه على مذهب الكوفيّين, لأئه قراءة حمزه 
وهو كوفي . ولانسلّم بتواتر القراءات السّبع. وليس هذا الخلاف مقصورً | على القواعد 
النحويّة. بل هو جار في قواعد الصّرف أيضّاء كإدغام «يضار» أ وعدم إدغامه « يضارر» . 

الرابع - ما يجب الانتباه له اختلاف البيئات والطُوائف المختلفه في كيفيّة أداء الكلام 
والتليظ عروف المهاء, و اغراف الكل الخعلانا فاسماة عا طدل يقرأ لك حين) يدلامن 


الفصل الثاني والسسّتّون :نص الفاني الإصفهاني وهم 


ِحَتى جين #) والأسدي يقرأ : (يعلمون وتعلم) (بالكسر) لان علدو وتعلم) بالفتح, 
وكاس | ماوق نيك شووف راكد ضاف كذ وشوعل التجويد: 

ولاسيّما مع ملاحظه أن هذا العلم ؛ إِمَا يعتمد على الاستحسان والدّوق في الأغلب, 
وأن الأذواق تختلف جد | فترى أن كيفيّة أداء القاف أوالطّاء مشروطة عند أهل التُجويد 
بشروطء وترى أن الإدغامين ‏ الكبير والصّغير - كيف يوثران في حالة التلفظ. وأن الركام 
والإشمام والإمالة والتّرقيق والتفخيم والمد والاستطالة والثبرة والصّفير والإشباع طا دور بين 
في اختلاف القراءات» بل نرى أن إشباع الإشباع رما يولد الحرف من الحركه . فيقرأ القارىء 
المشبع لكسرة « ك» في هِمَالِكٍِيَوْم الدّين» الفاتحة / 5 (مالكي يوم الدّين). وهذالحن واضح 
بويعب بطلا القرزانة در بديطل علاة معنتو النار بالتسن» ولك المشيع يزان لخاد للقراءة 
لكونه إشباعا للكسرة. 

إذا عرفت هذه الأمورالأربعة, علمت أن الاختلافات التي نذكرها عن قريب نشأت 
في الغالب» أمّا عن اشتباه التفسير بالتّنزيلء أوالاختلاف في الإعراب, أو في كيفيّة الأداء مما 
لايوجب وهنا - والعياذ بالله منه في القران الجيد فمن المدهش أنّنا رأينا بعض المستشرقين 
بالغوا في أمرالاختلاف في القرآن حتّى جعلوا الاختلاف في الإدغام والإظهار اختلافا 
واشرا وي ا رقنا مدر تكلا لسار ف ل ود اختلافا فيه في مثل: 
«كل ما» و«كلّما» فلتكن على بصيرة من أمثال ذلك . 

الخامس ‏ اختلفت الأقوال في تواتر القراءات السّبع بل العشر, فذهب الشتّهيد الثاني 
في« شرح الألفيّة» الصّفحة : 177 إلى تواترها... [وذكر كما تقدم عنه. ثم قال:] 

ويظهر من كلامه : أن الشّهيد الأول قائل بتواترها أيضًا , وتفى البأس عن تواتر القراءات 
العشر المحقق الكر كي يذه حيث علّق على قول الشتّهيد الأول في «الألفية» الشسّواذ وهو جمع 
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شاذ , والمراد به ما لم يكن متواترا. وقد حصر بعضهم التّواتر في القراءات السّبع المشهورة 
وجواز المصنّف العشر بإضافة أبي جعفر ويعقوب وخّلف, لأأئها متواترة ولا بأس به. 
الاستفتاء 

ما يقول السّادة العلماء أئمّة الدّين في القراءات العشر التي يُقرأ بها اليوم... [وذكركما 
تقدّم عن ابن الجرّري ثم قال:] 

و قال جفري في «مقدّمته» على كتاب «المصاحف» الصّفحة الثامنه: وحيّى الآن يعتمد 
كثير من العلماء قراءة القر اءالعشرة ٠‏ ويثبتون أن كل قراءة رُويت عن العشرة هي قراءة 
متواترة . أنتهى . 

وقد منع التّواتر جماعة من علماء الفريقين الخاصّة والعامّة . 

فقال السَيّد السندا لعاملي صاحب« المدارك» اك في «تعليقه» على كلام الشتهيد... [وذ كر 
كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

وقال نجم الأئمّة في بحث « وإذا عطف على المضمر المجرور أعيد الخنافض» : والظاهر أن 
حمزه جوز ذلك على مذهب الكوفيّين, لأنّه كوفي , ولانسلّم تواترا لقراءات السّبع . 

وقد منع النواتر أيضًا الشتيخ الطُّوسي في« التّبيان». والسّيّد بن طاووس في« سعد السّعود» 
والسّيّد الجرائري؟ والمولى جمال الدّين الخونساري, ومن العامّة منعه جمع كثير كال زخشري” 
والزتركشي والحاجبي” والرّازي. والعضدي”... [ثم ذكر قول القرًاا ب وأبي شامة وقول ابن 
الجرّري”» كما تقدم عنه ]. 

في بيان أمور ثلاثة : 

الأول في تأسيس الأصل ف المسألة, فنقول : إِنْ قراءة القرآن إِمّا واجبة تكليفا 
و وضعًا كما في الصّلوات الخمسة. وصلاة الطّواف. أو وضعًا كما في صلاة العيدين, وإما 
مستحبّة كقراءة القرآن بما هي قراءة له . 
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ذوالأول د دقف ضح القزاءة بالنق المرجبة تلقل الوجداق كاقرار ار لوج 
للأطعتاق كحين الواحد اللؤثوق به فيو وال قاضال الاتتفال ترحؤي القزاءة المتحيضة 
كالفاتحة والسّورة في الصّلوات اليوميّة تكليفا ووضعًا تقتضي وجوب تحصيل العلم, أوما هو 
بمنز لته بالقراءة الصّحيحة , لأنْه إذا أت بالصّلاة مع القراءة المشكوكة لم يتيقّن بأداء الواجب . 

وفي الثاني - تجري أصالة عدم القرآنيّة وعدم مشروعيّة القراءة المشكوكة . 

الثاني - التواترعبارة عن اثفاق جماعة كثيرة على أمر إخبارا عنه بحيث ل يمكن تواطؤهم 
على الكذب. فإذا كان الخبر ذا واسطة واحدة.كأخبار جماعة كثيرة بوقوع الّلزلة في الزّمان 
الحاضر في البلد الفلاني . وجب أن يتنع اثفاقهم على الكذب. حتّى يصدق على خبرهم 
عنوان المتواتر. 

ولكن إذا أخبروا عن جماعة أخرئ :وجب اذه اثناى كل واحدة من الطّائفتين على 
الكذب» وهكذا با لتسبه إلى أيّة طبقة من الطّبقات المتصاعدة. إن تصاعدت الطّبقات . 

الثالشت أن القراءات الشيع لبدنت مسواترة بالعق المذكون لأن القمدة في إثباقة 
الإجماع المنقول, والإجماع المنقول ليس بحجّةٍ مع أن التوات رأمر محسوس, والإجماع المنقول 
منقول ولايثبت الحسوس بالمنقول , فلقد أعجب من قال : بأن نقل التّواتر لايَقصٌر عن 
الإجماع المنقول بالخبر الواحد, زعمًا منه بأنا نسلّم الحكم في المقيس عليه , ويشهد على عدم 
تواتر القراءات السّبع وعدم انحصار القراءات بها مصنّفات القوم من القراءات الثلاث إلى 
القراءات الثلاث عشرة . وإ ليك أسماء جملة منها : «الكفاية في القراءات السسَت» و«الإقناع 
في القراءات السّبع » و«الشّفعةفي القراءات السّبع »و «عقداللآلي فيالقراءات السّبع » 
و«الشرعة في القراءات السّبع » و«المنهج في القراءات الثتمان» و«التلخيص في القراءات 
النمان» و«التذكرة في القراءات الثمان» و«النّشر فيالقراءات العشر» و«المجامع» 
و«المستنير» و«المهذّب» و«التذكار» و«المصباح» و«الكامل» و«المنتتهى» و«الإشارة» 
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و«الكنز» و«الكفاية» وغيرها في القراءات العشر , و «الجامع في العشر» و «قراءة أعمش» 
و «الرئوضه في القراءات الإحدى عشرة» و«البستان في القراءات الثلاث عشرة» . 

والفرض من ذكره ذه الكبء أن القراءات لاتتحصربالسّبع ولامعنى لتواترها 
بالمخصوص. نعم؛ القراءات السّبع أوفق بالقواعد وأَبْعَد عن الاستحسان ؛ ولذاقيل:بأن 
الخلف إغا اقتدوا يو لاء السبعة لأمريف: 

الأول - أن هولاء تحرّدوا لقراءة القرآن مع العنايه الشّديدة بها و وفور العلم بقواعدها. 
وأمّامَّن عداهم فلم يكونوا بتلك المكانة من العلم والتّجركد. إذ كانوا ذوي فنون مختلفة . 

الثاني أنه كانت قراءتهم مسندة حرفا بحرف عن السسّلّف بعنى يُمْدها عن التتصحيف 
وسلامتها عن اختلاف الرّواة والتنّاح . وإن شئت جعلت أو ل الأمرين انحصار فنّهم بالقراءة 
واشتغاههم طول حياتهم بها مع وفور العلم خلافا لمن تعد قراءته من الشّوا . حيث إن رتبته 
أنزل في ما ذكر من هؤلاء . وثانيهما معروفيّة قراءتهم لفظًا وسماعًا حرا بحرف من أوّل القرآن 
إلى آخره. ثم إن أرقى كل هذه القراءات . قراءة عاصم الكوفي بروايه حفص الكوفي وهي 
الرتسم الخطّيالموجود في العالم بأسره. 

حيث إن كماها الأدبي فاق القراءات , ولذا قل مَّن أح ب الاطّلاع على غيرها إلا لازدياد 
الدّقة والمعرفة, ولك أن تجعل التَاريخَ شاهد | على صدق ما قلنا : بأن تلاحظ بدء نشوء 
قواعد الإعراب .ثم تطوّرها إلى بلوغ ذروتها الأدبيّة ونبوغ الفطاحل وعظماء الأدب العربي 
فيها. فترى أن عليًّا 4 هو صاحب مكتب النّحو وتلميذه الأول كان أبو الأسود الدّؤلي . 
وترى أن الي" يَّْهُ كان أو ل أستاذ لقراءة القرآن, وكان من تلامذته: أي بن كعب وعُئمان 
وعبدالله ابن مسعود و عبدالله بن عبّاس و زيد بن ثابت. 

ثم استمرت دراسةالقرآن مقرونة بدراسة النّحو إلى أواسط القرن الثاني وهو زمان تلامذة 
السّبعة. ففي خلال هذه اللتنين المتمادية شغل التحو وذراسة القران جميع الحافل العلميّة 
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والمذهبيّة للجامعة الإسلاميّة. وكانت عوامل حصر اهِمّم في دراسة القرآن كثيرة جدًاء إذأن 
القرآن كتاب دين إلى" وأسلويه معجز. ولم يكن للعرب سعة اطّلاع وطول باع فيالعلوم 
والفنون الفلسفيّة والرياضيّة والكيمياويّة والصّناعيّة وغيرهاءوكان أوّل فن العرب . ورمًا 
آخره مايجري على أ لسنتهم من الخنطابةوالشّعرومايبدعه خياهم من التّمئيلات والاستعارات 
والأقاصيص, ولذلك جعل الله القرآن المجيد وهوكلام ملفوظ معجزة لنبيّه عله » وسيبقى 
إعجازه خا لد ما بقي الدّهر... [ إلى أن قال:] 

و من الواضح ؛ أن لكل فنّ أهل خبرة , وأهل الخبرة لفن القراءة كانوا على وَعْي شامل 
ويقظةكاملة. فانتخبوا هؤلاء السّبعة ولم يراعوا حتى أساتذه هؤلاءفي الأعقياء والي 
فذكروا نافع _أوّل السبعة وأهملوا ذكر أستاذه أبي جعفر, ولذلك لم يكتف جمع كثير بهذا 
الغذدوزادوا أبا .عقوي وخلك: ول يكو هذا الانيخات أيضنا حرافاء بل كان لما رأوا 
عند هؤلاء الثّلائة من كثرة القواعد النّحويّة والتّجويديّة ا هائلة . 

ومن الأُسّس المتينة في الفنون الأدبيّة والقواعد العلميّة فضبطوا قواعدهم وأثبتوا قراءتهم 
إل أن انيت :واتنمت ٠‏ راد هر التطتحاءةوالثلناء واريايدا لهو علق قراية قاض 
الكوق ».هيك إن آدق رواثه هو كص اخدوا برواقة .كو ناكد بلاملاته وبعن اراز 
رأي هذه الجماعة الكبيرة على ذلك تفطن آخرون إلى أن جعل القراءة منحصرة في قراءة 
عاصم يودي إلى القول ببطلان قراءة مَّن قرأ بغير قراءتهم . وإن كان من كبار الصّحابة 
والتّابعين . فشق ذلك عليهم و قالوا : بأن المدار في صحّة القراءة على الأوصاف الثلاثة 
لاكونها من السّبع أوالعشر. بل شتّعوا على مّن قال بتواتر القراءات السّبع. وشدّدوا القول 
غلى من عمل حديت سبعة أحرق على ذلك القزاءات »:وقالوا »يأن نزول القزان كأن قبل 
ولادة هؤلاء , فهل القراءة تابعة للتّزول أو التّرول تابع للقراءة ؟ هذا أَوَلّا 

وأمًا ثانيًا - فإنّه يلزم من ذلك بطلان قراءه مّن سبق زمانه من الصّحابة والتابعين زمان 
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ولادة هؤلاء القرتاء . 

وأكا فالتا :قآن فرائعي كاذع سفكة عل أنثدى علدية بتر اهن كلائكه سن قو اعد 
الإغراب والتجويد:ول دكن تاعشئه عدن [يذاعهم واتراحهم: وعلى هاذكزنا فجمينع 
التثامهلق فرع ازعو بجهة القواقه. 

نعم ؛ الأعلم الأتقن أؤلى من غيره. وأمّا الأوصاف الثّلائة التي جعلوها شرطًا للقراءة 
الصّحيحة فهي الموافقة للعربيّة والموافقة لأحد المصاحف العُتمانيّة وصحّة السّند. 

قال ابن الجرّري في كتابه «التّشر في القراءات العشر» :كل قراءة وافقت... [وذكركما 
تقدّم عنه. ثم قال:] ويظهر من كلامهما أمران: 

الأول - عدم انحصار القراءة الصّحيحة بالقراءات السبع. 

الثاني - أن فيالقراءات السّبع يوجد الشنّادٌ فأين التواتر؟! نعم ؛ يرد على ابن الجزّري أن 
ما قاله من نزول القرآن على سبعة أحرف خطأ, بل لنا أن نقول : بعدم المعقوليّة , لأن القادر 
المطلق الواهب للعقل والعلم. كيف ينزل القرآان على كيفيّات مختلفة عارضة على مادّة واحدة 
وصورة واحدة., فيفزل - هيت - على سبعة أوجه أو ينزل : (تتلقى آَم مِنْربَّهِ كلِمَاتٍ» 

ونحن حيث قد دحضنا صحّة إسناد هذا القول إلى النَيكيةُ . وقلنا ببطلانه وبا أ نه 
لايمكن المصير إلى معنى صحيح لسبعةأحرف, نقول زيادة للتتوضيح: إن جعلت هذا الكلام 
كناية فالمكنى عنه مجهول ولادليل لنا عليه وحينذاك نكتفي بهذا المقدار في الجواب 
عن السؤال الاو ل: 

[وأمًا الجواب عن السّؤال الثاني؛] 
الجواب عن السّؤال الثاني , وهو أن ما بأيدينا من القرآن الموجود هل هو متواتر أم لا؟ 
فهوأ نه نعم؛ متواتر قطعًاء بل قِلّما يتّفق مصداق للمتواتر يكون مثله في صدق عنوان 
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المتواتر عليه , فهو أؤلى في تطبيق عنوان المتواتر عليه من غيره, لأن الموج ود الحالي بين 
المسلمين انتشر في البلاد الإسلاميّة منذجمع عثمان له. وكان سند للأحكام والمعارف 
الإسلاميّة. وكان ولم يزل حفظه على ظهر القلب مما يتقرب به إلى الله تعالى. ولم يزل ولايزال 
كتّاب القرآن يتقربون بكتابته إلى الله تعالى , والمسلمون بقراءته . وأطفاهم بتعلّمه . وشبابهم 
بمعرفة حقائقه ودقائقه, وشيوخهم باستخراج كنوزه وجواهره من دون فرق في جميع ما ذكر 
بين العرب والعجم والتَّرك والدَيْلّم وسائر الملل المسلمة في أطراف العالم. 

فترى من لم يعرف اللّغه العربيّة وانمحصرت معرفته بلغة أمّه غير الغربيّة ‏ يحفظ القرآن 
لأنّه كلام الله ويرجو في حفظه رضي الله والجنّة, فلايعقل التَّوّه بعدم تواتره, بل لنا أن نستدل 
بتواتر الموجود على عدم وقوع التّحريف فيه بالّيادة والنُقيصة . 


[وأما الجواب عن السّوال الثالث] 

الجواب عن السّؤال الثالث, فهوأن هذا السّؤال من العجائب وإن اشتبه في مورده الأمر 
غَلنْ بعض: علماء! لسثثة ويعقن غلماء الكيعةإذ أن القراءات المتأكرة لسن متمادينة بعد 
نزول القرآن كيف تكون موثرة في كيفيّة إعراب التازل من الله تعالى على نبيّه يي ؟ فا لقول: 
بان كلامق :فلك القزاءات دول با التو الأنين على قلنب سكدالمرسلي» امن غرائب 
الكلمات, مضافا إلى ما باه من أن تطوتر القواعد ولدت القراءات مع تكاملها والدّقّة 
المستمرة من المشائخ يومًا بعد يوم في تطبيقها على الآ.يات وصلت إلى القراءات الرئيسيّة 
من الثلاث إلى السّبع .ثم أوجبت على نحو الاجتماع والانضمام وصول تشكيل القسرآن 
إعجامًا وإعرابّا إلى الكيفيّة الفعليّة المعتبرة عند كافة أهل الأدب العربي” إذم ينكر أحد 
حسمن هذه الكيفيّة وإتقانها وكماها الأدبي . 

وبالجملة ؛ لوسلّمنا بتحقق التُواتر من زماننا هذا إلى زمان هؤلاء السّبعة, فلانس لم 
بتواترها إلى ما قبل نزول القرآن حتّى ينزل القرآن عليها كافة. وعلى نحو المجموع من حيث 
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الجموع الذي أرى التَفوّه به خطأ. وعذري فيه شوقي إلى التَفهيم وإلّا فأيعاقل لايعلم بأن 
قراءة القارئ متأخّرة بحسب الطبع على نزول المقروء مع أن قراءته تابعة للقواعد لا أن 
القرآن تابع للقراءة. فلقد أغجب من قال يجواز الكل ولوعلى تحوالئ ركيب بمعق أ د كيفية 
من قارئ وكيفيّة أخرى من آخرما م تترئّب إحدى القراءتين على الأخرى نظير: لفَتلقَى 
آدَمْمِنْربّهِ كلِمّاتِ» الذي قدعرف اختلاف ابن كثيرمع الجماعةفي رفع آدم ونصبه, 
وبالعكس في (كلمات) حيث منعوا عن أخذ رفع (آدم) من بعض . ورفع كلمات من آخرء 
درامو لاط 

وهذا نظير التتبعييض في التقليد الذي اشترط القائل بجوازه عدم استلزامه حصول العلم 
التفصيلي ببطلان العمل. مثاله: أن يحتهدً| يفتي بعدم وجوب السّورة, وأن التُسبيحات الأربع 
ثلاث مرّات, ويجتهدً! آخر يفتي بوجوب السّورة ولكنّه يقول : بكفاية النُسبيحات الأربع مرة 
واحدة, و حينئٍ فليس للعامّي أن يركب الفتوائين في صلاته و يأخذ بالتٌرخيص في ترك 
السسّورة من أحدهما وكفاية المرّة من الآخر. وذلك لحصول العلم التفصيلي له ببطلان صلاته , 
أ كاجو لعن مركت رطان قلت كيذ الفاكتير: للخورة والمتاى فهننا 
بالتسبيحات مرة . 


[وأمًا الجواب عن السّوّال الرابع؛] 
وما ذكرنا تبين الجواب عن السّوال ال رابع » وهو أنه على فرض عدم الثّواتر فهل 
القراءات المختلفة حجّة حبّى تعامل مع المتعارضين منها معاملة حجّتين متعارضتين أم لا؟ 
والجواب منفى”؛ لأ نه بعد إنكارنا لتواتر القراءات. وإنكارنا على فرض الثّواتر كونها 
ينين عله امنا كنف متها ل نج القر ل ينها ل لفون للها شعن بل 
اللّازم معاملة الحجّة مع اللاحجّة معهماء بمعنى لزوم الرتجوع إلى المرجّحات الموضوعيّة 
ومايعين قرأنيّة إحدى القراء تين, ففي مثل : (يطهرن) با لتشديد والتتخفيف. يجب إحراز ما هو 
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التتازل من الله وهو إحداهما لا حالة , لاهما معًا ومع العجز عن ذلك. فلا بدّمن الرتجوع إلى 
الأصلء وهو في المورد استصحاب بقاء الحكم بالاعتزال على ما هوالح قفي مثل المقام 
من كونه موردًا للرجوع إلى استصحاب حكم الخاص لا الرجوع إلى عموم العام وهو 
خواز الزاطاء وبولة باس بالإشارة الإعها ليه[ ل امسا لدعدوامن إعنام الأمرعللى عض 
الطّلبة, فنقول : إذا ورد عام ثم خصّص بخاص ودار أمره بين الطول والقصر. فيقال: بأ نه هل 
المقام مقام الرجوع إلى حكم الخاص بتقريب أن الخناص قد خرج من حكم العام؛ وحيث 
إن الشّكإنًا هو في بقائه وارتفاعه فنحكم ببقائه بحكم الشّارع بعدم جواز نقض الشّك إِلَّا 
باليقين, أو مقام الرتجوع إلى العام حيث إن النتخصيص بقدر ما ثبت ففيماعدا مورد العلم به 
نأخذ بأصالة العموم , وقد فصّل بعضهم بين ما إذا كان العموم استمراريًا أوإفراديّاء ونحن 
نقول: بأن في المقام بخصوصه وجب استصحاب حكم الخاص .ء لأن المنتصحب هو الحالة 
المانعة عن الوطء. أعني الحدّث الحيضي إلا أن يستشكل بأن الشّبهة مفهوميّة. بمعنى السك 
في أن الحالة المانعة هل هي السّيلان أو الحددث الحميضي ؟. مستشهدً| بنفس الشّك في قراءة : 
(حتّى يطهرن) بالتشديد. الحاكم بالثاني و(حتى يطهرن) با لتَخفيف, الحاكم بالأوّل. فالمرجع 
عموم العامٌ. 

ولكتّنا بحمدالله فعَنْيةٍ عن ذلك بعد ورود النَ صا لصّحيح الصّريح بجواز الوطء بعد الثّقاء 
المعيّن للقراءة الثانية. ورجوعًا إلى ما ابتدأنا به الكلام: نقول: التحقيق أن كل ما يتعلّق بكيفيّة 
الأداء الصّوتية من الروم والإشمام والغنّة والإمالة والتّرقيق والتفخيم . يجوز في أداء القراءة 
أخذ امن أي عال بقواعد التجويد مال يكن غناء رما 3 حينذاك يكون خرا ما من جهنة 
الغناء لا الاختلاف في القراءة , فالعوارض الصّوتية الطّارءة على القراءة حيث لاتغيّر المادة 
ولا الصّورة ولا الحيئة . وأعني بها إعراب الجمّل والكلمات فلا بأس بهاء اللّهمْ إِلّاإذا أثرت 
فق اتغنين ا لكلجة تدع تديث الماذة. كلنا أثيريا ليمسابقاين أن الأتباء الوط ركنا وحصي 


هن نصوص في علوم القرآن ج 4 ( تواتر القراءات) 


تبديل الحركة إلى الحرف إذا أشبعت كسرة «ك» في «مَالِكِيَْم الدّين» إلى حد تو ليد الياء, 
وأنانا تاق باللتر كات والمروف ين الافعلافات» 0 

فالتحقيق بأقسامه ؛ لزوم الرّجوع إلى المتيقن قرآنيّته ‏ لماعرفت من عدم نص" أوقاعدة 
تقتضي جواز الأخذ بكل قراءة مشهورة كانت أم شاذة, لأن القرآن وهو كلام الله المخلوق 
للتَحدّى بما هوفعل اختياري لله تعالى واحدً! قطعّاء ولامعنى لتغايره النّفس الأمري من حيث 
الإعراب والحروف جزمًاء فإن الواحد التتخصي لابتثتّي مادّة ولايختلف صورة لخروجه 
بذلك عن الوحدة وهو خلف فرض وحدته. فلنعمًا عبر المعصوم بياث بأنّهِ واحد من عند 
الواحد. ثم إن هذا بحسب الوظيفة الأدبيّة عقلًا وعرفاء وأمّا من حيث الوظيفة الششرعيّة 
فالاختلاف المودّى إلى الاختلاف في الحم سبب لوجوب الفحص عن الصّحيح من القراءتين 
كشفا عمّا هوالحكم الشترعي في المورد. 

ومع اليأس من الظفر به وجوب الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل العمل الجاري في امسأ لة, 
وليس في المسألة بطوطا بعد اتفاق علماء الإسلام على القراءة بقراءة عاصم بروايه حفص 
ووجود أخبارأهل البيت +2 في الأحكام التترعيّة أعضال وأشكالء بلطف لله 


الفصل الثالث والسّتّون 
نص المرعشيالتّجفي"(م :١41١)في«غاية‏ القصوى...»' 


[ ترجيح بعض القراءات] 
الأحوط لايترك . والأحوط من بينها عندي قراءة عاصم بن أبي النُجود الكوفي الذي 
أخذ القرآن عن أبي عبدالرّحمان السّلمي وهو عن مولانا أميرالمرمنين 32 و لترجيح 
لوادت وجوه انين المقا معاد لل كرها دودونا قراء: انكف كشب اشرو علس ايد 
الصّادقين ري »و دونها قراءة نافع المدني . 
الأحوط ترك قراءة أبي جعفر القْقاع والحضرمي و البرّاز. 
الأحوط, بل الأقوى عدم الكفاية و لزوم الأخذ بإحدى السّبعة والتّحري في اختيار 


ما كانت منها متداولة في عصرهم +9 . 050:1 014) 


. ١785 عنوانه الكامل : «غاية القصوى لمن رام التَمسّك بالعروة الوثقى والتَعليقة عليها». : مهر قم‎ - ١ 


الفصل الرابع والسّتّون 
نص الخوئى' ( م : 417 ١)في‏ «البيان في تفسير القرآن» 


[ في إثبات عدم تواتر القراءات ] 

لقد اختلفت الآراء حول القراءات السّبع المشهورة بين النّاس : 

فذهب جمع من علماء أهل السّنّة إلى تواترها عن النِي ييه . ورجًا ينسب هذا القول 
إلى المشهور بينهم . وتُقِل عن السّبكي القول بتواتر القراءات العشر '. 

وأفرط بعضهم فزعم أن من قال: إن القراءات السّبع لا يلزم فيها التُواتر فقوله كفر!. 
ونسب هذا ال أي إلى مفتي البلاد الأندلسيّة أبي سعيد فرج بن لب”. 

والمعروف عند الشّيعة أنّها غير متواترة. بل القراءات بين ما هو اجتهاد من القارئ 
وبق ماعو متقول ير الواحد: واختا هذا القول ماعة من احققين من علباء أهل السنة. 
وغير بعيد أن يكون هذا هو المشهور بينهم ‏ كما ستعرف ذلك - وهذا القول هوالصّحيح. 
و لتحقيق هذه التّتيجة لا بد لنامن ذكر أمرين: 

الأول - قد أطبق المسلمون بجميع نحَلهم ومذاهبهم على أن ثبوت القرآن ينحصر 
طر يه زات ببوائيطة د #عبرين علب الك والشينة علي دلتك دنا القكر ا يرو 


. 4977 متاهل العرفان للرّرقاني:‎ ١ 
؟- نفس المصدر:478.‎ 
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الدّواعي لنقله. لأنّه الأساس للدّين الإسلامي. والمعجز الإلهي لدعوة ني المسلمين. وكل 
مو باعوفر الذواعى علد كر ان كوج متو هك قلق فنا كان زرا ريع الها : 
لايكون من القرآن قطعًا...[ ثم ذكرقول القاضي أبي بكر في «الانتصار», كما تقدّم عن 
السّيوطي” وقال:] 

وهذا القول الذي نقله القاضي واضح الفساد ‏ لنفس الدّليل المتقدّم ‏ وهوأن توقر 
الدّواعي للتّقل دليل قطعي على كذب الخبر إذا اختص نقله بواحد أواثشنين . فإذا أخبرنا 
شخص أو شخصان بدخول ملك عظيم إلى بلد. وكان دخول ذلك الملك إلى ذلك البلد ما 
يمتنع في العادة أن يخفي على النّاس . فإنًا لانشك في كذب هذا الخبر إذالم ينقله غير ذلك 
التتخص أو لشّخصين. ومع العلم بكذبه كيف يكون موجبًا لإثبات الآثار التي تترئب على 
دخول الملك ذلك البلد. 

وعلى ذلك» فإذا نقل القرآن بخبر الواحد. كان ذلك دليلًا قطعيًا على عدم كون هذا 
المنقول كلامًا هيا . وإذا علم بكذبه , فكيف يمكن التَعبّد بالحكم الذي يشتمل عليه. وعلى 
كل حال فلم يختلف المسلمون في أن القرآن ينحصر طريق ثبوته والحكم بأئه كلام إلهيّ 
بالخبرالمتواتر 

وبهذا يتّضح أنه ليست بين تواتر ا لقرآن وبين عدم تواتر القراءات أيّة ملازمة, لأن أدلة 
تواتر القرآن وضرورته لاتثبت ‏ بحال من الأحوال ‏ تواتر قراءاته, كما أن أدلّة نفي 
تواتر القراءات لا تتسرّب إلى تواتر القرآن بأي وجه . وسيأتي بيان ذلك - في بحث نظرة 
في القراءات - على وجه التفصيل . 

الثاني - أن الطريق الأفضل إلى إإنبات عدم تواترالقرا التو ره نيلأست 
ارام #وفوسعة 1 . وهناك ثلاثئة اخرون تتمء و امبر دا مرعييه 
ولام :و] لياق زر تهت وابعقر ال اشوا والعة اوقد واحكر .م دك صرا جيم وطوق 
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رواتهم. كما تقدّم في باب« أئمّة القراءات».وقال:] 


[دلائل عدم تواترالقراءات] 

فد بلقنا ق التسؤيو دن قت وأعواء عن القرذاف» يعض الآ راك حول وات القدزايابت 
وعدمه , وأشرنا إلى ما ذهب إ ليه الحققون من نفي تواتر القراءات , مع أن المسلمين قد أطبقوا 
على تواتر القرآن نفسه : والآن نيدأ بالاستدلال على ما اخترناه من عدم تواترها بأُمور: 

الأول - أن استقراء حال الرواة يورث القطع بأن القراءات نقلت إلينا بأخبار الآحاد. 
وقد اتضّح ذلك فيما أسلفناه في تراجمهم فكيف تصمّ دعوى القطع بتواترها عن القرّاء. على 
أن بعض هؤلاء الرواة لم تثبت وثاقته . 

الثاني أن التَأمَل في الطيق التي أخذ عنها القراء, يدلّنا دلالة قطعيّة على أن هذه القراءات 
ما نقلت إليهم بطريق الآحاد. 

الثالث - اتصال أسانيد القراءات بالقراء أنفسهم يقطع تواترالأسانيدحت لو كانت رواتها 
في جميع الطبقات من يمتنع تواطؤهم على الكذب. فإن كل قارئ إاينقل قراءته بنفسه . 

الرابع ‏ احتجاج كل قارئ من هؤلاء على صحّة قراءته . واحتجاج تابعيه على ذلك 
أيضًاء وإعراضه عن قراءة غيره دليل قطعي على أن القراءات تستند إلى اجتهاد 
القراء وآرائهم , لأئها لوكانت متواترة عن النَي يله ممتي في إثيات صحُّتها إلى 
الأستعدلال والاحتجاح» 

الخامس ‏ أن في إنكار جملة من أعلام الحققين على جملة من القراءات دلالة واضحة 
على عدم تواترها . إذ لوكانت متواترة لما صم هذا الإنكار , فهذا ابن جرير الطَّبري أتكر 
قراءة ابن عامر . وطعن في كثير من المواضع في بعض القراءات المذكورة في السّبع . وطعن 
بعضهم على قراءة حمزة . وبعضهم على قراءة أبي عمروء وبعضهم على قراءة ابن كثير . 


الفصل الرّابع والسسّتّون: نص المخوئي” - 


ال عد يع ار ور 
ل ل 0 
0 مساو مد ٠‏ ومن الت ابي »ومن أبن درَيد . ا 


تصريحات ثفاة تواتر القراءات 

وقد رأينا من المناسب أن نذكر من كلمات خبراء الفن من صرح بعدم تواتر القراءات 
لور الو ق امسا لة با جلق عور[ 2 ذكثر فقول اسن السوووة ق أركان القتراءة 
الصّحيحة وتواتر القراءات, كما تقدّم عنه. وقال:] 

وقال أبوشامة في كتابه:«المرشد الوجيز»: فلاينبغي أن يغتر”بكل قراءة تعزى 
إن واج هن فولةه الائتة الشيعة ويطلق عليه لفط الفتته: إن شكذا الول الاإذا وعدت 
في ذلك الضّابط, وحينئذٍ لاينفرد بنقلها مصنّف عن غيره, ولايختص ذلك بنقلها عنهم. بل 
إن نقلت عن غيرهم من القراء. فذ لك لايخرجها عن الصّحّة. فإنّ الاعتماد على استجماع 


وقال ابن الجزّري أ يذ جام و عرناي اللاي ن | لتُواتر في هذا الركن ..[وذكر كما 
تقدّم عنه, ثم قال:] 


وقال الإمام الكبير أبو شامّة في «مرشده» : وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين 
المتأخّرين.. [وذكر كما تقدّم عن ابن الجزري” ثم قال:] 

وقال السّيوطي: ولكس قن كل هذا الترع إطاء المذائق وماسكبية وهنا 
١‏ - التّبيان: ٠١‏ للمعتصم بالله طاهر بن صالح بن أحمد الجزائري. ط : مطبعة النّار سنة .٠551‏ 


؟' - هو عبد ال رحمان بن مهدي . قال في تهذيب التّهذيب " : ٠‏ : قال أحمد بن سينان : سمعت علي بن المديني يقول :كان عبد ال مان بن مهدي" 
أعلم التّاس . قاطا مرارًا. وقال الخليلى: هو إمام بلا مدافعة . وقال الشّافعى : لاأعرف له نظي افي الدنيا . 
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أبوالخير ابن الجزّري. قال في أوّل كتابه «التّشر»: كل قراءة وافقت العربية ... فنقل كلام 
ابن الدرري بظو له الدى تقلا عئلة ننه افا م قال قلية: اتعتئ الاناء اسن الجرري” 
هذا الفضل جد . 

وقال أبو شامّة في «كتاب البَسْمّلة» : أنَا لسنا تمّن يلتزم بالتَواتر في الكلمات المختلف 
فيها بين القرّاء: بل القراءات كلها منقسمة إلى متواتر وغير متواترء وذلك بدّنَ لمن أنضف 
000 

وذكر بعضهم: «أنّه م يقع لأحد من الأئمّة الصو ليّين تصريح بشواتر القراءات. وقد 
صرح بعضهم : بأن التُحقيق أن القراءات السّبع متواترة عن الأئمّة السّبعة بهذهالقراءات 
السّبع موجود في كتب القراءات. وهي نقل الواحد عن الواحد » . 

وقال بعضن المتأخرين من غلماء الأثن + اذعى يعض آهل الأضول موائر كل واتصد 
من القراءات السّبع . وادّعى بعضهم تواتر القراءات العشر وليس على ذلك إثارة من علم ... 
وقد نقل جماعة من القرّاءالإجماع على أن في هذه القراءات ما هو متواتر ‏ وفيها ما هو آحاد, 
ولم يقل أحد منهم بتواتر كل واحد من السّبع فضلًا عن العشر. وإِمًا هو قول قاله بعض أهل 
الأصول. وأهل الف نّ أخبر بفتهم» ' . 

وقال مك في جملة ما قال : «وربًا جعلوا الاعتبار بما اتثفق عليه عاصم ونافع فإن قراءة 
هذين الإمامين أولى القراءات. وأصحّها سندًا, وأفصحها في العربيّة»”. 

ومن اعترف بعدم الثواترحتى في القراءات السبع: الشيخ محمد سعيد العريان 
١‏ الإتقان التوع 175:17. 
؟ - التبيان ‏ 7؟١٠.‏ 
7 نفس المصدر: .٠١6‏ 


4 - تفس المصدر :5 .٠١‏ 
6 نفس المصدر: .6١‏ 


الفصل الرابع والستّون: نص الخوئي خض 


في «تعليقاته» حيث قال : لاتخلو إحدى القراءات من شواذ فيها حتّى السّبع المشهورة.فإن 
فيها من ذلك أشياء. وقال أيضًا: «وعندهم أن أصمّالقراءات من جهة توثيق سندها نافع 
وعاصم, وأكثرها توخي للوجوه الَتي هي أفصح أبو عمرو والكسائي» . 

ولقد اقتصرنا في نقل الكلمات على المقدار اللازم . وستقف على بعضها الآخر أيضًا 
بعيد ذلك . 

تأمَّل بربّك ؛ هل تبقى قيمة لدعوى التّواتر في القراءات بعد شهادة هؤلاء الأعلام كلّهم 
بعَدّمه ؟ وهل يمكن إثبات التواتر با لتّقليد . وباتباع بعض من ذهب إلى تحققه من غير 
أن يطالب بدليل . ولاسيّما إذا كانت دعوى التّواتر تا يكذبها الوجدان ؟ وأعجب من جميع 
ذلك أن يحكم مفتي الديار الأ دلسيّة أبو سعيد بكفر من أنكر تواترها!!! 

لنفرص أن القراءات متواترة عند الجميع , فهل يكفر مّن أنكر تواترها إذالم تكن من 
ضروريّات الدّين» ثم لنفرض أئها بهذا التواترالموهوم أصبحت من ضروريّات الدّين. فهل 
يكفر كل أحد بإنكارها حتى من لم يثبت عنده ذلك ؟ ! اللّهم أن هذه الدّعوى جرأة عليك, 
وكعدا لحدودك:وتفريق لكلمة آهل دينك!]! 


أدلّة تواتر القراءات 
وأمًا القائلون بتواتر القراءات السّبع ؛ فقد استد لوا على رأيهم بوجوو: 
الأول - دعوى قيام الإجماع عليه من السَّلّف إلى الخلف . وقد وضح للقارئ فساد هذه 
الدّعوى, على أن الإجماع لايتحقق باتفاق أهل مذهب واحد عند مخالفة الآخرين. 
وسنوضح ذلك في الموضع المناسب إن شاء الله تعالى . 
الثاني أن اهتمام الصّحابة والتّابعين با لقرآن يقضي بتواتر قراءته , وأن ذلك واضح 
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لمن أنصف نفسه وعدل . 

الجواب : أن هذا الدّليل إِمُا يثبت تواتر نفس القرآن, لا تواتر كيفيّة قراءته . وخصوصًا 
مع كون القراءة عند جمع منهم مبتنيّة على الاجتهاد, أو على السّماع ولوافن الواحتن: وقد 
عرفت ذلك مما تقدّم . ولولا ذلك لكان مقتضى هذا الدّليل أن تكون جميع القراءات متواترة . 
ولاوجه لتخصيص الحكم بالسّبع أوالعشر . وسنوضح للقارئ : أن حصر القراءات في السبع 
عا حدث في القرن الثالث الحجري. ولم يكن له قبل هذا الزّمان عين ولا أثرء ولازم ذلك 
أن نلتزم إِمّا بتواترالجميع من غير تفرقة بين القراءاتء وإمّا بعدم تواتر شيء منها في مورد 
الاختلاف, والأول باطل قطعًا . فيكون الثاني هو المتعيّن. 

اثالث أنّْالقراءات السّبع لولم تكن متواترة لم يكن القرآن متواترًا. والثَاي باطل 
بالضّرورة فالمقدم مئله : ووجه التّلازم أن القرآن إنماوصل إلينا بتوسّط حشفاظه, 
والقراء المعروفين. فإن كانت قراءاتهم متواترة فالقرآن متواتر, وإِلّا فلا. وإذن فلا محيص 
من القول بتواتر القراءات . 

الجراتة: 

-١‏ أن تواتر القرآن لايستلزم تواتر القراءات, لأن الاختلاف في كيفيّة الكلمة لاينافي 
الاتفاق على أصلها, وههذا ند أن اختلاف الرُواة في بعض ألفاظ قصائد المتنبي 
مثلا - لايصادم تواتر القصيدة عنه وثبوتها له. وأن اختلاف الرُواة في خصوصيّات هجرة 
الي لاينافي تواتر الهجرة نفسها. 

9ب أن الؤاضل إلبنا عوط الت”اء ]قاس عمو متاك قرا ءاميج اما أضل التتران 
فهو واصل إ لينا بالتّواتر بين المسلمين, وبنقل الخلّف عن السسّلف . وتحفظهم على ذلك 
في صدورهم وفي كتاباتهم , ولا دخل للقراء في ذلك أصلًاء ولذلك فإن القرآن ثابت التواتر 
جك لوقرضتا أن مولا الت اءالشيعة أوالفسرة لريكونوا نوجودين أصله وعظنة القران 


الفصل الرابع والسسّتّون: نص الخوئي” واس 


أرق من أن خوقف على نقل أؤلتك التو الصورين. 

الرابع - أنّالقراءات لوم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر مثل: «ملك 
ومالك» ونحوهماء فإن تخصيص أحدهما تحكم باطل . وهذا الدّليل ذكره ابن الحاجب وتبعه 
جماعة من بعده . 

الجواب : 

١‏ - أن مقتضى هذا الدّليل الحكم بتواتر جميع القراءات, وتخصيصه بالسّبع أيضًا تحكم 
نأطلولاتستما ان و كينل 17ءالكة قن هو اعظل مهم وار كنا اعدرفسة نفدي 
وت ةلله دو وسكا ار الرركازا شيعه تمق عرو هو باحر روحسو القبراء اكه 
فلايكون هذا سببًا لتخصيص التّواتر بقراءاتهم دون غيرهم . 

نعم ؛ ذلك يوجب ترجيح قراءاتهم على غيرها في مقام العمل وبين الأمرين بُعْد 
المشرقين, والحكم بتواتر جميع القراءات باطل با لضّرورة. 

؟ - أن الاختلاف في القراءة إمًا يكون سببًا لالتباس ما هو القرآن بغيره. وعدم قيّره 
من حيث اهيئة أو من حيث الإعراب ء وهذا لاينافي تواتر أصل القرأن. فالمادّة متواترة 
وإن اختلف في هيئتها أو في إعراءها. وإحدى الكيفيّتين أوالكيفيّات من القران قطمًا 
وإن لم تعلم بخصوصها. 

تعقيب : ومن الحق أن تواتر القرآن لايستلزم تواتر القراءات. وقداعترف بذلك 
الُرقاني حيث قال : يبالغ بعضهم في الإشادة بالقراءات السّبع . . [وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

وذكر بعضهم: أن تواتر القرآن لايستلزم تواتر القراءات.وأئهلم يقع لأحدر 
من أئتثة لاصو لتيع ريم بتوافرالقواءاك وتو قت قواتن) شر انبعل :تزاترطة كينا 
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وقع لابن الحاجب . 

وهيذا الأميتع اهن كةانفاق القا و طهر لداطهورً! اما أن العزاذائت اليك وات 
عن الي" يي ولا عن القرّاء أنفسهم . من غير فرق بين السّبع وغيرهاء ولو سلّمنا تواترها 
عن القراء فهي ليست متواترة عن الب يي قطمًا . فالقراءات إمّا أن تكون منقولة بالآحاد. 
وما أن تكون اجتهادات من القراءأنفسهم , فلا بدٌ لنامن البحث في موردين : 

اخ القرادانت 

ذهب جماعة إلى حجَّيّة هذه القراءات , فجوّزوا أن يستدل بها على الحكم الشرعي, 
كما استدل على حرمة وطء الخائض بعد تقائها من الحيض وقيل أن تغتسلء بقراءة الكوفيّين 
-غير حفص - قوله تعالى : «وَلَاكقرَيُوهُنَ حَتى يَطْهُرن4 با لتُشديد. 

الجواب: 

ولك نالحق عدم حجَّيّة هذه القراءات» فلايستدل بها على الحكم الشّرعي. والدٌّليل 
على ذلك أن كل واحدٍ من هؤلاء القراء يحتمل فيه الغلط والاشتياه, ولم يرد دليل من العقل, 
ولامن الشّرع على وجوب اتباع قارئ منهم بالمخصوص . وقد استقل العقل, وحكم الشتّرع 
بالمنع عن اتباع غير العلم . وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى . 

ولعل أحدًا يحاول أن يقول: إِنّالقراءات ‏ وإن ل تكن متواترة - إِلَا أئها منقولة 
عن الب ييه فتشملها الأدلة القطعيّة التي أثبتت حجّيّة اللخبر الواحد., وإذا شملتها هذه 
الأدلة القطعيّة خرج الاستناد إ ليها عن العمل با لظن با لورود. أوالحكومة, أو التشتخصيص'. 


.٠٠١6 التبيان:‎ ١ 
وقد أوضحنا الفرق بين هذه المعاني في مبحث « التعادل والتّراجيح» في حاضراتنا الأصوليّة المنتشرة.‎ - ١ 


الفصل الرابع والسَتّون: نص الخوئي نمضن 


الجواب: 

أوْلُا - أنالقراءات ل يتّضح كونها رواية, لتشملها هذه الأدلّة ‏ فلعلّها اجتهادات 
من القر اله ويويّد هذا الأحتمال ها تقتم من تصريخ بحص الأعلام بالك سل إذا لاخطنا 
الكت ادوس انكل جلت العرذادعق ادر اناه نوهو غلو الضاعف المزيلة] نل المينانة 
من التّقط والشتّكل ‏ يقوى هذا الاحتمال جدًا. 

قال ابن أبي هاشم : «إن السّبب في اختلاف القراءات السّبع وغيرها أن الجهات التي 
وجّهت إليها المصاحف كان بها من الصّحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة . وكانت المصاحف 
خا قاين التقطة و الشكل قال ففيت اهل كل ناجيه عا ماكانوا تلتووسهاعا عن المتحابة: 
بشرط موافقة الخطً وتركوا ما يخالف الخط... فين' ثم نشأ الاختلاف بين قراء الأمصار ' 

وقال الرٌُرقاني : «كان العلماء في الصّدر الأول يرون كراهة تقط المصحف وشّكله. 
مبالغة منهم في ا حافظة على أداء القرآن كما رسمه المصحف . وخوفا من أن يؤدّي ذلك إلى 
التغيير فيه .. . ولكن الزّمان تغير ‏ كما علمت - فاضطرالمسلمون إلى إعجام المصحف 
وشكله لنفس ذلك السّبب . أي للمحافظة على أداء القران كما رسمه المصحف , وخوفا من 
أن يؤدي تجرتده من التّقط والشّكل إلى التغيير فيه». ' 

ثانمًا ‏ أن رواة كل قراءة من هذه القراءات, م تثبت وثاقتهم أجمع . فلاتشمل أدلّة 
ةير الثقة رواتهه .وتظهر ذلك نا قنثقناه فى درجة أحخوال القراء ورواتهم : 

ثالعًا ‏ أنا لوسلّمنا أن القراءات كلّها تستند إلى الرّواية . وأن جميع رُواتها ثقات, إِلّا أئا 
نعلم علمًا إجماليًا أن بعض هذه القراءات لم تصدر عن النَبِي قطعًا . ومن الواضح أن مثل هذا 
العله يوتحب التفارضن بين فلك الروايات وتكوى كل وألحدة متها مكزية للأخرئ: تشفط 


١‏ - التبيان:857. 
كك مناهل العرفان ص : 7 +١‏ ط: 7 . 
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جميعها عن الحجّيّة . فإن تخصيص بعضها بالاعتبار ترجيح بلا مرجّح» فلا بد من الرتجوع 
إلى مرجّحات باب المعارضة . وبدونه لايجوز الاحتجاج على الحكم الشّرعي بواحدة 
من تلك القراءات. 

وهذه التتيجة حاصلة أيضًا . إذا قلنا بتواتر القراءات, فإن تواتر القراءتين المختلفتين 
عن النِي' يَيُ يورث القطع بأن كلا من القراءتين قرآن منزل من الله . فلايكون بينهما تعارض 
عبته لكتن يبل قوق التقازض ننيها يت لتكلا ته نداة املظ اعت الاان اعد 
الظاهرين غير مراد في الواقع فلا بد من القول بتساقطهما , والرتجوع إلى الأصل اللّفظيّ 
أوالعملي؛ لأن أدلة التّرجيح أو التخيير تختص بالأدلة التي يكون سندها ظنيًا . فلاتعم 
مايكون صدوره قطعيًا . وتفصيل ذلك كلّه في بحث التعادل والتّرجيح من علم الأصول . 


؟- جواز القراءة بها في الصّلاة 

ذهب الجمهور من علماء الفريقين إلى جواز القراءة بكل واحدة من القراءات السّبع 
في الصّلاة , بل ادّعي على ذلك الإجماع في كلمات غير واحد منهم . وجوّز بعضهم : القراءة 
بكل واحدة من العشرء وقال بعضهم : بجواز القراءة بكل قراءة وافقت العربيّة ولوبوجه. 
ووافقت أحد المصاحف العُثمانيّة ولو احتمالا. وصحٌ سندهاء ولم يحصرها في عدد معين . 

والحق أن الذي تقتضيه القاعدة الأوّليّة . هو عدم جواز القراءة في الصّلاة بكل قراءة 
لم تنبت القراءة بها من الي الأكرم يِه . أو من أحد أوصيائه المعصومين ليل لأن الواجب 
في الصّلاة هو قراءة القرآن فلايكفي قراءة شيء لم يحرز كونه قرآنًا. وقداستقل العقل 
بوجوب إحراز الفراغ اليقيني بعد العلم باشتغال الذمّة , وعلى ذلك فلا بد من تكرار الصّلاة 
بعدد القراءات المختلفة أوتكرار مورد الاختلاف في الصّلاة الواحدة, لإحراز الامتثال 
القطعي» ففي سورة الفاتحة يجب الجمع بين قراءة «مالك» وقراءة «ملك» . أمّا السّورة التّامّة 
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التي تجب قراءتها بعد الحمد ‏ بناء على الأظهر- فيجب ها إِمّا اختيار سورة ليس فيها 
اختلاف في القراءة, وإما التكرار على التّحو المتقدم . 

وأمًا بالتظر إلى ما ثبت قطعيًًا من تقرير المعصومين تخ شيعتهم على القراءة: بأيّة 
واحدة من القراءات المعروفة في زمانهم , فلا شك في كفاية كل واحدة منها. فقد كانت هذه 
القراءات معروفة في زمانهم , ولم يرد عنهم أ نهم ردعوا عن بعضها . ولو ثبت الرّدع لوصل 
إلينا با لثتواتر» ولا أقل من نقله بالآحاد» بل ورد عنهم يات إمضاء هذه القراءات بقوطم: 
«إقرأ كما يقرأ التاس». «إقرأوا كما عُلّمتم»'. 

وعلى ذلك ؛ فلا معنى لتخصيص الجواز بالقراءات السّبع أوالعشر, نعم ؛ يعتبر في الجواز 
أن لاتكون القراءة شاذة . غير ثابتة بنقل الثقات عند علماء أهل السنّة , ولاموضوعة, أمًا 
التّادّة فمثالها قراءة: (مَلَكَ يو مالدّين) بصيغة الماضي ونصب يوم, وأمّا الموضوعة ؛ فمثاها 
قراءة : (ِمّا بخشى الله من عباده العُلماء) برفع كلمة الله ونصب كلمة العلماء على قراءة 
الخزاعي عن أبي حنيفة . وصفوة القول :أنه تجوز القراءة في الصّلاة بكل قراءة كانت متعارفة 
في زمان أهل البيت اخ . ا 88) 


نصّه أيضًا فى «كتاب الصّلاة» 


[ في إثبات عدم تواترالقراءات | 
الأحوط القراءة بإحدى القراءات السّبعة. وإن كان الأقوى عدم وجوبها , بل يكفي 
القراءة على النّهج العربي, وإن كانت مخالفة هم في حر كة بئية أوإعراب . الذي يتعين فيه 
الاشتغال قد تكرّر الجواب عنه في نظائر المقام مرارًا من أن باب الدّ وران بين التعيين والتخيير 


١‏ - الكافي: باب التوادر (كتاب فضل القرآن). 
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هو بعينه باب الدّوران بين الأقل والأكثر , ولا فرق بينهما إلّامن حيث التُعبير. 

فالمرجع ليس إلاالبراءة كما عرفت . وعليه : فالأقوى عدم وجوب الإدغام وإن كان 
الخو وا ل 

فصّلنا الكلام حول القراءات في مبحث التّفسير, ومجمله :أنه لاشك أن القراءالسّبعة 
المعروفين الذين أوهم نافع وآخر هم الكسائيمتأخرون عن زمن النّبي َيه 
ولم يدركه واحد منهم . وإن كان قبلهم قرّاء آخرون أدركوه يكاين مسعود وابن عبّاس 
أي وغيرهم . أمّا هؤلاء فكانوا معاصرين للصّادق بهل وأدرك بعضهم الباقر 990 أيضًا. 
وبقي بعض آخر منه إلى ما بعد الصّادق نهِ, آخرهم الكسائيالّذي مات سنة ١٠١‏ تقريبًا. 

وعليه . فلاينبغي الرّيب في عدم كون هذه القراءات متواترة عن اللي" يي بل ولا مسندة 
إليه حتى بالخبر الواحد, ولم يدع ذلك أحد منهم , ولا نسب قراءته | ليه ييه لا بطريق مسند 
ولا مرسل وما هو اجتهاد منهم . أومن أساتيدهم ورأي ارتسأوه بل أن هذه القراءات 
لقي توان واقي دن كقين عسولا لقث اراو| عا انيعد ] لبية احبار اخنا رفظ 
تلاميذهم على أن بعض هؤلاء التّلاميذ معروفون بالفسق والكذب كحَفص الرّاوي لقراءة 
عاصم على ما صرح به في تر جمته . 

وُعلى الخملة :قل سيت هذه القراءات تبومًا فطعم عن نفسن الا دضلا عن اللي" 
الأكرم يي وما حكيت عنهم بطريق الآحاد. هذا وحيث قد جرت القراءة الخارجيّة على 
طبق هذه القراءات السّبع . لكونها معروقة مشهورة . ظن”بعض الجهلاء أئها المعنى بقوله كلل 
على ما روي عنه : «إن القرآن نزل على سبعة أحرف». وهذا كما ترى غلط فاحش فإن 
أصل الرواية ل عبت و[ قا رويك من طرق القائة كل حي نسوله مول كمايص 
الصّادق ا على تكذيبها بقوله اكلا: «كذيوا أعداء الله نزل على حرف وواحرٍ 
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من عند الواحد». 

وعلى تقدير الصّحّة ؛ فلها معنى اخرء إذ لايحتمل تطبيقها على هذه القراءات السّبع 
المستحدثة المتأخّر أصحابها عن عصر النَِيْ يَييْةّكما عرفت, وعليه : فلا خصوصيّة ولاامتياز 
هذه الستّبع من بين القراءات جزمًا . إذا مقتضى القاعدة الأوّليّة بعد ورود الأمر بقراءة الفاتحة 
وبسورة بعدها هو الأخذ بالمقدار المتيقن الذي لا اختلاف فيه . وما تضمّن الاختلاف يكرّر 
القرالذة فيقرا مزه مخلة:(ملق) وأخرئ. لإغالق)«وعنا رمن الظروة الأ نوها ما اتقدث ند 
القراءاك هو لو اكقها رمورة التلافه كر عمل قاغن الاعتفال دروكا عن غود افكليف 
المعلوم» فيقصد بأحدهما لابعينه الق رآن . وبالآخر الذكر المطلق . 

نعم ؛ وردت في المقام عدّة روايات تضمّنت الأمر بالقراءة كما يقرأها النّاسء فيظهر منها 
الاجتزاء بكل قراءة متعارفة بين النّاس. ولا شك أ ئها غير حصورة في السّبع . وقد عدها 
بعضهم إلى أربع عشرة , وصنّف في ذلك كتايّاء وأ هاما بعض آخر إلى سبعين وإن كانت جملة 
منها شادّة لا محالة . وبذلك يخرج عن مقتضى القاعدة المتقدّمة لو قت هذه التصوص فلا بد 
من التُعرض إليها . 

فمنها: ما ذكره الطَبرسي في «مجمع البيان» مرس لاعن النتيخ الطُوسي .قال :روي 
عنهم 22/1 جواز القراءة بما اختلف القرّاء فيه وهي كما ترى مرسلة من جهتين , ولعل المراد 
لخد لززاياك الا 

ومنها : رواية سفيان بن السّمط قال : سأ لت أبا عبد الله الفلا عن ترتيل القرآن فقال: 
«اق رأوا كما عُلّمتم»'. وهي أيضًا ضعيفة ب « سَهُل» , وب « سُفيان» نفسه . 


ومنها : ما رواه الكليني عن عد من أصحابنا عن سَّهل بن زياد عن تحمّد بن سُليمان 
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عن بعض أصحابه عن أبي الحسن لذ قال قلت له : جعلت فداك أنّا نسمع الآيات من القرآان 
ليس هي عندنا كما نسمعها . ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأم ؟ فقال: 
«الاء| قرأوا كما تعلّمتم فسيجيئكم من يعلّمكم». ' وهي ضعيفة أيضًا ب «سهل» وبالإرسال. 

ومنها: وهي العُمدة ما رواه الكلين بسنده عن سال أبي سّلمة. قال: قرأ رجل على 
أبي عبد الله نه وأنا استمع حروفا من القرآن ليس على مايقرأهاالنّاس.فقال 
أبوعبد الله غلا: «كفعن هذه القراءة | قرأ كما يقرأ النّاس حتى يقوم القائم, فإذا قام القائم قرأ 
كتاب الله على حدّه وأخرج المصحف الذي كتبه علي 121 ...» '. 

وهي : كما ترى ظاهرة الدلالة, إِما الكلام في سندها فإن الموجود في« الوسائل» عن 
سالم أبي سلمة - كما قدّمناه - الذي هو سال بن مُكرم .وهو ثقة على الأظهر . وإن نسب 
العلامة إلى التتيخ أنه ضعّفه في مورد, لكنّه لايتم, بل هو من الخطأ في التتطبيق كما تعرتضنا 
له في «المعجم» . والمذكور في «الوافي» و«الحدائق » هكذا سام بن سَّلمة بتبديل الأب بالابن 
وهو جهول. والموج ود في الطبعة الحديثة من «الكافي » في باب التّواد ر من القران : سالم بن 
أبي سّلمة بالجمع بين الأب والابن. 

وفي «جامع الرّواة» أيضًا كذلك ؛ وهو ضعيف قد ضعّفه التجاشي والشّيخء إذا يتردّد 
الرّاوي الأخير بين الثقة والجهول والضّعيف , فتسقط الرّواية عن الاستدلال . 

فقد ظهر من جميع ما مر أنّهِ ليست عندنا رواية يعتمد عليها في الحكم بالاجتزاء بكل 
قراءة متعارفة حتى يخرج بذلك عن مقتضى القاعدة الأوّليّة . لكنّه :مع ذلك كلّه لاينبغي 
التتّك في الاجتزاء . لجريان السّيرة القطعيّة من أصحاب الآ ئمّة ليغ على ذلك . 


. 11/7: الوسائل :باب 4لامن أبواب القراءة في الصّلاة صفحة‎ ١ 
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فإن اختلاف القراءات أمرشائع ذائع , بل كان متحققا بعد عصر التي يي كقراءة أبيّ 
وابن عبّاس وابن مسعود وغير هم , وقد صُنّف في ذلك كتب كالمصاحف للسّجستاني وغيره. 
وقد أحرق عُثئمان جميع المصاحف سوى مُصحَف واحد حَذْ را عن الاختلاف, ومع ذلك تحقق 
الاختلاف بعد ذلك كثيرًا حتّى اشتهرت القراءات السّبع وغيرها في عصر الأئمّة. وكانت 
على اختلافها بمرأى ومسمع منهم اث . فلوكانت هناك قراءة معيّنة تجب رعايتها 
با لخصوص لاشتهر وبان وكان من الواضحات وكان ينقله بطبيعة الحال كابر عن كابر وراو 
عوازاو لسن كذلك بالضّرورة . فيظهر جواز القراءة بك ل منها كماعليهالعابّة وإِلَا 
لبيّنوه ب ونقل | لينا بطريق التواتر. كيف وم يرد منهم تعيين حتّى يخبر واحد. 

نعم ؛ أن هناك رواية واحدة قد يظهر منها التّعيين. و هي رواية داود بن فرقد, والمعلّى بن 
حُئيس جميعًا قالا: كنّا عند أبي عبد الله كلا فقال : إن كان ابن مسعود لايقرأ على قراءتنا 
فهُوضال .ثم قال أما نحن فنقرأوه غلى قزاءة أىة'. واحصمل يفا أن تكون الغبارة فكذا 
- على قراءة أبي - يعني الباقر اائِا. 

وكيف كان ؛فهي محمولة على ! رادة مورد خاص كانت القراءة فيه شاذة» أومغيرة 
للمعنى لما عرفت من أن التّعيين لوكان ثابًا لنقل با لتُواتر وكان من الواضحات. كيف وقد 
ادّعى الإجماع على جواز القراءة بكل قراءة متعارفة متداولة. على أن متن الخبر لايخلو 
عن شيء» فإن الأنسب أن يقال : إن كان ابن مسعود لم يقرأ... دون - لايقرأ - لظهور الثاني 
في زمان الحال, وأن ابن مسعود حي حاضر . مع أن زمانه متقدّم عليه 321 بكثير . 

وقد تحصل من جميع ما قدّمناه: أن الأقوى جواز القراءة بكل ما قام التعارف الخنارجي” 
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عليه . وكان مشهورً! متداولابين التّاس كي لا تحصل التفرقة بين المسلمين . ولا شك أن 
المشهور غير منحصرء ولكن يبعده ملاحظة متن الحديث يتمامة فإئّه كما في «الكافي» 
هكذا: عبد الله بن فرقد والمعلّى بن خيس قالا :كنا عند أبي عبد الله لغلا ومعنا ربيعة... 


[وذكر كما سيجىء عنه في باب «اختلاف القراءات» ] 27:5 - 1176) 


نصّه أيضًا في « منهاج الصّالحين» 
مسألة : الأحوط القراءة بإحدى القراءات السّبع , وإن كان الأقوى جواز القراءة بجميع 
القراءات الَتى كانت متداولة في زمان الأ ئمّة 83 . (56:1١ا)‏ 


الفصل الخامس والسّتّون 
نص امحقق الطّهراني ( م :414١)في‏ «حقائق الفقه في شرح الشّرائع» 


[في عدم إثبات تواترالقراءات السّبع عن الني يَيلْهُ | 

إذا أتي بكلمة موافقة للقواعد العربيّة. ولكن لم يكن موافقة لإحدى القراءات, فهل تكون 
كافيةكما يظهر من بعضهم أو لا؟ بل يجب متابعة أحد القراءالسّبع انّذين ادّعى ججماعة 
الإجماع على تواتر قراءاتهم, وهم : عاصم . و نافع. وأبو عمرو. و حمزة, والكسائيء وابن 
عامر وابن كثير, أوالعشر وهم: النشيحة المذ كورة و عتلف و عقون :واو خسواحية 
حُكي عن الشّهيد ادّعاء تواتر قراءاتهم أيضًا . 

والتُحقيق ؛ أن يقال: إن كان الاقتصار على قراءاتهم لحفظ درك قرآن الحقيقي” فإنّه على 
الفرض لايخرج عن تلك القراءات فهو غير صحيح. لأنّ ما أتي به إحدى القراءات ولايلزم 
كونه قرآناء نعم هو محتمل, و من الممكن كون القرآن غير ما قرء . فإذا قرء: (بسم الله الرمن 
الرّحيم) بضم الرّحمن والرحيم مثلًالم يكن باطلًا على مقتضى القواعد العربيّة. لإمكان قطع 
الرحمن عن الصفتيّة, و رفعه على الخبريه. أي هو ال رحمان الرحيم. أو نصبه على أن يكون 
مفعولا به أي أعني ال رمن الرّحيم , ولكن"مع ذلك يمكن أن لايكون موافقًا لإحدى القراءات. 

و بالجملة ؛ أن ثبوت القرانيّة من هذه الجهة قد يشكل من حيث إن الكلمة لصورتها 
الشّخصيّة مادّة وهيئة دخل في كونها كلام الله. والقرآن ليس إلا لكلمة الخاصّة الصّادرة 
من الله بحر كاتها و مادّتها وهيئتها. وهي في الواقع شيء واحد مشخّص معين. وعليه كيف 
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يدّعى تواتر القراءات» إذ معناه أن كل واحدرمن السّبع ثبت قرآنيّته بالتُواتر؟ 

وأشكل منه دعوى تواتر القراءات السّبع عن الي يبي ومعناه : أئه ييه تكلّم في الكلمة 
الواحدة بسبعة أقسام إن فرض اختلاف الكل فيها. و هذا مع وجوب حفظ صورة الكلمة 
القرانيّة بمادّتها وهيئتها و حر كاتها غير ملائم قطعّاء والالتزام بأنَ هذه التغييرات غير مضر” 
بالقرانيّة كماترى. وكيف لايضرٌ دَوران الأمر بين (يطهرن و يطهّرن) با لتَخفيف والتَسْديد مع 
تغيير الّفظ والمعنى. وكذ لك (مَالِك و مَلِك) , ولو سُلّم عدم تغيير في المعنى, لأن اللّازم حفظ 
وا سدع الاعتمودفة وكلل يسن الفتاحف ]ا لتديق > الاعف المهاثة والمسونة إل 
خط مولانا أميرالمؤمنينء و بعض أولاده المعصومين عن الإعراب لايكون مؤيّد ا لذلك. فإن 
عدم الإعراب في مُصْحَف مولانا أميرالمؤمنين ا لايدل عن كونه غير معلوم و ذا وجوو 
عنده با لضّرورة. بل لعدم احتياجه نةِ إلى إعرابه من حيث نفسه . 

و أمّا من حيث النّاس؛ فحيث إِنّهم استغنوا أنفسهم عن مُصُْحَفه. وقسّكوا بالملصاحف 
الأخر. فلم يكن م3 في صدد تنظيم إعرابه. وكم له من نظير لوضوح أن ن تنظيم مجتهد فقيه 
كتابه الذي كتبه في الفقه. إِنما يكون لاحتياج الناس والفضلاء والكلّماء ء إليه. لا لاحتياج 
نفسه, و صدوره عنه دليل غنائه عن مطا لبه, و بالجملة ثبوت الكلمة عن التي يَبْةُ ختلفة 
في غاية الإشكال. فضلًا عن التّواتر عنه. ولذا قد وقع الخلاف فيه بين أكابر الفن» وذهب 
كثير إلى عدم القبوت.... [ثم ذكر قول الطوسيّ والطّبرسي, كما تقدّم عنهما. وقال:] 

ونحوه ماعن نجم الأئمّةفي«شرح الكافية»في مسألةالعطف على الضّميرايجرور, 
والكاشاني . والجزائري” والوحيد البهبهاني, وغيرهم. فإذا أنكروا هؤلاء النّواتر فكيف 
0 0 

وما يدل على عدم ثبوت التّواتر عن الني يَي؛ أن كل قارئ احتجّ على صحَّة قراءة 
نفسه دون غيره , وكذا تابعيه. فكل منها ينفي الآخر. فهذا دليل على كون الدّعوي مستندة 
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إلى اجتهاداتهم فلو كانت متواترة عن انيلم يحت صحَتها إلى الاستدلال ولا إلى نفي الآخر, 
بل استند الكل إلى الي كه . 

وما يدل على عدم ثبوت التّواتر ما حُكي من إنكار ابن جرير الطّبري قراءة ابن عامر , 
وطعنه في كثير من المواضع بعض القراءات المذكورة, و نقل أيضًا طعن بعضهم على قراءة 
حمزة و بعضهم على قراءة أبي عمرو و بعضهم على قراءة ابن كثير. .. [و ذكر قول أبي شامة 
في ««المرشد الوجيز» و«كتاب البَسْملة», ثم ذكر قول العريان , كما تقدّم عن الخوئي» ثم قال :] 

وكيف كان :فق د استدل على تواتر القراوات بأمورحكدتا أمران: 

الأول - أن اهتمام الصّحابة و التّابعين بالقرآن يقتضي بتواتر قراءته و فيه أن اهتمامهم 
يقتضي تواتر نفس القران لاكيفيّة القراءة. فكون القران يثبت بالتّواتر لايقتضي تواتر (ملك 
ومالك) أيضاء بل ثبت ثبوت هذه الكلمة دائرة بين ا لتلفظين . 

الثاق.ت .وف ظه رخال الاليل الأتخرس أن القراءات النقيع الو ل تكن متوائرة ليكين 
القرآن متواترا. بيان الملازمة : أن القرآن إِمًا وصل إ لينا منهم, وجه الظهور أن لازمه تواتر 
نفس القرآن, فكم فرق بين الأمرين مع أئه لوصح ذلك ليقتضي كون الثواتر ثابنًا 
فن زهاق الف اء )لاحن زمان صدور القرآن و نزوله إلى النيه وهوكما ترىء قال الزّر كشي 
في «البرهان»: القران على ما حُكي عنه:القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان... 
[وذكركما تقدّم عنه. ثم قال:] 

و من جميع ذلك ظهر أيضًا ما في استدلال الحكي عن ابن حاجب. و تابعيه من أن القراءات 
لو لم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر. مثل:( ملك و مالك). و ذلك لما عرفت 
من أن أصل الكلمة متواترة قطعًا والعدم قد تعلّق بكيفيّتها. .. [ثم ذكر قول الرمخشري, كما 
تقدّم عن البحراني, وقال:] 

ولقد أجاد في «الجواهر» حيث قال بعد إنكاره التواتر غاية الإنكار : إن البَسْمّلة آية... 


[وذ كركما تقدّم عن التجفي ثم قال:] 

وقال بعض امحققين في صلاته ما لفظه : ومن الأغلاط المشهورة وجوب اتّباع السّبعة 
أو العشرة. و أن القراءة سُنّة متّبعة. وأظهر فسادً منه تواترها عن النَي يَيِي وأن ما ليس 
متواتر ليس بقرآن. وإِنما المراد من المروي من أن القرآن نزل على سبعة أحرفء كما حققناه 
مباحت حكتد ا لطن قالأصول مفضلا: 

حصّله : أن القرآن لم يكن في زمان التي َيه مُدوَ رَ تانق الممتحف ,وما عه كتاني 
الوحي كانت آيات متفرقة محفوظة عند النَي ييل تصدى أميرالمؤمنين لك بعد رسول الله 
لجمعها وتدوينها . وهذا القدذر مسلّم بين العامّة و الخاصّة حتى زعموا تأخير البيعة إن هو 
للاشتغال بالجمع إلى أن قال: وأمّا الإعراب فالمرجع فيه القواعد التّحويّة, والقراءات لايعتد 
بمقالتهم في هذه المرحلة, وحيث إن عدم كونه معربًا في زمان الي يَييِهُ من الواضحات, 
فلا مجال لدعوى تواتره عن اللي يَييْةٌ. بل ثبوته بالآحاد إلى أن قال : 

وبالجملة ؛ فكون هذه القراءات باجتهاد هؤلاء مما لايخفى على من له أدنى خبرة 
بأحواهم. ويكفي في فساد هذا التَوهّم أن قراءتهم في مقابل قراءة أهل البيت21. 
بل جبرئيل يد فالواجب الإعراض عنهم, والرجوع إلى معادن الوحي والتنزيل. انتهى . 

وما يدل على عدم نبوت التواتر عن الئِي؛ ما ورد من الروايات الدّالّة على أن القرات 
واحد نزل من الواحد ..[ ثم ذكر روايتين كما سيجي ء عن الكليني في باب «اختلاف القراء ءات» 
رقم “او5.وقال:] 

فغلية كان المراة خاووة ببق المعتوى ا تعلق سينة خرف من يت المعقء فإن المعناي 
المتعدّدة لا بد له من لفظ دال عليه. وهو قد يكون متعدّدً! كما في المشترك اللفظي» وقد يكون 
واحدً! كالمعنوي” والحقيقة, والمجاز. وقد يكون المعاني المتعدّدة من لوازم المعنى الواحد. و قد 
يكون من تأويل معنى واحد. له ظهورفي واححد .كما في قوله: لَإِنَهَالَكَبِيرَة إلّاعَلَى 
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الْخَاشِعِينَ» البقرة/ 40»فأنْ ظاهرها رجوع الضّمير إلى الصّلاة, وتأويلها رجوعه إلى ولاية 
عليئ .كما أن المراد من الصّبر في صدرها ا ا 50 
المعنى الظاهر من الصّبر والصّلاة أريد منهما نفس التي يلل وعلم” إل 

000 
التوني, ثم قال: ] 

فقابليّة اللّفظ لإرادة المعاني المتعدّدة أجنبيّة عن كون اللّفظ واردًا على وجهين أو وجوه. 
فالأحرف السّبع إشارة إلى بطون القرآن وتأويلاته. فرمًا بلغ التأويل إلى سبعين . لكن” 
لامن كل أحدرء بل من الّذين نزل الكتاب في بيوتهم . 

وما يضحك به الثكلى ! هوالتمسّك بأمئال هذه الأخبار. لصحّة القراءات السّبع 
وتواترها عن الني يليه حيث إن نبوت لفظ (يطهرن) بالقواتر عن النِي و(يطّهرن) 
بالتشديد معناه: أن كِلَيْه ما صدر عنه يي و معنى(يطهرن) بالتخفيف عدم حرمة 
وطءالحائض بعد انقطاع الدّم, و معنى (يطّهّرن) با لتتشديد هو الحرمة حتّى تغتسل. وهو كما 
ترى و صحّة ذلك و إمكانه في الأخبار لأجل أنها ظنّي السّند. و عدم القطع بصدورها فيقطع 
بكذب أحدهما أحيانًاء أويحتمل بخلاف المقام, فما عن ابن أثير من أن المراد بحديث : 
«ن القرآن نزل على سبعة أحرف» هو سبع لغات في غير حله . 

و بالجملة ؛ فما أفاد القوم غير ثابت لنا خصوصًا فيما كان قسيمًا لقراءة أهل بيت 
العصمة . وهذا من أقوى الشسّواهد على عدم وصول القسمين فضلًا عن الأكثر عن النيّ 
يبل نعم ؛ إِنا المسلّم جواز القراءة بكل واحدٍ من القراءات , و عليه لايكون سند يمكن 
الاستدلال به. ففي «الكفاية»... [وذكر كما تقدّم عن | لآخوند الخراساني. ثم قال:] 

وقد وقع في التصوص « الآمربالقراءة كما يقرأ التاس» .كخبر سام بن أبي سلمة. . 
[وذكر كما سيجيء عن الكليني في باب «اختلاف القراءات ». ثم ذكر روايتين الأخريين 
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كما تقدّم عنه أيضاء وقال:] 

ثم إن قوله ع : «فسيجيئكم مَن يعلّمكم» وإن كان ظاهرًا في أن القرآن الواقعي ليس 
هذا إلا أنه غير خفي أن المراد هو تعلّمه بحيث يظهرما يختلط فيه من التفاسير, واللّغات 
المتشايهات التي لا ظهور ها أصلًا. فالمعنى : أ نكم تق رأون و تعملون بما فهمتم حتّى يجيئ من 
يظهر لكم . و إِلَا فمن المعلوم أن الذي يعجز النّاس عن إتيانه هو نفس هذا القران الذي 
بأيدينا و نفس هذه الكلمات هو التي قرأها رسول الله يَخِيْهُ على النّاسء و على المنكرين 
بحيث اقشعر جلودهم و أبدانهم من هذه الكلمات حتّى حملوها على السّحر. 

فالاختلافات إِنًا هو في بعض الكلمات التي أمكن أن يقرأ بوجهين أو وجوه؛ فالقرآن 
الذي كتبه أميرالمؤمنين هو الّذي بين ها فيه حال المختلفات , و أن مشل (يطهرن) معلوم 
الحال من حيث التّخفيف والتشديد . وحيث لم يكن للنّاس استعداد أخذه منه بعل . و معرفة 
أن قوله هو الحجّة من بين الأقوال أو علموا ولم يسرعوا إليه بغضًا وعنادًا إخفاه اا 
عنهم .كيف لا و قد أقام الحجّة رسول الله يْلْةُ عليهم. وأتن هن التستتوص والظواهن عل 

حجيّة قوله فقط و أنه خليفته. وأنّه وصيّه. و أن منزلته عنده كمنزلة هارون من موسىء وأن 

عند عن ركه بتر يقل :أن ايعة العم وار أبن وان أراد المدينة فلياًتها من بابها» 
ومعناه : أن بعدي قوله هو الحجّة والسّند لاغير. وأن ما قال هو قولي في حياتي و ماتي. وكم 
اعترفوا النّاس و جحدوا بذلك عنادًا وحيًّا للرئاسة الفانية الزائلة الثابتة لأيّام قليلة التي 
في الحقيقة جيفة, و طا لبها كلاب , و الأمّ قد بلغوا في يخا لفة المصطفى في ابن عمّه ووصيّه 
وخليفته ما بلغ ... 1[ ثم ذكر روايات كثيرة في فضل الإمام علي ااغلا. و إن شئت فراجع ]. 

وهذه الرّوايات . صريحة الدّ لالة في أن المراد من الكتاب الذي لديه , هو نفس هذا 
الكتاب لكن مع تفسيره و تشريحه و بيانه, فلامنافاة بين الأخبار, فالحجّة في هذا اليوم لنا 
نفس ما في الدّقتين لا غير. و لا إشكال في جواز القراءة بكل قراءة من السّبع ولوم يثبت 
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تواترها عندناء فالّذي ثبت بالتّواتر من جميع المسلمين هوكون القرآن نزل من جانب الله 
على رسوله ونبيّه حمّد ييه . و مقتضى الروايات أ نه واحد كما تَزّل من جانب الواحد, 
وأمّا كون القراءات السّبع ثابًا بالتواتر فلا. 

نعم ؛ قد يشكل جواز القراءة بما يقرأ النّاس من حيث إن ماالمراد بالّاس؟ فإن كان غير 
| نشم دوف اوماهوغزا تي أو إن كان هوالد ”ا الشية ار المهة فيح ف أرسة 
متأخّرة عن زمان نزول القرآن و انيه بل عن الأئمّة. فبعضهم صادف مع بعض الأئمّة, 
فأكثر زمان الأئمّة هو سنه ١70‏ وهي سنه فوت العسكري ك3 , وأوّله زمان فوت الي وهو 
سنة 1١‏ و بعد زمان فوت علي بن أبي طالب الا وهو سنة ٠‏ 4 وبعدها الحسن اكلا وهو 
سنة 0٠‏ و بعده الحسين ليلا وهو سنة .1١‏ و بعده علي بن ا حسين لجا وهو سنة 40, و بعده 
الباقر !كا وهو سنة ١١4‏ و بعده الصّادق يا وهو سنة .١5/‏ و بعده الكاظم نيا وهو سنة 
١8‏ و بعده الرضا ملكلا وهو سنة ,7١7‏ وبعده الجواد ملبةٍ وهو سنة ,172١‏ وبعده علي بن 
محمد الجواد الغلا وهو سنة غ50. 

و أمّا زمان فوت القراء أوّهم نافع على ما في «تاريخ القرآن» لأبي عبدلله الرنجاني 
الدتمشقي” وقد توفي في سنة 119. و تولّده سنة ,٠١‏ وابن كثير مات في عشرين ومائة, 
وابن العلا في أربع و خمسين مائة, وابن عامر في تماني عشرة ومائة, والكسائي في تسع 
وثمانين ومائة. 

اللّهِمإلّاأن يقال: إنه لايلزم كون جميع القرّاءفي زمان أحد الأئمّة. فيكفي كون أحدهما 
في زمان واحد منهم, و الآخر في زمان الآخر, فإذا كان التّافع مثلا في زمان الصّادق غِةٍ كان 
المراد بقراءة النّاس هو قراءته, فإذا قرأ: (ملك) مثلًا كان الأمر بقراءة ( ملك). و بعده إذا كان 
زمان ابن كثير مثلاكان المراد بقراءة التّاس هو قراءته. فإذا قرأ:(مالك) مثلاء كان أمر الإمام 
الآخر بقراءة النّاس أمره بقراءة (مالك)., فهو نظير صدور الخبرين المتعارضين إن أمكن 


3-5 نصوص في علوم القرآن ج 4 ( تواتر القراءات) 


التجم باعوسانهة اوولالة والذكان الكلى عنير بشهماهع أن نقي ناعير 
عن زمان التي أو الأئمّة غير مضر" 

فإن قزاةة كل وانطل قناعي إلى لكي بالإسائط: إن القدكاء يسيد و قبزابتهم إلى 
التي يي فإنّه نقل أن عاصم الكوفي قرأ القراءة على جماعة, منهم: أبوعبدال رحمان وهو 
أخذها من مولينا أميرالمؤمنين 3 وهو من النَي يِل وأن نافع المدني أخذالقراءة من 
خمسة .منهم: أبو جعفر يزيد القعقاع القاري: وهم أخذوها من أبي هُرَيرة. وهو من ابن عبّاس 
وهو من اللي يي ؛ وأن حمزة الكوفي أخذها من جماعة, منهم: مولانا الصّادق اغل. وهم 
يوقاتون سه إل القن وسكدا بيات العرالء: 

دض إخاياة عار يدن اكد اليد حر عن لزه كرا [التميينا 
متواترة؛ وعن بعض الأفاضل أنه يظهر من جماعة أن أصحاب الآراء في القراءة ...[ و ذكر 
كما تقدّم عن الشفتي, ثم قال: ] 

وبالجطلة #4 وجوت كو القزاءة بإتحدى القراءات النتع إن كان لكجل :تواتزها فهو غين 
ثابت. وإن كان لتيقنها فمع احتمال أن الصّحيح مثلًا قراءة عاصم يخرج ما أت به على قراءة 
نافع مثلًا عن القرآنيّة. إذ مع فرض كون القرآن واحدً| »كان ما هو الصّحيح من بين الشتيعة 
واحد | منهاء و إن كان لوووى! اكصوعن المنقداية الها يهو ع1 ا من الأمر بالقراءة.كما 
يقرأ الّاس. فجواز القراءة بكل من القراءات لا إشكال فيه في الجملة. فقد ورد في بعض 
الروايات ترجيح بعض القراءات على بعض. و هو فرع جواز العمل بالكل. فعن« الوسائل» 
عن الكليني بإسناده عن داود بن فرقد والمعلّى بن حُئّيس...[وذ كر كما سيجيء عنه في باب 
«اختلاف القراءات » رقم 7 ثم ذكر قول الفيض في «الوافي» حول قراءة أي . كما تقلام 
عنه. وقال:] 


الفصل الخامس والسّتّون: نص ا حقق الطهراني أوم 


واكلافره أكدقق انين كنول موق الكلة يعيديه فإئة ا لريكق بر انمق ىبن 
كعب كان الأؤلى قوله على قراءة آبائي, فإنّه أحسن لفظًا ومعى. فعليه أمر ائة بقراءته 
عن ين لكاي 

والحاصل؛ أن الكلام في ثبوت التّواترء لافي وجوب القراءةكما يقرأ النّاس, وهو السّبع 
أوالعفرة: فإن ذلك مما ادّعي عليه الإجماع . وعن «مفتاح الكرامة» : أن أصحابنا متفقون 
على عدم جواز العمل بغير السّبع أوالعشر إلاشاذ منهم , والأكثر على عدم العمل بغيرالسبع, 
ويؤيّده المرسل المشهور نقلًا في كت الفروع لأصحابنا, وعملًا «القراءة سنّة متبعة» . 

وعن «حاشية المدارك»: «أن المراد بالتَواتر هذا المعنى ... [و ذكر كما تقدّم عن الحسيني” 
العاملي. وقال:] 

فالمتّبع حينئنٍ القراءات السّبع أو العشرة . قال في«مصباح الفقيه» : هذا كلّه مع الغض عن 
الإجماع و التصوصالدّالّة...[ و ذكر كما تقدّم عن ا همداني, ثم قال:] 

وكيف كان ؛ فالتصوص الدّالّة على ذلك كافية في المطلب , فلا إشكال في جواز 

القراءة بكلّها. فعليه لا بأس بالاحتياط فيما اشتبه كلمة من حيث ضبطها. أوحروفها., 
أوإعرابها. كلفظة (مالك وملك) و(صراط وسراط) و(كفو وكفوٌ) بالواو والهمزة.لإمكان 
الإتيان بكليهماء وعلى فرض كون واحد منها غير كلام الله كان الأمر بقراءته واردًا عن أهل 

قال [الهمداني] في «مصباح الفقيه» في ذلك المقام ما لفظه : وأمّا إذا أمكنه ذلك بأن 
نحصرفي مورد ... [وذكر كما تقلّم عنه, ثم قال:] 

ويدل على جواز قراءة «مَلِك» رواية العيّاشي عن الحلبي عن أبي عبدالله 320 : أ نه 


كان 
يقرأ: (مَلِكَ يوم الدّين).. وفي «تفسير البرهان» عن داود بن فرقد, قال : سمعت أبا عبدالله 21 


َك نصوص في علوم القرآن ج 4 ( تواتر القراءات) 


يقرأما لاأحصى : طِمَالِكِيَوْم الدين » ... 

زبالطقة: الل يوريو الإتباد كا لنران لكل وكام ولد كل سوق مدي 
ولركاك كلانا ااال بطر بالؤالاك فتاهو الفرض وين ذا أن كلامو اهل بعلب 
بكونه قرآناء ولو يجوز قراءته , وفي مثله يحكم العقل بقراءة كليهما حتّى يقطع بفراغ ذمّته عم 
هوم امو و اران سين قزانة تبووة امد كل أرفضا بواعة الديدوله 0 بطم بعلي لفرضن 
كما عرفت عن الرّمخشري . و لقد أجاد بما أفاد. فراجع كلامه. (4:1 )١5-‏ 


الفصل السادس والسئون 
نص السيد الشهيد الصدر (م:١526١)نفي‏ «ماوراءالفقه» 


عقي القناواة 
000 .وإعًا 
يجب أن نختار القراءة التي تتّصف بالحجّيّة دائمًاء وإن تعدّدت القراءات, وكانت كلّها تتّصف 
بالحجَيّة فلا إشكال في جواز قرائتها كلّها. أو قل: أي منها. وإن سقط بعضها عن الحجّيّة سقط 


عن جواز قرائتها أيضًا 
فالمهم ؛ هوا لفحص عن أ ن أي قراءة حجّة. ومن هنا كان التنّظر في حجّيّة القراءات 
ضروريّة شرعًا وفقهًا. 
وتقريب الاستدلال على حجيّة حجٌّيّة القراءات يكون بأحد أسا 
الأسلوب الأول 
القول بتواتر القراءات السّبع أوالعشرء وإذا كانت متواترة كانت قطعيّة الصّدور 
عن الني يَيِْةُ فتكون حجّة لا حالة . 


إلا أن هذا ليس بصحيح جزمًاء فإن القرآن الكريم, وإن كان متواترًا, ألا أن الكلام 
في تواترهذه القراءات. وهي ليست كذ لك., لأثّنا يمكن أن ننظر في أسناد هذه القراءات 
إلى مرحلتين على الأ قل . 

الرخلة الأرق يد شدي القراءةاللضاحيها: وه انون الخصة ولعاها مون 


ع نصوص في علوم القرآن ج 9 ( تواتر القراءات) 


التّواتر. بغض النّظر عمًا سوف نقوله في المرحلة الأآتية. 

ولكن هذا وحده لا يجعلها متواترة بالشكل الذي تكون حجّة. لن حجَّيّتها متوقفة 
على تواترها عن التي يمي لاعن أصحابها فقط. وهذا التواتر إِمًا يتمبعد تسليم التّواتر 
في المرحلة الآ تية. 

المرحلة الثانية ‏ في التّظر إلى نفس القارئ الذي تنسب إليه القراءة وطلابه الأقربين. 

ومن الواضح أن الر”واية . مهما كانت متواترة فهي تنتهي إلى شخص القارئ. وهو واحد. 
فتكون من قبيل الخير الواحد. وسيأتي فحصه. 

وكذلك لو نظرنا إلى طلامهم الّذين سمعوا هذه القراءات منهم فإن السسّامعين لأي واحد 
فق لق انس عو | عا كل عزاقة ار بل عوقيره صدوستة لذلا قن لا شدز 
الواحد والاثنين ونحوها. فالتّواتر في مرحلة الظلّاب منقطع أيضًا. 

وهذا معناه انقطاح التواتر بني القراء أتفسهم إليناء بالطلاب أتفسهم فمن باب المفل: 
أن عاصم الكوفي له راويان فقط بغير واسطة هما حفص وأبو بكر' . ولحمزة الكوفي راويان: 
خَلف بن هشام وخّلاد بن خالد'. ولنافع راويان هما: قالون ووَرش". وللكسائي راويان 
ها لبت ب لذ نوع وعد" تكد افكيت يا قواترير اويين بل لا يع ف كل 
جبل بأقل من عشرة فأ كثر. 

مضافا إلى المناقشة في حال بعض هؤلاء الرُواة من حيث الضّبط والوثاقة , بالشتكل الذي 
نتوقعه للقرآن الكري. إلا أن الدّخول في هذه التتفاصيل يخرج بنا عن بناء هذه الكتاب . 


.١156 البيان للخوئي: ص‎ - ١ 
.160١: ؟-المصدر ص‎ 
.١05 المصدرص:‎  * 
غ المصدرص:166.‎ 


الفصل السّادس والسّئّون: نص السّيّد الشتهيد الصّدر وم 


و 


الأسلوب الثاني 
ا 


إلا أن هذا الإجماع مخدوش الصّحة, بل هو قطعيالعدم فإنّه لم تكن' القراءات السّبع 
متميّزة عن غيرها حتّى قام الإمام أبي بكر أحمد بن موسى بن العبّاس بن يحاهد ‏ فكان على 
رأس الثلائمأة ببغداد ‏ فجمع قراءات سبعة من مشهوري أئمّة الحرمين والعراقين والشسّام 
وهم : نافع وعبد الله بن كثير وأبوعمرو بن العَلاء وعبد الله بن عامر وعاصم وحمزة 
وغل الكسائى” 

وقدتوهّم بعض النّاس: أن القراءات السّبعة هي الأحرف السّبعة وليس الأمر كذ لك. 
وقد لام كثير من العلماء ابن جحاهد على اختياره عدد السّبعة لما فيه من الإيهام . 

وقال' إسماعيل بن إبراهيم القرًاب: التمسسّك بقراءة سبعة من القرّاء دون غيرهم ليس 
فيه أثر ولاسنّة. وما هومن جميع بعض المتأخّرين. لم يكن جمع أكثر من السّبع. فصنّف كتابه 
وسمّاه كتاب السّبعة, فانتشر ذلك في العامّة. 

وقال الإمام أبوحمّد مكّي ' قد ذكر الّاس عن الأئمّة في كتبهم أكثر من سبعين تمن 
اتسعت الصحابةهو أعلى رتبة وأجل قدرًا منهم . فكيف يجوز أن يظن" ظأن أن هؤلاء السبعة 
المتأخّرين» قراءة كل واحد منهم أحد الحروف السّبعة المنصوص عليها. هذا تخلف عظيم . 

وقال ابن الجرّري ': وأنت ترى ما في هذا القول. فإِنَ القراءات المشهورة اليومالسّبعة 
والعشرة والثلائة عشر, بالتسبة إلى ما كان مشهورً في الأخبار: «قلمِن كثر وئز من بخر». 
١‏ البيان : 1977 
١‏ المصدر والصّفحة. 


المصدر ص: .١77‏ 
ع المصدرص: .١797‏ 
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فإن من له اطّلاع على ذلك يعرف علمه العلم اليقين. 

ذلك أن القذاء الذي اخدواعن أرليك الأنت العيو من النشعةه وعيرف كانر ان 
لايحصى وطوائف لا تستقصى. والّذين أخذوا عنهم أيضًا كثر وهلم جرًا. فلمًا كانت المأة 
الثالئة واتنسع الخرق وقل الضّبط. وكان علم الكتاب والسّنّة أوفرما كان في ذلك العصر, 
تصدى بعض الأ ئمّة لضبط ما رواه من القراءات. 

إذن» فأقصاه وجود الشّهرة لوسلمناهاء وليس الإجماع. 

ولوكان هناك شهرة أو إجماع. فإنّه لايكون حجّة إلافي مورد اثفاق القراءات. وهذا 
لايزيد على فكرة تواتر القران الكري نفسه, أمّا لواختلف القراء. إذن سيحصلا التكاذب 
بينهم , ومع التتكاذب كيف تكون الحجِّيّة ؟ لأثه مع التكاذب يحصل التعارض بين الدٌ ليلين 
ويسقطان عن الحجّيّة. كما هو ثابت في علم الأصول . 

ولواحتملناء أن لني يِه قرأ على كل هذه الإشكال المرويّة بحيث تكون كل رواية 
حتملة الصّدق فهنا لا يحال لتطبيق فكرة الإجماع لأن الإجماع ليس على صحّة القراءة يعني, 
ليس على أن التي يَيْيْهُ قرأ كذا... بل الإجماع ‏ إن كان - فهو على وثاقةالقارئ 
واحترامه لا أكثر. فيعود الأمر إلى خبر الواحد الثقة الّذي سنناقشه عمًا قليل . 

ولايفوتنا أن نذكر أن الإجماع عند طائفة من المسلمين, لايكون حجّة عند طائفة أخرى 
يخا لفة لهم في المذهب. مالم يكن الاثفاق قائمًا بين علماء المسلمين جميعًا. وهو غير متحقق 
في هذا الجال. 

الأسلوب الثالث 

دعو كوق هذه الفزاءات م قزل خبر اران الوة وا هذا لمان حكة. كانيت 
في علم الأصول . 

والونظرنا إلى القرتاء الع وطلايت لوخدنا لاز العامةاقدوتقت أغليهم ون طعنت 


الفصل السّادس والسّتون: نص السّيّد الشتّهيد الصّدر بوم 


في قسم من صفات بعضهم. فيكون - لو تر كنا الدّقة ‏ من خبر الواحد الثقة بهذا المقدار. 

ولكن يرد عليه : 

أولااى إكناغنا عق حكة القزادة» ل امنا معي كابل مو يننا إل الفتدى 
الإسلامي الأول التي ييه وأصحابه بحيث يرؤونها ثقة عن ثقة, فإذا كان أحد الرواة في آية 
قال شعن استريعيى علي اعون لتزاده تسعد وسكت سواه لزنا | لى القنا رع 
نفس أو لان أو ال ستده إل السد رن الأول سينا[ ليه 

ولكن ىلعت أن اتحدق لك فى كل الطيقات :وق كل القراءات :شل توجناق كيل 
قزائة عرو يويند فيه لتقف قوع تخت المساورية ونعة كيت دكين الوا كه قن 
كيت تكو القرارات ححة. 

ثانيًا - أثنا نحتاج في الوثيق. أو إلى العمل بخبر الثقة,. أو الاشتراك في المذهب 
في الإسلام. أمّا إذا اختلف المذهب فلا يمكن أن نتّقي الحديّة. كما هو ظاهر. عند علماء 
كلا الفريقين . 

كالًا ‏ ما قاله السيّد الأستاذ' : من أن القراءات م يتّضح كونها رواية لتشملها هذه 
الأدلّة. فلعلّها اجتهادات من القرّاء. قال : ويؤيّد هذا الاحتمال ما تقلام من تصريح بعض 
الأعلام بذلك . ظ 

أقول : ولكن القراءات عندهم مرويّة. فلو اقتصرنا على هذا الوجه م يكن بطلاقه تامًا. 
نعم , لايبعد أ نهم اجتهد وا في بعض الأساليب. ومعه يحصل التّك في أن هذا المورد 
دأ مووداقرا ف هل هو مما رووه, أوتمًا اجتهدوا به. فيكون القول بحجِيّته من قبيل 
التَمسّك بالعام في الشّبهة المصدا قيّة . فلاتشمله ادلّة حجّيّة خبر الواحد. 


.78٠١ : البيان للخوئى‎ ١ 
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الأسلوت الرايم 


أن هذه القراءات مُمضاة من قبل أتمّتنا المعصومين 221. 

وقديق على ذلك المشهور بين خلمائنا متهم :«بعض أساتذنا والتتثد الأستاة وغيرها: 

وتقريبه : أن هذه القراءات أصبحت بالتدريج مشهورة متداولة بين المسلمين من مختلف 
المذاهب . الأمر الذي يقتضي النّهي عنها من قبل الائمّة ليج لو كانت غير مرضيّة. 
فالسكوت عنها كاف في الحكم بحجَيّتهاء شأن كل سيرة عقلائيّة مُمضاة, كما هو مؤسّس 
في علم الأصول . 

ولوكان قد صدر النّهي عنها لوردناء على حين لم يردنا ذلك ولو بخبر ضعيف, بل قد ورد 
ما يدعم هذه القراءات وبسندها. وهو قوهم 2 : «اقرأوا كمايقرأ التّاس». 

وهذا قابل للمناقشة من عدّة وجوه: 

1لا أن هذا الأسفاة اغا كوو سك نينا كانت هذه القتزاءات وسرت ان 
أصحاب الأ ئمّة بج أعني مواليهم والمؤمنين بهم. وأمّا لوكانت قاصرة على العامّة فلا نتوقع 
النهى عنهاء مرضيّة كانت أم لا. وهذا مالم يثبت. 

فإن الموالين, كانوا يأخذون قراءة القرآن عن الأ ئمّة وأصحابهم لاعن القراءة الآخرين, 
وعلى أي حال يكفي الششّك في سريان تلك القراءات إلى هذه الطرف. ليبطل الاستدلال . 

ثانهًا - أنّ عدم التهي لا تجري فيه أصالة الجهة بل يوئق بكونه ناشئًا من التقيّة. بل 
أن قوله ئِة : « اقرأُوا كما يقرأ النّاس» ناشئ منها أيضًا. 

ثالقًا - بعد التَغّل عن الوجهين الآخرين. لابدّمن إحراز شهرة القراءة, لكي يكون 
عدم النّهي عنها سببًا لحجّيّتها. وأمّا إذالم نحرز شهرتها يومئذ. سقط هذا الاستدلال ومع 
احتمال ذلك يسقط الاستدلال أيضًا لأئه يكون قسّكا بالعام في الشتّبهة المصداقيّة . 
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نعم ؛ لايبعد ‏ في حدود هذا الوجه - أن تكون بعض القراءات ذات شهرة بمقدار 
ماءكقراءة عاصم ونافع. ومن الصّعب أن نثبّت أن تكون القراءات السّبعة مشهورة يومئذ 
فضلا عن العشرة فضلًا عن غيرها. 

ومن الطريق أن تناقض يدن الأسشاذ فى تواتر القراءات وحتتتها, م يعار ها مسهورة 
عدت يكؤة قابلة الإنضاء كنا اعتلفنا' ذالها لوكاقك محوائرة كانت معجهورة وهييك 
لاتكون متواترة ففي الأرجح أنها ليست مشهورة الأصدفة, بحيث يبقى الإشكال بالشتبهة 
المصداقيّة قائمًا في أغلبها . 

رابعًا - يمكن أن يقال بصدور النّهي عن بعض القراءات على الإجمال, ولم تكن ظضروف 
التميّة في ذلك الحين, قابلة لأكثر من ذلك. مما يجعل الأمر مشكوكًا. وداخلًا تحت التَسمّك 
بالعاء في الشتّبهة المصداقيّة. 

منها رواية عن عمرو بن جميع ' عن جعفر بن محمّد بن أبيه عن أبائه يه قال: قال 
رسول الَهيَيِيهُ : «تعلّموا القرآن بعربيّته وإيّاكم والتّبزفيه» يعني ال همز. قال الصّادق هِة : 
«الهمز زيادة في القرآن إلّا الحمز الأصلي. مثل قوله : لألّايَسْجُوا له الى يُخْرجٌالخباء»م". 
وقوله :«فِيهَاوفاء وَمَتافِعٌ4”. وقوله :لقَاذَرَأتُمْفِيهَا4*. ْ 

أقول: ومن الذي يعطي ا همز المنهي عنه إلاهؤلاء القراءء إِلّا أن الرواية غير تامّة السّند. 

وعن أبي عبد الله ِل ': «اقرأوا القرآن بألحان العرب وأ صواتها. وإِيّاكم ولحون أهل 


١‏ البيان : ١85‏ ومابعدها. 

” - الوسائل :ج .. أبواب قراءة القران. باب ٠‏ حديث .١‏ 
" - الثّمل/70. 

؛ - التحل/0. 

6 البقرة /7ل. 

الوسائل, باب 5؟, حديث .١‏ 
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الفسق وأهل الكبائر, فإنّه سبيجيء من بعدي أقوام يرجعّون القرآن ترجيح الغناء والتوح 
والرهبانيّة, لا يجوز تراقيهم قلوءهم مقلوبة. وقلوب من يعجبه شأنهم». 

وقد حملها النّاس على أن هذه الرّواية تنهي عن الغناء بالقرآن. ولكتّنا لوالتفتنا إلى 
أن هذا الأمرلم يكن مشكلة قائمة يومئذ بل وإلى العصر الحاضر لايوجد من يحاول أن يغني 
بالقران الكريم . 

وتصدّى الإمام للتّقاش يرجّح أن يكون ضدّ مشكلة قائمة لا يريد الإمام يقل وجودها. 
وليس ذلك الاكثرة القراءات, واللّعب بألفاظ القران. 

إذا تم ذلك, فينبغي أن نلتفت إلى عدة أمور : 

الأفرا لأول: د أن روابانانتطافزة وكقيراق أن للاستسروع تلوت فاقتزاءة 
القرانء وهو لاشك يغني عن أخذ القران من غيرهم, كما يغني أصحابهم أيضًا . 

ولانروي هنا ما ورد في الحث على حفظ القرآن. وتلاوته وترتيله وتعلّمه وتعليمه وغير 
ذلك مما هو أكثر من أن يحصى . وما نقتصر على بعض الرّوايات الواردة في قراءة الأ ئمّة افلا 
أنفسهم للقرآن الكريم . 

فمن ذلك, ماعن علي بن محمّد التُوفلي"' عن أبي الحسن اه قال: ذكرت الصّوت 
عنده. فقال : «إن علي بن الحسين كان يقرأ فرمًا مربه المار فصعق من حسن صوته». 

وعن معاوية بن عار" قال:قلك لآق عبدائه اف الرتجل لأ ينرى اكه ضع اضيئا 
في الدّعاء وفي القراءة حتّى يرفع صوته فقال : «لا بأس. أن علي بن الحسين اغا كان أحسن 
التاس صونًا بالق رآن, وكان يرفع صوته حتّى يسمعه أهل الدّار, وأن أباجعفر اذ كان 
أحسن النّاس صونًا و كان إذا قام من اللّيل وق رأرفع صوته. فيم به مارالطّريق من السّاقين 


ات المصدر حديث : ؟. 
؟- المصدرياب :؟؟حديث :7. 
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وغيرهم, فيقومون فيستمعون إلى قرائته». 

وو خض قال + ما رابك أهذا أخنة عونا عل تقس و مدن موص بنن عش اك 
ولا أرجى للنّاس منه وكانت قرائته حزئاء فإذا قرأه فكأته بخاطب إنسانًا» . 

وعن داود بن فرقد والمعلى بن خُئّيس جميعًا ' قالا: كنّا عند أبي عبد الله ا فقال: 
« إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قرائتنا فهو ضالء ثم قال : أمّا نحن فنقرؤه على قراءة أبي». 

إلى غير ذلك من الروايات, وهي ظاهرة بوضوح في نقطتين مهمتين : 

التقطة الأولى - وجود قراءة محددة هم لَه بحيث يستغنى بها عن الأخذ عن غيرهم. 
وأمًا احتمال: أن ياخذوا هم من أحد القراء السّبعة أو غيرهم , فهذا قطعى”العدم . 

التّقطة القانية - أن هذه القراءات التي كانوا (سلام الله عليهم) عليها. مسموعة معروفة, 
لاتفوت على أي شخص وققه الله سبحانه إلى سماعها . 

الأمرالثاني - أن هناك من العامّة من انتقد القراءات بما فيها السّبع انتقادًا شديدً!. ووصف 
القراءة با لقبح أوالخطأ أو لضّعف أوا للحن أوالشّذوذ وسنذكر بعض التماذج لذلك. 

وهذا؛ يدل على أ نهم لايقيمون القراءة بمقام القرآن الكريم نفسه ولايعد لونها به. وهذا 
يذل عاو ع لو 

1ك أن القراءات لنسة متواترة: إذ لوؤكافت كذلك» ليلث القران الكرج تيده ونا 
جاز الاعتراض عليها. 

* - أنها ليست إجماعيّة, بنفس التقريب. 

#انأغها لدت معي لتطيتيه المين الو اس القة: إذ وكات كذ لك الكافية ححلة: 
١‏ - الوشائل, باب :59 حديث :م 


" -المصدرباب : غلا. حديث :1. 
* - القراءات القرآئيّة للدكتور حازم سُلَّيمان الحلى : .1١‏ 
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فلايجوزأيضًا الاعتراض عليها. 

4 - لعلّها أوبعضهاء من وضع القرّاء أنفسهم واجتهادهم , كما احتمل السّيّد الأستاذ على 
ما سمعنا. وهذا يزيد في الطين بَلَّهَ من حيث امكان انتقادها. وافتراقها عن مستوى القرآن 
الكري افتراقا شاسمًا '. 

ومن أمغلة ذلك: أن جماعة من القراء عا فيهم ابن مسعوه وابن عبلاسن وعصرة الزيات 
والحنن البُصري وفنادة والخرون فر أو (واتقو اال الذي ستاولون به والارعام) جره 
(الارحام) فرد البصريُون هذه القراءة, لأنها تتعارض مع القاعدة البصريّة التي لا تجيز العطف 
على الضمير الجرور من غير إعادة حرف الجر فقال المبرّد: هذا تمّا لا يجوز عندنا ونسب | ليه 
الوقال: لا تحل القرارةعيا. 

وقال الرَِجَاج:' وأمّا الج رفي «الارحام» فخطأ في العربيّة لايجوز إلافي اضطرار الشّعر 
وخطأ أيضًا في أمر الدّين عظيم . 

ومن أمثلة ذلك أنه قرأ الجمهور: لوَجَعَلنَالَكُمْ يها مََاييش» بالياء. وق رأ نافع وابن 
عام ع وشا عن تمدن مانن 1 

قال النَّجَاجٍ : ولاينبغي التتعويل على هذه القراءة. 

وقال المازني : أصل هذه القراءة عن نافع . ولم يكن يدري ما العربيّة . 

وقال النّحَاس : ال همزة لحن لايجوز. 


وقال ابن الأنباري : وهي قراءة ضعيفة في القياس . " 


-١‏ القراءات القرانيّة : غ؛ ‏ 6غ. 
"- المصدرص: 135. 
 “‏ القراءات القرائيّة: .6١ - 5٠‏ 
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ومن أمثلته:' أنابن عامر قراً: (وك ذلك رين لِكَِيرمِنَ الْمُنشر كينقثل 
أو لادهم ش ركاه »'. ْ 

بنصب الأولاد . ففصل بين المضاف والمضاف !ليه بالمفعول وهوأمر منعه البَصريُون. 

قال ابن خَالْوَيْه : هو قبيح في القرآن . 

وقالأبو علي الفارسي: هذا قبيح الاستعمال ولوعدل عنها كان أولى . 

وأقال أبو تين لاحب فزاءة ابن عامن لمافيها من السك اه 

وقال الرّمَخشري: وأمّا قراءة ابن عامر فشيء لو كان في مكان الضّرورة لكان سمجًا 
نركوذ ايع تكيق يدق الكلاء امسو 

إلى غير ذلك من الأمثلة . وهي دالّة بوضوح على التّتائج التي قلناها. 

الأمرالثالث - بعد كل هذه التّتائج فكيف لفقهائنا أن يفتوا بجواز القراءة طبقا لإحدى 
هذه القراءات: كماسيق أن د كرتا. 

وجوا به: أن اغلب ألفاظ القرآن الكريم تحفوظة ومجمع على قرائتها على شكل واحد. 
أعني بالحروف والحر كات الأساسيّة. بغضالنَظر عن قواعد التّجويد كالغنّة والمدٌ والقلقلة 
وما إليها. هذه الأمور التي لاتغيّر الكلمة عرفاء وليس ها أهميّة فقهيّة من التاحية العمليّة. 
فمهما اختلف القرّاء في هذه التفاصيل فهم حمعون على شكل الكلمة الأصلي. 

ولكن يبقى هناك بعض الأمور التي وقعت مح ل الاختلاف فن كان الاختلاف بين 
موثوق وضعيف , أو مشهور وشاذ وجب الأخذ بالموثوق والمشهور. ولا يكون مايقابله 
حَجة: وإ كان كلذ الشكلين معهور عمق القبسام القرّاء إلى قتيتمين سسساويين فرييا 


.09-8615 : القراءات القرآنيّة‎ -١ 
.١17// الأنعام‎ ١ 
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وطريشة القراةة :كما ق قو لمان دل تطوزن با لتقنويهومدوكخى أو فو لدفالن: 
لوا رْجُلَكُمْ» بالفتح والكسر. فهذا تا لايستطيع فقهاؤنا تعيينه. 

فهويفتون بجواز القراءة على كلا الشكلين. ولكتّهم عند الاستدلال بالآيات الكريمة 
على الأحكام الدّالّة عليها. يتكلّمون على كلا الوجهين, كاحتما لين, ولايستطيعون تعيين 
أحدهما. لأنّه ليس لأحدهم طريق مسند وحجّة إلى إحدى القراءتين. (84؟-595) 


الفصل السابع والستّون 
نص الوائلى (م : 14) في «القرآن نظرة عصريّة جديدة» 


[عدم تواترالقراءات السّبع] 

القزاذاك فسان هاه الترادد و كنس مقرل ليتايا عبان الالحادبو لمن باكرا تيد 
على هذا غير متواتر, و بتعبير أخر نقول : 

ولا - أن المسلمين أجمعوا على أن ثبوت القرآن ينحصر طريقه بالتّواتر. وذلك لتوقر 
الدّواعي إلى نقله باعتباره أساس الدّين كلّه. و مصدر الأحكام للمسلمين. فإذائقِل إلينا 

يقة الآحاد. فلايمكن اعتباره قراناء أولانعتبره قرائًاء لأنه لوكان قرانًا لتواتر نقله 
ولم يقتصر على احاد. 

ثانيًا ‏ أن القراءات السّبع أو العشرُقِلت إلينا بطريق الآحاد. كما أثبت ذلك الحققون, 
ومن أظهر الأدلّة على كون القراءات منقولة بطريقة الآحاد: 

أ إن كأن قارع من القرتأرالقسرة يذهب هو وأ متحاية ل عب فزااكة ويسرضن 
عن قزانة عترو و يتغلال على كار قداو 4 القراءات الأشرئ: وذ لك ةلل على أن 
القراءات اجتهاديّة, ولو كانت متواترة عن الي يله لما احتاجت إلى الاستدلال على 
شكتنها: كنا اكه الادقى وب ةالأشار إعداعادون الأخريات: 

مد أن حفلة مق الحفعين تقو كو لكر داك عسو اهو اتكدزو ا عليه لين كاك 
القراءات متواترة لما صم إنكارهم عليها. و من هؤلاء: ابن جَريرا لطبري” فقد أنكر قراءة ابن 
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عامر. وطعّن في كثير من القراءات غيرها. 

وقد أنكر قراءة حمزة كل من الإمام أحمد بن حنبلء و عبدال مان بن مهدي الذي يقول 
الشّافعي فيه : لا أعرف له نظيرًا في الدتياء إل . 

ج - أن كثيرً! من العلماء أنكروا تواتر القراءات التي لايظهر لها وجه في اللّغة العربيّة, 
ضروارة أن القرآن نؤزل بلغة العزب فإذالم يوجد له وه في 'لقة العرب فلا به أن لأيكون 
قزاانا :وى ذلك يقول ابى المررئ :كل قراءة وافقت الغزييه ولو بوجم:.: [وذكر كساهداهء 
عنه في باب «أقسام القراءات و أر كانها». ثم قال:] 

و من الجدير با لذكر: أنه لاملازمة بين عدم تواتر القراءات وعدم تواتر القرآن؛ فإن 
القران متواتر» والقراءات غير متواترة»كما ذكرنا ذلك. مثل ذلك مثل الخلاف في التتطق 
بكلمة مع تواتر نقلها. و إلى عدم هذا التّلازم ذهب كل مِن الرٌّرقاني في« مناهل العرفان», 
والسّيوطي في «الإتقان». ذهب إلى تواترها عن القرّاء لاعن النِي' يل ومعنى ذلك أتها 
اجتهادية منهم . 

كما أن القراءات السّبع ليست هي الأحرف السّبعة, ومّن تصوّر ذلك فهو واهم, كما نصّوا 
على ذلك . يقول السّيوطي في «الإتقان » : إن القراءات السّبع هي هجات سبع. وليست 
الحووف انلكف 

وعلى كل حال؛ فقد انتهينا من جميع ما ذكرناه إلى أن عدم تواتر القراءات معناه وجوده 
زيادة أو نقيصة في حرفي أو حركة بالقرآن من جهة اختلاف القراءات. أمّا أصل القران كما 
اول قدو تكو تل مين لحني كته يطتابق الى لق اذات المند كور هوا شاف 
لعر رط اله 0١50-4‏ 


الفصل الثامن والسّتّون 
نص الشيخ معرفة )م : 37107 4١)نفي‏ « تلخيص التمهيد» 
تصريحات أئمّة الفن” 

تلك الي قدّمناها في الفصل السّابق كانت عوامل نشوء الاختلاف بين القراء. وكانت 
وافيه بالثللذعلى أن الععيازاتب كانت الجتهاديه .متعدة إل شح وتعالل فطلتها كت 
القراءات . الأمر الذي يكفي للرّدٌ على زاعمي تواترها عن البِي يِه فلايكون هو الذي 
قرأعا بؤذة الوتسوم الي ل ركه طاتبيوى ذا سفة أ وععرة بجاوو ف صصورمها زه ؟! 

وأنْ تواترًا هذا شأنه , لجديرٌ بأن يُرمى قائله بالتتّطّط في ال أي . غير أن جماعات تغلّبت 
عليهم العامّيّة . وراقتهم تحمّسات عاطفيّة في كل شأن يرجع إلى شؤون المقدّسات الدّينيّة , 
لايزالون يزمّرون ويطبّلون حول حديث «تواتر القراءات» ورمًا يرمون مُنكرها بالكفر 
والجحود , ومن ثم, فإن الحقيقة أصبحت مهجورة ومطمورة في ثنايا هذا القؤغاء 
والعجاج العارم. لكنالحق أحق أن يُتّبع. وأن الحقيقة في ضوء البراهين القاطعة أوْلى الاتباع . 

ونحن إذ نوافيك بأدلّة كافلة لإثبات «عدم تواتر القراءات»: وعدم مساسه بمسأ لة «تواتر 
القران» الثابت قطعيًّاء نقدّم تصريحات ضافية من أئمّة الفن” تدليلًا على إنكار العلماء 
الحققين طررًا لحديث تواتر القراءات, مع اعترافهم بتواترالقرآن وأن لاملازمة بين امسأ لتين 
.مم ذكر قول الرّركشي و أبي شامة, وابن الجرّري والستيوطي» والفخر الرّازي. 
والبلاغي. والخوثي وغيرهم. كما تقدّم عنهم ]. (789:1-.6؟) 
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أدلّة في وجه زاعمي التواتر 


مصطلح الثواتر: 

التّواتر مصطلح فن «معرفة الحديث», حيث يقسّم إلى : متواتر. ومشهور. ومستفيض ٠.‏ 
واحاد. وصحيح . وحَسّن. ومُرْسّل . وضعيف . 

والحديث المتواتر : ما بلغ رجال إسناده في جميع الطّبقات حدًا في الكثرة والانتشار. 
بحيث يوْمّن قطعيًّا تواطؤهم على مصانعة الكذب . ومن ثم يجب في الحديث المقواتر توفر 
الشتروط الا لية: 

أت اتصال الآستادامن الرثاوي الأشير] إلى مصدر الحديت الأول اتصالاتامًا : 

" - يبلغ عدد الرواة والتاقلين حدًا من الكثرة والانتشار فوق الاستفاضة والاشتهار 
بما يمن تواطؤهم على الكذب . 

٠"‏ - أن يحتفظ بنفس الحجم من كثرة التّقلة في كل دور وطبقة , فا لكثرة تنقل عن الكثرة 
وهكذا إلى المصدر الأوّل. 

وعليه؛ فلو تضاءل حجم العدد في طبقة من هذه الطبقات أو انتتهت إلى واحد, ثم أخذ 
أيضًا في الانتشار والتَضْكّم , فإن هذا لايسمّى متواترًا في الاصطلاح.ويدخل 
في أخبار الآحاد. وحديث: تواتر القراءات» ‏ إن تُسَلّمناه - فمن التمط الأخير. أئها 
متواترة عن القرّاءأأنفسهم, أمّا من قبلهم فإلى طبقة الصّحابة وعهد رسول الله يي فلاتعدو 
أخبارًا آحادً! لو كان هناك إسناد, وإِلّا فالأمر أفضح, مما سيبدو من خلال بحوثنا التّالية . 


ساد تقر يفية: 


امطل اللو لقوق ف القرادات على كر إسناذ1له ا ولاسيبا الشيعة: متصلا 
إلى رسول لله يي وهذا شيء التزموه مهما استدعى تكلا ظاهرًاء في حين أن القراء أنفسهم 
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لم يكونوا يلتزمون بذلك في غالب اختياراتهم . وإِمًا يذكرون لا حُجَجًا وتعاليل. ذكرثها 
كيب القراءات بتفصيل . 

والكأرييم أن الكمنافيهالمذكورة قاينضن كت الززازاك ب 15« اتسين و التصسير» 
و«المكرتر» - أسانيد تشريفيّة . حاولة لنسبتها إلى التي يي تفخيمًا بشأن القراءة. وهي من 
شؤون القرآن الكريم. وإِلَا فأدنى قحيص بشأن هذه الأسانيد يكشف عن واقعيّة مفضوحة . 

مثا : جد عبد الله بن عامراليَخْصي(ت+-8118)- أقسرب القراءالتشبعة إلى عهند 
النتعانة ى انكر ةله متضة إل أنعد ا اعتها: اللحسات ين بقراءة القر انع افقق د كراند 
الجزّري في إسناده تسعة أقوال, وأخيرًا يرجح أنه قرأ على المغيرة بن أبي شيهاب المخزومي, 
وهذا قرأ على عثمان بن عَفَان , وعثمان قرأ على لني يفيه ثم يُنقل عن بعضهم : أنه لايدري 
على من قرأ ابن عامر ؟' . 

ثم نتساءل: من هذا المغيرة المخزومي الذي قرأ عليه ابن عامر ؟ يقول الذهبي: وأحسّبه 
كان يُقرئ بدِمّشق في دوؤلة معاوية , ولايكاد يُعرف إلا من قِبَّل قراءة ابن عامر عليه !. 

انظر إلى هذا التّهافت الباهت والدّور الفاضح . يُعزى إسناد قراءة ابن عامر إلى شيخ 
يحهول لايُعر ف إلامن قِبّله ؟! ثم مِن أين عرفوا أن المغيرة هذا قرأ على عثمان ؟ وبأي سَّئَدٍ 
أثبتوا هذه التلمذة المصطنعة ؟ ومتى تصدٌّى غثمان لإقراء النّاس ؟ أفي زمان خلافته المضطرب 
أم قبله ؟ ومّن الذي وصف عثمان بشيخ القراءة أو الإقراء ‏ سواء في حياة الرتسول ييه أم بعد 
وفاته ؟! نعم, هكذا إسناد مفضوح لايستدعي تحمّمًا ولاتعصّبًا أعمى. فض لاعن نعته 
بالتواتر المكذوب!. 

أحادٌ لاتواتر 

ثم على فض ثبوت إسناد بين القارئ وأحد الصّحابة الأوّلين. فهو إسناد آحاد لايبلغ 

حد التُواتر. ولايتوفر فيه شروطه أصلًا. 


.401:١ طبقات القرَاء‎ -١ 
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هذا عبد الله بن كثير ‏ ثاني القرّاء قربا إلى عهد الصّحابة - م يذكروا في رجاله سوى 
ثلاثة : عبد الله بن السّائب , ومجحاهد بن جبير . ودِرباس مولى ابن عبّاس . 

وكذاعاصم بن أبي التُجود - ثالث القراء قربا رجاله اثنان : أبوعبدال مان السُلّمي 
وزر بن حبيش . 

وأبعالك :ان ونا ناد ينهدا ةاعر الكجاتر» رداوكو الندفلانه 
رجال: حمزة بن حبيب , وعيسى بن عُمَّرء ومحمّد بن أبي ليلى . وهل يثبت التّواتر- في هذا 
الطول من الزّمان - بطرق ثلاثة أو اثنين؟ 

نعم ؛ ذكروا لنافع خمسة رجالء ولحمزة سبعة , ولأبي عمرواثني عشرء وذلك أيضًا 
لايُنبت التُواتر ؛ لها أحاد في مصطلح الفن كما لايخفى . 

هذا مع الغض عن الخدشة في رجالات هذه الأسانيد. من كان يعوزهم صلاحيّة الإقراء . 
أوليس من شأنهم التنصدّي لإقراء الناس ! مثلًّاذكروا من شيوخ حمزة (الإمام جعفر بن محمّد 
الصّادق 32 ) . وأنّ مقام إمامته الكبرى لتشغله عن التَصدي لهكذا أمور صغيرة, كما لو نر 
أثرا من قراءة الإمام اكلا في قراءة حمزة , ولا هو نسّبها إلى الإمام 1ا. 

ومن ثم. قال أبوشامة : وغاية ما يُبديه مُدَعيالتّواتر... أنه متواتر إلى ذلك الإمام الذي 
نُسبت القراءة | ليه . بعد أن يجهد نفسه في استواء الطرفين والواسطة. إلا أنه بقي عليه النواتر 
من ذلك الإمام إلى الي يَيْةُ... وهنالك تُسكب العَبرات ...' 

قلت: بل ودون إثباته خَرط القتاد. 

على أن مينارت النقانة و ايخه لك الطرق ملموينة ينك آنل يكن نا تررق كي 
الأوائل وإًا هو شيء صُنع متأخرً! في القرن الثالث , يوم أصبحت القراءة والإحاطة بفنونها 


١‏ المرشد الوجيز:778. 
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ضع رالجتوو نكل بنثل مجع | اا الوا أسند قراءته إلى السّماع. أو الثقل 
المتواتر عن التي يَيْةُ قط 

وشيء آخر: أنّه يجب في التُواتر استواء الطّرفين والواسطة في عدد التجالات التاقلين, 
في حين أن التق المتواتر المتأخَّر عن القارئ ينتهي !ليه وحده., وهو الذي ينقل لنا أنه سمعها 
متواترًا -فرضًا - عن لني ييه أو أحد الصّحابة » وهنا ينقطع التّواتر ؛ لأن الواسطة أصبح 
واحدً...[ ثم ذكر قول السّيّد الخوئي في اتصال أسانيد القراءات, كما تقدّم عنه ]. 


إنكارات على القراء 

وأقوى دليل يرشدنا إلى عدم اعتراف الأئمّة اسلف بتواتر القراءات, تلك استنكارهم 
على قزاداك كتيرمى لمث اءالمهورين :فتن النكيية ور كبن قر أ سيل حاف أن يدكتر 
قراءة يرى تواترها عن النِي" يي ؟! 

هذا الإمام أحمد بن حنبل كان يُنكر على حمزة كثيرًا من قراءاته . وكان يكره أن يصلّي 
كلمن قرا قراب هرق ياثزئ إذاكامت قراب عت دوهو معن الشيعةبامكواترة 
عن التي ييه وأن التي يَييلةُ هو الذي قرأها وتُقلت إلى حمزة متواترة قطعيّة , فما الذي 
يدعو إلى كراهتها ؟ أفهل يكره مسلم قراءة قرأها رسول الله ييه ؟! 

وكان أبو بكر بن عيّاش يقول: قراءة حمزة عندنا بدعة . وقال ابن دُرَيد : «إفي لاشتهي 
أن يخرج من الكوفة قراءة حمزة» . وكان ابن المهدي يقول : «لو كان لي سلطان على مّن يقرأ 
ا . وكان يزيد بن هارون يكره قراءة حمزة كراهة شديدة '. 

وتقدّم تلحين أئمّة الحو والأدب كثيرًا من قراءات القراءالكبار, وقد أنكر المبرد قراءة 
ال سيوم و( مصرخي) بكسر الياء - وأنكر مَغاربة التّحاة كابن 


١‏ - تهذيب التّهذيب لابن حجر 7:/ا78-1. 
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عُصّفور قراءة ابن عامر :(قتل أولادهم شر كائهم)' - برفع (قتل). ونصب (أولادهم), 
وخفض ( شر كائهم )- وخطَّأ الفارسي قراءة ابن عامر :أرجئه ) ' وتقدم تفصيل ذلك . 

وهل يجرأ مسلم أن يُخطَّى أو يُنكر قراءة هي متواترة عن رسول الله يي ؟! فإن دل ذلك 
فإعا يدل غلى آنا اتكزوة موى م يضوب ]ل تعن القذاء إتكاوا علهم :ل إنكارا لقي 
نبت عن رسول اله يَييِيْةُ قطعيًا ؛ تدلّنا على ذلك التّعليلات الواردة في هذه المناسبات تبريرًا 
للإنكارات المزبورة , فقد أنكر أبو العبّاس المبرّد قراءة أهل المدينة : « ولا بتاتى هن 
طهر لَكمْ » ". قال : هو لحن فاحش . وإِمّا هي قراءة ابن مروان , ولم يكن له علم بالعربيّة ' . 
وأمثال ذلك كثير . 

وقد عقد ابن قتيبة بابًا جمّع فيه نماذج من غلّط القراءالمشهورينء وفيهم من السسّبعة : حمزة, 
ونافع ‏ قال : وما أقل من سلِم من هذه الطبقة في حر'فه من الغلط والوّهم ', كما جمّع محمّد 
كتير كراب بو ا حطا التحاء يها الع اه وزتسيودف ل كلهال فة وفعت التر اسه : 
ولقل عن اتبيخة #وضفه الى "اناك بصورة غاتةد تتابو التصا ص »بضعف الدراسة 
وفي كتابه «المصّف» با لسّهُو والغلّط, إذ ليس هم قياس يرجعون إ ليه ' . وغير ذلك ما يطول . 

ونغادق 7 الرسة الرجوه :اب تاتس ]لو المتك وفنه إتكنازاك سن ال اللفسة 
وغيرهم: 

منها: الجمع بين السّاكئين في تاءات البزي, كان يشدّد النَاء في أوائل الأفعال المستقبلة 


.5١9:١ ناهربلا_-١‎ 

؟ ‏ اليحر المحيط .53٠0:1‏ 

* - ود 87/, بنصب «أطهر» و هي قراءة شاذة . 
غ -المقتضب .٠١6:5‏ 

5 تأويل مشكل القرآن: .51١‏ 

17 دراسات لأسلوب القرآن 7١:١‏ فما بعد. 
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في حال الوصل, في أحد وثلاثين موضمًا من القرآن, نحو :طوَلَاَيْسّمُوا الخبيث» 
البقرة //771. 

ومنها: إدغام أبي عمرو, كان يُدغْم أوّل حرفين مثلّين اجتمعا من كلمتين سواء سكن 
ما قبلّه أو تحرتك, في جميع الق رآن, نحو : ظشَهْر رَمَضَان »البقرة / 180. و لإذات الششّوكة 
تكون الأتفال /7. 

ومنها : قراءة حمزة : «فمًا اسْطاعُوا #الكهف /417, قرأ بتشديد الطّاء, مُدَغِمًا الاء 
في الطّاء . وجمع بين السّاكئين وصلًا. يعدّد كثيرًا من الأمئلة خطّأوهم فيها, ونسّبوهم 
إلى الوم وضعف الدّراية '. 

أضف إلى ذلك : إنكارات العامّة على كثير من قراءات السّبعة , وريًا كانوا يضطرونهم 
إلى الفزول وفق ال أي العامٌ, ما يدل على أن اختيارهم الأوّل كان عن اجتهاد لا غير . 

جاء في «نهاية» ابن الأثير, قال : ولما حجّالمهدي, قدّم الكسائي يُصلّي بالمدينة, فهمز 
فأنكر عليه أهل المدينة , وقالوا: أنه يُنبر في مسجد رسول الله يي با لقرآن . 

والتَّبْر : همزا حرف. وم تكن قريش تهيز في كلامها , قال رجُل : «يا نبئ الله». فنهره 
الي ييل وقال :« إِنا معشر قريش لا تُنبر». وفي رواية : لاتنبر باسمي » "...[ إلى أن قال: ] 

وتكر ناروزي اح تين القزاء دما تهله تعدرولة وه ديق العريقة ووهدا لقال دان 
وافق خط المصْحف , ولايصدر مثل هذا إلاعلى وجه السّهو والغلط وعدم الضبط . ويعرفه 
الأئمّة الحققون والحفّاظ الضّابطون, وهو قليل جدًا. بل لايكاد يوجد. 

وقد جعل بعضهم منه رواية خارجة عن « نافع » :( معائش ) بالهمز. 

وما رواه ابن بكار عن أيَوبٍ عن يحبى عن ابن عامر :( أدري أقريب ) بفتح الياء مع إثيات 


١‏ المرشد الوجيز: ١7,746‏ فما بعد. 
 "‏ التهاية 7/:6,. 
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الهمز. وما رواه أبو علي لعطّار عن العبّاس عن أبي عمرو: ( ساحران تظّاهرا ) بتشديد الظّاء . 

وما ذكره بعض راح الشتاطبيّة في وقف « حمزة» على نحو ١:‏ أسمايهم ) و( أوليك) بياء 
خالصة . ونحو: (شركاوهم ) و( أحبّاوه) بواو خالصة . ونحو:( بداكم ) و(واخاه) 'بألف 
ال 

ونحو:(را) في( رأى ).و(ترا)في(تراءى).و(اثمرّت) في (اثمأزت).و(فادارتم) 
في ( فادارأتم ) بالحذف في ذلك كله مما يسمّونه «التخفيف الرسمي», ولايجوز في وجه من 
ونهوه العزكة. قال + فهد ا ون كان متف لاعن قله : لا ]ته ليقت إذ لاوح لد . 

قلت: وهو أقوى شاهد على أن ليس كل ما ثبت عن السّبعة متواترًا عن التي يي ؛ و إلا 
لما صحّردّه ولوّجب قبوله إطلاقا . 


قراءات شاذة من السّبعة 

لدونات مضيافة إل ماسيق تاقزاءات فق الشيعة ميت بالشدوذ: لخالفشها الفيتاس: 
أو وقوعها موضع إنكار عامّة المسلمين, مما يدل على أ ها اختيارات اجتهاديّة راها أصحابها 
خطأء أو لقلّة المعرفة بمقاييس الكلام الصّحيح , ومن ثم رفضّها الأئمّة الحققون والحقاظ 
الضّابطون , فاتسمت بالثتّذوذ. ومن الفقهاء من القراءة بها في الصّلاة أو في غيرها بسمّة 
كونها قرانًا. 

من ذلك : الجمُع بين السّاكئين في تاءات البري صاحب قراءة ابن كثير من السّبعة. كان 
يشدّد الّاء التي تكون في أوائل الأفعال المستقيلة في حال الوصل. في أحد وثلائين موضمًا 
من القرآن تحو: وَلَاتيَحَمُوا الحبيث #البقرة /5187 '. 
-١‏ في موضعين (الأعراف .1١1/‏ والتتعراء /81). قأئه خف الهمزة المقتوحة فيهما لق 


" -التشر .١7-١1:١‏ 
7“ - الكشف "١5:١‏ و تقدم في ص 509. 
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ومن ذلك أيضًا : إدغام أبي عمرو إذا اجتمع مثلان» أمّا في كلمة واحدة ففي موضعين : 
أحدهما: لمَتَاميكَك »البقرة / ٠٠١‏ . والثّاني: هِمَاسَلَكَكمْ »المديّر /؟5 . 

وأمّا إذا كانا في كلمتين فإنّه كان يدغم الأول في الثاني سواء سكن ما قبْله, أو تحرتك 
في جميع الق رآن , نحو قوله :( فيه هُدّى). ( شَهْرُ رَمَضَان ) أن يَأتِيَيَوْم) .(لاأبْرَح حقى ). 
يلقم عِندُ)'...[وذكرنماذج أخرى.و! ن شئت فراجع, ثمّقال :] 

هذه وأمثاها كثير, يجدها الباحث في كتّب القراءات, فكم للسّبعة ورُواتهم من شوادً 
خرجت عن ضابطة القراءة الصّحيحة المقبولة , فكانت موضع إنكار العلماء قاطبة . فلايصحّ 
كونها قرآنًا كما لاتجوز قراءتها في الصّلاة. 


تعاليل وحجج اجتهاديّة 

ذكر أبو حمّد مكيبن أبي طالب في كتابه الكبير: «الكشف عن وجوه القراء ءات السّبع»: 
حُجَجًا وتعاليل لمختلف القراءات ' بصورة مستوعبة, كان اعتمدها القرّاءفي اختياراتهم 1 
حسب اجتهاده الخاص وملاحظته الخاصّة من غير اعتبار نقل أ و سماع, نذكر منها فاذج: 

؟مأقؤلة تمان :ل آيات للسايلت #اروسف 1/7 قراءابى كيز يا لتوسقيد :آي للنتائلية): 
جل شأن شك كله آيةأواحدة على المدلة :ون كبان ف التفصحيل اياك كميا قال 
لوَجَعَلنا ابْنَمَرْيموَآمّهُ آيّة» المؤمنون / ,6٠‏ فوحّد . وإن كان شأنهما التفصيل . 

وقرأ الباقون بِالجمُع ؛ لاختلاف أحوال ور اد حك اكات «فقدي كل 
حالة جرت عليه آية, فجمع لذلك. 

قال أبو حمّد : وهو الاختيار ؛ لأن الجماعة عليه '. 

" - قوله تعالى: لفِى عَيَّابَةِ الجُب» يوسف/1٠,‏ ة قرأ نافع وحده بالجمع (غيابات الجسب)؛ 


. 5091 التّيسير: ٠ءو تقدّم في ص‎ ١ 
وهكذا أبوعليلفارسي في كتابه المبسّط : «الحجة في علل القراءات السبع » في جزئين و غيره.‎ 7 
.0:7 الكشف‎  "*“ 
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لأنَ كل ما غاب عن النظر من الجب فهو غيابة ‏ فقد ألقي في غيابات من الجب, وقرأ الباقون 
بالتوحيد. لأن يوسف ل يل قَإلافي غيابة واحدة. 

“- قوله تعالى : يرع وَيَلِعَبْ ‏ يوسف / ١7‏ قرأ الكوفيُون ونافع بالياء فيهما. وقرأ 
الباقون با لتّون, وعن ابن كثير أنه قرأ( نرتع ) با لنّون و( يلعب ) بالياء. وكسر الحرميّان العين 


مده اك 
اه 
وحجة من قر أبالتون أنه مله على الإخيار من إخوة يوسف عن أنة نفسهم. إذم يكونوا 


أنبياء في ذلك الوقت , واللّحب بغير الباطل جائز . 

وحجّة ابن كثير أن ( يلعب ) مُسئّد إلى يوسف, و( نرتع ) إلى إخوته . 

وخئواقرا بإستكان القن للدم رميق اذا رع انا نكن الفين لزه 
جوابًا للطّلب في قوله : #ارسِله مَعَنَا »4 يوسف .١7/‏ 

وحجّة من كسر العين أنه جعله من ( رعى يرعي).؛ فإن لامّه ياء فكان حذفها 
علامة للنعرام ".. [ وذكرافائع أحرى و و إن قشنت فراجع ثم قال :] 

تلك ناذج سبعة كافية للدّلالة على مبلغ مداخلة الاجتهاد في اختيار القراءات . وقلّما 
نجد استنادهم إلى سماع أو نقل . وتقدّم حديث البرّي في رجوعه عن قراءة ( ميت ) مخققًا. لما 
تبيّن له أئه مخطى في الاختيار ؛ ولولا اعتماده على الاجتهاد لا صم له الرتجوع .( 89:1 15-/317؟) 

القرآن والقراءات حقيقتان متغاير تان 

قال القاضي أبو سعيد فرج بن لب الأندلسي: من زعم أن القراءات السبع لايلزم فيها 

التّواتر فقوله كفر ؛ لأأّه يؤدّي إلى عدم تواتر القرآن' . 


.7- 8 نفس المصدر ؟:‎ -١ 
. 476 :١ ؟- مناهل العرفان‎ 
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هذا كلامه المبالّغ فيه من غير أن يوافقه عليه أحد من الحققين ؛ نظي لعدم تلازم بين 
الأمرين . وقد تقدّم كلام الإمام الزّركشي”: «القرآن والقراءات حقيقتان متغاير تان , فا لقرآن 
هو الوحي المنزل على محمّد َيه والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة 
الحروف أو كيفيّتها»'. 

وم يك أحد من المسلمين في تواتر القرآن . في حين أئّه لم يلتزم بتواتر القراءات سوى 
القليل» وتقدّم كلام أئمّة الفن في ذلك . 

قال الشيخ الرّرقاني: الدّليل الذي اعتمده أبوسعيد لا يُسلّم له .. [وذكر كما تقدّم عنه. وقال:] 

قال سيّدنا الأستاذ الإمام الخوئي'(دام ظِلَه ) : إن تواتر القرآن لايستلزم تواتر القراءات 
.| و ذكر كما تقدّم عنه. وقال :] 

وق كلا سيدا الأستاة ب أخِيرا المجه فاط عدى رانك الذين يوون فواق 
القرآن من زاوية القراءات السّبع فحسب. فيُقصرون النصالقرآني الذي هو كتاب 
المسلمين قاطبة - في إطار هؤلاء التّفر الفزر اليسير. فيا لها من نظرة قاصرة وقصيرة المدى !. 

لاشك أن القرآن - وهو نص الوحي اللي الحكيم - متواتر بين المسلمين تواترًا 
قطعيًاء في جميع سُوّره وآيه وكلماته كلمة كلمة , بحيث لو أبد لنا كلمة من القرآن أو أبدلناها 
من مكانها إلى آخر لاستنكرها المسلمون. ووجدوها شيئًا غريبًا عن أبحارت كلام الله 
العزيز الحميد. 

ومن ثم ؛ فإ نّالقراءات التي كانت لاتوافق نص لصحف كانت مستنكّرة لدى المسلمين, 
العامّة والعلماء . وعدّوها شاذة منبوذة , وقد تقدّم في الفصل السّابق إنكار جماعة من كيار 
القلماء على قراء قرأواخازج المغارف+ وكذا إتكارات من عامنة المتسلمين على هراء 
معروفين كبار, كما يُجز الفقهاء القراءة بها في الصّلاة ولا اعتبروها قرا نا من كلام الله اجيد. 


.5١8:١ اليرهان‎ ١ 
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وستأتي - في فصل اختيار القراءة الصّحيحة - شر وط التّع رف إلى القرانالمتواتر. 
المتسالم لدى عامّة المسلمين. 

بقي هنا اعتراض: أن القراءات إذا لم تكن متواترة جميعًا ء فإن القرآن يصبح في بعض أي 
وهر الا معزي القر اذه كيه زد غيز معوائن: كما الما للئن) و( كلك ) وقد قرى »با لودهينة» 
فأنيها ال 5 

وقد اشكدل ابن الجاجت داق عختصر أضولة:ن يذلك» لأتبات تواتنالقزاءات لشم : 
قال: وإلّا فيلزم أن يكون بعض القرآن غير متواتر ... [ و ذكر كما تقدّم عن الخوئي, ثم قال:] 

والجواب: أن الت ص الأصلى هو ما ئبّت في المصْحَف الكريم , والّذي أجمعت الأمّة عليه 
نكا وابعة [,: زعا جاء الاحتلاق:ق كتفتة قراتةوق أسلوت صييرة: الأمر الذي لأيناق 
وثبوت تواترالأصل .كما في كثير من أشعار الشتعراء القدامى , حيث أصل البيت أو القصيدة 
ثابتة له با لتّواترء وإن كان الررٌواة مختلفين في بعض الكلمات أو الحركات. 77١ :١(‏ -771) 


الفصل التّاسع والسّتّون 
نص الفاضل اللنكراني (م : 5378١)في‏ « مدخل التفسير» 


حول العةاذواقراءات 
والكلام فيها يقع في مقامات: 


المقام الأول دعوى تواتر القراءات : 

نسب إلى المشهور بين علماء أهل السّنّة أن القراءات السّبع المعروفة بين النّاس متواترة, 
ومقصودهم - ظاهرً!- هو التواترعن النيالأكرم مياه بمعنى أنّه قد ثبت با لتواتر عنه ييا , 
أنه قرأ على وفق هذه القراءات . وحُكي عن بعضهم القول بتواتر القراءات العشر .بل عن 
مضه أن تن قله إن القربياك لمث لااياز فيه الثواتزء فقواله كذرة: 

والمعروف بين الشّيعة الإماميّة أنها غيرمتواترة» بل هي بين ما هو اجتهاد من القارئ, 
ونان سااعى منقو ل فين الواشن»:واكمار هذ القول ساعةاسه الممقعية مدن السام ولا بتسيد 
دعوى كونه هو المشهور بينهم . وسيأتي نقل بعض كلماتهم في هذا المقام . 

وقبل الخوض في المقصود لابدٌ من تقديم مقدّمة تنفع لغير المقام أيضًّاوهي :أن ثبوت 
القرآن واتّصاف كلام بكونه كذلك أي قرآنًا ينحصر طريقه بالتّواتر. كما أطبق عليه 
المسلمون بجميع نحَّلهم المختلفة ومذاهبهم المتفرقة . 

نذاو للك | لفنرق وك ان عوط بق ناميا لنظر | قدا الفزى موكلا اله الي ادي 
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عدم ثبوته إلا با لتّواترء وبين كلام المعصوم ‏ نبيًّا كان أو إمامًا - حيث لاينحصر طريق 
ثبوته به بل يثبت بخبر الواحد الجامع لقدرائط الأعتجار والمتت فكما أن حدين و رارة 
وحكايته يثبت صدور القول الدّال على وجوب صلاة الجمعة - مثلا- من الإمام لكة. فما 
المانع من أن يكون خبر الواحد مثبنًا أيضًا لكلام الله تبارك وتعالى » بل رما يكن أن يزاد بأن 
ثبوت القرانيّة لاطريق له إلا قول النَيْ يِه وإخباره بأئّه قران وكلام إِطي". وعليه يتوجّه 
سؤال الفرق بين كلام الي المتضمّن لثبوت حُكم من الأحكام الشرعيّة وبين إخباره بأن 
الآية الفلانيّة من القران فكما أنه يثبت الأول بخبر الواحد كذلك لا حال للمناقشة في ثبوت 
الثاني به أيضًاء وعدم انحصاره با لتُواترء هذا غاية ما يمكن أن يتوهّم في المقام . 

ويدفعه: 

ما عرفت من إطباق المسلمين بأجمعهم على ذلك ...[ ثم ذكر قول الباقلاني, كما تقدّم 
عن السّيوطي” وقال: ] 

وهذا الأصل الذي مرجعه إلى عدم ثبوت وصف القرآنيّة إلُابالتُواتر كان مسَلّمًا عندهم , 
بحيث بنى الما لكيّة وغيرهم تمن قال بإنكار البَسْملة قوهم على هذا الأصل . وقد رده بأنها 
م تتواتر في أوائل السّوّرء وما لم تتواتر فليس بقرآن, ولكنّهم أجابوا عنه بمنع كونها لم تتواتر, 
ويكفى في تواترها إثباتها في مصضاحف الصحابة :فم يعدهم يخظ محف مع مننعهم أن 
كمع و للختي اليه العا ء الدرري و امور الكع او قلي كت راكنا 
استجازوا إثباتها بخطّه من غير تقييز , لأن ذلك يحمل على اعتقادها قرآنًاء فيكونون مغررين 
بالمسلمين حاملين لهم على اعتقاد ما ليس بقر ان قرا نا وهذا تا لايجوز اعتقاده في الصّحابة 
1[ ذكزرواياتق كو الستلة ايدام لأك و إن شت فراجغ ]: 

ولأجل تسلّم هذا الأصل. قال السّيوطيّ في «الإتقان»: «من المشكل على هذا الأصل 
ما ذكره الإمام فخ رالدّين الرّازي» قال : نقل في بعض الكتّب القديمة: إن ابن مسعود كان ينكر 
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.. .[وذكر كما تقدّم عن الرّازي” ثم قال:] 

ثم نقل السّيوطيأقوالّا مختلفة في هذه الحكاية راجعة إلى تكذيبها . وأئّه موضوع على ابن 
مسعود أو إلى بطلان ما ذكره. وعدم صحّته بوجه. أو إلى تأويله بحيث لاينافي كونها 
من القرآن بنحو التواتر . 

وبالجملة ؛ ثبوت هذا الأصل بينهم مما لاينبغي الارتياب فيه . وهو يكفي في مقام الجواب 
عن ذلك التّوهَم , والفرق بين القرآن وغيره مضافا إلى أنه لا محيص عن انحصار ثبوت القرآن 
بالتواترء وذلك لتوفر الدّواعي على نقله . ضرورة أنه مِن أوّل نزوله لم ينزل بعنوان بيان 
الأحكام فقط. بل بعنوان المعجزة الحخالدة, الذي يعجز الإنس والجن إلى يوم القيامة عسن 
الإتيان مدل سورة عند وقد مرق :وت الاغجار) دلالة القرآن بتفسه غلدى كوته معجيزة 
خالدة. وفي مثل ذلك يتوقّر الدواعي على نقله وضبطه, ليحفظ ويبقى ببقائه الدّين الحنيف , 
الذي هو أكمل الأديان. وأتم الشرائع . 

وعليه , فما ُقِل بطريق الآحاد لايكون قرآ نا قطعًا. وإلالكانت الدّواعي على نقله 
متوفرة, وبذلك يخرج عن الآحاد. فالمشكوك كونه قرا نا يقطع بعدم كونه منه . وخروجه عن 
هذا الوصف التّريف , نظير ما ذكروه في الأصول من أن الشنّك في حجَيّة أمارة مساوق للقطع 
بعدم الحجّيّة , وعدم ترتّب شيء من أ ثار الحجّة عليه . 

والمقام نظير ما إذا أخبر واحد بدخول مَلِكَ عظيم في البلد. مع كون دخو له فيه مما لايخفى 
على أكثر أهله . لاستلزامه - عادة ‏ اطْلاعهم وتهيّؤهم للاستقبال ونحوه من سائر الأمور 
الملازمة لدخوله كذلك. ففي مثل ذلك يكون إخبار واحد فقط موجبًّا للقطع بكذبه 
أو اشتباهه . لاستحالة اطّلاعه فقط ‏ عادة - فكيف يكون الكتاب الذي هوالأساس 
للدّين الإسلامي ولا بد من أن يرجع إليه إلى يوم القيامة كل من يريد الأخذ بالعقائد 
الصّحيحة , والملّكات الفاضلة, والأعمال الصّالحة , والدتساتير العالية, والاطلاع على 
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القصص الماضية . وحالات الأمم السّالفة , وغير ذلك من الثّؤون والجهات التي يشتمل 
عليها الكتاب العزيز , تمايكفي في ثبوته التّقل بخبر الواحد . وليس ذلك لأجل مجرّد كونه 
كلام الله تبارك وتعالى . بل لأجل كونه كلام الله المتضمن للتّحدّي والإعجازء والهداية 
والإرشاد . وإخراج جميع التّاس من الظّلمات إلى التّور إلى يوم القيامة . و إلا فمجرد كلام 
الله تعالى إذا لم يكن متضمّنًا لما ذكر . كالحديث القدسي لايلزم أن يكون متواترا . 

فقدظهرالفرق بين مثل الكتاب الذي ليس كمثله كتاب وبين كلام المعصوم 
- نبا كان أو إمامًا ‏ الذي لابنحصر طريق ثبوته بالتُواتر, فإن دليل حجّيّة خبر الواحد 
الحاكي لكلام المعصوم إِمًا هو ناظر إلى لزوم ترتيب الآثار عليه , والأخذ به في مقام العمل . 
ولايلزم فيه الاعتقاد بصدوره عنه, وأنّه كلامه , لأن الغرض يحرد تطبيق العمل في الخارج 
عليه , لا صدوره وإسناده إ ليه. وهذا بخلاف كلام الله المنزل المقرون بالتتحدّي والإعجاز. 
ويكون هو الأساس للدّين والأصل للهداية والميزان. للخروج من ظلمات الجهل والانحراف 
إلى عالم نور العلم والمعرفة , فإنّه لا بد في مثل ذلك من وضوح كونه كلام الله . وظهور صدوره 
عنه تبارك وتعالى . 

أضف إلى ذلك ؛ أن القرآن كما مر في بحث الإعجاز مفصّلًا ‏ نزل في حيط البلاغة 
والفصاحة, وكان واقعًا في المرتبة التي عجز البُلْغاء عن التيل !ليها والفصّحاء عن الوصول 
إلى مثلهاء ولأجله خضع دونه البعض , ونسب البعض الآخر إليه السّحر ومن هذه الجهة 
كان موضعًا لعناية المتخصّصين في هذا الفن الذي كان هو السّبب الوحيد عندهم للفضيلة 
والشرف. وبه يقع التفاخر بينهم . 

ومن الواضح أنه مع هذه الموقعيّة يكون كل جزء من أجزائه ملحوظًا هم. منظورًا 
عندهم ؛ من دون فرق في ذلك بين من آمن به , ومّن لم يؤمن , فكيف يمكن أن ينحصر نقل مثل 
ذلك بخبر الواحد . كما هو غير خفي على من كان بعيدًا عن التعصّب والعناد, متَبِعَا لحكم 
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العقل والنّظر السّداد. 

ثم إنّه ظهر مما ذكرنا: أنّ اتصاف نقل القرآن بالتواتر, وانحصاره به إِمّا هو على سبيل 
الوجوب واللّزوم, بمعنى أن تواتره لايكون تجرد أمر واقع في الخارج .من دون أن يكون 
وقوعه لازمّاء والاتصاف بذ لك واجبًّاء بل الظاهر لزوم اتصافه به. وكون وقوعه في المنارج 
ما هو لأجل لزوم وقوعه فيه كذلك. لعين ما تقدّم من أصل الدّليل على تواتره, ومناقشة 
الحقق القمّى يي في هذه الجهة حيث قال : «إِنْه ‏ يعني وجوب التُواتر- إِمّا يتم لوانحصر 
طريق المعجزة ... [ و ذكر كما تقدّم عنه, و قال: ] 

ليس في محلها ء فإنّك عرفت أن الكتاب هو المعجزة الخا لدة الوحيدة. وأن نفسه يدل على 
اتتصافه بهذا الوصف , وأ نه الّذي لو اجتمع الإنس والجن إلى يوم القيامة ‏ على الإتيان 
مثله لايأتون به ولوكان بعضهم لبعض ظهيرًا. وهوالّذي يخرج به جميع الناس إلى ذلك اليوم 
من الظّلمات إلى التّور, وأنّه الذي يكون نذيرًا للعالمين. فمثل ذلك لولم يلزم تواتره يلزم 
عدم حصول الغرض المقصود, وهو السّرٌ في عدم ثبوت بعض المعجزات بالتواتر, لأن تواتر 
القران- ولزومه كذلك ‏ يغني عن اتصاف غيره من المعجزات بالتّواتر. ومقايسة الكتاب 
الذي يتَصف بما وصف بمثل شهود الإمام قل الذي منع المكلّفون على أنفسهم اللّطف فيه , غير 
صيحة جد ا .فهل يكن أن يصير منع اللطف سببًا لأن ن تخلو الأمّة من الإمام رأسًاء فكيف 
يمكن أن يصير سبيًا لعدم لزوم اتصاف القرآن بالتّواتر. مع إيجابه نقض الغرض . واستلزامه 
عدم تحقق المعنى المقصود من إنزاله . 

بلادك المج اماه تثبت القرآنيّة واتّصاف كلام بكونه كلام اله المغزّل على 
الرتسول الخاتم يخي بعنوان الإعجا زإِلَّا ب لتواتر, كذ لك اتصافه بكونه آية لسورة فلانيّة .دون 
الشرالأحرى :ففئل اضاف قو لد ساق :جفباى" 1 لق ربكم تكدبان » ركوه جو لسورة 
وتم ور مووهامى لذو القرا 1ونالة طري له الوا لتوائره كينا ١‏ كردق امك 
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الاتصاف بالقرآنيّة . وكذا اتصاف الآية الفلانيّة بكونها في حلّها . وفي موضعها من السّورة 
الي هي جزء ها لايثبت إلّابا لتّواتر أيضًا . فاتصاف قوله تعالى : «إفرئا الصّراط الْمُسْتقِيم» 
بوقوعه بعد قوله تعالى : لمَالِئِيَوْم الدّين4 وقبل قوله تعالى :«صراط الذي نَألعنت 2 
عَليْهمٌ» لايثبت لاب وار ترالما ذكر .وكذا من جهة الإغراب فقوله:(والأرحام) في آية: 
وا تقو اال الّذِى تسَائلون بو و الآرْحَام) التساء ١/‏ الايد وآن تبت منتوحيعة أو حروريئة 
بالتواترء لاختلاف المعنى بمثل ذلك . 

نعم ؛ رمًا يقال: إن مثل الإمالة والمد واللّين لايلزم فيه التواتر. لأن القرآن هو الكلام, 
وصفات الألفاظ ليس كلامًا , ولأئّه لايوجب ذلك اختلافا في المعنى , فلاتتعّق فائدة مهمّة 
بتواتره. و لكنّه حل نظر, بل منع . فتأمّل . 

مَن هم القراء؟ 

إذا مَهّدت لك هذه المقدّمة الشّريفة التّافعة, فإنّه يقع الكلام في دعوى تواتر القراءات 
السّبع . كما عليه جماعة من علماء أهل السّنّة , بل نسب إلى المشهور بينهم بل قيل: إِنّه 
الأحرف السّبعة التي نزل بها القرآن...[ ثم ذكر ترجمة القرّاءالستّبعة والعشرة, كما تقدم 
نحوها في باب «أئمّة القراءات» في مواضع متعدّدة, و قال: ] 

إذا عرفت ما ذكرناء نقول: إن المراد بتواتر القراءات السّبع أو العشر. إن كان هو التّواتر 
عن مشايخها وقرائها . بحيث كان إسناد كل قراءة إلى ثشسيخها وقارئها ثابنّاء بنحو اليقين 
الحاصل من أخبار جماعة يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب. وتوافقهم على خلاف الواقع 
ل ا ا لو كن 
من تاريخ حياتهم وتماتهم . ومن الواضح أن التواتر في مثل هذاالخبر لا بدٌوأن 
تكون رواته في جميع الطّبقات كذ لك, أي كانوا جماعة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب , 


الفصل التّاسع و السّتّون: نص الفاضل اللنكراني 6 


فالجواب عنه أمران: 

الأول - أنك عرفت في تراجمهم : أن لكل من القراءالسّبع . أو العشر راويّين رويا قراءته 
- من دون واسطة أو معها ‏ ومن المعلوم أنّه لايتحقق التّواتر بمثل ذلك , ولو ثبت وثاقتهماء 
فضلًا عمًا إذالم تثبت الوثاقة كما في بعض الرّواة عنهم . 

الثا قت آئة على تقديزقبوت قزاءة كل متهم رتخوا لتوائر غنه + قهذًا لابتر تب عليه أن 
ولافائدة فيه بالإضافة إلينا. ضرورة أئهم ليسواتمّن يكون قوله حجّة علينا. 
ولا دليل على اعتبار قوهم أصلًا. كما هو واضح من أن يخفى . 

وإن كان المراد ‏ بتواتر القراءات - هو التّواتر عن النِي يي كما هو الظّاهر من قوطهم 
بحيث كان المراد أن النِي بنفسه الشّريفة قرأ على وفق تلك القراءات المختلفة , بمعنى أنه قرأ 
على طبق قراءة عبدالله بن عامر, مرّة , وعلى وفق قراءة عدا بن كثير تارة أخرى . وهكذا, 
وكان ذلك ثابئًا بنحو التواتر عنه يي فيرده أمور : 

الأول حا غرفت من عدم نبو فلك القزادات عن مساعنها ودراتهنا تجو الخواتر» 
فضلًا عن تبوتها عن ائينه كذلك . 

الثافي.ت أله على تعدير بوعها ينهو التوائر عنهم < أئ عن المشايع و القراة اب فاتضال 
أسانيد القراءات بهم أنفسهم ‏ أو انقطاعها مع الوصول إليهم , بداهة انتهاء السّند إلى الشتيخ 
والقارئ في كل قراءة اجتهاديّة , وعدم التجاوز عنه إلى غيره يمنع عن تحقق التواتر إمًا 
لأجل انقطاع السّند , وعدم التّجاوز عن الشّيخ إلى من قبله, وإمّا لأجل أئه يلزم 
- في تحقق التُواتر- اتصاف الرّواة في جميع الطّبقات بكونهم تمن يمتدع ‏ عادة ‏ تواطوّهم 
على الكذب, وإخبار خلاف الواقع , وفي رتبة القرّاءأنفسهم لايكون هذا الشّرط بمتحقّق 
أصلا. لأنه في هذه الرّنبة لايكون الر"اوي إِلّا واحدًاء أوهو الشتّيخ والقارئ وحده. فلايبقى 
حينئزٍ حال لاتصاف القراءات بالتّواتر عن النِي» كما هو المفروض . 
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الثالث ‏ استدلال كل واحد منهم واحتجاجه ‏ في مقام ترجيح قراءته على قراءة 
غيره وإعراضه عن قراءة غيره - مع أنّه لو كانت بأجمعها متواترة عن التي ةم يحتج إلى 
الاحتجاج . وم يكن وجه للإعراض عن قراءة غيره, بل لم يكن وجه ترجيح قراءته على 
قراءة الغير ورجحانها عليها , فإنّه بعد ثبوت أن الي يَيِْيهُ قرأ على وفق جميعها لايكون محال 
للمقايسة, ولايبقى موقع لاحتمال رجحان بعضها على الآخر أصلًا. كما هو واضح لايخفى. 

الرّابع - إضافة هذه القراءات إلى خصوص مشايخها وقرائها. فإنه على تقدير كونها 
ثابتة بنحو التّواتر عن النِي, الذي نزل عليه الوحي لما كان وجه لإضافة هذه القراءات إلى 
هؤلاء الأشخاص . بل كان اللازم إضافة الجميع إلى الواسطة بين الخلق والخنا لق ؛ ومن نزل 
عليه كلام الله الجيد . بل اللازم الإضافة إلى الله تبارك وتعالى , لأن قراءة النَبِي لم تكن من عند 
تمه :بل تكاية كا طوف الواقم :و وى يوحن [ليهد ويا كال لليكوى هولاء العو على هذا 
التقدير المفروض امتياز . وجهة اختصاص موجبة للإضافة إليهم دون غيرهم, ومجرد 
وقوعهم في طريق التّقل التّواتر لايوجب هم مزيّة وخصوصيّة . واختيار كل واحد منهم 
لقراءة خاصّة ‏ مع أنه لم يكن وجه -كما عرفت في الأمر الثالث ‏ لايصحّح الإسناد 
والإضافة أصلًاه فلا بد من أن يكون هذه الإضافة وجه وسببٌ. وليس ذلك إلامدخليّة 
اجتهادهم واستنباطهم في قراءتهم . 

وبالجملة ؛ نفس إضافة القراءات إلى مشايخها . دون مّن نزل عليه الوحي دليل قطعي 
على عدم ثبوتها بنحو التّواتر عنه ييل وإِلّا فلا حال لهذا الإسناد, وهذه الإضافة . 

الخامس - شهادة غير واحد من الحققين من أعلام أهل السّنّة على عدم تواتر القراءات, 
وإنكار بعضهم على جملة من القراءات والإيراد عليه . وعلى فرض صدق التُواتر وتحققه مع 
شرائطه لايرى وجه للاعتراض والإيراد على شيء من القراءات , وهل هو حينئ ف إلا إيراد 
على الني يََييْةُ واعتراض عليه نعوذ باللّه منه . 
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أقوال منكري التّواتر 

ولا بأس بنقل كلمات بعض من الأعلام تمّن صرح بعدم تواتر القراءات: 

- ابن الجرّري ‏ الذي وصفه السّيوطي في «الإتقان» بأئّه شيخ مشايخ القراءفي زمانه. 
وأنّه أحسن من تكلّم في هذا المقام, قال على ما حُكي عنه ‏ : «كل قراءة واققت العربيّة 
ولو بوجه...[ وذكر كما تقدّم عنه. وقال:] 

- أبو شامة : في كتابه «المرشد الوجيز» قال_على ما حكاه عنه ابن الجزّري في ذيل 
كلامه المتقدّم -: «فلاينبغي أن تغترٌ بكل قراءة يُعْزى إلى واحدٍ من هؤلاء الأثمّة السّبعة.. 
[ وذكر كما تقدّم عن ابن الجزري وقال: ] 

الزّر كشي حيث قال : «إن التحقيق؛ أن القراءات السبع متواترة عن الأئمّة السّبعة 

...| وذكر كما تقدّم عنه. وقال:] 

ومن الغريب بعد ذلك ما وقع من بعض الأصو لين وكذا بعض من أعلام فقهاء الشيعة 
الإماميّة كا لشهيدين (قدّس ميرهما) في محكي «الذكرى» و«روض الجنان» من دعوى 
تواتر القراءات السبع . 

قال في الثاني بعد نقل الشتّهرة من المتأخّرين و شهادة التتهيد على ذلك : «ولايقصر 
ذلك عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد ... [ و ذكر كما تقدّم عن الشّهيد الثاني وقال:] 

ونقتصر في مقام الجواب على أمر واحدء وهو أن أهل الفنٌ أخبر بفئّهم . والحكم في ذلك 
ليس من شأنهم , مع أنّه يمكن أن يقال: إن مراده مع هو ثبوت التّواتر عنهم . لاعن التي يلا 
وهو وإن كان ممنوعًا أيضًا على ما عرفت في الاحتمال الأوّل في معنى تواتر القراءات - 
إلّا أن ادّعاءه أسهل من دعوى التّواتر عن الب ييه مضافا إلى أنه لايترتّب على ما ثيت 
تواتره عنهم أثر أصلًا. لما مرّمن عدم حجّيّة قوهم وفعلهم وتقريرهم, كما أن الظاهر أن 
اي لمي ل ل عات 2 
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الأثر الأهم والغرض الأعلى الاتّصاف بوصف القرانيّة . وجواز الاستدلال بها., والاستناد 
إليهافي مقام استنباط حكم من الأحكام الششّرعيّة الإهيّة . ومن الواضح أنه لايقاس بذلك 
في مقام الأهميّة يحرد جواز القراءة. كما هو ظاهر . 

هنا احتمال ثالث في معنى تواتر القرا ارا ار في كتاب «القوانين», 
وأذعن به حيث قال : «إن كان مرادهم تواترها عن الأئمّة 921 ... [وذكر كماتقدم 
علدو قال ] 

ومرجع هذا الاحتمال - وإن كان بعيدا في الغاية, لأن مسأل تواتر القراءات من المسائل 
المهمّة اللبحوث عنها عند العامّة . ويبعد أن يكون مرادهم التّواتر عن الأئمّة التي يمختص 
اعتقاد حجّيّة أقواهم بالفرقة ا حقة ‏ إلى تواتر يحرد جواز القراءة بتلك القراءات - والعمل 
على مقتضاها من الأئمّة المعصومين (صلوات الله عليهم أجمعين). 

وسيأتٍ البحث عن ذلك بعد ذكر أدلة القائلين بالتّواتر في المقام الثالث الممهّد للبحث 
عن جواز القراءة بتلك القراءات السبع المختلفة . بعد عدم ثبوت تواترها بوجه, وعدم جواز 
الاستدلال بها . والاستناد | ليها في مقام الاستنباط , واستكشاف أحكام اللّه تبارك وتعالى. 
إن شاء الله , فانتظر . 

أدلّة القائلين بالثواتر 

وأمًا القائلون بالتواتر؛ فمستندهم في ذلك وجوه: 

[الوجه] الأول م م ا 

والجواب: أن ملاك حجّيّة الإجماع عند المستدل ‏ يتقوّم باثفاق كل من يقّصف بأنه 
ا لوعيق المبتيد والاعسار عحدة: 
وقد مرعدم تحقّق هذا الاثفاق بوجه, فإنّه كما تحقق إنكار تواتر القراءات من الطّائفة الحقة 
الإماميّة ‏ وهم جماعة غير قليلة من الأمّة النّبويّة ‏ كذلك أنكره كثير من الحققين من 
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علماء أهل السّنّة , وقد تقدّم نقل بعض كلماتهم . فدعوى قيام الإجماع ‏ والحال هذه مما 
أيسدراكعا زهامن العافا' غير التي 

[الوجه] الثاني - أن اهتمام الصّحابة والتابعين بالقرآن يقضي بتواتر قراءاته. وهذا 
واضح لمن سَلَكَ سبيل الإنصاف . ومَشى طريق العدالة . 

واوا 

ولا أن هذا الدّليل لاينطبق على المدّعى بوجه. فإن المدّعى هو تواتر القراءات السّبع 
أو العشرء والدّليل يقتضي تواتر قراءة القرآن. ومن الواضح أن تواتر القراءة - على تقديره- 
لايئبت تواتر القراءات السّبع أو العشر. 

ثانيًا - أن مقتضى هذا الدّليل تواتر نفس القرآن, لا تواتر كيفيّة قراءته. خصوصًا مع 
اتغلع من أكون مسعت يغق السارخ وا لق ادهو الاجدها دوا لنظرا و الماع ولوومن لواحن 
مع أن حصر القراءات في السّبع إِنا حدث في القرن الثالث من الطجرة, ولم يكن له قبل هذا 
الزمان عين ولا أثر. 

وحُكي أن مُسبّعها هو أبو بكر أحمد بن موسى بن العبّاس بن مجاه د كان على رأس 
الثلاثمائة ببغداد . فجمع قراءات سبعة من مشهوري أئمّة الحرمين والعراقين والشّام . وحَكِي 
أنّه قد لامّه كثير من العلماء لما فيه من الإيهام . وإشكال الأمر على العامّة بإيهامه كل من قل 
نظره أن هذه القراءات هي المذكورة في الخبر, يعني رواية نزول القرآن على سبعة أحرف . 

وشكى عن أي عمد مك قوله:«قداذكز الثاس من الأئمة في كثبهم أكشر من سيعين 
من هو أعلى رتبة...[ وذكر كما تقدّم عنه في باب «اختلاف القراءات». ثم قال : ] 

ومع هذا التتأنء فهل يكون اهتمام الصّحابة والتّابعين موجبًا لتواتر هذه القراءات السبع 
خاصّة ؟! فاللازم إِمّا القول بتواتر جميع القراءات من دون تبعيض. وإمّا القول بعدم تواتر 
شيء منها في مورد الاختلاف . وحيث إِنّه لاسبيل إلى الأوّل, فلا محيص عن الثاني 
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كما لايخفى . 

[الوجه] الثالث - دعوى الملازمة بين تواتر أصل القرآن وبين تواتر القراءات المختلفة , 
نظرًا إلى أن القرآن إِنًا وصل إ لينا بتوسّط حُفَاظه والقراءالمعروفين, ولم تكن القراءة منفكّة 
عن القد افيف كان أضل الثر ان واه ا مكفلا والقزادة واصلة مير نوري كد لك 
بل كاتا واضلت مثا عوط المفاظ والقراء سيط هواتر الفر ان اذى الارمي فنةه: 
ولاشبهة تعتريه ملازم لتواترالقراءاتء لما عرفت. 

والموانة: 

ولا - منع الملازمة بين تواتر أصل شيء وبين تواتر خصوصيّاته وكيفيّاته . ضرورة أن 
الاختلاف فيها لاينافي الاثفاق على أصله , وهذا واضح جدًا فإن غالبيّة الحوادث والوقائع 
والمسائل والأمور. أصلها مسلّم مُتّفق عليه . وخصوصيّاتها مشكوكة مختلف فيها, وذلك 
كواقعة الطَّفالكبرى . فإن حدوثها ووقوعها من الواضحات البديهيّة. وكيفيّتها مختلف فيها. 
وكهجرة لني الأكرم يي فإن تواتر أصلها لايسلتزم تواتر خصوصيّاتها. 

وبالجملة : فدعوى الملازمة بين اتتصاف أصل الشّيء با لتّواتر وبين اتصاف خصوصيّاتها 
به أيضًا منوعة جدًا. 

ثائهًا - منع كون أصل القرآن واصلًا! لينا بتوستط خصوص أو لك الحقاظ والقرّاء, 
بحيث لولم يكونوا لما كان القرآن واصلًا إلى الخلف . فإن ذلك مستلزم لعدم اتصاف الأصل 
بالتُواتر أيضًاء بل من الواضح أن وصول القرآن إلينا كان بالتُواتربين المسلمين . ونقل الخلف 
عن للك و الكستط على الفتق سورع كتاباتك يوه تزه أستووه وسز وض 
ول يكن للتكاديا عي فكلا عن الشية أو الفقرة كل فى ذلك أصك وحيشد تسوائر 
القرآن الثابت بنقل المسلمين بهذا النّحو كيف يكون ملازمًا لتواتر القراءات السّبع أوا 
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وكيف يقاس أصل القران بخصوصيّات القراءات؟! 

ثم على تقدير؛ كون مرادالمستدل تواتر خصوص القراءات السّبع أوالعشر 
- كما هو الظّاهر- يكون بطلان الدّليل أوضح . لأن دعوى الملازمة بين تواتر أصل القران 
وبين تواتر خصوص هذه القراءات - مع وضوح عدم كون القرآن واصلًا إلى الخلف , بتوسّط 
خصوص هؤلاء القراءالمعدودين ٠‏ والثف را لحصورين - تنا لايكاد يصدرادعاؤها من 
له أدق خط نين لعل توافل نسي من الأضنات واليدالة: كبا لسغل أو الهس 
والدراية. 

[ الوجه ]ال رابع - أن اختلاف القراءات قد يرجع إلى الاختلاف في أصل الكلمة, 
كالاختلاف الواقع بينهم في قراءة :(ملك) و(مالك) وحينئنٍ لولم تكن القراءات متواترة فيلزم 
أن يكون بعض القرآن غير متواترء فإن الاختلاف في إعراب مشل كلمة :(والأرحام) وإن 
م يكن مستازمًا لعدم تواتر القرآن على فرض عدم تواتر القراءات, إلا أن الاختلاف 
في مثل كلمة: (مالك) و(ملك) يستلزم ذلك على التقدير المذ كور وفرض عدم تواتر 
القراءات . ضرورة أن تخصيص أحدهما بالاتصاف بوصف القرانيّة تحكم. فلا محيص 
عن الالتزام بتواتر كليهما. حَذْرًا عن خروج بعض القرآن عن كونه غير متواتر. وهذا الدّليل 
حكيّ عن ابن الحاجب ء وارتضاه جماعة تمن تأخّر عنه . 

والجوانت: 

أنْهِ إن كان المدّعى هو تواتر خصوص القراءات السّبع - كماهوالظّاهر فيرد عليه 
عدم اقتضاء الدّليل ذلك , فإن مقتضاه - على فرض قاميّته ‏ تواتر جميع القراءات, 
خصوصًا مع ما عرفت من تصريح بعض الحققين من علماء أهل السّنّة بأن فيمن عدى 
القرّاءالسبعة من هو أعلى رتبة وأجل قدرً! من الستّبعة. بل قد عرفت في كلام أبي حمّد مكّي 
المتقدم أنه قد ذكر النّاس من الأمّة في كتّبهم أكثر من سبعين , تمن هو أعلى رتبة . وأجل قدرًا 
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من هؤلاء السبعة . 

ومن الواضح أنه لادخل للأوثقيّة والأرجحيّة في ذلك . 

وبالجملة :الدّليل ‏ على فرض صحته ‏ يقتضي تواتر جميع القراءات. من دون 
رجحان ومزيّة لبعضها على البعض الآخر. 

وإن كان المراد هو تواتر جميع القراءات . فيرد عليه مضافا إلى وضوح بطلان هذه 
التدعوى. بحيث لم يصرّح بها أحدٌ من القائلين بتواتر القراءاتء بل و لم يظهر من أحدٍ منهم - 
منع الملازمة , فإنْ الاختلاف إن كان في الكلمة مطلقا ‏ مادّة وهيئة ‏ لكان ا سبيل , وأمَا 
في مثل المثال ثم يكون الاختلاف راجعًا إلى الكيفيّة والهيئة فقط , فتواتر الق رآن إنا تتّصف به 
المادّة فقط , والاختلاف لاينافي تواترها . نعم؛ يكون موجبًا لالتباس ما هو القرآن بغيره. 
وعدم يزه من حيث اطيئة كعدم التميّر من حيث الإعراب في مثل كلمة «والأرحام». 

وقد انقدح من جميع ماذكرنا؛ عدم اتصاف شيء من القراءات السّبع أوالعشر بالتواتر» 
فضلًا عن غيرها , هذا تام الكلام في المقام الأول . 


المقام الثاني حجّيّة القراءات 

المقام الثاني : في حجّيّة القراءات وجواز الاستدلال بها على الحكم الشّرعي وعدمها. 
فنقول : حُكي عن جماعة حجَّيّة هذه القراءات وجواز استناد الفقيه إليها في مقام الاستنباط , 
فبسكن الاسنيد لال على بتومة وطء الحائض بعد نقائها مخ اللديظن + وقبل أ ن تغتسل بقوله 
تعالى : «إوَّلَاقرَبُوهُنحَتى يَطْهرنَ #البقرة / 777 على قراءة | لكوفيّين - غير حفص - 
بالتشديد. وظاهر تلك الجماعة حجُّيّتها على فرض عدم القّواتر أيضًاء بمعنى أن الحجَيّة 
على فرض التّواتر مما لاريب فيه عندهم أصلًا. فيجوز الاستدلال بكل واحدة منها حسب 
اختيار الفقيه وإرادته . وعلى فرض عدم التّواتر أيضًا يجوز الاستدلال بها فلا فرق بين 
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القولين من هذه الجهة . غاية الأمر أن الجواز على الفرض الأول أوضح . 

والدئيل على الحيمّيّة - على فرض التّواتر- هو القطع بأنّ كلا من القراءات قرآن منزل 
من عند الله , فهي بمنزلة الآيات المختلفة التَازلة من عنده تعالى . وعلى فرض عدم التّواتر 
يمكن أن يكون هو شهول الأدلّة القطعيّة الدّالّة على حجّيّة خبر الواحد, الجامع للشّرائط لهذه 
القراءات أيضًا , فإنّها من مصاديق خبر الواحد على هذا التّقدير. فتشملها أدلة حجيّته . 


والجواب : أما على التٌقدير الأول: 

أن التّواتر وإن كان موجبًا للقطع بذلك ‏ على فرض كون المراد به هو التّواتر عن 
التي يي إلا أنه : إن كان المراد بالحجّيّة هي الحجَيّة في نفسها. ببعنى كون كل واحدة من 
القراءات صالحة للاستدلال بها . مع قطع النَْظر عن مقام المعارضة . فلا مانع من الالتزام بها 
على هذا الفرضء إلا أن الظاهر عدم كونها بهذا المعنى مرادًا للقائل بالحجَيّة. وجواز 
الاستدلال. 

وإن كان المراد بها هي الحجِيّة المطلقة الراجعة إلى جواز الاستدلال بها . ولومع فرض 
المعارضة والاختلاف , فيرد عليه عدم اقتضاء التّواتر لذلك, فإن مقتضاه القطع بها من حيث 
السّند والصّدورء وأمّا من حيث الدّلالة فيقع بينهما التعارض ولا مجال للرتجوع إلى أدلة 
العلاج الدّالّة على التّرجيح والتُخيير, فإنَ موردها الأخبار التي يكون سندها ظبَيًّا ولاتعم 
مثل الآآيات والقراءات التي يكون صدورها قطعيًّا على ما هو المفروض. فا للازم مع فرض 
التعارض للعلم الإجمالي بعدم كون الجميع مرادًا في الواقع الرتجوع إلى الأظهر لو كان 
في البين , وكان قرينة عرفيّة على التّصرّف في غيره الظاهر . ومع عدمه يكون مقتضى القاعدة 
التساقط والرجوع إلى د ليل اخر . 


وأمًا على التقدير الثاني -أي تقدير عدم التواتر-: 
أولا- وغول ال لذاعحةة خبر ا لواعد للع اءاش عي افر لعو خوك كزيها زوايتدم 
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بل يحتمل أن تكون اجتهادات من القراء. واستنباطات منهم . وقد صرح بعض الأعلام بذلك 
فيما تقدّم , ولا محيص عن الالتزام بذلك ‏ ولو بالإضافة إلى بعضها. والدّليل عليه إقامة 
الدليل على تعيّنها . ورجحانها على الأخرى , كما لايخفى . 

ثانيًا ‏ أنه على تقدير ثبوت كونها رواية م تنبت وثاقتهم, ولم يحرز كونها واجدة 
لشرائط الحجّيّة , كما يظهر من التّتبّع في أحواهم , وملاحظة تراجمهم . 

ثالقًا - أنه على تقدير كونها رواية جامعة لشرائط الحجّيّة . إلّا أئه مع العلم الإجمالي 
بعدم صدور بعضها عن التي مَبيةُ يقع بينها التعارض.ء ولابدّ من إعمال قواعد التتعارض 
من التّرجيح أو التخيير, فلايبقى حال لدعوى الحجّيّة . وجواز الاستدلال بكل واحدة منها, 
تداكو اه : 

المقام الثالث - جواز القراءة مها 

المقام الثالث: في جواز القراءة بكل واحدة من القراءات وعدمه, فنقول:المشهور بين 
علماء الفريقين جواز القراءة بكل واحدة من القراءات السّبع في الصّلاة . فضلًا عن غيرها. 
وقد ادّعى الإجماع على ذلك جماعة منهم . 

وحُكي عن بعضهم تجويز القراءة بكل واحدةٍ من العشر . وقد عرفت تصريح ابن الجزّريّ 
في عبارته المتقدّمة : « بأن كل قراءة وافقت العربيّة . و وافقت أحد المصاحف العثماتيّة 
- ولواحتمالًا - وصحٌ سندها فهي القراءة الصّحيحة الَّتِي لايجوز ردّها ولايحل لأحد 
إنكارها ومقتضى ذلك جواز القراءة بكل قراءة جامعة لهذه الأركان الثلاثة . ولولم تكن من 
السبعة أو العشرة». 

والدّليل على الجواز في أصل المقام على فرض تواتر القراءات ‏ واضح لا خفاء فيه . 
وأمّا على تقدير العدم _كما هو المشهور والمنصور ‏ فهو أئه لاريب في أن هذه القراءات 
كانت معروفة فى زان الأتته الضوفين 1 كلوات الاعلنين أعغين )نول ككل لينا | نهم 
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ردعوا القائلين بإمامتهم عن القراءة بهاء أو عن بعضها. ولو ثبت لكان واصلًا | لينا بالتواتر, 
لتوفر الدّواعي على نقله . مع أنّه لم ينقل بالآحاد أيضًا . فتقريرهم 2 شيعتهم على ذلك 
- كما هو المقطوع ‏ د ليل على جواز القراءة بكل واحدة منها . 

بل ورد عنهم ري إمضاء هذه القراءات بقوهم : «اقرأ كما يقرأ الّاس» وبقوهم : «اقرأوا 
كما تعلّمتم» ومثلهما من التّعابير. 

وقد تقدّم من الحقق القمّي بك في كتاب «القوانين» تفسير تواتر القراءات بتجويز 
الأئمّة يه القراءة على طبقها , ودعوى القطع بذلك وثبوت ذلك منهم 9 بنحو التّواتر 
والإذعان به . 

نعم ؛ مقتضى ذلك الاقتصار على خصوص القراءات المعروفة في زمانهم 21 من دون 
اختصاص با لسّبع أو العشر ء ومن دون عموميّة لجميعها. بل خصوص ماهو المعروف منهما . 
أومن غيرهما. كما لايخفى . 

ولولا الدليل على الجواز لكان مقتضى القاعدة عدم جواز الاقتصار على قراءة واحدة 
في الصّلاة . لأن الواجب فيها هي قراءة القرآن . 

وقد عرفت عدم ثبوته إلا با لتّواترء فلاتكفي قراءة مالم يحرز كونه قرآ نا بل مقتضى 
قاعدة الاحتياط الثابتة بحكم العقل. بأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ 
والبراءة اليقينيّة. تكرار الصّلاة. حسب الختلاف القراءات. أو تكرارموردالاختلاف 
في الصّلاة الواحدة . فيجمع بين قراءة (مالك) و(ملك) أو يأتي بصلاتين. وهكذا الحال 
بالإضافة إلى السّورة الواجبة بعد قراءة الفاتحة وحكايتها. إلا أن يختار سورةلم يكن فيها 
الاختلاف في القراءة أصلًا . هذا تمام الكلام فيما يتعلّق با لقراءات . ه١1‏ 6ه١)‏ 


الفصل السبعون 
نص الطباطبائي"القمّى( معاصر) في « مباني منهاج الصّالحين» 


[ في عدم تواترالقراءات السّبع ] 

ريا يقال : بأن يجوز بإحدى القراءات السّبع أو العشر . وادّعِي عليه الإجماع لكن الذي 
ينبغي أن يقال : إن الواجب قراءة ما نزل من عند الله على قلب رسو له الأكرم َل . 

إن قلت: إِنّه نقل متواترًا هذه القراءات السّبع. فكل من القراءات السبع . 

قلت : هذا أو ل الكلام , فإنّه نقل عن جملة من الأعاظم إنكار هذا المدّعى , بل يستفاد من 
بعض الّصوص: «أنّ القرآن نزل على حرف واحد» ... [ثم ذكر رواية الفضّيل بن يسار, 
كما سيجيء عن الكَليني في باب «اختلاف القراءات » رقم 5 وقال:] 

إن قلت: قد وردت عدّة روايات تدل على كون نزول القرآن على سبعة أحرف؟ 

كلدت هده ]ل انا ضاق افا ريا سكة مانا ن تيا الف لاوواة 
الفضيل , ولم يثبت تواتر هذه القراءات عن التي يله . 

وعليه تقول : بأن مقتضى القاعدة الأوليّة الاحتياط . لأن الواجب قراءة القرآن 
ومقتضى الاشتغال أو الاستصحابء الاحتياط حتّى يقطع بفراغ الذمّة . لكن قد ورد 
في بعض الروايات : أن القراءة المتداولة جائزة كخبر سال أبي سّلمة ..[ وذكر كماتقدم 
عن الح رالعاملي رقم ١ءوقال:]‏ 


الفصل السّبعون: نص الطّباطبائيالقمّي' شد 


وهذا الخبر لو قلنا بصحّته فالمدرك تام وأمّا لوناقشنا في سنده من جهة سالم, فلا بد 
من الاعتمادعلى مدرك آخرء ويدل على المدّعى ما عن أبي الحسن مل. .. [وذ كر كما تقدّم 
عن الح رّالعاملي رقم ؟. ثم قال:] 

وهذا الخبرلإرساله لايعتمد عليه . ولكن يمكن إثبات المدّعى بوجه آخرء فعن التتيخ 
في «ا لتبيان» : جواز القراءة با لقراءات المتداولة بالإجماع . 

قال ا محقق ا همداني في هذا المقام : « فلا شبهة في كفاية كل من القراءات السّبع لاستفاضة 
نقل الإجماع عليه بل تواتره إلى آخر كلامه , والسّيرة الخارجيّة على قراءة القرآن هذه 
القراءات بلا ردع منهم ا . فإنّه لوردع لنقل, ولو كان لبان...[ثم ذكر رواية داودبن 
فرقد والمعلّى بن الخئيس. كما تقدّم عن الحر العاملي رقم 4 .وقال:] 

تدل بظاهرها على أنه 34 أنكر على ابن مسعود بأ نّه لولم يقرأ على قرائتنا فهو 
ضال. لكن في سندها «عبدالله بن قرقد والمعلّى بن الختيس» وهما لم يوثقا. مضافًا إلى 
أنه مع هذا الإجماع والسّيرة وعدم وصول الرّدع كيف يمكن العمل بها ؟ كما هو ظاهر 
فإنّه مع التداول في زّمّنهم يكون وجه الجواز أوضح من أن يخفى. (405-1488:54) 


الفصل الحادي والسّبعون 
نص السّبحاني ( معاصر ) في «المناهج التفسيريّة في علوم القرآن» 


وأما الكلام في تواتر قراءتهم 

فإجمال الكلام فيه : أنه ادّعى جمع من علماء السّئّة تواترها عن النِي؛ وأن هذه 
القراءات الكثيرة كلّها ما صدرت عن التي وقرأ بها . 

ونقل الرُرقاني في كتاب «مناهل العرفان» عن السٌّبكي تواتر القراءات العشر. 
وأضاف: أنه أفرط بعضهم فزعم أن مَن قال: إن القراءات السّبع لايلزم فيها التُواتر فقوله كفر, 
وشسي هذ التاق إل فى البلذهالأند له أن سردو بون 

ما إثبات تواترها عن النّي يَْيْهُ فدون إثباته خط القتاد. فإن مّن طالع حياة لني 
يديه في الفترة المكيّة يقف على أن الظّروف الحرجة في مكّة لم تكن تسمح له بتلاوة القرآن 
ونشره بين المسلمين, فضلًا عن تعليم القراءات السّبع لأخص أصحابه . 

وأمًا الفترة المدنيّة, فقد انشغل فيها الي يي بالأمور المهمّة للغاية من غَزواته وحُروبه, 
إلى بعث سراياء إلى عقد العهود والمواثيق مع رؤساء القبائلء إلى تعليم الأحكام وتلاوة 
القرآن. وحاجّة أهل الكتاب والمنافقين و رد كيدهم إلى نحورهم, إلى العديد من الأمورالمهمّة 
التي تَعُوق النبِي عن التفرغ إلى بيان القراءات السّبع أوالعشرالتي لو جمعت لعادت 
بكتاب ضخم . 

وما تواترها عن نفس القراء. فقد مر أن كل قارئ له راويان, فكيف تكون قراءاتهم 
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بالنّسبة إلينا متواترة ؟! 

والح ق أن يقال: إن القرآن متواتر بهذه القراءة المعروفة الموجودة بين أيدينا التي يمارسها 
المسلمون عبر ةالقرون: وأا القراءات الغشراو التشيع فلييست فشوائرة لاعن الى" 
0000 

ظهر دليل على عدم تواترها عن النّي ييه هو: أ نأصحاب القراءات السّبع 

الم أدبيّة, فلو كانت القراءة متّصلة بالنبي ييه فما مع 
إقامة الدّليل على صحّة القراءة ؟ فلاحظ أنت كب التفسير وأخص بالذّكر«مجمع البيان», 
فقد ذكر لاختلاف القراءات حُجَجها عنهم أو عن غيرهم. وهذا يدل على أن القراءات كانت 
اجتهادات من جانب هؤلاء . 

وقد ألّف غير واحد في توجيه القراءات وذكر عِلّلها وحُجَجها كنبا منها: 

«الحجّة» لأبي علي الفارسي. 

و«الحتسب» لابن جني" . 

وز تلاعاتبدا رعاو لالم 

و«الكشف عن وجوه القراءات السّبع » لمكي بن أ بي طالب . 185١‏ لم1) 


الفصل الثاني والسّبعون 
نص الحجّتي ( معاصر) في « مختصر تاريخ القرآن الكريم» 


رأي العلماء في تواتر القراءات السّبع 

عقد السّيوطي في« إتقانه» فصلًا تحت عنوان: «معرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشّادٌ 
والموضوع رالدكي بشأن القراءات. نقل فيه عن القاضيجلال الدين للقيو 
[وذ كركما تقدّم عن السّيوطي في باب «أقسام القراءات». ثم قال:] 

وقد استدل مّن رفض القول بتواتر القراءات السّبع بمايلي ... [ثم ذكر أدلّة القائلين بتواتر 
القراءات السّبع وعدمه, كما تقدّم عن الخوئي, وقال:] 

ونعود هنا فنؤكد ؛ أن عدم تواترالقراءات السّبع لايعني عدم تواتر القرآن, بل القرآن 
وصل إلينا بالتواتر. وأمّا بالّسبة للاستدلال على الأحكام الشّرعيّة هذه القراءات. فقد 
ذهب بعض العلماء إلى أن هذه القراءات السّبع حجّة في الاستنباط. و من هنا حرم وطء 
الحائض بعد انقطاع الدّم وقبل الغسلء استنادَ ١‏ إلى قراءة الكوفيّين قوله تعالى: 
»و َلَاتَفْرَبُوهُنَ حَنَّى يَظهّرْنَ #4البقرة / 7١7‏ بتشديد الطاء واهاء. 

والحق عدم حجّيّة هذه القراءات, ولايمكن الاستدلال بها على الحكم الشرعي” بل 
لا بد من الرتجوع إلى الأدلة اللفظيّة والعقليّة المبيّنة في أصول الفقه. وفي الصّلاة أجاز الفقهاء 
القراءة بكل واحدة من القراءات المشهورة, ولولم تكن من السّبع؛ ولاتجوز القراءة بالشاذة. 
وروي عن أثمّة أهل البيت: «اقرأوا كمايق رأ التّاس» و «اقرأوا كما تعلّمتم». 

ا 


الفصل الثالث والسّبعون 
نص لييب السّعيد ( معاصر )في «المصْحّف المركل» 


[ معنى التواتر] 

لابد إذن من جمع صوتي للقراءات المجمع على قرانيّتها. ورأس شروطها التواتر. 

والتُواترهو - اصطلاحًا - توافر جمع من النّاس يؤمن تواطؤهم على الكذب في كل طبقة 
من طبقات الرواية, أو هو الخبر الثابت على ألسنة قوم لايُتصوّر تواطؤهم على الكذب'. 

وقد توافر هذا الشّرط -على مدى الرّمن - بالنّسبة للقراءات السّبع . والثلاث المتمّمة 
للعشر, و رواياتها جميعًا. وذلك في عدد من البلاد الإسلاميّة. وفي مقدّمتها الجمهوريّة العربيّة 
المتتحدة (مصر». ولكنّنا - على الحقيقة - نتجاوز الواقع إن قلنا: إن هذا التّوافرمتاح الآن 
في كل من الجتمعات الإسلاميّة في الأرض .ء ذلك أن يحتمعات إسلاميّة كثيرة ليس فيها الآن 
العدد الكافي من الحقاظ, وهؤلاء - على فرض وجودهم - لايعرفون غالبا غير قراءة 
واحدة هي - على الأرجح - رواية حفص الْتي عليها مصاحف مصرء وهي أكثر المصاحف 
الآن انتشارًا. وهذا خطر نقف تلقاءه خائفين شاعرين بالتقصير والقصور. 

يقول أبومحمّد الجريني: «تعلّم القرآن و تعليمه فَررْض كفاية, للا ينقطع عدد التّواتر فيه , 
فلايتطرق إ ليه تبديل و تحريف»". 


.74 انظر: على الجرجاني. التّعريفات:‎ ١ 
.616 ات انظر : علي القاري. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ؟:‎ 
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ويقول الرّركشي: « وإذالم يكن في البلد أو القرية مَّن يتلو القرآن أمُوا بأسْرهم»' . 

ويقول ابن حَجَر : «يتعيّن في عدد التواتر المذكور أن يكونوا متفرقين في بلاد الإسلام, 
بحيت لو أراد آن يغير أو يحرف شيئا متعوه»'. ْ 

ويعقب «علي' القاري» على هذاء فيقول: « و ظاهر كلام الزّركشي» أن كل بل لا بد 
فيه أن يكون تمن يتلو القرآن في الجملة لأن تعلّم بعض القرآن فرض عين على الكل فإذا 
لم يوجد هناك أحد يقرأ أمُوا جميعًا. وأيضًا لايحصل عدد التّواتر إلّابما قاله الزتركشي” وإلَّا 
فكل أهل بلد يقول: ليس تعلّم القرآن فرضًا عليناء فينجرٌ إلى فساد العالم » ". 

والحق ؛ أن ذلك الاعتبار البالغ الخطر كان من أسباب طموح صاحب مشروع المضْحَف 
المرئّل إلى تعميم التواتر, بالتسبة لكل القراءات والروايات الجمع عليها. وذلك في كل موطن 
إسلامي". وقد اتتخذ صاحب المشروع إلى تحقيق هذا المطمح الكبير وسيلة المصاحف المرئّلة 
لين يراعى - كما ذكرفي تخطيطه لتسجيلها ‏ أن تكون من حيث الحفظ. ودقة الأداء , 
ومراعاة الأحكام. و سلامة الصّوت, ممتازة أو فوق الممتازة. وأن لايُترخّص في ذلك بحال. 
وأن تفن د نولو فى عياظ:. ترفظا لدى الجهات القائمة علق الجمع ب على سعه كل قار 
متصملة با ننه زواك (018-715) 


[قول العلماء بعدم تواتر طرق القراءات] 

و كان من ادّعى الأمور إلى تفكيري في جمع القرآن صوتيًا أن من العلماء مَّن لم يقولوا 
بتواتر طرق القراءات. و منهم مّن يخرج من الثّواتر المدّ. والتنُسهيل, وما شابههماء مما يرون أنه 
م يوقف على كيفيّته بالسّمع ... [ثم ذكر قول ابن الحاجب, وقول القسطلاني , كماتقلم عنه. 
2-5 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 646:9 


تت نفس المصدر. 
- البرهان في علوم القرآن .77١ 719:١‏ 
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وذكر بعده قول أحمد بن حنبل كما تقدم عن الرّر كشي . وقال:] 

ويرى ابن خلدون ذلك الرّأي أيضًاء حيث يقول في «مقدّمته» في فصل «بحث علوم 
ازاك تحوهدة اشر بات الى مدقو لخيها :رن كن كما لتم عه وف ا 

ويقول الكاتب المعاصر مصطفى صادق الرافعي: إن عدم تواترما هو من قبيل المد 
والإمالة و وها هق «الوجة المقبل 6" وقنرة العلناء عدد قدج على هذا ار أى 

-١‏ روى الطّبراني وغيره ؛ عن مسعود بن زيد الكندي” قال: كان عبدالله بن مسعود 
يقرئ رجلا . فقرأ الآيه :إن الصّدَقَات لِلفقرآء والَسَاكِين وَالْعَامِِينَ عَلَيْهَا4 التوبة / ..1, 
مزمل ت رمن غير تن 0 دنا هكد أفرابها رمن اشع .قال كنك 
أقرأكها يا أباعبدا لمان ؟ قال : أقرأنيها (لَاالصّدَقاتَ لفقرَاء) فمد (للفقرَاء)' 

000000 أئها كانت خرتيكًا لاهذاً لاله با قرام حرفا 
حرفاء وكان يقطع قراءته آية آية؛ وكان يد عند حروف المدّ فيمدٌ «الرحمن» وعِد«الرجيم»". 

وهكذا ثبت أن الي لقن الصّحابة كيفيّة الم وهؤلاء ‏ طبعًا ‏ لقنوها الأمّة . 

5 - ويرى الإركي أن رأي ابن الحاجب ضعيف: ويقول: والحق ؛ أن المد والإمالة 
لاشك في تواتر المشترك بينهما. .. [وذ كر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

- و قد ناقش ابن الجزّريّ دعوى ابن الحاجب مناقشة تفصيليّة.انتهى منها ‏ في شأن 
تواترالمدٌ ‏ إلى ما خلاصته. .. [وذْ كر كما تقدّم عن القسطلاني. ثم قال:] 

4 -. ويورد ابن الجرري” - في شأن الإمالة والتفخيم - أقوال علماء القرآن, ويقرر 
معهم : «أن القرآن نزل بهما جميعًاء وأن مّن قال: إن الله تعالى لم يُنزل القرآن بالإمالة. أخطأ. 


١‏ إعجاز القرآن:68. 
-١‏ قال الهيئمي: رواه الطبراني, و رجاله ثقات. (مجمع الرّوائد و منيع الفوائد /: 08) 
"' - رواه البخاري عن أنس 
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وأعظم الفزيةعلى الله تعالى, وظن با لصّحابة خلاف ما هم عليه من الورّع والتّقوى»'. 
وكذلك يرى:« وأن تخفيف الهمزة ونحوه من التّقل.والإدغام.وترقيق الراءات.وتفخيم 
اللامات, متواترقطعًاء معلوم أنه مُعْرَل من الأحرف السّبعة, ومن لغات العرب الَّدْين 
لايحسنون غيره». ' وهو يتساءل: «كيف يكون ما أجمع عليه القرّاءأممًا عن أُمَمِ غير متواتر؟ 
وإذاكان المت وتخفيف الهمزة.والإدغام غيرمتواتر على الإطلاق فما الذي يكون متواتر! ؟'». 

6 - ويقول ابن الجزّريما خلاصته أيضًا : أئه لايعلم أحدًا تقدم ابن الحاجب إلى ذلك. 
وأن أئمّة الأصول... [وذكركما سيجيء عنه في باب« اختلاف القراءات»]. 

1- وهندية «الدمامي”» تنفى أن يكون تقل القراءات لطُرق الأداء أقل من نقل ناقلي 
العريتة, والأشعان والأقؤال؛ ثم يقول: «فكيف: يطمن:فيما نقله :القر اءالتقات بأله ل يخي 
مثله؟ ولو نقل ناقلون عن يجهول الحال لقبلوه. فقبول هذا ألى» '... 

علق أن الثوانى الشوؤظ فى تلّقي القران يقتضي بالغروزة عدة اهن الرواة يصعت 
تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه”. والقراءات المخالفة لقراءة حفص قل عدد 
العارفين ببعضها في مصر نفسهاء فضلًا عن البلاد الأخرى. والظّنّ أن تسجيل كل القراءات 
المتواترة, ونشرها, وتمكين المسلمين في كل بلد مِن تعلّمها يكفل -ضمن ما يكفل - بقاء التواتر 
بشكله الشّرعي الواجب. وقد كان هذا بالفعل حافز | خطير الشّأن من حوافز دعوتنا إلى 
الجمع الصّوتي للقرآن. 

وصحيح أنّالله تعالى تكفّل بحفظ القرآن إذ يقول: «إِنَائحْنٌ تو لا الذَكرَوَإِنًا 


١‏ انظر: منجد المقرئين : /61, و ما بعدها. 

؟ - انظر: نفس المصدر. 

'“'- نفس المرجع . 

د انظر : حمزة فتح الله. المواهب الفتحيّة ١:غ0.‏ 
ه ‏ الإتقان :١‏ /الا. 
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لَهُلَحَافِظُونَ > الحجر/ 3. ولكن هذا بداهة ‏ لايتعارض مع التفكير في الحافظة على هذا 
الكتاب ولايعني استغناء المسلمين عن هذا التتفكير, وقد خاف عمر بن الخطّاب من ضياع 
بعض القرآن. وكان خوفه هو سبب تفكيره في الجمع الكتابي”الأوّل . وقد قيل : نه رما كان منا 
خاف عمر «أن ينقطع تواتر القرآن في بعض الأوقاف أو في الأطراف» . و لعل في هذا مَلْحظًا 
يتنبّه له من قد يتصدرفون عن فكره الجمع الصّوتي أومّن قد يقلّلون من قَدْرها وأهميّتها . 
(61-155) 
الحافظة على القراءات المتواترة والمشهورة 

نزل القرآن بلسان عربي”؛ وهذا النّسان _ككل الالسئة - انشعبت منه: منذ قديم. جات 
6 ا يي .وقددعت إلى هذا 
لقان آببات لعا من أعها أن أعضا ء التطق تختلف في بثيتها واستعدادها ومنهج تطوّرها 
و اد ااه سر سر و 
نع كلتل المت ّ 

والقترووة وار اسل الأسيات القو تك امسن تبقل كل كل ابعر ان مول ليه 
جديدة بلهجة جرى عليها لسانه طفلًا وناشئًا وكهًْا. وحتّى - 0شظ لة والمعا لجة - 
قد يظل الأمر عسيرً| على شيخ يأبى لسانه تغيير ما ألف السّنين, و امرأة ليس ها غالبا على 
ما تعودثه من طرائق الكلام سلطا 

روى الترمذي - في موضوع نزول القرآن على سبعةأحرف - أن التي يوٌقال: 
ديا جبريل !إني بُعِدْت إلى أَمَةِ أَمَييّن منهم: القجو ز, والثتيخ الكبير, والغلام, والجارية, 
والرجل الّذي لم يقرأ كتابّا قط» '. 


.771/ انظر في موضوع اختلاف اللُهجات : على عبدا لواحد وافي, علم اللّغة:‎ - ١ 
.٠١ :9 ؟ - انظر: صحيح الترمذي'بشرح أبي بكر بن العربي' المالكي ١71-147:1,كتاب القراءات. وانظر: قتحالباري‎ 
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وقد كان بين القبائل العربيّة اختلاف في نبرات الأصوات وطريقة الأداء . فكان فيهم 
ع لاغ ومن تظورء و تك ومن تبثت اوسن غيل ومن تومن نك ومن يررك 
وق كذ ومن تقصيي !إل آخر كينيات القلق المختلقة لقا هذه التروق القن يمفب 
على النّاس التَخلْص منها. ولأن الدّين الذي نزل به القرآن يّسْرٌ دائمّاء أمر الله نبيّه أن يقرئ 
كل تله ينها وسالعريت داوكا تلى سيل القال: 

يقرأ الأسدي: ( : (يعلمون) و(يعلم) و(تِسَود وجوة) ...[وذكركما سيجي فق نحي 

في باب «اختلاف القراءات»]. 

هذا إلى ما هو معروف من الاختلاف الطْبيعي بين القبائل في تمهْرة بعض الأ لفاظ في بعض 
المدلولاك 3 اماه فعروف انماد هته علماء الراءات دمن أن القران ته اخطلفت 
بعض ألفاظه في الحروف أو كيفيّتها. من حيث الغيبة والخطاب, والتّذ كير والتّأنيث. والجمع 
والإفراد. والتّخفيف والتّشديد. والتّحقيق والتسهيل2 وغيرذلك مماهومقررومحدد 
منذ عهد النُبوة ... 

[المقصود با حافظةعلى القراءات] 

ويجب أن نذكر : أن القراءات التي يعني الجمع الصّوتي الأو ل بالمحافظة عليها. ليست 
هي الأحرف والمرادفات الْتِي كانت تقام بعضها مكان بعض قبل العَرْضة الأخيرة للقرآن, 
والّتي كانت إقامتها لضرورة ماسّة انتهى وقتها عند هذه العررضة. فضلًا عن عهد عُثمان, 
كما ذكرنا في فصل الجمع العُتثماني . وما المقصود بالحافظة هي القراءات التي يحتملها مُصْحَف 
عُئمان المقتصر على حرف قريش .كما قال ناسء أو المشتمل على باقي الأحرف,كما قال 
آخرون . وهذه القراءات ‏ على أيّة حال - ثابتة كلّها بالتّقل المتواتر عن النَّيٌ نفسه . 


١‏ انظر في موضوع لغات القبائل: أب والقاسم بن سّلام. رسالة جليلة تتضمّن ما ورد في القرآن الكريم من لغات القبائل. 
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وواضحٌ جد |. أن اختلاف القراءات لايعني أن فيها تنافيًا أو تضادً | أوتناقضًاء وإمًا 
هو بإطلاق - اختلاف تنوّع وتغاير فحسب . وقد وَُجَّهّت كل اختلافات القراءات, فما 
ظهر أن قزاءة كشت سمي استدير ته قراءة. أو أن قزاءة أمرت عا نيت عله أخرف. 

ثم إن هذه القراءات ؛ بمنزلة سواء في الأسلوب والغاية. فهي كلّها معجزة . وتلك حقيقة 
لسري نا واس كل قراء ةقد ألزلك من عمد اق ]و أذن يا اه كنا أوضعنا قبلا ركنا 
سنوضّح فيما بعد - ومادام القراء ‏ في اختلافهم محرّد ناقلين, وليسوا كالفقهاء يختلفون 
لأ هم يجتهدون . .. [ ثم ذكر دفاع ابن الجرّري عن القراءة المتواترة التي قرأ بها ابن عامر , 
كما تقدّم عنه, وقال: ] 

وابن عامر الذي عاب الرّمخشري قراءته هو في الطبقة الأولى من التابعين. وقراءته ليست 
هيّنة السّتّد. وقد كان يقرأ بها المقدسي صاحب«أحسن التّقاسيم في معرفة الأقاليم». فسأله 
أحد القضاة: «أنت رجل متفقّه لأهل الكوفة, فَلِمَ لم تقرأ بحروفهم؟ وما الذي أمالّك إلى 
قراءة ابن عامر؟ قال المقدسي : قلت: خلال أربع؛ قال القاضي: و ما هن ؟ قلت: أمَا الأولى؛ 
فأن ابن جاهد روى_عن ابن عامر ‏ ثلاث روايات: 

إخذافن نا أكة قرا على عمان بن عفان 

والثانية - أنه مع القرآن من عُثمان و هو صبي'. 

والثالثة - أنه قرأعلى من قرأ على عُثمان. 

ولس هذا لعتر ومن أتقه الذاء. بل نين كل واعدوبين غلر” ..وعبداف وى" و ين 
عبّاسء رجلان أو ثلاثة . فمّن بينه وبين عُان الذي أجمع المسلمون على مُصْحَفه. واتفقوا 
على جمعه. وتداولوه رجل: أحق بأن يُقرأ له ممّن بينه وبين من لايُستعمل جمعه. ولا وقع 
الاثفاق على مُصّحَفه. رجلان أو ثلاثة ...»الخ '. 


-١‏ أحسن التقاسيم: ١87‏ ط: ليدن. 
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وقد كان مما قيل عن ابن عامر «أَنّهِ لم يتعد ‏ فيما ذهب إليه - الأثر. ولم يقل قولايخالف 
فيه الخبر»"... [ ثم ذكر قول الدّاني في «جامع البيان», كما تقدّم عن الرُرقاني , و قال:] 

وكلام الزخشري ‏ على ما يبدو فاتن. وقد تورط في متابعته البيضاويالمفسّر, فكان 
لذلك نكيرٌ عند علي بن سلطان القاري, إذ يقول: «والعجب من البيضاوي ‏ مع أنه من أئمّة 
أهل السنّه ‏ تبعه (يعني: الرتخشري ). في هذه القضيّة, كما بيّنتُه في تخريج قراءاته من تفسير 
بالحاشية المستقلّة, وأوضحت فيه من تقصيره و تغييره, و نقصان في تعبيره» '. 

وَعَلق ذكر الاعسناذ على الفباس فى أمورا لق تسيرهنا| ل عيارة لأ حتان التوسيدى” 
في هذا الشّأن. يقول: «وما أحوج التاظر في الدّين إلى حُسْن الظْن واليقين. وإلى متن متين 
قوذ لاص حاول مقرفة كل فى نيال اي والفاسن كل ول هق اعرش تمع كل عليه 
ولواضل و 

و ورد عن بعض المشتغلين بالقرآن ما يستفاد منه : أن القراءات متفاوتة القدر. كأ نها 
ليست نقلًا خالصّاء وأن إحداها أحب إليهم من غيرها . وأن لكل قراءة خصيصة مرجعها 
لدان ارال 

روى ابن الجري عن أحد مّن ترجم لهم من القر اء. و هوأبوالعبّاس الطنافسيّ 
البغدادي” أنه قال : «مَّن أراد أحسن القراءات, فعليه بقراءة أبي عمرو؛ ومّن أراد الأصل, 
فعليه بقراءة ابن كثير؛ و مّن أراد أفصح القراءات, فعليه بقراءة عاصم؛ و مّن أراد أغرب 
القراءات: فعليه بقراءة ابن عامر؛ ومن أراد الأثرء فعليه بقراءة حمزة ؛ ومّن أراد أظرف 


.3١:١ غاية التهاية في طبقات القَرّاء‎ - ١ 

؟ - شرح العقيلة: 7-/ .من المخطوطة رقم 71 قراءات بدار الكتب و الوثائق القوميّة بالقاهرة . 

- البصائر والدخائر .58:١‏ 

؛ - انظرعلى سبيل المثال: الَراء . معاني القرآن١: .١147‏ عندا لكلام عن قو له تعالى: ل لَايَحْرْنهُمٌ افرع الك » الأنبياء/ ٠١7‏ . 
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القراءات, فعليه بقراءة الكسائي؛ ومن أراد السّنّهء فعليه بقراءة نافع»' . 

ويستفاد من هذ | القول الخطير: أن قراءة أحسن من قراءق وأنْ قراءة هي الأصل 
وغيرها ليس أصلا وأنْ قراءة أفصح وأخرى فصيحة, و قراءة غريبة وغيرها أقل غرابة 
أوليست غريبة؛ وقراءة هي الأثر وما عداها ليس أثرًاء وقراءة هي أظرف من قراءق وقراءة 
هي السنّة وغيرها دونها سنية . 

وعندنا أنه ما كان بحو" للطّنافسي أن يقول ما قال: فالقراءات - لا بد توقيفيّة, وليست 
اختياريّة. وإلآوجد الك والوهم سبيليهما إلى آي الكتاب. والعجيب ؛ أن مك بن أبي 
طالب ينهج نفس ذلك التّهج. فيقول: «وأصحٌ القراءات سندًا: نافع. وعاصم ؛ وأفصحها: 
أبو عمروء والكسائي»'. وحتّى الطبريالمفسّر يفاضل - أحيانًا وعلى نمحوما بين 
القراءات مفاضلة نسوق هنا طا الأمثلة : 

١‏ - فهو في تفسير قوله تعالى :يميه اين آمو لذ قمثم إلى الصّلووفَاعْسلُوا ُو كم 
واتديى: إلى المَرَافق وَاسْتكوا روسكم واراخلى: إلى الكغبين» المائدة/ ١.يتكلّم‏ 
عن كيف قرئت (وأر جلك مقر بويا للقن ثم يقول: رفيوان د لفنوه كان كدلك 
وكان القرا ءتا: ن كلتاهما حسئًا صوا بّاء فأعجب القراءتين إلى أن أقرأها قراءة مّن قرأ ذلك 
خَفضً»" ...[ثم ذكرماذج أخرى عنه. وإن شئت فراجع ]. 

والظّن أن لوأطعنا الطّبري في هذه المفاضلات .لكنا تمن يُعْمل الاجتهاد في القرآن. وهو 
مالايجوز فيه الاجتهاد. والقرآن ‏ بلارَيْب - أجل وأخطر من أن يقرأه مسلم برأيه الجرد . 
والقزا ةي كنا ةر السالمووو و كناة كينا قبلا ننه مالي 7 

./0 :١ غاية التهاية في طبقات القرّاء‎ - ١ 
.77:5 انظر: ابن حَجَرا لعَسئْقلاني . فتح الباري‎ - 


37 جامع البيان": 88-485. 
؛ - انظر : البرهان .73717-37371:١‏ 
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وقد كان رؤساء الصّحابة ينكرون تفضيل قراءة على قراءة من أي وجه'... [ ثم ذكر قول 
أبي عمر الرّاهد و النَّحّاس, كما تقدّم عن السّيوطي. وقال:] 

وقال أيضًا- وقد حكى اختلافهم في ترجيح «فك رقبّة» في سورة «البلد» بالمصدريّة 
والفعليّة ‏ : «والدّيانة تحظر الطّعن على القراءة التي ق رأ بها الجماعة, ولايجوزأن تكون 
مأخوذة إلاعن التي ولد ..» '. 

وقد روي عن صالح بن أحمد بن حنبل أنه سأل أباه : أي القراءات أحب | ليك؟ قال: قراءة 
نافع . قال صالح : فإن لم توجد؟ قال : قراءة عاصم ". َيْد أن التعبير الخليق في ظتّنا بأحمد 
ابن حنبل هو ما ورد في رواية أخرئ من أنه أجاب ف شأن عاصم : «أهل الكوفة يختارون 
قراءته وأنا اخعارها» . (90-151) 


.87:١ انظر: الإتقان‎ - ١ 

؟ ‏ البرهان في علوم القرآن .51١-1*9-١‏ 

 *‏ السيّوطي المرجع السّابق. 

غ - انظر : أبوشامة, إبراز المعاني من حرز الأماني ”. 


الفصل الرابع والسبعون 
نص المدرس التّبريزي! معاصر) في « الاء الرحيم ...» 


الكلام في تواترالقراء ات السّبع وعدمه في القران 
فاعلم !أنه يتوقف هذا البحث إلى مقدّمات : 
أحدها ‏ من حيث مفهوم السّنّة لغة . 
وثانيها- من حيث مفهوم السّنّة أيضًا في اصطلاح الفقهاء والأصوليّين . 
وثالثها - في مفهوم التواتر لغة . 
ورابعها في مفهوم التّواتر أيضًا في اصطلاح الفقهاء والأصوليّين. 
و خامسها ‏ يتصوّر تواتر القراءات اصطلاحًا في القرآن أم لا ؟... [[ثم ذكر شرح المقدّمة 
الأولى والثانية التي لا نحتاج إلى ذكرها هنا وقال:] 


[وأمًا الثالث_في مفهوم التواتر لغة ] 
وأمّا من جهة مفهوم اللُغوي محيء الواحد بعد الآخر على نحو الفصل .كما في قوله تعالى : 
ثم أَرْسَلنَا رُسْلَئَاكشْرًا»المؤمنون/ 45: أي و ترى يعني واحدًا بعد واحدرء وقال الميداني يني 
في كتاب «السّامي في الأسامي»: الفرق بين التّتابع والتواتر. قال الحريري في «دْرةالقواص» 
تقول : جاءت الخيل متتابعة إذا جاء بعضها في أثر بعض بلا فصل وجاءت متواترة, إذا 


مه 


لاقت وبرتها فصل وي تيده كو له عاق :لتم ارسلنا رتكا كشن اه ومعلوء أثه كان 
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بين كل رسول فثرة وتراخي مدّة. وعن بعض الصّحابة أنه قال لعلي: إن عَلَيّ أيَامًا 
من شهر رمضان أيجوز أن أقضيها متفرقة؟ قال املا : «اقضها إن شئت متابعة. وإن شئت 
متواترة تترى» فقلت : إن بعضهم قال لايجزي عنك إِلامُتتابعة . فقال 40 ابل جزى صر 
لأئه عَرُوجَل قال : فيد مِ نيام أخره' ,ولو أراد متتابع لبين التتابع .كما قال عر وجل : 
0 فصِيَّامُ هري مُتَتَابِعَينِ»' انتهى ملحضًا . 


[وأما ال رابع - في مفهوم التواتراصطلاحًا] 
قعرقة الحققون دن الأصبو لين بأئه ين حباغة يفيد بنقسه العمل يصدقه واححوزوا 
بقوهم : بنفسه عن خبر جماعة عُلِمِ صدقهم بالقرائن الّائدة على الأحوال التي يكون 
الدب ولعيو وا لهو عله اكد لاتق بقوا ”بهد الج ماق اقوائز اسطلانا 
وله شروط : 
- أن يبلغ المخبرون في الكثرة حد|يمتنع كذيهم أجمع عادة ولو على سبيل السّهو 
- سواء لدت الطبقة أوتعددّدت ‏ لكن يعتبر في صورة التَعدّد أن يتحقق التواتر في كل 
سواء عُلِم تحققه بالتواتر :لبش ال اقلم 
اي أن يكون أخبارهم عن محسوس ولو بحس ب آثاره و لوازمه البيّنة.كما في تظافر 
الأخبار لشجاعة علي فا وشحاوقة. دإن النتجاعة والمتحارة ولول يكوتا هن الأمتور 
الحسوسة إلا أن آثارهما ولواز مهما البيّنة الحسوسة , فلاتواتر في الأحكام العقليّة ضروريّة 
كانت ككون الكل أعظم من الجزء . أو نظريّة, كحدوث العال وقِدّمه, وتركب الجسم 
من اطيولي والصّورة والجواهر المفردة لا بمعنى أن العلم لايحصل بأقوال أهلها. وإن كثروا 


.1860و١84/ اليقرة‎ ١ 
*"-الشاء/؟ 9 ,امجادلة /؟.‎ 
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لوضوحء أن العلم قد يحصل بها كما نجده في أنفسنا با لسبة إلى بعض المسائل المنطقيّة, 
والمباحث الحسابيّة وال هندسيّة التي لم نزاول مقدّماتها عنّاء ووجدنا أربابها قاطعين بها 
متسالمين عليها و ذلك بعد علمنا بمدارك تلك العلوم وطق استنباطها إجمالًا. وبعلو مرتبة 
أربامها فيهاء فإن العادة قدتحيل تظافر مثلهم على الخطاء في الاستنباط من مثل تلك المدارك . 

وقدصرّح بعض المحققين: بأن إطباق جميع مَن يعتدّبه من العقلاء الأوّلين والآخرين 
على وجود صانع مبدع للأنام, مدير لنظام تمٌايفيد العلم العادي بصدقهم . وعدم تواردهم 
على الخطاء في ذلك, بل بعنى أن اتفاقهم وتسالمهم على قول واحد عقلًا. وأمّا فلايسمّى 
تواتسًا في الاصطلاح وإن أفاد العلم بصحّته. والفرق بين الأمرين بين , لأن اتكاء العلم 
هنا بالبراهين بخلاف في التّواتر فإن اتّكاء العلم بنفس الخبر والحس وآثاره ولوازمه 
البئنة الجسوسة. 

وثالثها - أن لايكون السّامع عالمًا لواقعة من غير طريق التّواتر. وهذا لايقال وجود 
بللذاننا لى بتاهن ناعنا نوات | عنددها : وعلدل زان الملبير سيد لايفية الله اروم 
تحصيل الحخاصل. 

ورابعها ‏ أن لايكون السّامع قدسبق إ ليه شبهة أوتقليد يؤدّي إلى عدم الوثوق بالخبر. 
ذكره السّيّد مرتضى يِب ورام بذلك الفرق بين الأخبار المتواترة بوجود البلدان والأخبار 
المتواترة بكثير من معجزات الي يَيهُ التي يتفرد بها المسلمون, و رواية النَصالجلِي على 
إمامة علي 31 و خلافته التي يتفرّد مها الإماميّة . 

والتُحقيق ؛ أن هذا الشّرط شرط في حصول العلم با لتواتر لافي تحققه. فإنّا نقطع بأن 
الأخبار المذكورة متواترة عند كثير مّن لايقول بمقتضاها من الكقار والمخالفين, وإن أنكروا 
كونها متواترة. لعدم إفادتها للعلم عندهم, وهذا تقول : إن الحجّة قد تمت ولزمت في حقّهم. 
إذ لا عبرة بشبهة الجاهد بعد وضوح مسالك الحق وظهورها. 
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تتميم ؛ إذا تكثرت الأخبار في الوقايع واختلفت لكن اشتمل كل منها على معنى مشترك 
بينها با لتضمّن أوالالتزام . وحصل العلم بذ لك القدر المشترك بسبب كثرة الأخبار. فيسمّى 
ذلك متواترًا بالمعنى, وقد مثلوا بذلك لشجاعة على 2ة , و جُود حاتم فقد روي عنه ليه : 
اله ائة جل ق غووة وركذا وق أخد كذا وى حير كذ ْ 

وهكذا وكذلك عن حاتت. أنه أعطى فلانًا كذا وفلانا كذا وهكذا.فإن كل واحد 
من الحكابات الأول يسعوء سجاعفه ف ة بوكل واخددمن الحكايات الأخر يتن جود 
حاتم , لأن الجود المطلق جزء الجود الخناص. لوتكلّمنا في التّواتر بجميع المخصوصيّات 
والأطراف لخنرجنا عن تأسيس الكتاب والمقصود. لذا اكتفينا ببحثه بقذراللّزوم . فتحصّل 
عن ماذكرنا أن التواتر موجب لحصول العلم للمكلّف. 

وأمّا خبر الواحد؛ فهو مالم يبلغ حدّالتُواتر سواء كان المخبر واحد! أوأكثر. وسواء كان 
أفاد العلم أو لاء وينبغي أن يقيّد بما إذا كان المخبر غير تعالى وغير المعصوم عَإَاءٌ ' إذ لايعد 
أخبار تعالى و أخبار المعصوم إن في عُرفهم من الأخبار والآحاد. 


[وأمًا الخامس - تواترالقراءات في كلام الله يتصوّر أم لا؟] 

اعلم ! أن الاختلاف في القراءة مثل : (يطهرن) با لتشديد والتُخفيف , يوجب الاختلاف 
في الظهور والمعنى فمعنى (يطهرن) بالتُشديد حتّى يغتسلن بالماء. ولكن قد اأستقر مذهب 
جُل الأصحاب على عدم الحرمة قبل الغسل. غايه الأمر كراهة الوطء قبل ذلك .كما هو 
المشهور بين الأصحاب شهرة كادت أن تكون إجماعًا كما في« الانتصار» و«الغنية» و «بجمع 
البيان» و«السّرائر» و «أحكام القران» للرّاونديّ و«التّبيان» وغيرها. و يدل عليه بعد 
ذلك الأخبار الكثيرة... [ثم ذكر تلك الرّوايات, وإن شئت فراجع] . 

وقبل شرح المرام نقلدّم مقددّمة في المقام وهي : أن المشتهر من القراءسبعة من الصّحابة 


في زمان التي َه وهي الستبعة الأولى و سبعة تالية . 

أمّا السبعة الأول ؛ فهم : علي الئل ويه وزيد بن ثابت وابن مسعود وأبوالدرداء 
وأبوموسي الأشعري وعٌثمان. 

و أما السّبعة التّالية : فنافع وابن كثير وأبوعمرو و عبدالله بن عامر وعاصم و حمزة 
والكسائي” . أمّا نافع ؛ فكان إمام أهل المدينة ... [وذكر كما تقدّم سابقا في باب «أئمّة القراءات», 
ثم قال:] 

ثم اعلم ! أن المشهور تواترالسّبعة التَالية لا الأولى؛ بل قدادّعى جماعة .كا لشتهيد والمحقق 
الثانيين والأردبيلي: الإجماع عليه . وأضاف بعضهم القراءات الثلات ومشايخها : أبويعقوب 
وأبوجهر الطيري واو بن خلف وان تواترسا ]يما زه ذكمزهو ل القبيد الثناق 
في «روض الجنان» كما تقدم عنه. وقال: | 

وليس المراد من تواتر السبع والعشر تواترها عن مشايخها | لينا .كما توهّمه بعض 
من لا حَظ له في العلم , ولاتواتر التٌّرخيص عن الأئمّة, كما توهّمه الحقق البهائي. بل 
المقصود تواترها عن الي يي إلى مشايخها كما هو ظاهر كلمات المدّعين للتّواتر وإلّابدون 
انتساب التّواتر إلى التي يَيْةُ لاجدوى في ثبوته عن السّبعة هذا . 

وقد أنكر تواتر السّبع جماعة من العامّة والخاصّة, مثل : الشّيخ والطّبرسي وعلي بن 
طاووس واحدّث البحراني والفاضل السّيّد نعمةالله الجزائري من الخاصّة ؛ و مثل: ال زْمخشري” 
على ما نقله عنه جماعة, وكذا ال ركشي من العامّة . حيث قال في «البرهان» : السّبع متواتر 
عند الجمهور... [وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

وقال صاحب البديع من الحنفيّة: أنها مشهورة لا متواترة. 


أحدها ‏ تئر قلق لها بع ا إلى مشايخها منقول إلينا 
بعدد مَبْلغْ حدٌ التواترأو يزيد عليه . 
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وثانيها ‏ الإجماعات الحكيّة عن الشتّهيد في «الذكرى» و«الرتوضة»؛ والحقق الثاني 
والعاملي والأردبيلي. 

وكالتهنات مادل من الأخبار على نزول القزان على سيعة حرق .مكل نا روكه العامة 
عن لني :إن القرآن نزل على سبعة أحرف كلّها كافووشافم» وقدادّعى بعضهم 
تواتره... [ثم ذكر رواية عن الصّدوق كما تقدّم عن الفاضل التوني. و قال:]. 

ورابعها ‏ قضا ء العادة با لتقل لوكان الصّادر عن النّي يَيدْةُ غير هذه القراءات أو كا 
بعض هذه غير صادر عنه يبل ,لشدّة اهتمامهم ونهاية رعايتهم في حفظ القران وضبطه حبّى 
أن يطل لكان فوهة ا نادو كلها نه وعووفة: 

وخايسهان اوحور وض كن الفاثة والقايتة ماب «المذا رف فسن أن 
القراءة سنّة متّبعة أي هذه القراءات السّبعة الثّالية . 

ويرد على الأول - أن دعوى المدّعين للتّواتر مبنيّة على الحدس والاجتهاد. ولايفيد 
القطع لنا وإن بلغ عددهم حدّالتواتر. 

وعلى الشاني -أنالمحصّل منه غير حاصل والمنقول منه غير مفيد في المقام. وإن قلنا 
بحجَيّة , لأن المقصود هنا دعوى القطع بتواتر السّبع لا إثباتها بد ليل ظنّي معتبر. 

وعلى القالث - أنّالخبر الأول ضعيف سند مع أنه يحمل دلالة, لأنّه يحتمل أن يراد به 
نزوله على سبع لغات من لغات العرب أي أنها متفرقه في القر ان . فبعضه بلغة قريش 
و بعضه بلغة هزيل و بعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة يمن, ويمكن أن تحمل الحروف المقطعات 
في القرآن على أحدهاء ويحتمل كو ن المراد من نزول القران على سبعة أبطن, كما روي : 
«أنّ للق رآن ظهرً! وبطنًاء و لبطنه بطنًا إلى سبعة أبطن» . ويحتمل أن يكون المراد نزوله على 
سبعة أقسام .كما روى أصحابنا عن أميرالمؤمنين نقذ أنه قال : «إن الله تبارك و تعالى أنزل 
القرآن على سبعة أقسام, كل قسم منها كافو شافي. و هي أمر و زجر وترغيب وترهيب 
وجَدّل ومّثل وقصص». و يحتمل أن يكون المراد بهذه السّبع غير السّبع المشهورة للاحتمال 


أن يكون عند الأئمّة 1 قراءات مخصوصة غير السّبع المعروفة, ومع التَسليم نقول:إن 
الخبر المزيور معارض بأقووى متداء وهوما زواةالكلبى"... [ثم ذكر روايتين عن الفضّيل بن 
يسار ورارة .كما سيجيء عنه في «باب اختلاف القراءات »]. 

ويحتمل أن يكون المراد منه هذه القراءات السّبعة المشهورةءفإثبات هذاالاحتمال 
الأخير مع وجود هذه الاحتمالات السّابقة المذكورة خَرط القتاد . ويرد على الخبر الثاني 
أيضًا جميع ماتقدّم سوى بعض امحتملات الي ذكر ناها في إجمال الدلالة. 

وعلى الرًا بع - منع توفرالدّواعي على نقل القراءات على وجه يحصل به التُواترء ويؤيّد 
عدم اهتمام بأمر القرآن عراء المصاحف السّابقة عن النٌّقط والإعراب . وقدثئقِل إن 
أباالأسود الئل أعرب مُصْحَفًا في خلافة معاوية . 

وغل الخاصين: 2 تمع إزساله غير مرويق كب الأحنان وإقا أورة:يعضهم 
في كتّب الاستدلال فلايمكن الاعتماد عليه . مضافا إلى عدم دلا نه على تواتر خصوص 
السّبعة المعروفة لاحتمال وجود قراءات مخصوصة عند الأ ئمّة 2 مغايرة ها . 


وحجّة المنكرين بتواتر السّبع أيضًا وجوه: 

أحدها ‏ الأصل أي عدم حجّيّة تواتر القراءات السّبع المعروفة . 

وثانيها ‏ ما ذكرها بن بحر الرّهني”..[وذكر كما تقدّم عنه في باب اختلاف القراءات, ثم قال:] 

وأنت خبير؛ بأنّه مع هذا الاختلاف ومنع كل من قراءات الأخر .كيف يحصل القطع 
بتواترهاء إذلوكانت هذه القراءات متواترة عن النِي ييْةُ إلى مشايخها فكيف يسع طم تخطئة 
بعضهم بعضّاء فليست هذه التَخطئة إِلّا من جهة ابتناء هذه القراءات على القواعد العربيّة 
والاستحناناك الافمار يود ساتقل نمق أن المضائتقة الى ذفعت إل القذاءق عضر 
القراءة كانت خالية عن التُقَط والإعراب . نعم ؛ قد ثُقل: إن أبا الأسود الدُئلي أعرب مصحفا 
في خلافة معاوية كما ذكرناه قبلًا. 
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وثالثها- واشتهر من رواة كل طريق من طرق الستبعة الت لية راويان...[ثم ذكر أسامي 
القرّاء الستبعة ورئواتباء كما كد فى باب «أئتةالقراءات» وقالة] وق هذه الصورة لايكون 
الثواتر ثتابًا . 

ورابعها - لزوم التّناقض في الأحكام الواقعيّة لوكان جميع القراءات متواترًا 
عن النِي يَإيْةُ فيما كان اختلاف القراءة موجبًا لاختلاف الحكم. كمافي قوله سبحانه: 
لفَاعْتلُوا النسَاء فى المجيض و لا تقرَبُو هن حَتى يَطْهُرنَ»4 حيث قرأ أهل الكوفة غير 
الخفض بالتعديه والناقو ونا اتخفرف وعاق الأول مناه )على نشبا رعس الثاني 
حتّى ينقطع ألدّم عنهن”. 

ومن المعلوم الذي لاتعتريه وَضْمة الرئيب , أن حكم الله الواقعي ليس إِلّا أحدهما. فكيف 
يمكن دعوى القطع بالتُواتر من استلزامها لما هو باطل بالضّرورة. وأيضًا نقل متواترًا 
عن قراءة كثير منهم من جواز ترك البَسْمّلة مع إطباق أصحابنا على عدم جوازه وبطلان 
الصّلاة به. فلو كانت القراءات متواترة عن الي يَيَيهُ فكيف أجمعوا على خلافه . 

والحق مع المنكرين والثافين للتّواتر. ويؤيّد عدم تواترالسبع: 

أو لا - عدّهم قراءة النِي يييهُ أو على كة في قبال القراءات السّبع . حيث يقولون: 
في قراءة التي كذاء و في قراءة على كذاء فلوكانت القراءات السّبع مواترة عن التي وَل 
فلا وجه لعدقراءته أو قراءة أوصيائه 221 في قباها. 

ثانيًا ‏ ماذكره العامة في «المنتهى»... [وذ كر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

لأنّه لوكانت القراءات متواترة عن الي ييه لايبقى محال لدعوى التّكلّف في قراءة 
حمزة والكسائي. 

ثالًا - تخطئة جملة من محققي علماء الأدب بعض القراءات السّبع. مشل : نجم الأئمّة 
في لد على استدلال الكوفيّين في تجويزهم العطف على الضّمير المجرور من دون إعادة 


الفصل الرابع والسبعون: نص المدرس التّبريزي 68+ 


المكافقي باد ععرو خوا قو لهاع الى لذ قسكاء لون يو الا رتعا دصت قعال بالسلت: 
«إن حمزه جوز ذلك بناء على مذهب الكوفيّين, لأئه كوفي ولانسلّم قراءات السّبع» انتهى. 

والتّحقيق ؛ بعد ملاحظه الأد لّة المتقدّمة والتأييدات المذكورة هو حصول القطع , ولاأقل 
من الظّنّ القوي بعدم تواتر القراءات السّبع المعروفة عن النّي يفي . وكونها مبنيّة على 
اجتهادهم في أعمال القواعد العربيّة والوجوه الاعتياريّة» ويؤيّد ما اخترناه أيضًا دعوى 
جماعة من العامّة ومن جملتهم: جارالله الزخشري على عدم تحقيق التّواتر.. [ثمذكر قوله. 
كما تقدّم عن البّحراني, وقال:] 

والحكي عن الحقق البهائ يي والحاجبي والعضديّ التفصيل في القراءات السّبع. فإن 
كانت جوهرية من قبيل: (مالك و ملك) فهي متواترة» وإن كانت من قبيل الهيئة.كالمد 
والإمالة والتخفيف والتشديد ونحوها فلاء ولعل وجهه: أن الآيات قد كتِبت في زمان 
التي ييه عارية عن الإعراب والمدٌ والإمالة ونحوها مما لايختلف باختلافها جوهرا للّفظ 
ولق كك هن رما لكي قال ممماتع فاق القراركا اق الب اياده روهذا 
التفصيل جيّد . 

إن قلت: أورد بعض من الفقهاء والمتكلّمين بعد البناء على عدم تواة تر القراءات السّبع 
في كلام الله , بأن القراءات والإعراب وكيفيّة الأداء ومخارج الحروف والمدٌ والإدغام والإمالة 
وغيرها جره من القرآن» فيكون إثبات القرآن ظئنا وحكمًا لاعلمًا بخبر الواحد دون 
الاستفاضة, وكره ذلك أهل الحق قاطبة وعموما , وامتنعوا منه . 

قلنا: بعد ما ثبت أن القرآن هو جواهر الألفاظ والكلمات في متفاهم العُرف فقط. وأمًا 
الإعراب والهيئات بحسب الاجتهاد. وكيفيّة الأداء ومخارج الحروف والمد والإماله والإثمام 
وتحوها خارجات عنه ,كما نقلنا: إن الآيات قد كيت في زمان التي يلل عارية عن 
الإعراب والمدوالعُنية والإمالة والإدغام والإشمام ونحوها ممّالايختلف باختلافها جوهرا للّفظ 
والمعنى. ثم بعد زمان وعصر اللي ييه قد حدثت ب 2 لا يما أدّى إليه اجتهادهم, 


5 نصوص في علوم القرآن ج 4 ١‏ تواتر القراءات) 


ومن المعلوم أن هذا الاجتهاد والتَصرف ليس من نفس القرآن. 

ثم بعد البناء على عدم تواتر السّبعة التَالية هل يكو ن المنقول منها بأخبار الآحاد. 
كالمنقول بأخبار الآحاد في الأحكام الشترعيّة في الحكم بالحجّيّة مع اجتماع شرايط حجّيّته 
قول التّاقل, فير تب عليه آثار الواقع من جواز القراءة والتَمسّك به في إثبات الأحكام 
الشّرعيّة أم لا؟ فلايبعد حجّيّة خبر الواحد نظرًا إلى عموم بعض أدلّة حجّيّته للمقام لكن” 
الكلام في إحراز اجتماع شرايط الحجَّيّة في ناقل الآية, أو بعضها عن التي يَييةُ بالوسائط 
المتتصلة الواصلة | ليناء فإحرازه مشكل لما ذكرنا قبلا يمكن . لأن يكون هذه القراءات مبتنيّة 
على اجتهادهم , بل كذ لك قطعًاء فلايكون قول الثاقل متّصلًا إلى التي يييْةُ لذا لايكون 
نقله حجّة في المقام . 

ثم هل لنا بعد دعوى ثبوت إمضاء الأئمّة للقراءات السّبع بحيث يسع لنادعوى الحجَيّة 
في جميع ثار الواقع . قد حكي الإجماع عن «البحار» والفاضل الجواد... [وذكر كما تقدم 
عن التنكابني» وقال:] 

ولك نّالشيخ رتك في «الفرائد» ادّعى : الإجماع على جوز القراءة بكل قراءة 
من القراءات السّبع, لكن مع التَأْمّل في جواز الاستدلال بكل قراءة منها.ء إذ لا ملازمة بين 
جواز القزاءةبواحدةمن القراءات السّع وجواز العمل بها وكونها تسج على الواقع ,واللهب” 
إثبات ذلك ولادلالة في الروايات على ذلك لقوله كا للرّاوي : «اقرأ كمايقرًالناس». 
وقوله 12 : «اقرأوا كما عُلّمتم». وقوله 321 : « اقرأوا كماتُعَلّمون فيجيئكم مَن يُعلّمُكم». 
فإن أقصى مايستفاد منها جواز كل من القراءات السّبع المعروفه فيما بين النّاس 
من أعصار الأئمّة . 

ولاشبهة في كفاية كل واحدة منها للاستفاضة نقل الإجماع عليه؛ بل يكن دعوى القطع 
بإمضائهم لذلك . نعم ؛ يشكل ذلك فيما إذا كانت القراءتان متعارضتين بحيث يحصل العلم 
بعدم كون واحدة منهما قرآ نا منزلاعلى الي يَيِيهُ. فإن كانت واحدة منهما ثابتة في القران 
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المتداول الباقي في أيدينا من عهد الإمام نيا جاز الاكتفاء بها إذ لا إشكال في كون 
ما في الدفتين قرآئًا منزلًا على الني يي وهو القدر المتيقن من مفاد الروايات الآمرة بصحّة 
قراءته في الصّلاة, وأمّا إن كانت كلتا القراءتان خارجتين عمًّا في الدفتين فلاتخلو قراءتها 
عن الإشكالء لأن المكلّف عند الاكتفاء بقراءة واحدة منهما لايحصل له القطع بفراغ الذمّة 
عن القراءة الواجبة» ومن الجمع بينهما يحصل له العلم بقراءة غيرالقرآن في صلاته . ولكن 
رمًا يتراءى من «مصباح الفقية» جوازها وإن علم عدمه . 

خلاصة المطلب : لاشبهة في صحّة كل من القراءات السّبع في مقام تفريغ الدمّة عن 
التكليف بقراءة القران وإن ل يعلم بموافقة المقروٌ للقرآن المغزل على النَيِيَييية.كما هو مقتضى 
الإجماع وتجويز الأئمّة لقراءة القرآن والعمل به ولذا أجمع أصحابنا قولًّاوعملا با لبأ على 
القراءات السّبع ويحكمون ببطلان صلاة مّن قرأ الفاتحة يما خرج من السّبع وبعدم الخروج 
من العهدة إذا استوجر بقراءة القرآن... [ ثم ذكر قول امحدّث البحراني كما تقدّم عنه. و قال:]. 

لكن الظاهر من يمجموع الروايات ومعْقد الإجماعات المستفيضة ؛ أن جواز كل واحدة 
من السبع . بل وجوبها حكم ظاهري مجعول للشّاك. ومع العلم تفصيلًا بعدم كون واحدة 
من القرآن لايجوز قراءتها بتااء ومع | لعلم الإجملى لايجري الاكتفاء في الصّلاة بوا حدة 
من طرفي العلم الإجمالي لقاعدة الاشتغال .كما لايجوز الجمع بينهما فيها لعدم إحراز صدور 
الأمرفي هذه الصّورة . وأمًا مستهما ممًا دفعة لايجوز لحصول العلم الإجمالي يمس القسرآن بناء 
على حقق العلم بكون واحدة منهما قرآئًا منزلا على التي كذ يه وأا جواز مهما تدريجًا فمبني 
على القول بكون العلم الإجمالي مقتضيًا للتَجّر لاعلّه تامّة وثمول الأصول الشّرعيّة للطأرفين 

(تلخيص) هاهنا احتمالات أربعة: 

الاحتمال الأوّل - أن يكون الحكم المستفاد من قو له هذ : «اقرأ كما يقرأ التاس» حكمًا 
ظاهريًا بحعولَا للتّقيّة ,و مركزه حرتد القراءة بواحدة من القراءات السّبع المشهورة في زمان 
الأئمّة يه و في زمان التّقيّة فقط . لافي غيرهما ولا ترتيب أثارالقرانيّة بأجمعها. ولايذهب 
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سق 


عليك أنّه لا إشكال ولاخلاف أن ما في الدفتين قرآن مغزل على التي ييه من الله تعالى, 
وأنّه حجّة ومعجزة باقية إلى يوم القيامة. وأن قراءته يجحزية في الصّلاة سواء كانت قراءته 
من عاصم أو من غيره من غير السّبعة, نا الكلام في القراءات المخالفة لما في الدفتين . 

الاحتمال الثاني أن يكون المستفاد منه حكمًا ظاهريًا للشسّاك فقط مر كزه و حوره يرد 
القراءة بواحدة من السّبع خاصّة في كل مكان وأزمنة . 

الاحتمال الثالث ‏ أن يكون مفاده التّباء على القرآئيّة . وترتب جميع الآثار الواقعيّة 
في مرحلة الظّاهر فيكون حكمًا تعبّديّا للقتّاككالاستصحاب ونحوه في الأأصول المثبتة . 

الاحتمال ال رابع أن يكون المستفاد منه كون القراءات السّبع جائزة من حيث روايتهم 
عن النَي' يي . فجواز القراءة بالسّبع. لأجل جعل الإمام افلا أخبارهم حجّة كخبرالثقة 
فيكون طريقًا إن الاقم شرع وتدركن غليه عميع الآتاز»فتكون روايات انمد القنا ءاشع 
حجّة با مخصوص. لأجل إمضاء الإمام 34 أخبارها في هذا المورد والمقام حجّة عند الجمهور 
وإن كانت حجّيّة روايتهم لمكان التّواتر عندهم . لالكونها أخبار احاد. 

فمرجع هذا الوجه إلى دعوى دلالة (قوله : اقرأ) ولو بالالتزام على حجّيّة أخبار أئمّة 
القراءعن التي يييهُ فتماميّة هذا الوجه مبني' : 

ولا - على تبوت الدّلالة الالتزاميّة في قوله 32: «اقرأ على حجِيّة أخبارهم» . 

ثانيًا - على كون أخبارهم مسندة بالوسائط إلى التي يو في المبني منع جلي" و لعل 
القزاءات لشم كلا أوبعضًا عدف بأعمال ألظارهم واتجتهاده :ومن ل يسرع أهل كتل 
قراءة اتباع قراءة آخر, ثم ب ذا حدث الاثفاق بينهم على صمّة السّبع حسبما نص" على 
ذلك بعضهم, فالأصم في الوجوه الأربعة هو الاحتمال الثاني . انتهى . (-.6) 


الفصل الخامس والسبعون 
نص الميدجي (١‏ معاصر ) في « الحجة على فصل الخطاب ...» 


[فصول في تواترالقراءات ] 

وحيث كان نزول القران بنحو واحد وحرف واحد من عند رب واحد. فيكون ماعدا 
واحد من القراءات باطلًا قطعًا فهوالمطلوب , وهذا الوجه وإن لم يفد نقصان بعض الآيات 
وغيره من أنحاء التّحريف إلا أنه بضميمة عدم القول بالفصل يتم المطلوب. وهذا وجه 
استدلاهم و تقريب احتجاجهم في المقام على ما احتج به بعض الأنام, والتحقيق في ذلك يتبيّن 

الفصل الأول -[لابدٌ أن يكون القرآن متواترًا قطعيًا] 

اعلم ! أن القرآن لابد وأن يكون متواترًا قطعيًاثابنًا لايحتمل الخلاف . فمالم يكن كذ لك 
لايحكم عليه بالقرانيّة ‏ لأن القرآن كلام الله الجيد. والحبل السسّديد يجب أن يرجع إليه 
في جميع الأحيان وأن يسند إليه في تمام الأزمان وهو القانون في معرفة الباطل من الحق 
والميزان في مييزا لكذب عن الصّدق وبه تحتج عند الاحتجاج .وبهالتمسك لدىالاحتياج 
والاعوجاج وهو المعرض للأحاديث والأخبار وطريق الموازنة للسّنن والآثار. وهو أصل 
الأصول وأس"الفروع , وأحد الثقلين الذين يجب اقتفائهما ويلزم اتباعهما . 

وكما لايكفي في معرفة قسيمه الطريق الظْنَي”, بل لا بد من العلم فكذ لك القرآن, فلا بد 
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في معرفته من العلم ولايكون ذلك إلابا لتواتر. فيجب أن يصل إلينا به ولايكفي ثبوته با لظن 
فإنّه لايغني من جوع ولايؤمن من خوفي. 

نعم ؛يمكن أن يثيت به حكم شرعي تعبّدي غير القرآنيّة .كجواز القراءة به وكفايته 
في الصّلاة وغيرهاء فحينئذٍ ما تواتر كونه قرآنَا يجب الأخذ به ومالم يتواتر م يجز. وإن دل 
عليه د ليل غير علمي . 

ثم إن ما بين الدّفتين من الكتاب قد تواتر و وصل إلينا بما يوجب العلم القطعي” فإنّه بعد 
الي ييه قد تواتر تقل القرآن في كل عصر و زمان بحيث كان في كل زمان أكثر من حدّ 
التوائز ومويةة عقا نون العلو :كانت سخ زائرة على الاق ألرف فيكون بوه هران 
قطعًاء ومن قراءته يثبت بهذا التواترما كان عليها من جواهر الكلمات وموادّها وحركاتها 
ويتكنات الغو هيد نقراءة شيخطى مده سعيدة اليد كهذه القواء كقزاء قر اد ف ل مده 
القراءة على قلبه يه التتريف , وثبوت قراءة أخرى يحتاج إلى أمرين : 

أحدهما ‏ دلالة قطعيّة مثل تلك القراءة. فيحكم بالانتفاء مالم يقم عليه دليل علمي . 

وثانيهما - تعدّد نزول القرآن. فإنّه لايعقل نزول واحد بقرائتين ولا تحقق تواترين 
مختلفين في أمر واحد. هذا في القراءة القرآنيّة أي نزوله كان بهذه القراءة, وأما القراءة الغير 
القرانيّة فلايحتاج إلى هذا الدّليل القطعي , بل يكفي في ثبوتها د ليل ظَبّي أيضًا . والله العام... 
[ثم ذكر ا لفصل الثاني في «سبعة أحرف» كما سيجيء عنه في بابه ]. 

الفصل الثالث-[فيمقدّمات ثبوت تواترالقراءات] 

اعلم ! أن القرآنيّة إِما تثبت بأحد طرق ثلاث : 

الأوّل - بالقواترالتَبعي الذي ذكرناه. وهو:هي القراءة التي تواتر الق ران عليها. 
ولاريب في ثبوت هذه القراءة وقراءته في كل أصقاع وأزمان على هذه؛ و هي غير مستندة 
إن العو شاه 
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الثاني - بالدّليل القطعي عن التي يَييْلُ أوعن أحد الأئمّة أن القراءة الكذائي قراءة 
صحيحة قرآنيّة أي نزل عليها . ولاريب في عدم ثبوت ذلك أيضًا . 

الثالث ‏ بثبوت قراءة التي ييه بد ليل علمي"أندمَييهُ قرأ بقراءة كذا. وذلك هو محل 
الخلاف. ثم إن القراءة تثبت بثلاث مقدّمات : 

[المقدّمة] الأولى - أن يصل إلينا قراءة كل قارئ بالتُواتر أي تكون رُواة قراءتهم في كل 
طبقة بالغة حدً| يوجب العلم بصدقه وتطمئن"النّفس عليه . 

[المقدّمة] الثانية - أن يصل قراءة التي ييه إلى ذلك القارئ أيضًا بالتواتر ليثبت بذلك 
تواتر تلك القراءة عن التي يََيَيهُ وتكون هذه القراءة قراء ته يله . 

[ المقدمة ]الثالثة - أن يكون قراءته يِه بهذه القراءة قراءة قرآنيّة وإن أخل بإحدى 
المقدّمات المذكورة لم تثبت. ثم إن من القراءات المستندة إلى التي ييه لم ينقل إلاسبعة 
أوعشرة وكأن الإجماع واقع على عدم صحّة ماسواها . فيكون التّزاع منحصر فيها فلا بد فيها 
من التحقيق في ثبوتها وعدمه. فنقول : 

أمّا المقدّمة الثالثة ؛ في كل من القراءات السّبعة أوالعشرة, فا لظاه رأ نه لاتثبت بعد ثبوت 
القراءة أيضّاء لأئّه لم ينقل أنه يِه كان يقرأ مها قراءة قرانيّة. بل المثبت منها هي القراءة المطلقة 
نعم ؛ ظاهر القراءة من التي يَثْْهُ كونها قراءة قرآنيّة مالم يعلم الخلاف . فثبوت هذه المقدمة 
سهل . وما الإشكال في ثبوت المقدمتين الأخْرَيينء فمن أثبتهما أثبت هذه المقدمة أيضّاء وأن 
تلك القراءة من الي يَييْْةُ قراءة قرانيّة ومّن نفاهما نفاها كذ لك . 

وأا المقدّمة الثانية ؛ فقد قيل: بتواترها في كل مرتبة وطبقة حتّى وصلت من التي 36 
إلى أصحابها . بل رما ادّعي عليه الإجماع في بعض الكلمات . 


[في تواترالقراءات وعدمه أقوال ثلاثة:] 
[القول الأوّل] - قال التّنكابني في «إيضاح الفرائد»: أنه قد اختلف في تواتر قراءات 
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السبع عن الني كم فعن الأكثر تواترها كلها . .. [وذكر كما تقدّم عنه]. 

والقول الثاني - أن القراءات إن كانت جوهريٌّة...[وذكركما تقدّم عن القمَّي 
والطباطبائي]. 

والقول الثالث ‏ عدم تواترها كما ذهب إليه الشتيخ ينيك في حكي «التبيان»... [وذ كر 
كما تقدّم عنه. ثم ذكر أقوال العلماء في عدم تواتر القراءات السّبع. كما تقدّم عن القمّي' 
والطباطبائي والحسينيالعاملي. وقال:] 

ولاريب إثبات الثواتر في المقام لايخلو عن إشكال .لأن التّواتر لا بد فيه أن يكون رواته 
في كل طبقة بالك في الكثرة حدًا يوجب العلم بقوطهم وتطمئن"النّفس إ ليه وليس هنا كذلك. 
فإن القراءالنشعة فضلا عن الغشرة على مانقل ل .يكن زواتن كذلك: بل احاذًا..: [ثم ذكر 
ترجمه القرّاءالستبعة وإسنادهم كما تقدّم في باب «أثمّه القراءات», وقال:] 

وأنت تعلم بعد ما عرفتها وأحطت بها أنه ما من قراءة إلا أئها لايثبت تواترها بهذه 
الأسانيد, بل يبلغ في أكثر طبقاتها ح د الاستفاضة , فضلًا عن التّواتر وناقلوها آحاد 
المخا لفين إِلَامَن شد لايئق بهم أحد من أصحابنا المرضيّين مع مافيها من وجوه الضّعف 
ووضوح النّد ليسات ,كما سنذ كرها إن شاء الله . 

وأمًا المقدمة الأولى ؛ وهي تواتر قراءتهم إليناء وقال التنكابني" في «تعليقه على الفرائد» : 
أنه نقل عن السّيّد الفاضل نعمت الله الجزائري: أن تواتر القراءات عن مشايخها ... [و ذكر كما 
تقدم عنه. ثم ذكر قول الطّبرس يفي أئمّة القرّاء ورواتها كما تقدّم عنه في يامهاء وقال:] 

و أمّاما ثُقِل عن الشّهيد الثاني في المقام من أن بعض محققي القراءة أفرد كتايًا في أسماء 
الرجال إل ووجّهه «شارح الوافية» على ما حُكي عنه بأن غرضه الانتهاء كذلك إلى 
القرّاءالستّبعة لا إلى النِي ييُ' فقد أجاب عنه في «فصل الخطاب» بأن السّند الموجود 
في كتُبهم المعتبرة التي عل عليها حققوهم موضوع مد لس اتنهى . مع أن القراءات كلها 


أو بعضها ل ينقل إلينا بشرائط التُواتر فلو كانت في زمان متواترة صارت الآن أحادًا. 


[في عدم ثبوت مقدّمات تواتر القراءات] 

ثم اعلم ! أن ثبوت التواتر في كل من المقدّمتين في كل من القرّاء السبعة خدوش مردود. 

أذ القامة الأرق حت كما عر قات قائة والوسل ليعض هته تيون روااعان عد التتوات 
وغضضنا عن كون الرواة من هم؟ وكيف شأنهم ؟ وتطمئن ا لنّفس بهم أم لا؟ فقد انقرض عدا 
ولم يبق لنا التُواتر وام ينقل إلينا قراءاتهم على حدة, بل صارت كلها آحادًا مع أن القرانيّة 
لانن شامن أغلن التواس: 

وأما المقدّمة الثانية - فلا نحصار مشايخ عاصم و ابن عامر كل منهما باثنين. و لين 
مشايخ مزه والكسائي كلّهم القراءة عن يحى بن وناب , وانتها ء قراءة التافع إلى 5 
فقط, وانتهاء قراءة أبي عمرو وابن كثير إلى ثلاثة من أصحاب الرتسول ييه و بمثل هذا 
لايئبت التواتر كما هو واضح. نعم ؛ لوثبت درك الكسائي وحمزة صحبة جعفر بن حمّد اه 
وأخذهما القراءة عنه. فلايحتاج إلى ثبوت التّواتر في المقدّمه الثانية با لنّسبة ! ليهما. 

وقال في «الروضات» و نقل عن خط الشتهيد الأول يل أنه كتب في بعض إجازاته نقلًا 
عن الشّيخ جمال الدّين أحمد بن محمّد بن الحدّاد الحلّي : أن الكسائي قرأ القرآن الجيد على 
حمزة. وقرأ حمزة على مولانا الصّادق نئْة, و قرأ على أبيه و قرأ على أبيه . وقرأ على أبيه. 
وقرأ على أميرالمؤ منين. وقرأ على رسول الله (صلوات الله عليه وعليهم أجمعين) على أ نه بعد 
ما تلن تواتز عراءة ماعل الما عق نيعا التضاحق لعفل جراد قزاءة الخرئ ستفايرة 
لتلك القراءة مع نزول القرآن على حرفي واحدء هذا بالنّسبة قراءة قرانيّة أي ثيوت قراءة 
التبي ييْهُ على أن القرآن نزل على تلك القراءة. 

وأمّا جواز القراءة بإحدى القراءات و كفايتها. وإن خالفت القراءة التازلة على النَّيّ 
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يي فإن قام الدّليل من إجماع أوتواتر. كما نسب إلى الشتّهيد الأوّل يِه ادّعائه , فهو لأنئه 
حكم شرعي قام عليه الدّليل وإِلّا فلا. 

وقال في «الرتوضات» فإن ثبت الإجماع أوالتّواتر الذي ادّعاه الشّهيد ... [وذكر كما تقدّم 
عنه, ثم قال:] 

وأا" التواياك الن التغلن القزاءة كمايفز! التانىهلذيرل خلره يوان قرا خاطة 
من القراءات المنتسبة إلى أربابها . بل على قراءة عامّة وهي ما عليه المصاحف فهي موكدة 
لحكم تواترها ,بل إرشاد ليها كمالايخفى . 

وأمّا ما قيل في قراءة عاصم أ نهم أوقعوا رسم جميع المصاحف على قراءة, لاثفاق أهل هذه 
الفشاعة على كونه أضويي ,رايا واعلهع مدا ورعاءروا حهي اعباط ساق التران. 
وأكثرهم استيناسًا بجواهر كلمات ال رّحمان , مؤيّد | بقول العلامة المنقول عن «المنتهى» : 
وأحب القراءة إلي قراءة عاصم المذكور من طريق أب بكر بن عَيّاش مع مانقله «الرتوضات» 
عن بعض أفاضل مشايخه. وهذا لفظه لما وقعت المصاحف إلى القر اءتصرتفوا في إعرابها 
ونقطها وإدغامها وإمالتها ونحو ذلك على ما يوافق مذاهبهم في اللغة والعربيّة . 

ويظهر من الفاضل السّيوطي في كتابه الموسوم ب«المطالع السّعيدة» : أن أوّل مصحف 
أعرب هو ما أعربه أبوالأسود الدٌثلي في تلاافة نماو يتناو رظي و عاعة أن اعيشات الا راد 
في القراءة كانوا كثيرة وكان دأب النّاس إذا جاء قارئ جديد أخذوا بقوله. وتركوا قراء ة 
مَن تقدّمه نظرً إلى أن كل قارئ لاحق كان ينكر سابقه. ثم بعد مدّة رجعوا عن هذه الطريقة 
فبعضهم يأخذ قول بعض المتقدّمين, وبعضهم يأخذ قول الآخر فحصل بينهم اختلاف شديد. 
ثم عادوا واتفقوا على الأخذ بقول السبعة, انتهى موضع الحاجة . 

فكل هذا لايمكن تلقيه بالقبولء فا نّه بناء على هذا يكون القرآن في ذلك مثله في عصر 
عُثمان» والاختلاف يوقعه في خطر عظيم وهو ينافي ما ذكرنا من تواتر ما عليه القران 


من القراءة ويجعله في معرض التّحريف والتّغيير بل الاثفاق على أخذ قول السّبعة يحققهما 
ويقوي نهوض المسلمين كافة على خلافه , سيّما مع إنكار كل قارئ قراءة الآخر ويستتبع 
شوائع أخن ول يقل بقن من ذلك ول يقل به جد وكل يقول: إن القران يعت زهان كتفان 
باق غلى ما كان ومصون من كل سائة الخلل: وحفظ الله تغال أيضًا يدقعة:وكل الأدلة 
التي أسلفناها يطرده ويكذبه. فلايلتفت إلى شيء من ذلك . 

وأمّا مطابقة المصاحف لقراءة عاصم لو صحّت. فلعلّها كانت على العكس. والقرآن 
في اجتمع الإسلامي كان عليها. وعاصم لفضله وضبطه وسَّعْيه وإتقانه أخذ تلك القراءة 
وطابق قراءته عليها و وافقها بها. 

فتلخص مما ذكرنا كلّه : أن جواز القراءة الجركدة أيضًا بإحدى القراءات الخاصّة لا دليل له 
وم به يثبت إلا قراءة ما عليه المصاحف. مع أن اشتغال الذمّة بالقراءة الصّحيحة يعطي عدم 
كفاية ماسواها هذا ما عندي . والله العالم... [ثم ذكر في الفصل الرّابع بعض التّدليسات 
في سند القراءات .كما تقدّم عنه في باب «أئمّة القراءات»]. 


الفصل الخامس _[التّواتر في قراءة نزول القرآن بحرفٍ واحدٍ فقط ولاغير] 

اعلم ! أئه قد تلخّص مما ذكرناه في ذيل الفصول الأربعة : أن القرآن الجيد إما نزل بحرفٍ 
واحدٍ من عند رب واحدٍ على ني واحدٍ. والاختلاف يجيئ من الرّواة » وأن مادل من الأخبار 
علق تزوالة يشيعة أحرفة ا أريد يدعي أحرين الأفتباءوالطنون واللفةرغيرها: 
وقد أقصى بعضهم القول في تفسيرها إلى أربعين قولّه كما في »الرتوضات». وأن القرآن لابدٌ 
وأن يكون متواترًا بل وقد تواترحتى وصل إلينا, بل و زائدًا عن حد التّواتر... [ثم ذكر قول 
العلامة الحلّي عن«المنتهى» كما تقدّم عنه. و قال:] 

وقال التدُكابني: وليعلم أوّلَا أن كون ما بين الدّفتين قرآنًا.. [وذكر كما تقلّم عنه ثم قال:] 
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وأنّه نقل أيضًا قراءته واحدة غير منسوبة إلى أحدٍ ولامقيدّة بقراءة شخص وهي القراءة 
التي نقل مواد آيات القرآن. وكلماته عليها مكتوبة في نُسّح المصاحف ثبت قرأنيّة هذه القراءة 
أيضًا بالتّبع على قرانيّة الآيات والكلمات, وهذا ما لااإشكال فيه فحينئزٍ يكون مفاد جملتها: 
أن القرآن نزل بحرف واحدٍ و قراءةٍ واحدةٍ .وهي الْتِي تواترالقرآن عليها. فيكون القراءات 
الباقية المغايرة ها باطلة. 

وأما القراءات الستبعة أوالعشرة؛ فلم ينبت شي منها.ء لعدم التّواتر لاعن القارئ 
ولاعن النّي' يَيْةُ .كما سمعت فلايئبت قرانيّتها. فلوثيت جواز القراءة ببعض منها لكان 
القراءة خاصّة من دون القرانيّة على أن من قال بالتّواتر فيها.كما عن الشّهيد الثاني والعلامة 
في «روض الجنان» و «التّحرير». قال: بجواز القراءة فقط .كما يظهر عن كلماتهم... [ثم ذكر 
كلامهماء كما تقدّم عنهما. وقال:] 

فإن ظاهر كلامهما جواز القراءة فقط بمائبت بالتُواترلا تبوت القرآنيّة. وقدأسففنا 
الإشكال في ثبوته بل و إمكانه أيضًاء والأخبار الآمرة بقراءته كما يقرأ النّاس فدلالتها على 
جواز القراءة بجميع ما يقرأه النّاس من القراءات ممنوعة, بل هي تدل على القراءة التي تواتر 
القرآن عليها وهي التي يقرأ النّاس بها بقرينة إضافتها إلى النّاس» فالأمر دائر بين أن يراد بها 
قراءة مَّن له قراءة خاصّة و تخصيص ما سواه, و بين أن يراد قراءة من ليس له قراءة خاصّة 
وتخصيص من له قراءة خاصّة , فالثاني أولى قطمًاء لأن من له قراءة خاصّة أقل قليلًا فأ ولى 
بالتتخصيص وغيرهم أكثر فأولى بالإرادة . 

فممّاذكرنايظهر بطلان الاستدلال بتعدّد القراءات على وقوع التّحريف والتغيير 
في القران» فإن ماثبت من القراءات إِنُا هو قراءة واحدة فقطء فيكون هوالقرآن لاغير. 
فلاتعدّد فيها ولا تحريف مع أنه لوثبت غيرها أيضًا لكان جائزا لقراءة لاق رأ نا فلا تحريف 
أيضًاء فلوسلّم ما هو ثابت من القراءات دال على القرآنيّة أيضًا لوقع التعارض بينها وبين 
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مائبت بالتُواترمع القرآن الكريم مع انضمامه إلى أنه نزل بحرفٍ واحد. فيكون القول بتقديم 
هذا أؤلى كما لايخفى . 

لايقال: ربًا يوجد في بعض القرآن ماهومكتوب بقرائتين, كما قد تداول أخيرًا في بعض 
المصاحف المطبوعة مثل كتابة «مالك» على صورة «ملك» مع وضع ألف وفتحة فوقه . ومثل 
كتابة «يطهرن» مع تشديد وجزم وأمثاهماء فيكون كل منهما متواترًا مع القرآن مع أن القرآن 
بحرف واحدرو قراءةٍ واحدةٍ, لأنا نقول: إن هذا الحو من المصاحف إِنًا وجد جديدًا 
ولم يكن ذلك معهودً!. 

وأمًا المصاحف الستّابقة الي وصلت إلينا بالتّواتر, نا هي بوضع واحد وقراءة واحدة 
وإعراب واحد , فمّن أراد أن يطّلع ويعلم ماهو الحق. فليراجع إلى المصاحف الخنالية عن 
الزتوائد حتّى أسما ء السسّوّر وعدد آيهاء وما ذكرنا يظهر الجواب عن استدلالهم بوجود مُضْحّف 
عان لازن مسد وى كين علن وفوا القعرين بالتغريك ارا ناا لشت 
ذلك ولو ثبت لكان داخلًا في اختلاف القراءات, فقد ظهر الحق وانكشف الشّفق والحمد لله 
كما هو أهله . )"511١(‏ 


الفصل السادس والسبعون 
نص" حسن زادة| لآملى! معاصر) في « هشت رساله عربي'» 


يقرأ القرآن على القراءات السّبع المتواترة دون الشتّوادٌ 

وما ينادي بأعلى صوته عناية المسلمين بحفظ للقرآن الكريم وحراسته عن كل مايتوهّم 
فيه التتحريفء قراءتهم القرآن با لقراءات المتواترة السّبع دون الشّواذ, ولو كان الرّواية الشاذة 
مرويّة عن الني ييه لأن اعتمادهم في القراءات و رسم الخط و ترتيب السُوّر والآآيات كلّها 
كان على السّماع دون الاجتهاد. 

بل تقول : إن كل ما ينتسب إلى القرّاءالستبعة من القراءات السّبع ولم يثبت تواتره لايجوز 
متابعته. وإن كان موافقا لقياس العربيّة. لأن المناط في اتباع القراءة هو التّواتر. فما يروى عن 
السّبعة من الشّواذ. فحكمه حكم سائر القراءات الشّاذة . 
مثلا أن أمين الإسلام الطبرسي في «المجمع» قال : قرأ كل اللو (معايش)في قوله 
تعالى: ل وَلَقَدْ مَكَتَاكُمْ فى الأرْض وَجَعَلْا لَكُمْ فِيهًا مَعَايشَ قَلِيلًا مَا تششكرون» الأعراف 
لجا ميقيو قار :ووو يحوي عن افده (نيها تكن اعردوة| مفو اشن : 

فهذه الرواية عن التّافع غيرمتواتر وإن كان التافع من السّبعة, ولايجوز القراءة بتلك 
القراءة الشتاذة . ظ 


-١‏ أي ثماني رسائل عربيّة .(م) 
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فإن قلت: هل يوجد عكس ذلك في القراءات بأن يكون القارئ من غير السبع ‏ كيعقوب 
ابن إسحاق الحضرمي". وأبوحاتم سهل بن محمّد السّجستاني» ويحيي بن وثاب, والأعمش , 
وأبان بن تغلب وأضرابهم ويكون بعض قراءتهم متواترًا؟ 

أقول : وكم له من نظير. ولكن من حيث إن تلك القراءة موافقة للقراءات السّبع 
المتواترة فما وافقتها وإِلّا لايجوز الا نكال عليها وقراءة القرآن مها...[ ثم ذكر قول الطّبرسي, 
كما عم 01 . 

أقول : على أن أئمّتنا (سلام الله عليهم) قرّروا تلك القراءات, لأأئها كانت متداولة 
في عصرهم بياج وكان الثاس تأخذوها من الترام وم يردّوهم وم يمنعوهم عن أخذها عنهم. 
بل نقول: إن قراءة أهل البيت 821 يوافق قراءة أحد السّبعة وقلّما يتّفق أن تروى قراءة منهم 
عليهم خارجة عن المتواترات .كما يظهر بالتَتبّع للخبير المتضلّع في علوم القرآن. 

فإن قلت: القران على قراءةٍ واحدقٍ فكيف جاز قراءته بأكثر من واحدة, فهل القراءات 
العديدة إلا التحريف؟ 

قلت: أُوَلَا ‏ أن اختلاف القراءات لايوجب تحريف الكتاب وتغييره, وباختلافها لاتزاد 
كلمة في القرآن ولاتنقص منه. فإن اختلافها في الإعراب و إرجاع الضمير وكيفيّة التلفظ 
والحخنطاب والغيبة والإفراد والجمع وأمثاهافي كلمات تصلح لذلك. و في الجميع الآيات 
والكلمات القرآنيّة بذاتها حفوظة . مثلا في قوله تعالى: ٍِوَمَاآَرْسَلئَامِنْقَبْلِكَإِلَارجَالًا 
وج إلَيْهمْمِ آهل القرّى» يوسف /5. ٠ع‏ قرأ أبوبكر عن عاصم بضمّالنّون وفتح الحاء 
على صيغة المجهول. وقرأ حفص عن عاصم بضمّ التّون وكسر الحاء على صيغة المتكلم . 
والمعنى كلا الوجهين صحيح و اللفظ محفوظ ومصون . 

و في قوله تعالى: 9إذا الْعَمْا عَلَى الانْسّان أغْرّضوئآ بجَانبه» الإسراء / 84, قرأ أبوبكر 
التغاصي اناه لتر ازنك تس عو عام دي وسكي لواحيب 
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التتحريف والتغيير. 

وفي قوله تعال :إفاعيدوة أفلائذ كرون »يونس /4 ٠‏ قرأ أبوبكر عن عاصم بتشديد 
الذال وحفضن كينها وهو لابو جنب تبذ يل ذات الكلمة: 

و في قوله تعالى: «مِن أَواجكا وذ رٍيَايناهالفرقان /9/. قرأ أبوبكر: (ذريتنا) بالتوحيد. 
و حفص بالجمع. وأمثالخا تاه مذكؤرة في كن الفة والتقاسيين لكل وُه متقن واحجة 
متبعة, أجمع المسلمون على تلقّيها بالقبول مع أ ئها تنتهي إلى رسول الله يله . 

ولايخفى على البصير المتتيّع والمتضلّع في القراءات أنه لاتوجب التّحريف. بل يبين وجوه 
صحّة التلفظ , مثلا أن قولهيَيييهُ : «الدنيا رأس كل خطيئة». يصحٌ أن يقرأ على الوجهين: 
الأوّل _ما هو المشهور. و الثاني أن الدّينار (مقابل الدّرهم) أس كل خطيئة بضمّ الهمزة 
والجملة بذاتها محفوظة . أوما أنشده القطب الشتّيرازي في مجلس كان فيه الشتيعة والسّني 
(أتى به الشيخ في الكشكول: ١١6‏ طبع نجم الدّولة ): ْ 
خير الوّرى بعد لني من بنته في بيته من في دُجى ليل العمى ضوء الهدى في زينه 

يمكن أن يكون المراد من كلمة «من» رسول الله يي . والضّمير الأوّل يرجع إ ليه . والثاني 
إلى أمير المؤمنين علي 92 . أو يكون المراد منها أبوبكر, والضّمير الأوّل يرجع إليه , والثاني 
إلى رسول الله يي وهكذا في البيت الثاني ولايوجب تغييرً! في البيت . 

ثانهًا - نقول: إن رسول الله ييه والأئمّة الهدى أجازوا ذلك . وهذا كما أن أحدنا نجوزأن 
يقر أ كلانه على وجيين مثلا أن الحكيم السّبواري قال في «اللئالي المنتظمة» : 

فامنطقي' لكي بحمل أولى 22 وغيرهلشايعالحَثل كل 

ثم أجاز في الشترح قراءة كلّي على وجهين . وقال : كلي إِمّا بضم الكاف مخف كلّي" وما 
بكسرها أمر من «وكل يكل» والياء للإطلاق (لشائع) على الأوّل اللتٌعليل وعلى الثاني 
للاختصاص. انتهى ؛ وهكذا الكلام في القرآن الكريم . 


الفصل السّادس والسّيعون: نص حسن زاده ا لآملي نيف 


والعجب من صاحب الجواهر يِل ؛ مال في صلاة الجواهر إلى عدم تواتر القراءات السبع 
وقال في ذيل بحث طويل في ذلك : فإن من مارس كلماتهم عَلِم أن ليس قراءتهم إلّاباجتهاد . 

أقول : قد بيّنّا أن القرا ءات الستبع كانت متواترة من عصر الأئمّة إلى الآن .بل التي يلل 
جوّز اختلاف القراءة أيضًا إِلّا أن ما لم يوافق السّبع المتواترة لايفيد إِلَّاالظّن بخلاف السّبع 
فإئها إجماع المسلمين قاطبة من صدر الإسلام إلى الآن , وإجماع أهل الخبرة في كل فن” حجّة , 
ولو خالف إجماعهم الخارج من فتهم لايضرٌ الإجماع . 

قارع كنت السو الا ءات حق الممارسة عَلِمِ إجماع المسلمين جيل بعد جيل 
في كل عصر حتّى في زمن الأئمّة المعصومين +0 في القر| ءات بالسماع . 

والحق"في ذلك ؛ ما هو المنقول من العلا مةيييك في «التهاية». حيث قال : ومخا لفة الجاهلين 
بالقراءة لايقدح في إجماع المسلمين إذا المعتبر في الإجماع, والخنلاف قول أهل الخبرة فلو 
خالف غير النّحوي في رفع الفاعل وغير المتكلّم في حدوث العالم أو وجوب اللّطف على الله 
م يقدح في إجماع المسلمين أو الشيعة أو التّحاة. 

على أن القراءات المتواترة تنتهي إلى اللي" ييل بالآخرة .كما ذكرنا آنفا أن لقا كلو 
عو إل أن عدا كع انرو التل العارى تومو الكل طن ار اليس درا وهو سد 
عن الي كلا .قال ابن التديم في «الفهرست» (ص : 5غ من الف نّالثالث من المقالة 
الأولى ط : مصر) : قرأعاصم على أبي عبدالرحمان السُلّمِي» وقرأ السلّمي” على علي اك . 
وقر أعليكة على الني ييه . 

و قال أيضًا (ص 0 ؛) : علي بن حمزة الكسائي قرأ على عبدالرمان بن أبي ليلى . وكان 
الى ليل يقرا عرف عار ليو كذ ابياتز لاذه 

فعليك بالإهان: والقي الا ىد مه سن الليري ون المانة جاتر الكترن 
المؤلفة ف القرذاء وقزاءات القرآى: قلا ال للوشسةابعدظهور البيان وقام البرهان: 

وقد قال العلامة الحلّي يك في«التذكرة»...[وذكر كماتقدّم عنه]. (554-758) 


الفصل الستابع والسّتبعون 
نص الآصفى'! معاصر) في «دراسات في القرآن الكريم» 


[أقوال أهل السّنّة في تواترالقراءات وعدمه] 

وأا القراءات المنقولة عن أئمّتها؛ فقد اختلفت في تواترها,راء العلماء وأقواطم, 
و تتحصّل مجموعة أقواهم فيه فيما يلي : 

١‏ - تواترالقراءات العشر عن الأئمّة العشرة عن انيه وهو قول شاذ, نسبه 
الّرقاني في« مناهل العرفان» إلى السّبُكي” و بعض آخر من علماء السّئّة . 

؟ - تواترالقراءات السّبع عن الأئمّة السّبعة: نافع وابن كثير. وعاصم. و حمزة, 
وكسائي» وأبوعمرو بن العلاء. وابن عامر, عن اللي يَله. 

وقد نسب هذا الرأي أحمد بن محمّد بن المنير الما لكي إلى معتقد أهل الحق". ونسبه الرّازيّ 
إلى الأكثر و الرّركشي إلى الجمهور من علماء السّنّة. واليرقاني إلى أبي سعيد فرج ابن لب . 

قال أحمد في« الانتصاف» مهامش «الكشتاف» : لقد ركب المصنّف في هذه الفصل متن 
ععياء قال عل أن 20217301 الوه يمه العقان كز مشنون حرفا فدرأ بلدا ها ا 
لانقلًا ولاسماعًاء ولذلك غلط ابن عامر في قراءته هذه ' ... فهذا كلّه ظنّمِن الزخشري” 
أن ابن عامر قرأ قراءته هذه رأيا منه. وكان الصّواب خلافه. والفصيح سواه ولم يعلم 
الزمخشري أن هذه القراءة بنصب (الأولاد) والفصل بين المضاف والمضاف إليه. بهايعلم 


.8ا/ل١:١ راجع : الكشّاف‎ -١ 


الفصل السابع و السّبعون: نص الآصفي” بغت 


ضرورة أن التي ييه قرأها على جبرائيل.كما أنزها عليه. ثم تلاها التي ييه على عدد 
التواترمن الآئمة؛ ول يزل عده ا لثواتر يتناقلونجاء ويقرأون بها خَلَفَا عن سَلَف إلى أن انشهت 
إلى ابن عامر. فق رأها أيضاء كما معها. فهذا معتقد أهل الحق في جمع وجوه السبعة . 

والإنصاف ؛ أن أحمد هوالّذي ركب متن عَمُياء. وتاه تيهّا حيث تخيّل أن قراءة ابن عامر: 
لإقثل أو'لَادِهِمْ ش ركاه الأنعام / 117 برفع (القتل). ونصب (الأولاد)ء وجر(الشتركاء) 
وح من الله وقد قرأها النِي على عدد التُواتر من أصحابه ‏ مع أن مقتضى هذه القراءة أن 
تكون (الشتر كاء) فاعلين للمصدر الذي هو القتل, وقد أضيف القتل | ليهم مع الفصل بينهما 
عتصول يذ الذي هو الأولة0 وهويع قث التهناله.كنااضرت به يعلض الأدباء و اميه 
حتّى في الشّعر. كما تقدّم عن الزتخشري أنما يصمح لو كانت (الشّركاء) في الآية فاعلين 
للمصدر الذي عمل عمل الفعل . وليس كذ لك لأن المشر كين هم الّذين كانوا يقتلون بناتهم 
خيفة العار, وأولادهم خشية إملاق. وَإِمًا شركاءهم كانوا يزينون هم عملهم هذا. والتتقدير 
إذن : 
« زيّن لكثير من المشر كين شر كاءهم قتلهم أولادهم» ...[ثم ذكر قول الرّازيء والرّر كشي» 
والرُرقاني ,كما تقدّم عنهم ]. 

"' - تواتر القراءات السّبع عن الأثمّة السّبعة ؛ قال الزّر كشي : والتحقيق ؛ أنّها متواترة 
عن الأثمّة السّبعة... [وذ كر كما تقدّم عنه. ثم ذكر قول الرّخشري, كما تقدّم عن البّحراني ]. 

5 - تقسيم القراءات إلى متواتر وغير متواتر؛ قال المعتصم بالله طاهر بن صالح بن أحمد 
الجزائري في «التّبيان» : وقد نقل جماعة من القراءالإجماع . . . [وذكر كما تقدّم عن الخوئي” 
ثم ذكر قول أبي شامة في أقسام القراءات, كما تقدّم عنه في بابه ] . 

60 تقسيم القراءات كلّها إلى صحيحة وضعيفة وشاة وباطلة . قسّم أبوالخير بن 
الجزّري و جماعة مّن تقلدّم عليه من الحققين جميع القراءات إلى تلك الأقسام, و ضابط الصّحّة 


4 نصوص في علوم القرآن ج 4 ( تواتر القراءات) 


أمورء هي أركان للقراءة الصّحيحة عندهم : 

ايو افقة لكر 321 العر بن و لوحف 

ابرئزانشها ند الساحتن النحاقة: 

“" صحة سندها. 

و من احقق أئهم لايعنون بصحّة سند القراءة تواترها عن الي يله ولكّهم يحسبون كل 
قراءة صحيحة حرفا من الأحرف السّبعة التي نزل القرآن بها على النَي ييل . باعتقادهم , 
وفيه بحث يأ . 

قال ابن المرزري كل قزاءة اواففت القريية ولوة روس توبوافق أحن امساح 
[وذكركما تقدّم عنه في باب «أقسام القراءات و شروط صحَّتها». ثم قال:] 

أقول: أمّا صحّة سند القراءة ؛ فلايعنون بها تواتر القراءة عن النّي يبي نعم ؛اشترط 
التواتر بعض المتأخّرين, و جنح إ ليه ابن الجزّري أيضّاء ثم ظهر له فساده, فرجع عنه . 

قال: وقد شرط بعض المتأخّرين التّواتر في هذا الركن... [و ذكر كما تقدّم عنه. وقال:] 

ولنغم ما رآه حيث لم يشترط القواتر في وجوه القرا ءات. بل اكتفي فيها بصحّة السّتد 

بأن يرويها عَدّل عن عَدْل #وقاقا لابق لكلف 

ولو اشترط فيها التّواتر لكان يتوجّه عليه ما أورده الرّ ازي على القائلين به. فيما تقدّم 
بقوله: أئها لو كانت منقولة ب لتُواتر وأ الله خير المكلّفين...[ وذكر كما تقدّم عنه. وقال:] 

والّذي يوضح لك صحّة هذا ال أي هو أن القرآن والقراءات حقيقتان متغاير تان, فالقران 
هوالوحي المنرّل للإعجاز والبيان, والقراءات اختلاف ألفاظ الوحي وكيفيّتها من تخفيف 
وتشديد وغيرهماء فيجوزأن يكون القرآن متواترً في غير القراءات السّبع. أو في القذر الذي 
تفق عليه القراء جميعًاء أو في القدْر الّذي اتفق عليه عدد يؤمن تواطئهم على الكذب. فالقول 
بعد تواتر القراءات الابستلوم القو ل يعندم فواتر القران كسا أن القول وات القتران 


اناوه القول وان الفراءاك: 

وأمّا موافقة القراءة لأحد المصاحف العُثمانيّة ؛ فلا أفهم معناه لأ نّالمصاحف العُثْمانيّة , 
وإن كانت مختلفة على ما هو المعروف إلَاأن اختلافها كانت في الهيآت الثّر كيبيّة مثل آية :47 
موجنوزة 1لر لذ وسنيدك قافن لو كل لكان زو | يه يدور الالعدر اف 
لقَلِيلًا مَايكدَكرُونَ4.(قلِيلًا يتذكّرون). وما إلى ذلك من اختلاف المصاحف التي بعث با 
عُثمان إلى الأمصار الإسلاميّة, و يأتي تفاصيله . 

وأتأاكيات الخعر امه كانت الماع فها سود عمق انها كادة عازيه عانقا 
و الإعراب, وهذا الذي صار سببًا لكثير من اختلاف القراءفي القراءة بمقتضى اجتهادهم 
في تفسير الآآية, مثل: «إكسّاء لون بهو الْأرْحَام4'. بالجر في قراءة حمزة. وبالتصب في قسراءة 
الباقين. ومثل : أفَحَسب الَّذِينَ كفَرُوا 4 '. بسكون السئّين. ورفع الباء في قراءة أبي بكر بسن 
عيّاش فقط, وأمثاهما الكثيرة. 

فمن أين يحصل العلم بموافقة مثل هذه القراءات المختلفة لأحد المصاحف العُثمانيّة, بعد أن 
كانت هيآ تها الثّركيبيّة متحمّلة لجميع هذه الاختلافات في جميع الشّسَخْ لفرض اتحادها 
في الشتكل . 

وأمّا موافقة القراءة للعربيّة. ولو بوجدء فهي ركن ركين. ولكن يرد على مساق العبارة أنه 
لاي أن تكون الموافته بحسي وجي الولو بوجي وأتا كو كل قزاء#امتعيخة خرذا من 
الأحرف السّبعة التي نزل القرآن بها باعتقادهم: ففيه: 

أو لا أنه على هذا يلزم أن تكون القراءات الصّحيحة متواترة عن البِي يله ؛ وهم 
لايقولون به .كما تقدم. 


:/ :السناء‎ ١ 
.٠١7/فهكلا‎ -'" 
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ثانيًا - أنه لاشك في أن القراءات الستّبع المنقولة عن الأئمّة السّبعة تكون أؤلى بالّتخول 
في ضابط الصّحّة من غيرها. و لأجل ذلك. قال أبوشامة بعد بيان ضابط صحة القراءة: 
والاعتماد على استجماع الأوصاف. والدّخول في ذلك الضابط غير أن هؤلاء الأئمّة السبعة 
لشهرتهم وكثرة الصّحيح المجمع عليه في قراءتهم ترركن التّفس إلى ما ثُقِل عنهم فوق ما ينقل 
عن غيرهم... [ثمذكر قول الطّبرسي في سبب اجتماع النّاس على القرّاء. كما تقلّم عنه ]. 

فلوكان كل قراءة صحيحة خرفا من الأحرف السّبعة التي نزل القرآن بها عندهم لكانت 
القراءات السّبع المشهورة هي الأحرف السّبعة بالقياس التَاي : القراءات السّبع هي القراءات 
الصّحيحة, لأنّها أؤلى بالدتخول في ضابط الصّحَّة من غيرها. 

وكل قراءة صحيحة حر فٌمن الأحرف السّبعة التي نزل القرآن بها. فكل قراءة 
من القراءات السّبعة حرف من الأحرف السبعة. 

وقد اتفقت آراء الأعلام على أن ليس المراد بالأحرف السّبعة هي القراءات السّبع 
وغيرها . وينسبون القول بذلك إلى العوامٌ. بل قد صرّح بعضهم بأنّه جهل قبيح . 

أضف إلى ذلك اختلافهم في معنى أحرف السّبعة . ذاك الاختلاف الذي أنهاه السّيوطيّ 
في « الإتقان» إلى نحو أربعين قولاه و إنكار كثير من الأعلام أحاديئه لاضطرابها لفظًا ومع . 
و قد ألحقها بعضهم بالأحاديث الخرافيّة. و تكذيب الصّادقين من أئمّة أهل البيت 2 نزول 
القرآن على سبعة أحرف, و تصريحهما بأن القرآن واحدٌ نزل من عندا لواحدء أو أنه نزل على 
حرف واخدمن عبن الواحعق. 


هذه مجموعة أقوال علماء السّنّة في تواتر القراءات وعدمه., وإ ليك أقوال علماء نافية . 


[أقوال الإماميّة في تواترالقراءات وعدمه] 
وقبل أن نستعرض أقوال علماء الإماميّة في ذلك. لا بد من تقد مقدمة : 
اختلف فقهاء الإماميّة في تواتر القراءات وعدمه, فذهب الأكثرون إلى تواتر القراءات 


الفصل السابع والسّبعون: نص الآصفي' ١م‏ 


السّبع. حيث قالوا في بحث وجوب القراءة في الصّلاة : يجب أن يقرأ بالمتواتر من القراءات, 
وف الصف 

وفي تواترالقراءات الثلاث: قراءة أبي جعفر, و خَلّف, و يعقوب التي هي قام العشر. 
خلاف بين هؤلاء, والقول بتواترها هو المعروف بين معاصري الشتهيد , ومّن تقدّم عليه.كما 
يلوح من عبارة« الذّكرى». حيث نسب فيها المنع عن تواترها إلى بعض الأصحاب. وهو 
المشهور بين المتأخّرين أيضًاء كما صرّح به الشتّهيد الثاني في«الروض». و مستند أكثر من 
تأخّر عن الشتّهيد هو شهادته في« لذّكرى» بتواترها التي لاتقصرعندهم عن نقل الإجماع بخبر 
الواحد .كما أ نهم يستندون تواتر القراءات السّبع إلى الإجماع والاثفاق ونفي المخلاف على 
اختلاف تعابيرهم. كما يأتي . 

ولايخفى ؛ أن ظاهرهم كصريح غير واحد منهم, هو تواترها عن الني ييه الموجب للعلم 
يي ل با م خا لل ل 
نزول القرآن على سبعة أحرف استنادًا إلى تكذيب الإمام الصّادق ا لقلاء وتصريحه بأن القرآن 
واحد ضعبو واس روات مدن بن سان ارد 1000 حمل 
تكذيبه لغ على تكذيب ما فهمه النّاس من الأحرف . وهي القراءات السّبع الموجبة لتعدّد 
القران, جمعًا بين تكذيبه هذاء و بين تقريره السّائل عن نزول القران على سبعة أحرف. يما 
يلوح منه أن الأحرف السّبعة هي تأويلات القرآن وبطونه؛ ورجًا يشهد لهذا الجمع مارواه 
في «الكافي» أيضّاعن أبي جعفر الباقر كا أنّهِ قال : «القرآن واحدٌنزل من عند الواحد. 
والاختلاف جاء من قبّل الرٌواة». 

ولأجل ذلك أولما تقدّم, مع جمع من الأعلام عن تواتر القراءات السّبع فضلًا عن العشر, 
وغلوا [طلؤق القولتعواترها على توادرها عن الت ادتار:. :وعلين امتضار القران المتواثر 
فنها أخرى: وعلى تواتر جواز القزاءة بها ثالثة: 
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والإنصاف ؛ أئه حَمْل بعيدٌ عن ظواهر كلماتهم. خصوصا مع تصريح غير واحدٍ منهم 
بأنَ هذه القراءات وح من الله تل به روح الأمين تخفيًا على الأمّة . 

ع ايان [ ماق اللكذل الأو ل مين سدم تواسر القزادات فق العرا د كم انا مو[ 
مافي الحمل الثالث مِن أن مستند جواز القراءة مهذه القراءات هو ترخيص الأئمّة 22 بقوهم: 
«اقرأوا كما يقرأ النّاس». وهوقول غير متواترء وعلى تقدير تواتره يجوز أن يكون المراد عامّة 
النّاسء أو نوع المسلمين. فيكون أمرً بالقراءة بما يقرأ به التّوع, ولازمه النّهي عن القراءة بما 
عن :د عد دارمو لاض 

نعم ؛ ادّعى الشّيخ أبوجعفرالطّوسي الإجماع على جوا زا لقراءة بما يتدا وله القراء, 
وأن الأسنان ةيا كراءةشساء قرا 

ولنا أن نتبّت جواز ذلك من عدم ردع الأئمّة اق عن القراءة بما يتداو له القرّاء. لوم يكن 
هناك إجماع محصّل. وأمًا الحمل الثاني فمتن جدً| ولكن تأباه ظواهر أقواهم . 

وفيما يلي نستعرض كلمات علماء الإماميّة في ذلك . . . [ ثم ذكر قول الشتّهيد الأو ل , 
وامحقق الثاني, والشّهيد الثاني والعاملي” والأردبيلي» وكاشف الغطاء. وصاحب الجواهر. 
والبلاغي” وا همداني كما تقدّم عنهم. وقال:] 

هذا بعض ما وقفنا عليه من أراء علماء الفريقين في القراءات . 

ولايخفى ؛ أن جهات البحث عن هذا الموضوع أربعة.كما علم بعضها من مطاوي أقواهم , 

١‏ - تواتر القراءات العشر أو السّبع عن الوحي اللي سند ا. ولو بدعوى الملازمة بين 
تواتر القرآن وتواترهاء كما تقدّم في خصوص السّبع. أو من باب تواتر حديث نزول القرآن 
على سبعة أحرف, بتوهّم أن المراد بالأحرف السّبعة القراءات السّبع . 

أكا ا لتول عرفا د اقعيزسدين كن اناعد عت الكذاناك موت وق كس 
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القراءات. وهي على فرض صمُّتها نقل الواحد عن واحد. 

نعم؛رمًا يبلغ سند القراءة حدالتَواتر في بعض طبقاته عند بعض. و لكنّه غير مفيد. لأن 
من ترط القواتر استواء الطّبقات كلّها في التّقل عن عدّة يستحيل تواطئهم على الكذب عادة 
مع أن بلوغه حدالتّواتر ولو في جميع الطّبقات إنما يجدي لمدّعيه دون من لم يتحقق ذلك عنده. 

وقد اختلف أصحاب الطّبقات في عد مشائخ هؤلاء القراءاختلافا عظيمًاء والتتعويل 
على قول بعضهم رجوع من اعتبارا لتُواتر. هذامضافا إلى إمكان القدح في صحّة هذه الأسانيد 
الأعااة كا فنها نتن مرا الكذيع نوعلاب الزاهي تل ما فى طزيق لالم وأ ى عمرومت أن 
ابن عبّاس يروي القراءتين عن أَبيْ مع أن ابن عبّاس كان تلميذ علي غة. و كلّما كان عنده 
سيّما ما يتعلّق بعلوم القرآن فهو من يَنْبوع علمه ِئا. وما في طريق أبي عمرو البصري من أنه 
قرأ على جماعة منهم : عاصم الكوفي , وابن كثير المكَي. كما في «التشر» لابن الجزّري؛ و عن 
سبط أب اللِّيث أنه قرأ على يزيد بن قعْقاع المدني أيضًا مع أن قراءة أبي عمرو كثي اما تختلف 
عن قراءة هؤلاء . بل عن قراءة غيرهم من أمَّة القراءات, كما هو واضح. بل كان كل واحد 
طيخ وتكر قرزاو الكتس على نا هو الفزوف مني 

وقد حكاه السَيّد في« سعد السّعود» عن ابن بحر الرهني” قال : قال في اجزء الأو ل من 
«مقدّمات علم القرآن»... [و ذ كر كما سيجيء عنه في باب «اختلاف القراءات». ثم قال:] 

ومافي طريق حمزة الكوفي من أنّه قرأ على جماعة, منهم: الإمام جعفر الصّادق بج . وهو 
يروي القراءة عن يحيي بن وثاب الكوفي ثم ينتهي سند القراءة إلى عبدالله بن مسعود . كما 
عن ابن أبي اللّيث. وهو من أكابر محققيهم في هذا الفن”. فكيف يروي الصّادق !3 القراءة 
عن يحبي بن واب وغيره دون آباءه. وهذا ما لاتقبله العقول. 

نعم ؛ذكر ابن الجزّري:' أن حمزة قرأ على جماعة, منهم: أبوعبدالله جعفر الصّادق اك 
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وقرأ جعفر الصّادق على أبيه حمّد الباقر. و قرأ الباقر على أبيه زين العابدين. و قرأ زين 
العابدين على أبيه سيّد شباب أهل الجنّة الحسين. و قرأ الحسين على أبيه علي بن 
أبيطا لب نكا . وهذا سند صحيح . ولكن يشكل الأمر في قراءة حمزة على جعفر الصّادق افلا 
من جهتين : 

ل ا ل و ا ا د 2 
عاصم في تمام الأحرف لانتهاء قراءتهما إلى أمير المؤمنين. تلك من طريق الصّادق 941 , 
و تلك من طريق السُلمِي وزربن حُبّيش, كما هو المعروف بينهم. وما قراءة أميرالمؤمنين افلا 
بأحرئف الخلاف , وكلاهما باطل كما لايخفى . 

الثاني أنه دلت أحاديث عدة على أن أباعبدالله الصّادق 921 أنكر قراءة حمزه: (وحرم 
على قرية) بكسر الحاء وبغير ألف , بقوله ل34: لايقرأ (وحرم على قرية) وإِئًا هي : (وحرام 
على قرية). 

وفي «مجمع البيان» قرأحمزة والكسائي و أبوبكر: (وحرم). بكسرالحاء بغير ألف. والباقون 
(وحرام) وهو قراءة الصّادق 99 '. 

وال قيددق ؤاله تمان : لاتساء لو نبو وَوَالراة هوك أحمزة: (والأرحام)بالج والباقون 
بالتصب. قال أبوعلي : رويط ود عيطت عاق شمر التزورننا ندا وه معنت 
في القياسء وقليل في الاستعمال. وما كان كذ لك فترك الأخذ به أحسن . 

وقال في «الكشّاف» : والجر على عطف الظاهر على المضمر, وليس بسديدٍ وتقدّم عن 
الرتضي في «شرح الكافية»: أن حمزة جوّز ذلك بناءا على مذهب الكوفيّين وهوكوفي 
ولاشملو توافزالقراءاته: 

ومافي طريق عاصم الكوفي ؛أوَلَا- أن حبيب السلّمِي. وابن حبيش يرويان قراءته عن 


4 مجمع البيان‎ ١ 
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علي ئلا ؛ و زيد بن ثابت. حزن كمت: وعبداهين حيعوة دوابة عفان زط اهز ذلك 
000 350000 
ن أبابكر ابن تن الذئ يروي عن عاصم قر أ: «أفحسب الَّذِينَ كقَرُوا4 برفع 

اناد وسكعووالكن. باكر او ل 
أدخلها في قراءة عاصم من قراءة أميرالمؤمنين ناث . حتّى استخلص قراءته, وق رأ الكسائي 
وحده في قوله تعالى: «عَرفْبَعْضَهُ #التحريم / ". با لتخفيف, واختاره أبوبكر بن عيّاش. 
وهو من الأحرف التي قال أبوبكر: أدخلتُّها في قراءة عاصم من قراءة علي بن أبي طالب 
حبّى استخلصت قراءته ' إلى غير ذلك من قرائن الكذب وأمارات الوضع والنّد ليس 
الموجودة في فى أسانيد هذه القراءات الآ حاديّة . 

اا وى الا اه تر القرآن وتواتر القراءات؛ وأن القول بعدم تواتر القراءات 
يؤدّي إلى عدم تواتر القرآن, فقد تقدّم بطلانه في أوائل بحث القراءات . 

وأمّا تواتر حديث نزول القرآن على سبعة أحرف ؛ فعلى تقدير صدق دعواه لايثبت 
به تواتر القراءات السّبع, كماتوهّم, إذ ليس المراد بالأحرف السّبعة القراءات السّبع» و 
القول بذ لك إلى العوام, بل قيل : إِنّه جهل قبيح, كما صرح بذلك السيوطي في« الإتقان». 

مالا هن ادك و توه طن الالعاد وال علا نوو دون 
في «النصال» بسنده عن حمّاد ... [ وذكر كما تقدّم عن الفاضل التُوني, ثم قال: ]ويلوح من 
هذا الحديث أن المراد بالأحرف تأويلات القران وبطونه. والله العالم. 

وجاء من الطريقين ما يتضمّن التصريح بأن المراد بالأحرف السّبعة أقسام مقاصد القرآن, 
فعن أميرالمؤمنين !32 أ نّه قال : «إن الله تعالى أنزل القرآن على سبعة أقسام كل قسم منها 


.١61:١رشعلا انظر: النّشر في القراءات‎ ١ 
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كاف شاف: أمر, و زجر, وترغيب. وترهيب. وجَّدّل. ومُثل. وقصص»'. 

وأمّا تكذيب الصّادق باكلا حديث نزول القران على سبعة أحرف. بقوله مق فيما رواه 
الكليني في الصّحيح: «كذبوا أعداء الله. ولكنّه نزل على حرف واحدٍ من عند الواحد», 
فمحمول على تكذيبهم فيهما فهموه من الأحرف السّبعة. وهي القراءات السّبع الموجبة 
لتعدّد القران. 

و قد اعترف بذلك المحقق القمّى في« القوانين» والمحقق الكاشاني في المقدّمة الثامنة 
من مقلّمات «تفسير الصّاقي»: ويؤيّده ما رواه الكلّيي أيضّاعن أبى جعفر الباقز قل أ له قال: 
«إن القرآن واحد نزل من عند الواحد ولك نْالاختلاف يجبيئ من قبّل الرواة ». 

فإذن؛ لا طريق إلى إثبات تواتر القراءات عن الوحي الإلهي". والّذي يغلب على الظّن أن 
غودة الاعلدف رين القت لمتشت :من الاجنيادو ل اق عاك لمعف لتعاتة مين 
الإعراب والتُّقط . 

1 تواتر القراءات عن القراء, وهو أيضًا ممنوع. قال السّيّد الجزائري: «أن أهل القراءة 
نقلوا أ نه قد كان. .. [ وذكر كما تقدّم عنه ]. 

دحك النزاءه بذ القر اذا كدق ضلاة رغترهاء أوقيما إذا وجيت كدر وشهة: 

والبعلك خناباي كاز على تقذير نوات حذه القراءات ته الوبحي الاقر”, وأخرى على 
تقدير عدمه . فعلى الأول يقال: هل يكفي الإتيان بالقراءة صحيحة بمقتضى العربيّة أم يجب 
متابعة أحد القراءالّذين ادّعى الإسماع على تواتر قراءتهم, بدغوى أن الواجب سن القراءة 
ماتؤات قل ها وصور : لذج وافق قري لذن القر اذه سه كف وسيك اتنا عد نوات 
الفر ازاك طن بقن عا عيبي هد اا اسم 

وأمًا على الثاق؛ فيذور الأمر بين وجوب الإتيان بالقزاءة صحيعة مقتضى القواعتة 


. انظر: المقدّمة الثامنةمن مقدّمات تفسير الصّافي‎ - ١ 


الفصل الستابع والسّبعون: نص الآصفي لامع 


العرثة وين الأزاءة بيذة القراءات المتناوالف ]3 هدر الانياق القزاءة المتزالةا من الله تساك 
00 ضور كما هو المفروض. إذ لا ريب في أنه يعتبركون المقر و قرانًا أي حكاية للقرآان 
كونه بعينه هو الكلام المنزل من الله تعالى بجميع خصوصيّاتها الشّخصيّة الثابتة له حال نزو له . 
ولايمكننا تيبر ذ لك, فتنزل إلى الإتيان بصورته التوعيّة أي بمقتضى القواعد العربيّة. فإن هذا 
مرتبة من حكاية ذلك الكلام أيضاء و يكفينا في ذلك قاعدة الميسور. لولم يدل عليه 
قوله تعالى: فاق رَأُوامَاتَيَسسرَ مِنَ القر'ان » المرتمّل / .7١‏ 

أو نقرأ بما يتداوله القراءمخيّرين في ذلك.ء وإن م نعلم بموافقة المقروٌ للقرآن المغرّل, 
ولايخفى أن مقتضى الأصل هو تكرير الكلمة إذا اختلفت فيها القراءات حتّى يحصل الجزم 
بفراغ الذمّة عمّا اشتغلت به. ولكن قداستفاض نقل الإجماع على جواز القراءة بكل من 
القراءات السّبع بل العشر.كما يلوح من تعبير الشّيخ في نقل الإجماع. حيث قال... [وذ كركما تقدّم 
عنه. ثم ذكر ثلاث روايات, كما تقدّم عن الكليني في باب «اختلاف القراءات». ثم قال:] 

وكان ما يقرأه النّاس ويتعلّمونه من القراءات على عهدهم 22 هذه القراءات المشهورة 
لاغيرها. فقد أُمِروا بالقراءة بهاء فيكون دليلًا على الجواز وجزم بعض الأعلام'. أن المراد 
بقوله مغ في المخبر الأول : «اقرأ كما يقرأ التّاس»: عامّة النّاس. ونوع المسلمين, ولازمه النيّ 
عن القزائة يها قر كه ا خسم سا سك لالبو هنا سن عع عر الود ال ريه 
فلا حال للتّوقف في جواز القراءة بكل من القراءات العشر في مقام تفريغ الذمّة عن التتكليف 
بقراءة القران في صلاة أو غيرها. 

نعم ؛ يظهر من بعض الأخبار ترجيح بعض القراءات على بعض. مثل ما رواه الفيض 
الكاشاني في المقدّمة الثامنة من مقدّمات تفسيره بسنده عن عبدالله بن فرقد والمعلّى بن 


-١‏ هو الإمام البلاغي. قال في الفصل الثالث من مقدّمة «آلاء الرحمان» : إِنا معاشر النتيعة الإماميّة قد أمرنا: « يأن نقرأ كما يقرأ 
الّاس» أي نوع المسلمين وعامّتهم . 
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حُتيس. .. [وذكركما تقدّم عن الح رالعاملي رقم 4 ]. 

- في جواز الاستدلال بكل قراءة إذا اختلفت في المؤٌدَى ك (يطهرن) بتشديد الطّاء 
والهاء في قراءة أهل الكوفة غير حفص '. و (يطهرن) با لتتخفيف. فإن هذه الكلمة جعلت غاية 
منع الرتجال عن مقاربة نسائهم في أيّام العادة التتهريّة في قوله تعالى: قاعزلا النّسَاءٌ 
فى الْمَحِيض وَلَائقْربوهُحَق يَطْهرن »البقرة /771. 1 

فلن الترادة الأول اسن لقان الباعتسا لاك انطو وف انيع طسور 
«يطّهّرن» با لتتشديد في الاغتسالء فلايجوز المقاربة قبل الاغتسالء وأمّا على القراءة الثانية ؛ 
فتجوز لحصول الغاية بمجرد حصول الثّقاء. وإن لم تغتسل بعد عن حَدَث الحيض. 

ولكن تقع المعارضة حينئذ بين (يطهرن) با لتخفيفء و بين ما جعله شرطًا لج واز الإتيان 
بقوله: فَإِذًا تطهّن فأ ئُوهُن4' البقرة / 177 لظهور «تطهّرن» في الاغتسالء كما تقدم. 
ولايمكن حمل «تطهرن» على النّقاء. ولا حمل «يطهرن» بالتَخفيف على الاغتسال, لاختلاف 
الكلمتين بحسب اطيئة, الموجبة لتعدّدالمعنى . 

نعم؛ يمكن تقييد إطلاقه بمفهوم الشّرط. فيكون موٌدً|القراءتين إذن واحدا.ء وهو 
استمرار المنع عن المقاربة إلى أن تغتسل المرأة عن حَدّث الحيض... (108-7515) 


. حفص بن سليمان بن المغيرة الكوفي . أحد رواة عاصم الكوفي‎ - ١ 
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الفصل الثامن والسّبعون 
نص آل عُصُفور(معاصر)في «إتحاف الفقهاء ...» 


[ القراءة الَّي ئرَل القرآن على وفقها] 

وزؤوافن طرقهه عدّة روايات: 

فمن ذلك ؛ مارواه علي بن إبراهيم القمّي في «تفسيره» عن النَي يي أنه قال:«لو أن 
الئاس قرأوا القرآن كما أنْزل ما اختلف اثنان'...» [ثم ذكر روايات نقلاعن الكليق 
كماسيجيء عنه في باب« اختلاف القراءات». وقال: ] 

وقال الم ولى نحمّد صالح المازنداراني في «شرحه على الكافي» : فالتبس ذلك الحرف الْمُرَل 
بغيره على الأنهه لككل: ةلك فيجو ذلك القراءة بأ جد هذ الفرو فحت يظهن ضاحب الامر: 

وقال السّيّد نعمة الله ا جزائري في «منبع الحياة» : أن قو له 3: القرآن واحد ينفي تكثر 
القراءات... 1[ ثم ذكر قول الرّْمخشري» كما تقدّم عن البحراني ]. 


[تواترالقراءات السّبع و كمال العشر] 
قال فقيه الأصول في زماننا السَيّد الخوئي في تفسيره الموسوم ب « البيان» : ذهب جمع من 
علماء السّنّة إلى تواترها عن لني عي .. [ وذكر كما تقلّم عنه. ثم قال:] 
أقو ل [نها أاحه اومن تاقفن ذلك أن دضو | تراد كاتف كن عقن طزيقها ل 


. ؛ ط: طهران‎ ١١:1١ شرح الملا حمّد صالح المازنداراني على الكافي‎ -١ 
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الفكر التتيعي بقوّة بعد أن شاعت بين أهل السئّة. مضافًا إلى معروفيّته عند الشّيعة كذ لك . 

أمّا عند أهل السّنّة ؛ فإّه منقوض بقول الاي في «تفسير الكبير» : اتفق الأكثر على أن 
القراءات منقولة با لتواتر... الخ. 

وما حكاه العاملي في «مفتاح الكرامة» عن كتاب «وافية الأصول»أ نه جاء فيه: افق 
ندأناء التاق على عدم حواوالعبل يزازه فين النكع أو لعن المشهورة بو هوم دق تكله 
في هذا المقام بين الشّيعة ولكن لم ينقل د ليل يعتد به , انتهى . 

مضافا إلي السّيرة العمليّة المطبق عليها إلى يومنا هذا من جمهور أهل السّئة قي الأمصار 
والآفاق...[ ثم ذكرقول أب حيّان والتّفتازاني وابن المنير, كما تقدّم عن البروجردي” وقال:] 

والّذي ظن" أن تفاصيل الوجوه الستّبعة فيها ما ليس متواترء غلط؛ ولكنّه أقل علّطا من 
هذا جعلها موكولة إلى الآراء ‏ وم يقل ذلك أحدٌ من المسلمين , ثم إ نه شرع في تقرير شواهد 
من كلام العرب هذه القراءة ؛ و قال في آخر كلامه : ليس الغرض تصحيح القراءة بالعربيّة , 
بل تصحيح العربيّة بالقراءة» '. 

وأماتقي التواتر اقول عن جللة سن ستده #فهتن إن كاتكؤذات ضي في كنب 
التعفيق وهم وا على انك الملناء إلاأتها تروك وميجورة وكورف عنها حبر 
العمل عند جمهور المسلمين , لعدم توفر البديل الذي يعتد به . 

وأمّا عند الشتيعة الإماميّة ؛ فإن أوّل مّن حكى القراءات السّبع في مصنئّفاته من علمائهم 
السّيّد المرتضى ' في كتاب «حقائق التأويل» ' في غير موضع منه. ثم جاءت التوبة إلى العلامة 
الحلّي فاستسلقها, و أوجب العمل بمقتضاها دون سواها. بل ادّعى صرحا تواترها كماهو 


71١-1597 2: كشكول المحقق البحراني الشيخ يوسف‎ ١ 
كذافي الأصل. و الصّواب أن كتاب المذكور للشتّريف الرتضئ يني .(م)‎ - ١ 
و حقايق التأويل في متشابه التغزيل 6 , بيروت.‎ 
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صريح لفظه في «المنتهى» .. . [ ثم ذكر قوله. كما تقدّم عنه. وقال: ] 

فقَلّده أكثر مّن جاء ون بعده من غير ضبطر أو تحقيق ثم ان نعيت التويتة إل الشهين الأول 
الشتيخ جمال الدّين حمّد بن مكيّ العاملي ,المستشهد سنة 17/اه , الذي ادّعى تواترها عن 
التي ييه و زاد عليها كمال العشر. و كان أوّل من ادّعى ذلك بهذه المثابة وقد صرح بذلك 
في كتابه الموسوم ب« ذكرى الشتيعة» بقوله: « يجوز القراءة بالمتواتر و لايجوزبالتشواة.. 
[ وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال: ] 

والمستغرب كيف أنه قد اشتهر على أ لسنة الفقهاء كافة كما سيمر بك نقل كلامهم أن أوّل 
من ادّعى تواترها ما هو الشتّهيد الأوّل, ولذا أفردوه بالذكر عند التّقض والإبرام؟! وهو 
غلا عض ”.بل به وأو ل من (ادعليها حو كمال لمر و قد اضرا إلاان العلامة المآ - 
كان أسبق ولاذة ووفاة حيت توق سننة “لاه بينهما التتهيد الأول كاتث هاده في سنة 
7ه بفارق زمن قدره أربع وعشرون عامًا. 

وكان أوّل مّن تبعه في هذه الدّعوى الشتهيد الثاني الشتيخ زين الدّين الجبعيّالعامِليالمستشهد 
سنة 116ه في كتاب «المقاصد العليّة في شرح التّفليّة»... [ وذكر كما تقدّم عنه, ثم قال:] 

و حكى عنه سبطه ( ابن بنته) السّيّد السّند في «المدارك» بقوله: و قد نقل جدي يني 
عن بعض محققي القرّاء ... [و ذكر كما تقدّم عن العاملي كما تقدّم عنه ثم ذكر قولالمحقق 
الثاني, كما تقدّم عنه. وقال: ] 

وتصل النُوبة إلى السّيّد حمّد جواد العاملي ب الذي اعتمد هو الآخر على ماادّعاه 
الشتهيد الأول فصرح بقوله: «ليعلم أن هذه السَبع إن ل تكن متواترة إلينا كماظن لكن 
قد تواتر إلينا نقل الإجماع على تواترها فيحصل لنا بذلك القطع...»'... الظاهر من كلام 
أكثر علمائنا و إجماعاتهم أئها متواترة | ليه يَله. 


59١:1 مفتاح الكرامة‎ - ١ 
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ونقل الإمام الرّازي اتفاق أكثر أصحابه على ذلك  ...‏ و قال في موضع آخر: و قد علم ... 
أن كل ما ورد إلينا متواترًا من السّبع فهو متواتر إلى النّي ييه .. [وذكركما تقدّم 
عن العاملي في ضمن بحث «المقام الثاني ». ثم قال:] 

و كيف كان ؛ فإن ما ادّعاه السّيّد الخوئي فيما نقلناه عنه في صدر الكلام إمُاصار إليه 
من إعطاء النَظر والتَأمّل حقه في المسألة الذي أدّى به إلى عدم الإحاطة التَامّة والصّحيحة 
بأطراف الأقوال. 

والّذي ينبغي أن يذكر في المقام : أن العلامة الحلّى في كتاب «المنتهى» هو أو ل من ادٌعى 
تواتر السّبع المشهورة, ثم زاد عليها الشتّهيد الأول دعوى أخرى إضافيّة مفادتها تواتر قراءات 
القراءالثّلائة أبي جعفر ويعقوب وخُلّف , وهي كمال العشر في القرن الثامن الحجري. وهذه 
الدتعوى الأخيرة هي الأساس الذي أوقع مَن جاء بعد عصره في الالتباس وتأتث شبّاك 
الوسواس الخنّاسء أمّا قبل القرن الثامن الهجر يفلم يكن طذه الفِرئية والدّعوى عين ولا أثن 

ولايخفى ما فيها من البُعْد والتّهافت لأمور: 

فأمًا أوها ‏ فلمًا تقدم بيانه وتفصيله من تاريخ القراءات. 

و أمًا ثانيها - للمنع من تواترها عن القرّاء.لأئهم نصّوا على أنه كان لكل قارئ راويان 
يرويان قراءته , ئعم ؛ افق التّواتر في الطّبقات اللاحقة . 

كما نص" على ذلك الزّر كشي في كتاب «البرهان في علوم القران» من علمائهم بقوله: 
التتحقيق ؛ أنّها متواترة عن الأئمّة السّبعة... [وذكر كما تقدّم عنه. ثم ذكر قول الخوئي” 
ف دلائل الخمسه على عدم تواتر القراءات, كما تقدّم عنه. وقال:] 

ومنه يظهر؛ بطلان ما صرّح به العاملي في «حاشيته» على كتابه «مفتاح الكرامة» حيث 
قال في جواب اعتراض وجهه : إن لكل واحد راويين فين أين حصل الثّواتر؟ بماانصّه:أما 


3 نفس المصدر السابق :7917 
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تقول ال اويان هاوويا أضل التوائنواغا رويا مكداز مخ الثاني اه 

حيث طفوح الغلط واللّغط العظيم منه ب الايعلم له وجْهٌ ولو على جهة التأويل 
المتكلّف والحمل المتعسّف . إذ كيف يعقل تحقق التواتر بهذا النّحو بأن يكون راويا كل قارئ 
محرزين لثبوته . 

ومن أين ثبت له أن تلك القراءات كانت متواترة بِجُّلتها ؟ وقد اختارها من متواترها 

أولئك القرتاء بما استحسنته أذواقهم و استذوقته أذهانهم . ٠.‏ [ثم ذكر الأمرالثالث والرابع. 
كما تقدّم عن الجزائري في وجوه ثالثة. وقال:] 

وأمّاخامسها - ماعثرنا غليه من كلمات جملة من أعلام فتهاننا (توّرائه مضاجفهم) 
فمن ذلك : 

-١‏ ما جادت به براعة الحقق البارع السيّد حسين البروجردي في تفسيره «الصّراط 
المستقيم» : أن دعوى التّواتر في شيء منها فضلًا عن جميعها ليست في محلّها .. . 

لاطو اد كرو وه لاوا ترما ل سف ات نر ها 
تقدّم عنه. ثم قال:] 

؟ - ما فقته براعة امحقق النَجفي في «جواهر الكلام» حيث قال: منع النّواتر أو فائدته, 
إذ لو أريد به إلى التي يل .... [و ذكر كما تقدّم عنه. وقال:] 

و بالجملة ؛ من أنكر التّواتر منًا ومن القوم خلق كثير, بل رما نسب إلى أكثر قدمائهم 
تجويز العمل بها وبغيرها لعدم تواترها... [وذكر كما تقدّم عن البروجرديء ثم قال:] 

0 دنا تازه ا لنعيد لهذا ف فوشيام الفقية ةينول أن وقرى مرا يع القبزاءات 
السّبعة أو العشرة بجميع خصوصيّاتها عن الني يََيَهُ. .. [و ذكر كما تقدّم عنه. وقال:] 

4- ما أفاده جمع من الأعلام في تزييف دعوى الشتهيد الأوّل. بل العلامة الحلّي بطريق 
أولى: فمن ذلك ما ذكره الحقق السّبزواري في «ذخيرة المعاد» : وأورد عليه : 
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[ أوْلَا] - أنَالمقرّر في الأصول... [وذكر كما تقدم عنه. وقال:] 

ثانيًا - ماأفاده المقدّس الأردبيلي في «مجمع الفائدة والبرهان» بقوله: و لايكفي شهادة 
مثل الشتّهيد لاشتراط التُواتر في القرآن... [وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

أقول: أراد بقوله الأخير وهو واضح أي واضح البطلان من جهة الثبوت. 

ثالكًا ‏ ما أجاب عنه الحقق البروجرديٌ في تفسيره. .. [ثم ذكر قول صاحب المدارك 
والذكرى. كماتقدتم عنهما]. 00 

رابعًا - ما أجاب به عن كلام الشيخ على الذي سطره في «جامع مقاصده» المتقدّم نقله 
بقوله: إذ في كل من المقيس والمقيس عليه... [و ذكر كما تقدّم عن الب وحِردي» وقال:] 

خامسًا ‏ ما ستطرفه الحدّث الخبير والفاضل التّحرير السيّد نعمة الله الجزائري في «منبع 
الحياة» بعد إنكاره لتواتر تلك القراءات .حيث قال يرما نصّه : فقد وافقنا عليها سيّدنا 
الأجل علي بن طاووس ...[ و ذكر كما تقدّم عن القمّي. و قال:] 

و بسط الكلام في هذين المقامين حال على مثل ما تقدّم , و هذا هوا لكلام في ردما ادّعوه 
من تواتز الاحاديث:. 

أمّا قوهم بإفادتها القطع واليقين ؛ فيرد عليه أمور: 

منها : ماروي بالأسانيد الكثيرة عن الرضا اهل أنه قال: «مّن رد متشابه القران إلى 
حكمه. فقد هُرِي, ثم قال 2 : إن في أخبارنا حكمًا كمحكم القرآن و متشابها كمتشابه القرآن 
فردّوا متشاءهها إلى حكمها و لاتتّبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا». 

ولاريب أن القرآن كما قال عُلّماء الإسلام قطعيالمتن ظني الدلالة.فأين حصول 
القطع بما اشتمل على الفرديّن امحكم والمتشابه . 

ومنها: ما رواه الصّدوق ‏ طاب ثراه ‏ في «معاني الأخبار» بإسناده إلى داود بن فرقد., 
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قال : سمعت أباعبدالله اق يقول: «أنتم أفقه النّاس إذا عرفتم معاني كلامناء أن الكلمة 
لتصرف على وجوه فلوشاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء. و لايكذب». 

ثم أضاف قائلا : أقول : مّن مارّس الأحاديث يعرف هذا المعنى المراد منهاء فإذا كانت 
الكلمة تصرف على وجووء فكيف يقطع على المعنى المراد منها ء عم ؛ يتفاوت الحال في الظهور 
والخفاء, و مدار الاستدلال على ظواهر النّصوص .كما نص عليه عُلماء الإسلام... اه'. 

أقول : والمحقّق في علم الأصول أن التتعارض موجب للتّساقط للتّنافر والتتكاذب المتحقق 
بين تلكم الشّهادتين شهاده الشتهيد الأول أوالعلامة الحلّي؛ و شهاده السّيّد ابن طاووس 
وذلك نظير ما ذكر من الشّواهد والأمثلة في المسألة . 

سادسًا - ماحكاه العاملى في «مفتاح الكرامة» عن أستاذه البههاني في حاشية له على 
الذاو لازا اغلىالتتهيذ التاق اكه يح أن القراءة سنا ترلنت كرف ولعان.. 
[وذكر كما تقدّم عنه. وقال: ] 

سابعًا - ما أفاده و سّطره الحقق البحراني في «حدائقه التّاضرة» .حيث قال - قدّس الله 
سره و طيّب رمْسه ‏ ما نصّه بعد الإشاره إلى دعوى التواتر: 

ولا - أن هذا التُواترالمدتعى إن ثبت فإِئًا هو من طريق العامّة... [وذكر كما تقدّم عنه. 
ثم ذكر قول الرّازي والجواب عنه بالتتفصيل, كما تقدّم عنه أيضًا] . 

أقوال فقهاء الإماميّة فيما ينبغي الأخذ به من القراءات القر انيّة 

انقسم علماء المسلمين من الفريقين الخاصّة والعامّة فيما بينهم في مسأ لة ما ينبغي الأخذ به 
من القراءات لقراءة القرآن و با مخصوص في مواضع الابتلاء كا لصّلاة التي هي عمود الدّين 
على أقوال متعدّدة . و قد وافق جمع من علمائنا على تصحيح دعوى التّواتر للقراءات السبع 


١‏ - منبع الحياة و حجّيّة قول امجتهد من الأموات : -1/١‏ 7/, ط : بيروت, مؤسّسة الأعلمي. 
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أو العشر عملا بما صرح به مدّعيها من أهل السّنّة بينما خالف آخرون على ما قدّمنا الإشارة 
له فيما تقدم ذكره . 

وسناق مزيدماه ق هداوع والة ونيف أذ علا مق تتاكته ا علس ما هية اماتة 
من التتعارض الذي يوجب التّباين في البين إلا أنه قد أنفقت مقالتهم والتَأمّت عباراتهم 
في شأن جواز القراءة مها مع غض النّظر عن ثبوت التّواتر وعدمه باستثناء القولماقبل 
الأخير من الأقوال الَتي سيأتي ذكرها ههنا , و كيف كان فالمستفاد من عباراتهم في الباب ؛ 
أن هم عشرين قولا: 

القول الأوّل ‏ جوازالقراءة بكل نحو ورد عن أي قارئ صح إقراؤه من قرّاء الصّدر 
الأوّل من دون حصر في عدد معين خصوصً :وأ هفاك قراواك تؤاتوث عن عثلة من خببار 
الصّحابة فضلًا عن صالحي التّابعين من أجمعت طوائف المسلمين على تشنّت مناهجها 
و تباعد طرائقها على فضّلهم و سابقتهم و طول باعهم في علوم القرآن. 

وهو مختار قُدّماء علماء الشتيعة الإماميّة والمشهور بينهم قديًا. صرّح بذلك شيخ 
الطّائفة وزعيم المذهب و رئيس الفررقة الحقة في عصره الشّيخ الطوسي في تفسيره «التّبيان» 
بقوله... 1[ ثم ذكر قوله وقول الطّبرسي كما تقدّم عنهماء وقال:] 

وقد جنح إلى هذا القول جمع من عُلماء متأخّري العامّة منهم : محمّد بن محمّد الجزريّ 
في كتاب «النّشر في القراءات العشر» بقوله: كل قراءة وافقت العربيّة...[و ذكر كما تقدّم عنه] . 

القول الثاني - أن الصّحيح الْمجْزي قراءته هو ما وافق العربيّة مطلقا بأي نحو يصدق 
معدامز افة صو لاا أنه لفواقة , قواغ انها امير معي ديق أصل ونيو بولاف ةا 
مو التحريت: 

وهو مذهب جماعة من قدّماء فقهائنا منهم :ابن البرّاج في «مهذبه» حيث قال عند عده 


الفصل الثامن والسّبعرن: نص آل عصفور او 


لواجبات المّلاة: «والقراءة بالنسان العربيّ»'. ومنهم:أبوالصّلاح الحلبي في كتابه 
الموسوم: «الكافي في الفقه». حيث قال: من حقالقراءة أن تكون بلسان العرب المعرب , فإن 
عبر عن القرآن بغير العربيّة أو لحن في قراءته عن قصدٍ بطلت صلاته؛ وإن كان ساهيًا 
فعليه سجدئا السّهو". و منهم: ابن حمزة في «الوسيلة» لظاهر قوله في واجبات القراءة: 
ووضع الحروف مواضعها مع الإمكان في القراءة '. 

حيث يستفاد منه إرادة مول مراعاة الوضع لوضع الحروف البّنائي” ووضع الحروف 
الإعرابيالحلَى والظّاهري و في قوله : «مع الإمكان» أي إذا كان بإمكانه ضبط ذلك و له 
القدرة عليه و على تعلّمه إمّا إذا كانت به علّة أو مانع في لسانه و في جهاز نطقه أو نمحوذلك 
تكله ذالن نا زهي سطها د عاذ 

وهو ظاهر الْحقّى الحو تجم الندين أبي القاسم جعفر بن الحسسن (ت/117ه) في امختصرة» 
التّافع , و زاد عليه في «معتبره» بقوله: و عليه علماونا أجمع '. 

والّذي يلوح من جملة شروح مختصر المحقق الحلّياختياره :ك5 «كشف الرّموز» للفاضل 
الآبي (ت 177 ه)؛ و«التنقيح الرائع» لجمال الدّين مقداد بن عبدالله السَّيُورِي الحلّي 
(ت 8571 ه)؛ «والمهذب البارع» للعلامة الشتيخ أحمد بن فد الحلّيَ(ت ١84ه)؛و«كنز‏ 
المسائل و الم خذ» للشتيخ عبدالله الّستريالبحراني (ت أواخرالقرن الثاني عشر الهجري). 

بل هو ظاهر الفاضل الهندي الحقق البارع بهاء الدّين محمّد بن الحسن الأصفهاني في كتابه 
«كشف اللثام». 


١‏ المهذّب لابن البراج ١‏ : /37.ط: قم . جامعة المدرسين. 

. 321 ط: إصفهان مكتبة أميرالمومنين‎ 1١8 الكافي في الفقه:‎ ١ 
الوسيلة :7ط :قم.‎ - 

المعتير في شرح المختصر ١07:‏ 
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القول الثالث ‏ وجوب القراءة بما يتداوله النّاس واشتهر عندهم الموافق لقواعد اللّغة 
العربيّة لكن لاعلى جهة الإطلاق» بل بملاك صدق عنوان حكم العُرْف العام عليه (المسامحة 
العُرفيّة) بكونه تاليا وحاكيًا عمًا يقرأ لا بملاك انطباق حكم الدّقة العلميّة الخاضعة لقوانين 
أهل الإقراء وأقيستهم الموجبة للعُسْر والحرج . 

وهو ظاهر ما أفاده العلامة السّيّد حمود الطباطبائي في كتابه الموسوم ب «المواهب السّنيّة 
في شرح منظومة الفقه» للسّيّد بحرا لعلوم المسمّاة ب «الدّرَة التجفيّة». حيث قال ما نصّه: 
ولايجب مراعاة جميع ما اعتيره القراء من الدقائق و إن كانت من محسّناتها . بل المعتير 
ما يتميّز به الحروف بحيث لو اطّلع أهل اللّسان يقول : تلفظ بهذا الحرف. والمعتبر في مخارج 
الحروف هوا لطَبيعي العرفي لا أزيد وإن اعتبره القرّاء للأصل والإطلاق... (وأعرب الكَلِم) 
على ما يقتضيه قواعد الأدب و لغة العرب. وكل ما في علمي النّحو والصّرف من قواعد 
الإعراب و البّناء والصّحّة والاعتلال للكَلِم (وجب فواجب) للزوم التَكلّم على طبق لسان 
العرب .كما عرفت فمع الإخلال به بطلت الصّلاة سواء كان تم يغيرالمعنى كضمٌ تاء (أنعمت) 
مئلًا أو لا.ككسر الدّال وضمّاهاء في (الحمدله) . 

وفي الشّوارح': في جملة كلام له : والحق ؛ أنه إن كان الواجب عندهم نما وجب لغة 
نحوًا أو صرفاء فهو واجب و مستنده واضح ء (و يستحبالمستحب) في قواعد العِلْمَين. اهم 
أهل اللُّسان والمخبرون عنهم و يشكل إطلاق متابعتهم . فإ نهم جوّزوا قطع نعت المجرور 
بالتصب بتقدير« أعني» أو بالرّفع بتقدير المبتدأء كما في (الحمدله رب العالمين), و لايخالف 
قواعدهم ولكن يخالف قراءة الكسرة المشهورة , والأحوط في مثله الثّركَ و إن جوّزوه.اه'. 

و يعضده ما أفاده المولى محمّد تقيالجلسي يم والد صاحب «البحار» في الحكي عنه 


اف كنات 


؟ ‏ المواهب السّنيّة ‏ : 18٠١‏ .ط: إيران هجري. 
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في غير موضع : أنّ هذه الوقوف (أي أقسام الوقوف و أنواعها التي ذكرها القرّاء) ما وصفوها 
على حسب ما فهموه من تفاسيرالايات ,و قد وردت الأخبار الكثيرة في أن معاني القرآن 
لايفهمه إلّا أهل ا لبيت 22 الّذين تزّل بهم القران و يشهد له أئا نرى كثيرً من الآيات كتبوا 
فيهانوعًا من الوق يناء ا على ماقهموف ورت الأخبار التسنيطة لاف ذلك المعق :كنا 
أئهم كتبوا الوقف اللازم في قوله سبحانه: «ومَايَعْلَم تأويلهُ لام أخرى بخلاله لزعمهم 
أن الراسخين في العلم لايعلمون تأويل المتشابهات ١‏ 

وقد وردت الأخبار المستفيضة في أن الراسخين هم الأئمّة اليج وهم يعلمون تأويلها. 
مع أن المتأخّرين من مفسّري العامّة والخاصّة رجّحوا في كثير من الآيات تفاسير لاتوافق 
ذا مادو امل ق"الرككد رو لبر المع بين لسن ارون ارحب علي ريدي ومع 
بحيث ينقطع الكلام . و بتبدّد التظام فيكره أويصل إلى حدّ يخرج عن كونه قارثًا. فيحرم على 
المفنهور أوق وأظهر تكتيا الفائدة ورعاية لتفاسي القلماء واللقويين و أخباز الا مداه 

القول الرّابع - ماحكي عن عَلَّم امُدى السّيّد المرتضى عن بعض رسائله أئه أفتى 
بجواز اللّحن في الإعراب في قراءة القرآن في الصّلاة الذي لايغير المعنى به . 

قال امحقق السّبزواري في «ذخيرة المعاد» بعد حكايته عنه : لعل السّيّد نظر إلى أن من 

قر الفائةاخلى هذا الوجة يصدق عليه امم قرفا والظاهر ان : أمثال تلك التّغيرات مما 
يقع النّسامح فيه والتّساهل في الإطلاقات العُرفيّة ‏ فالإطلاق العُرفي مستند إلى التساهل 
في العبارة والتّأدية, لا أنه يصدق اللّفظ حقيقة , اه '. 

أقول: وهو قول شاذًلم يصرح به غيره من علماء الطّائفة وأجلاء الفرقة, بل الشهرة 
والإجماع منعقد أن على خلافه. وقداتهُم السّيّد على صاحب الرياض المرتضى بأنّه أفتى 


١‏ - ذخيرةالمعاد في شرح الإرشاد:77؟. ط: قم موسّة أهل البيت1. 
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بذلك تبعًا لبعض العامّة العَمياء '. و في «المعتير» نسبه الحقق إلى بعض الجمهور منهم '. 

القول الخامس ‏ جوز القراءة يكافة القراءات سَّليمها و شاذها مع الاحتياط على جهة 
الاستحباب بالتزام القراءات السّبع , بل أولويّة القراءة بما وافق النّهج العربي بأي نحو اتفق. 
و قد جنح إليه أفضل مجتهدي متأخّري المتأخّرين السّيّد حمّد كاظم الطباطبائي اليزدي 
في «العْروة الوثقى» بقوله... [و ذكر كما تقدّم عنه ]. 

القول السّادس ‏ حصرالقراءات بالسّبع المشهورة لتواترها ولثبوت الأمربها بحديث: 
« نزل القرآن على سبعة أحرف». فلايجوز تعدّيها والقراءة بغيرها بأيّ حال. وإن توقرت 
الدواعي والقرائن على تواتر غيرها يقيئًا. 

ونسبه المحدّث البارع السّيّد نعمة الله الجزائري في «منبع الحياة» إلى معظم الجتهدين 
من فقهاء الأماميّة::وقال بعده "الهم بحكموا بتواتر القراءات الشيع وعواز القراءة يكل 
واحدة منها... [وذ كركما تقدّم عنه. ثم قال:] 

و قال ا محقق المتتبع السسّيّد حمّد جواد العاملي في «مفتاح الكرامة»: قال أكثر علمائنا : 
يجب أن يقرأ با لتَواتر وهي السّبع. ..[وذ كر كما تقدّم عنه. ثم ذكر قول العامة الحلّي, كما 
تقدّم عنه, وقال:] 

أقول : وهو مختار الشّريف الرّضي على ما يظهرمن كلامه في كتاب: «حقائق التاويل 
في متشابه التّغزيل»حيث قال ما لفظه: «وقرأنا لعبد الله بن عامر ولأبي بكر بن عياش عن 
عاصم : (والله أعلم بما وضعت) بضمالثّاء ولبقيّة السبعة بتسكينها... ' 

القول السابع - حصر القراءات بالسّبع لتبوت تواترها من ناحية جوهريّتها لما يتعلق 
١‏ رياض المسائل:08١.ط‏ :قم موسّسة أهل البيت 81 . 


"١‏ المعتير: الاااط: إيران حجري. 
7 حقائق التأويل 6: /1ى . ط: بيروت دارالمهاجر. 


الفصل الثامن والسّبعون: نص آل عصفور 6١١‏ 


بأحكامها الأدائيّة . فلاينبغي العمل بما تضمُّنته . 

وهو مختار الشّيخ البهائي على ما يظهر من صريح كلامه في كتاب «الرٌبْدة» حيث قال: 
والسّبع متواترة إن كانت جوهريّة ,5 (مَلِكَ و مالك). وأمّا الأدائيّة, كالم والإمالة؛ فلا. 

وفي حكي «تفسير الصّراط المستقيم» : أن الفاضل المازندراني قال...[وذكر كما تقدّم 
عن البروجردي ]. 

القول القامن ت معضر القراءات بالستيع لا لتهوت تواترهاء بل لشتموال الأمرطا.ق رمن 
الغيبة على جهة التّميّه وهو ظاهر عبارة الحقق البحراني الشّيخ يوسف في «رسالته الصّلاتيّة 
الصّغرى»حيث صرح فيهامقتصراعلى السّبعة بقوله: «ويجب القراءة بأحد القراءات السبع». 

القول النّاسع ب استحسان بعض القراءات السّبع تخصيصًا. وهو صريح عبارة العلامة 
الحلّى في كتاب «منتهى المَطْلّب»... [وذكر كما تقدّم عنه] . 

القول العاشر ‏ حصر القراءة بالسّبع وكمال العشربناءا على تواترها و ثبوتها 
على الني عله . 

وأوّل من ذَهَب إ ليه واختاره و صرح به من علماء الإماميّة على ماقدّمنا تفصيل القول 
فيه الشتهيد الأو ل الشيخ حمّد بن جمال الدّين مكّيالعاملى في كتاب «الذكرى» وكذا 
في كتاب آخر موسوم ب «البيان»... [[ثم ذكرقوله كما تقدّم عنه. وقال:] 

وقد تبعه في ذلك الشّهيد الثاني في غير موضع من مصئّفاته. قال العاملي في «مفتاح 
الكرامة»: و في «الدّروس» :يجوز بالسّبع... [وذكركما تقدّم عنه. ثم قال:] 

أقول: وهو ظاهر عبارة التّراقي على ما صرح به في كتابه: «مسعند الشّيعة»... 
[وذكركما تقدّم عنه. وقال:] 

وكذا ظاهر ما صرح به السّيّد حمّد باقر النوانساري في «روضات الجنّات» بقوله: 
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لاخلاف في حجّيّة السّبع منهم مطلقا ...[ و ذكر كما تقدّم عنه. م ذكر قول الشتّعراني, 

القول الحادي عشر ‏ حصر القراءة بالسّبع و كمال العشر بناء على مول الأم لها 
الوارد عنهم 21 في زمن اطلنة , فيجب القراءة بأحدها على جهة التّقيّة لالثبوت تواترها 
المتقدم زعمه . 

و هو مختار الحقق البحراني في «حدائقه التّاضرة» حيث صرّح بقوله: إن الذي يظهر من 
الأخبار أيضًا هو وجوب القراءة مهذه القراءات المشهورة.. . [وذكر كما تقدّم عنه. ثم ذكر قوله 
في شرح رسالته «الصّلوة الوسطى» كما تقدّم عنه. وقال:] 

وهو أيضًا ظاهر الآية الحجّة السّيّد حسين البروجرديٌ في تفسيره .حيث أفاد بقوله: 
نا معش رالإماميّة وإن لم نحكم بصحّة خصوص كل من القراءات السّبع.. [وذكر كما تقدّم عنه]. 

القو ل الثاني غشر- وجوت القزاءة بالقزاءات المذعى تواترها سوام كانت مق النتتبع 
أو كمال العشر أو الشنّواذ. وإن تُسبت إلى أحدهم 2ج على جهة التّقيّة . 

وهو مختار جدي العلامة البحراني الشّيخ حسين على ما يظهر من صريح عبارته 
في كتابَيّه: «التفحة القذسيّة في أحكام الصّلاة اليوميّة» '. وشرحها «الفرئحة الأنسيّة» '..حيث 
قال في الششّرح المذ كور مالفظه: «ومن الشّرائط المعتبرة في صحّتها في المشهور أن تكون القراءة 
مطابقة لأحد قراءات النّاس من العامّة, للأمر بذلك في عدّة أخبار عنهم + سواء كان تلك 
القراءة من أحد السّبع المدّعى تواترها أو من العشرءكما هو مذهب جماعة من الأصحاب 
بدعوى تواترهاء أو من الشّواذ الخارجة عن المرتبتين وإن نسبت لأحد أئمّتنا |82 . 

والمسوّغ لذلك والباعث على الأمر به هو اشدنة من الغيبة الآمرة باتّباعهم .و وجوب 


١‏ التّفحة القدسيّة: ١0.ط:‏ النّجف الأشرف. 
؟ ‏ الفرحة الأنسيّة: /91.ط: التتجف الأشر ف المطبعة المرتضويّة سنة ١7146‏ ه ق . 
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الأخذ بالتّقيّة سيّما عليًا !4 قد حرصوا على إطفاء نائرتها لبدعيّتها فلم يتمكنوا من ذلك. 
لا ثبوت تلك القراءة عن جبرئيل مكِل كما ادّعته العامّة وأكثر الخاصّة لدلالة الأخبار على 
نشها كل لقاوافحة اه اع 

القول الثالك عقير ىحص ر القرازة بالنتيع و كما ل العضريتاء على تواترهنا وتبوتنا 
عن الب يبي كما تقدّم في القول العاشر إلا أئه يستثنى منها ما ورد عنهم في شأن البَسْمّلة . 

وهو صريح ما أفاده الشّيخ البهائي ييه في كتاب «الحبل المتين» .حيث قال . . . 
[وذ كر كما تقدّم عنه ]. 

القول الرابع عشر- جوز القراءة بكافة القراءات السّبعة المشهورة ومازادت 
عن العشرة, لا ثبوت التّواتر, بل بحكم اقتضاء الضّرورة القاضية بالقراءة بوفقها مع المنع 
مِن قراءة أبي جعفر , ويعقوب . وخَلّف وهي كمال العشر في الصّلاة لا خارجها. 

وهو صريح عبارة المقدّس الأردبيلي في «شرحه على إرشاد» العلامة .حيث قال بعد نفي 
ثبوت تواتر السّبعة ما نصّه: كأ نه لاخلاف في السّبعة... [وذ كركما تقدّم عنه]. 

القول الخامس عشر ‏ حصر القراءة بالسّبع . لثبوت تواترها مع المنع من كمال العشر 
...ثم ذكر قول الششّهيد الأول في »الذّكرى» كما تقدّم عنه. وقال:] 

وقال العاملي في «مفتاح الكرامة» : وفي «التذكرة». و«نهاية الأحكام»... [وذكر كما 
تقدّم عنه ]. 

القول السّادس عشر ‏ جوز القراءة بالسّبع والعشر والشّواذ مع الاحتياط على جهة 
الاستحباب بانتخاب المشهور والمتداول بين كافة المسلمين. وهو مختار الشّيخ عبدالله المامقاني 
في «مناهج المتقين», حيث صرح بقوله... [وذكر كما تقدّم عنه ]. 

القول السابع عشر- لزوم القراءة بمقتضى قاعدة الاحتياط للخروج عن عهدة 
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التَكليف بيقين وذلك بالإتيان بالقراءات يجتمعة في كل مورد وقع الاختلاف فيه بين 
القرّاءالسّبعة وكمال العشرة في كلمات القرآن الكريم . لتحصيل القدر المتيقّن وإصابة الواقع 
بدقة احتما ليه تقريبية . 

والأصل فيه ما حكاه المحقق البحراني الشّيخ يوسف في «حدائقه» عن شيخه المحدّث 
الصّالح الشئيخ عبدالله بن صالح البحراني. قال: معت شيخي علامة الرّمان... [وذكركما 
تقدّم عنه. ثم قال:] 

واستسلقه الفقيه ا همداني بشريطة أن لايودّى بالمكلّف بالإخلال بالموالاة في نظم القراءة 
وروي عن كونه قارنًا عُرفا. حيث قال ما نصّه في كتابه «مصباح الفقيه» : إذا أمكنه 
(أي المكلّف) ذلك بأن انحصر. .. [وذ كر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

أقول : لايخفى على الفطِن التّبيه ما فيه, إذ هو مشكل لاستلزامه التكليف بما لايطاق 
ولاقتضائه إدخال العُسْر والحرَج على المكلّفين قاطبة في مقام الامتئال والعمل في عباداتهم 
وقرباتهم , إذ لايحيط بأطرافها و وجوه اختلافها إلّا الأوحدي من النّاس وأهل الاختصاص 
بالفنَ دون عامّة الّاس الّذين لايتحصّل هم مثل ذلك . 

ولعلّه لأجل ذلك, ادّعى التّراقي في «مستند الشّيعة» على بطلانه الإجماع القطعيّ 
وأمرهم ]1 بالقراءة كما يقرأ النّاس وكما تعلّموا...اه'. 

ورمًا يترائى من كلام المقدّس الأردبيلي في «شرحه على إرشاد الأذهان» القول بالعمل 
بواخصوضًا إذا كانت القراءة والحية د رسو شبهه اه . 

أقول: وظاهر إطلاقه يعمالصّلاة وغيرها سواء كانت بالأصل أو بالعارض . 

القول الثامن عشر- بطلان الصّلاة عند القراءة بالمروي عن أهل العصمة 221 للمنع 


-١‏ مستند الشتيعة١:‏ 176, ط : قم مكتبة السَيّد المرعشي. 
؟ - جمع الفائدة و البرهان ؟:9١7.‏ ط: قم جامعة مدرسين . 
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منها في زمن الغيبة الكبرى وكذا الشسّواذ... [ثم ذكر قول البحراني في «ميداد العباد» كما تقلم 
عنه. وذكر بعدها قول الشتّعراني؛ كما تقدّم عنه. ثم ذكر أيضًّا قول الشّيخ المفيد نقلّا عن 
المجلسي” كما تقدّم عنه في باب «صيانة القرآن من التتحريف» ج 4]. 

القول التّاسع عشر- المنع ين صدق اسم القرآن على غير المقطوع به بالتواتر. ذهب 
ليه جمع من الأعلام . 

قال التّراقي في «مستند الشّيعه» : أمّا ما ورد في بعض الأخبار من الأمر بالقراءة... 
[وذكركما تقدّم عنه. ثم قال:] 

أقول : المستفاد من أفاده ب أن كل قراءة وردت بأي نحو التفق لاييكن الركون إ ليها جردا 
من دون قيدٍ أو شرطر بدعوى ورود النَصّ عنهم 22/0 بالقراءة كما يقرأ الناس. فإن القرائن 
الحاليّة والمقاليّة حاكمة على النَصّ ومخصّصة له بما يفيد المنع من كل قراءة لم ينبت تواترها 
عن النِي يَيةُ . ولم تنقل عن من يعتد به . لسابقة صحبة أو شدّة ملازمة له, أو لقرب عهد 
به ييه مع اتصافه بشروط العدالة من حُسْن الظاهر واستقامة السّيرة وسلامة المعتقد 
...ثم ذكر قول الفيض الكاشاني, كما تقدّم عنه. وقال:] 

وقال الفاضل المتتبّع الشّيخ حمّد بن الحسن بن حمّد الأصفهاني المشتهر على أ لسنة 
الفقهاء ب «الفاضل ال هندي» صاحب «كشف اللّئام في كتاب قراح الاقتراح» في تهذيب 
كتاب «اقتراح التحو» للشّيخ جلال الدّين السّيوطي : والذييحتج به في التحومن 
المسموعات ثلاثة: الكتاب , والسّنّة وكلام العرب, ثم قال :الكلام في الكتاب لاشكّ 
أن ما ُقِل منه متواترًا حجّة ؛ وأمّا ما تقل آحادً!. فإن كان بأخبار عدل و هكذا إلى التي َل 
فهو أيضًا حجّة, فإن خالف قياسًا معروفا كان ذلك مستثنى لايقاس عليه ؛ وأا 
الاكتفاء بفصاحة الرّاوي ؛ فلا وجه له وإن صرح بأ نه مرويّة فصيح , فإنّه حينئذٍ لايكون 
الاحتجاج إلابفصاحته , وبالجملة ؛ فما م يحصل اليقين أوالظّنّالمقارب له بأنّه من القرآن 
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لايصح الاستدلال به من حيث إِنّه من القرأن . انتهى ' 

وقد بالغ المقدّس الأردبيلي» بل شدّد التكير على من مال إلى دعوى تواتر القراءات 
كتنهم من نض الكن ال أصضمول ١‏ عوبر عرادات شلا لك لتو [ وذ كر كينا 
تقدّم عنه ]. ' 

وقال امحقّق السَيّد حسين البروجردي بعد نقل شطر من كلام المقدّس الأردبيلي 
المتقدّم : اما ما صدر عن المقدّس الأردبيلي؛ فغريب... [وذ كر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

و حاصل ما أفاد وه وسطروه (عطر الله مراقدهم) أن المشترك ما بين القراءات السّبع . بل 
وبين غيرها قرآن قطمًاء لنبوت تواتر وإطباق عامّة المسلمين على نقله وتعاهده با لضّرورة . 

أكنا نانتما ى مهومن نا ف تدجه كل واتحد هن القتراءالستعة | والنتمرة اوقيرهااقنا 
م يقم دليل عليها يفيد تواترها عن الصّادع بالرّسالة النيالأكرم يَيْْهُ مورث للاطمئنان 
بحاها با لق المقبولة علميًا قلايمكن عدّها من القرآن في شيء . ولايص سّالقراءة بها على أئها 
مق الع ان: 

القول العشرون: - جواز القراءة بكل ما كان متداولافي زمن الأئمّة . سواء ثبت 
نقله عنهم ليه أم عن غيرهم ممّن ثملهم الإذن, بخلاف من منعوا من قراءته .كابن مسعود 
الذي قال في شأته الإمام الصّادق مطل : إن كان ابن مسعود لايقرأ على قراءتنا . فهو ضال. 
وتفضيل]لقول فيه سووة (بن) فى كتابدا دكت الق* هد [ك كر فول اليد اكيم 
كما تقدّم عنه. وقال:] 

وزاد النتهيد الستعيد السَيّد الصّدرفي تعليقته على الكتاب المذكور بقوله:«ولم يعلم 
بمخالفتها لواقع النَص القرآني» '. 


. الملحق المضاف في آخر الِْلّد الثاني من «كشف اللّشام»: ١18,ط : طهران منشورات قراهاني‎ - ١ 
آ منهاج الصّالحين بتعليقة الشّهيد الصّدر١: 771, ط : بيروت دارالتّعارف.‎ 
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أقول : ينبغي الإشارة إلى عدة أمور لإيضاح حقيقة المراد في امسأ لة : 

الأمر الأول - المستفاد من كلامهما عدم المنع من القراءة المنقولة عن الأئمّة جه بد ليل 
عدم الاستفصال بتقييدٍ أوتخصيص الذي يفيد العموم , بل هو ظاهر إطلاق العبارة . فيشمل 
الخواز قراء تم 821 كما يعم قراءة غيرهم والعدم التهى غنها نب رع : 

الأمر الثاني أن الأدلّة الواردة عنهم 2ه بجواز القراءة كما يقرأ الّاس .يستفاد منها 
أن تخصيص القراءة بما تداوله التاس في أزمنتهم 851 حيت اطلاعهم على مَدى قرايهع من 
التعن املو وغل تزعة ورآادعه :وستذاز تطابقنها لأضول اللنه ومواعييها لتتصيصدي 
على ذلك في عدّة مقامات : 

[المقام ] الأول - ما ورد عن الإمام أبي الحسن الرّضا كا في خبر «الكافي» المتقدم ذكره 
حيث جاء فيه: «اقرأواكما تعلّمتم, فسيجيء من يعلّمكم». حيث يستفاد من «تعلّمتم» 
ماتلقى من القراءة في ماضي الأْيّام بالنسبة لزمان السّؤال والاستفسار, وما اشتهر من تواتر 
السّبع وكمال العشر والاصطلاح عليهما جملة وتفصيلًا ما هو أمر” حادث ها في الأزمنة 
المتأخرة العامّة كما هو ظاهر لا شبهة فيه . 

[المقام | الثاني - ما يقرب منه في إرادة الدّلالة المتقدّمة في خبر «الكافي» أيضًا عن 
سّفيان ابن السّمْط . قال: سأ لت أباعبدالله الا عن تغزيل القرآن» قال:«اقرأوا كما عُلّمتم». 

[المقام ] الثالث - خير سام بن سَلّمة الذي قال فيه الإمام الصّادق ك9 : «اقرأ كما يقرأ 
النّاس حتى يقوم القائم». حيث يستفاد من إرادة التّنبيه باالفعل المضارع (يقرأً) كفاية القراءة 
بما يتداو له النّاس في زمان الاستفسار. وأن العمل بها حزي إلى زمان قيام القائم و ظهور 
دؤلته وبَسمط سلطانه. لأ هم . يج قد أحاطوا بها واطّلعوا على نسبة شذوذها .كما تقلّم ذكره. 

يضاف إلى ذلك أن (ال) في (الثّاس) تفيد العَهْد الذهني الخارجي. والمراد بهم ما حكاه 
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السّيّد البروجردي في تفسيره عن محكي ابن أبي الحديد في «شرح نهج البلاغة»... [وذ كر 
كما تقدّم عنه, ثم قال:] 

وهذا التُعبير شبيه بتعبير أميرالمؤمنين عن عائشة بقوله : «المرأة شرلا بد منه ». حيث 
لم يرد (ال) الجنسيّة أو الاستغراقيّة.كما قد يتبادر لبعض من لاعلم لهء بل أراديها (ال) 
التعريف لإفادة إرادة تلك المرأة المعهودة في زمانه, والَتي جرت الويلات على المسلمين. 
ولق روجع عوو ف ها ا لقوله تقال زوفو قن مويك 4" بار ل ينا ثرت 
في وقعة الجَمّل وغيرها من المواقف التي حفظها التاريخ . 

الأمرالثالث - أن القراءة المنسوبة إليهم له والّتي تضمّنتها طائفة كبيرة من الروايات 
بنبغي أن تقسم إلى طائفتين : 

الطائفة الأولى ما يمكن بل ينبغي الأخذ به والعمل بمقتضاه.وهوماكان 
شأئه كسآن 'سائر القراءات. ومقدار غخالفيه ها كقدر الخال والفاير ينها «ويسعدل 
عليه بما ورد عنهم اث بالقراءة به والتزامه وهو بمثابة المخصّص لعموم الأمر بالقراءة كما 
يقرأ الثامن فلامتافاة بيتهما. 

فمن ذلك الخبر المروي في «الكافي» . و«التهذيب». و«الاستغاثة» عن غروة التميمي 
وعن ثرارة عن أبي جعفر غلا, قال : سأ لته عن قول الله تعالى :« قاغسلوا وجُوهَكم وَآيْدِيَكمْ 
إلى المرّافِق»'. قال : ليس هكذا تنزيهًا إن هي :(فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق). 

وعليه . فتكون من الآيات التي دخلها التغيير من المخا لفين. و فيه دليل على أن القراءات 
السّبع ليس بمتواترة, و أن (إلى) في الآبة غير غائيّة . ولاتتوجّه فيها الغاية إلا بجعلها 
للمغسول دون الغسل . 


ات الأحزاب /7”8. 
*' _المائدة /1, 
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ومن هاما رواة الصدوق ق:«العيوك» بإستاده عن الوكا عن الراضا :و كر كمنا 
تقدّم عن الشْسّبّر , ثم قال:] 

قال السّيّد عبدالله شبر في «مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار» في شرح هذا الخبر 
قوله... [ وذكر كما تقدّم عنه. وقال:] 

ومن ذلك ما ورد في قوله عَرَ وجل :نداب الله عَلَى النبئوَالْمُهَاجِرِينَ 
والأنصّارم' التى,الاختجاعاعن الصّادق ناكلا ؛ و«الجمع»عن الرتضاءئلا: (لقدتاب الله 
بالنّي عن المهاجرين) ؛ والقَمّي في «تفسيره» عن الصّادق أنه قال: هكذاأنزلت. 
وو الا جاع اعبداينا يضًا أئه قال : وأىذنب كان لرسول اله يفيه حمّى تاب منه, عا تاب 
الله به على أ مته 

ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى : لوَعَلَى التَلاتَ الَّذِينَ خُلّفُواحَتٍ إِذَا ضَانت عَلَيِهمْ 
الْرْضُْ4'. ففي «الجمع» عن السّجّاد والباقر والصّادق +( أتهم قرأوا : (خالفوا). والقَمَيَ 
عن العالم اذ . و«الكافي» و«العيّاشي» عن الصّادق ىذ مثله. قال: لوكانوا خُلّفُوا لكانوا 
في حال طاعة . 

ومن ذلك ما ورد في قوله عَروَجَل: «الَهُمُعَقبَاتَ"ْمِنْبَيْن يَدَيْهِوَمِ نخَلْفِهِيَحْفَظُوئه 
مِن مر الله 4"'. ففي «تفسير القمّى» عن الصّادق كل :« أن هذه الاآية قرئت عنده, فقال 
لقارتها: اسع عرمًا فكيق تكرن لشاف مل يان يديدة و ناشين لابقالا لبجل 
جُعِلتْ فداك كيف هذا؟ فقال : إِمّا أنزلت: (له معقبات من خلفه و رقيب من بين يديه يحفظونه 
بأمرالله) ومّن ذا الذي يقدر أن يحفظ الثتّيء من أمرالله؟ وهم الملائكة المقربون الموكلون 


.١١7/ التوبة‎ ١ 
.١١8/ التوبة‎ - " 
.١١7/ الرعد‎ 
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بالتاس». الخبر . ومثله في «تفسير العيّاشي»'. 

وقال ا محقق البحراني في «الحدائق التّاضرة» : اللازم أمّا العمل بما قالوه من أن كل 
ما قرأت به القراءا لسّبعة... [وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

ويمكن تأييده واعتضاده بما أفاده العلامة الحقق السّيّد حسين البروجردي في «تفسير 
الصّراط المستقيم». بقوله: إن علم القراءة كان متداولًا في زمان الأئمّة +22... [وذكركما 
تقدّم عنه في باب «علم القراءات وتاريخ نشوئها». ثم قال:] 

أقتؤل وللتقناد واف أن غيل التضارع مدا الكبت كا علينا تتا كه 
ونبّهنا عليه إلا أنه لما فقدت مصئّفاتهم وكتّبهم وقع الشتيعة في حيرة الجها لة , فأدى بالفقهاء 
الّذين جاؤوا في أعصار قد خليت منها إلى الوقوع فيما قدّمنا ذكره عنهم من الأقوال المتكائرة 
7 رتكاب التَأويلات البعيدة والتتفسيرات الركيكة والجنوح والنزوع إلى مذاهب وأقوال 
واهة سئلة غاب تدده أفنل اذه الحو 

وكيف كأن؛ فالا جدر بنا بعد اللأخاطة بأطزاق الأقوال :وما ضدرناة بها وما استطرفناه 
في خاتمتها إلى أن انتهى بنا المطاف إلى هذا الموضع أن نقف وقفة عزم و ثبات في طريق تحرير 
وتهذيب, و تصحيح القراءات المنقولة | لينا. وبال مخصوص في هذا العصر الذي ازدهرت فيه 
وسائل و طرق الاتصال بالماضي ,و سبر أغواره, والوقوف على دقائقه وأطرافه عن طريق 
توفر المصادر نفسها أو سبل تحصيلها الكفيلة بإعطاء زخم هائل من الأدلة الممهّدة والموصلة 
شع رشييع اول وعنانا لق اراك لكعييهه] د اللنائة توضواظوينا وماد قط عا فين 
قريب أو بعيد بالأصل أو بالعَرض بالاعتماد على ما صم من أقوال الني يي والأئمّة من 
أهل البيت821. ومّن يعتد به من العلماء والمفسّرين, وأقوال اللّغويّين ‏ و إذا قامت البيّنة, 
وتظافرت الأدلّة على صحّتها وقوّة وجهها وسلامتها من النّقض والإبرام, ونفي ماعداها 
من القراءات التي تودّى إلى إظهار الآيات بمعانٍ مشكلةٍ مرفوضة تسيئ إلى قداسة البارئ 


.610:17 مرآة العقول في شرح أخبار آل الرتسول‎ - ١ 
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كلمعل آوااغر الأساء وال تت لاسي اركذ انب حناء لنت والرسالي السول 
الأكرم حمّد بن عبدالله يي أو إسقاط فضلء أو منقبة, أو كرامة وردت في الرّوايات المعتبرة 
في أسباب نزول الآيات لأحد الأئمّة من أهل بيت النّبِوّة, أو أحد أخيار الصّحابة: أو تغيير 
حكم ثبت النَص عليه من قِبّل الشّارع » أو نحو ذلك كما أشرنا إلى بعض أمثلة ذلك فيما 
تقدم ذكره . 

ولايخفى على الفطن الخبير والفهم النّحرير أن ذلك يحتاج إلى مصنّف مبسوط الأطراف . 
واسع الأكناف يكون عمدة للد ارسين وطالبي الحقّ واليقين. ثم لايخفى؛ أن ذلك مما لايتنافى 
مع أصل القرآن» بل لايعد ضربًا من التّحريف , ولا فيه شيء من وجوه التُوهين والسخيف 
لقداسته . ولايفتح على الشّيعة الإماميّة إذا عملت به لبقيّة المذاهب سهام التّقض والإبرام 
والتّعنيف . فلكل طائفة من المسلمين كافة اليوم .كما كان في سابق أَيّامهم وعهودهم الغابرة 
قراءة وتلاوة خاصّة رجحوها على ما سواها. وانتخبوها من جملة ماعداها سواء كانت 
من السّبعة أومن كمال العشرة أو ما زاد على ذلك ,كما يقف عليه المتتيّع وم يعد ذلك عزوفا 
عن الحق" أو ترجيحًا للباطل, أو نقضًا لأصل القران مع ثبات أصله وتواتر متن سُوّره واياته 
أو قدحًا لتلاوته وترتيله . 

وأمّا الوقوف والحسّنات اللّفظيّة الأخرى . ففيها مساحات جمّة فلا مشاحة فيها . إذ هي 
أمور اصطلاحيّة يصمّ فيها التَعدّد والاختلاف. وتزداد أهميّة ما نبّهنا عليه إذا أسهمت 
أطروحته في تأصيل كتاب الله المقدّس . و نفي ما قد يتطرّق إ ليه من التتحريف والّأويلات 
الفاسدة ا 0 كار ' 
في تحقيق أصول الإقراء» وذقنا الله لإتمامه والفوز بسعادة اختتامه . 

وممًا يؤيّد ما قدّمناه لك أيضًا ما رواه العلامة الجلسي يله في «البحار» في مواضع متعدّدة : 

تقد ماروادين اتتجياب كتابنة ممت وواتسينا عن وكين الاشباء جل 
عن الإمام الصّادق 32 قال: «سستٌ خصال ينتفع بها المؤمن من بعد موته: ولد صالح يستغفر 
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له. ومّصْحَف يقرأ منه...» الح '. 
وأمكد كنا راق شان خبطه :وير اغا ء نه و أصول لاله ق :تدوع موده ورا 
أن زيدًا لما قرأ التابوه. قال علي 9: اكتبه التَابوت, فكتبه كذ لك '. 
00 
- «الق الدّواة. و حرف القلم, وانصب الباءء وفرّق السّينء ولاتعوّر الميم, وحَسّن (الله), 
اع 1 
ب - «إذا كتبت بسم الله ال من الرحيم: فبين السّين فيه ». 
ج - «إذا كتب أحدكم (بسم الله الرحمن الرّحيم) فليمد ال رحمن». 
د- «مّن كتب (بسم الله الرحمن الرّحيم). فجوده تعظيما له غفر الله له». 
و- «تنوّق رجل في بسم الله الرّحمن الرّحيم) فغفر له». 
أقول : وما ذكر هاهنا على جهة التمثيل وأشرفيّة الذكر لا الحصر. وإِلّا فإن الحث 
والفضل المذكور يجري في سائر كلمات القرآن و آياته. 
ومنه: ما رواه في شأن شيعة أهل البيت» وأ نهم من أهل البشارة بقراءته كما أئز زلء فعن 
أميرالمؤمنين نلئْة أنه قال: «كأني أنظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة , وقد ضربوا القساطيط 
يعلمون الثانى القرا نكما أل : 
وعن الإمام الصّادق غ9 قال: «كأني بشيعة على في أيديهم المثاني يعلّمون القرآن». 
(؟14-6) 


.78:86 البحار‎ ١ 

؟"-اليحار 09”:84. 

“" - نفس المصدر 89: 76-514. 
؛ - نفس المصدر 09:89. 


الفصل التاسع والسّبعون 
نص الشّريفي'! معاصر) في « مباني الأعلام في أصول الأحكام» 


تواتر القراءات والمناقشة فيه 


...لاخلاف. أن ما بأيدينا من القرآن الموجود متواتر قطمًا؛ بل قلّما يتّفق مصداق للمتواتر 
يكون مثله في صدق عنوان المتواتر عليه. وإِمّا الكلام أن القراءات السّبع - أوأزيد منها - 
هل متواتر, أنُها من عند الله سبحانه و حُجَّة, تؤخذ ظواهرهاء بحيث إذا تحقق التَعارض بينها 
كان من قبيل الأخبار المتغارضة؟ فهناك مسائل لا بد من الجواب عنها: 

[الشسالة] الأرق ج :هل القراءاف الشدت أو اليدعنها'- تتزائرة امال ؟... [م ذكن 


-١‏ إن القراءات لاتنحصر بالستبع , تعم. القراءات السّبع أوفق بالقواعد . و أبعد عن الاستحسان , ولذا قيل : بأن الخلف إِما 
اقتدوا بهؤلاء السّبعة لأمرين : الأمرالأؤل - أن هؤلاء تجردوا لقراءة القرآن مع العناية الشتّديدة بها و وفور العلم بقواعدها, 
وأمًا من عداهم فلم يكونوا بتلك المكانة من العلم والتّجرّد , إذ كاتوا ذوي فنون مختلفة . [الأمر) القاني - أنه كانت قراءتهم 
مسندة حرقا بحرف عن السّلف, بعنى بُعْدها عن النّصحيف وسلامتها عن اختلاف الرّواة والّسّاخ . ثم أن أرقى كل هذه القراءات. 
قراءة عاصم الكوفي برواية حفص الكوفي . وهي الرتسم الخطي الموجود في العالم بأسره. حيث إن كماها الأدبي فاق القراءات , 
ولذا قل مَن أحب الاطلاع على غيرها إلالإزياة الدكة والمفرفة. وبع د اسفرار آزاء سمهو الفصحاة والتلقاء وآزبات التهؤ 
على قراءة عاصم الكوفي برواية حفص. تفطّن آخرون إلى أن جَعْل القراءة منحصرة في قراءة عاصم يؤْدّى إلى القول ببطلان 
قراءة من قرأ بغير قراءتهم . وإ ن كان من كبار الصّحابة و التابعين . فشق ذلك عليهم , وقالوا : بأنَ المدار في صحًّة القراءة على 
الأوصاف الثّلائة لاكونها من السّبع أو العشر. وهي الموافقة للعربيّة. و الموافقة لأحد المصاحف العُتْمانيّ وصحًّة السّند. وطريق 
أخذ القراءة : أن تؤخذ عن إمام ثقة. لفظًا عن لفظر . إمام عن إمام إلى أن يتّصل بالئَي يفي . ولك أن تجعل التاريخ شاهد| 
على صدق ما قلناء بأن تلاحظ بدء نشوء قواعد الإعراب, ثم تطورها إلى بلوغ ذروتها الأدبيّة. وتبوغ الفطاحل وعُظماء الأدب 
العربي فيها . 
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الأقوال الأربعة في تواتر القراءات وعدمه. كما تقدّم نحوها عن الطباطبائي وذكر بعدها قول 
الفيض الكاشاني, كما تقدّم عنه. وقال:] 

واستد لّوا لتواترها بالحديث المنقول عن التي عل : «أنزل القرآن على سبعة أحرف». 

بتقريب 0 

ولا دعوى الانصراف ممنوعة؛ ذكر ابن حَيّان «لسبعة أحرف» خمسة وثلاثين معنى؛ 
بل قالوا: الأقوال فيه أربعون. 

ثانيًا - كيف يكون الحديث منصرفا إلى قراءة القراءالسّبعة, مع أن نزول القرآن كان قبل 
ولادة هؤلاء. فهل القراءة تابعة للتّرول أو التّزول تابع للقراءة؟ 

ثالهًا ‏ أنّه يلزم من ذلك بطلان قراءة مّن سبق زمانه من الصّحابة والتابعين. زمان ولادة 
هؤلاء القراء . 

زايقات أن قرايقي كانت ميته على 1 سس علميّة وبراهين كلاميّة. من قواعد الإعراب 
والتجويد؛ ولم تكن ناشئة عن إبداعهم واقتراحهم. وعلى ما ذكرناء ذ فجميع القً| ععلى شرح 
سواء؛ من جهة القواعد. نعم. الأعلم الأتقن أؤلى من غيره . 

خامسًا - كل قراءة تنفي الأخرى. فكل ينفي الكل؛ فكل قارئ - منها ‏ يدّعي : أن 
كلام الله المغزل هو [ما] قاله ؛ و [ما] قاله غيره ليس كلام الله؛ بل هو باطل. وأنت خبير بأن 
القران يَعبأ أن يكون كذ لك . 

سادسّها ‏ من القراءات المختلفة المنّصلة بالوحييلزم تناقض نفس الأمري في عام 
التشريع الإلهي” وهذا حال.لأن الله عالم بالأصلح, والعلم بالأصلح ذاتي له تعالى. فاختلاف 
القراءات يرتفع بطريق منع الخلو”. فالقادر المطلق الواهب للعقل والعلم.كيف يغزل القران 
على كيفيّات مختلفة عارضة على مادّة واحدة و صورة واحدة, فينزل (هيت) على سبعة 
أوجه. أو ينزل (فتلقى آدم من ربّه كلمات) على كيفيّتين ؟! فالرّواية إن كان كناية فالمكنى 
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عنه يجهول. ولا دليل لنا عليه . 

سابعًا - أن في القراءات السّبع يوجد الشَادٌ ؛ فأين التواتر؟! وأيضًا عدم انحصار القراءة 
الصّحيحة بالقراءات السبع . 

ثامئًا - هذا الحديث بهذا التفسير محكوم.له حاكم يكذبه بهذا التفسير...[ ثم ذكررواية 
الفضيل بن يسار .كما سيجيء عن الكلِيي في باب «اختلاف القراءات» رقم 4. وقال:] 

واستدل لإثبات تواتر القراءات بالإجماع. و هذا دليلهم العمدة. 

وفيه : أن الإجماع المدّعى هنا منقول, والإجماع المنقول ليس محُّجَّة. مع أن التواتر أمر 
حسوس , والإجماع المنقول منقول, ولايثبت امحسوس بالمنقول . 

المسألة الثانية - اوسلّمنا ثبوت تواتر القراءات السّبعة المشهورة أوالعشرة. فهل هي 
كلّها من عند الله سبحانه, بمعنى كلّها جائز انفرادً! وتركيبّاء أم لا؟ 

أقول: هذا السّوال من العجائب. وإن اشتبه في مورده الأمرعلى بعض علماءالسّئّة 
وبعض علماء الشّيعة . لما عرفت الأدلة المتقنة على عدم تواتر القراءات, فلو سلَّمنا بتحقق 
التواتر من زماننا هذا إلى زمان هؤلاء السّبعة, فلانسلّم بتواترها إلى ما قبل نزول القرآن, 
حتّى ينزل القرآن عليها كافة. وعلى نحو المجموع من حيث الجموع. لأنّه أي عاقل لايعلم بأن 
قراءة القارئ متأخّرة ‏ بحسب الطبع - على نزول المقروء , مع أن قراءته تابعة للقواعد, لا أن 
القرآن تابع للقراءة, فلقد أعجب من قال بجواز الكل ولو على نحو الثّركيب. بمعنى أخذ كيفيّة 
من قارئ وكيفيّه أخرى من آخر. مالم يترتّب إحدى القرائتين على الأخرى؛ نظير: (فتلقَى 
آدم من ربّه كلمات). الذي اختلف ابن كثير مع الجماعة في رفع «آدم» ونصبه. 
وبالعكس في «كلمات» حيث منعواعن أخذ رفع «أدم» من بعضء ورفع 
«كلمات » من آخر. حذرًا من الغلط , وهذا نظيرا لتبعييض في التٌقليد الذي اشترط القائل 
بجوازه عدم استلزامه حصول العلم التفصيلي ببطلان العمل, مثاله: أن يحتهدًا يفتي بعدم 
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وجوب السّورة وأن التسبيحات الأربع ثلاث مرّات, ويجتهدً! آخر يفتي بعدم وجوب السّورة, 
ولكنّه يقول بكفاية التسبيحات الأربع مرّة واحدة, وحينئنٍ فليس للعامّي أن يركب 
الفتؤائية قتعلا وباهة الترحيصض وآنزء التوروهن احدهنًا وكنابة الأ دمن الحسن: 
وذلك لحصول العلم التفصيلي له ببطلان صلاته. لأ كلا من الجتهدين يحكم ببطلان تلك 
الصّلاة الفاقدة للسّورة والمأتي فيها بالتسبيحات مرّة. 

المسألة الثالثة ‏ هل القراءات السّبع أو العشر حجّة بأجمعها حتى تعامل مع المتعارضين 
منها معاملة حجّتين متعارضتين, أم لا؟ 

فقيل : بأ هما مثئل الروايتين من باب أن القرآن أيضّاحجّة . وأدلّةالعلاج تشملهما 
بعمومها, والشتّاهد خبر زرارة عن كتاب فضل القرآن : أن القرآن واحد تَزّل من عند واحد. 
ولكن”الاختلاف من قِبّل الرٌواة. بتقريب: أن القرآن بعد التّقل يكون كالرواية. فعند التتعارض 
مقتضى الأصل الأوّلي التّساقط. ومقتضى الأصل الثاني, هو التخيير في الأخذ بأحدهما. 

وقيل : كماعن الحقق الخراساني وَيِيِ: أن لسان د ليل العلاج يكون في الخبرين, بقوله: إذا 
جاء كم الخبران المتعاررضان... وأمّا ماجاء عن الله تبارك و تعالى.فلاايصدق عليه الخبر كذ لك . 

و أجاب عنه بعض المحققين: بأن المراد بالخبرين هو وصول حجّتين. وماوصل 
من الكتاب أيضًا حجّة. فتشمله أدّة علاج الحجّج عند التعارض. فعليه بعد التُعارض 
والتّساقط يرجع إلى عام فوق في القرآن, أ وأضل من الأصول: فيفل قولد عاق الإنسّافكم 
حَراث لك فأ ئواخ ركان شيك البقرة/ 577 غناء ماوق رم ارقن الطورد) 
و(يَطهّرن)' [مع التشديد وبدونه] نرجع إليه إذا كان عموم هذا العام الفوق أزمانيا. وأما إذا 
لم يكن كذ لك. فيستصحب الحكم الخناصء وهو حرمة الوطء وقت الحميض . 

أقول : بعد إنكارنا لتواترالقراءات. وإنكارنا- على فرض التّواتر - كونها جميعًا من عند 


-١‏ نفس المصدر. 


الفصل التّاسع والسّبعون : نص الشتريفي /ازه 


لله تعالى. كيف نتعامل مع القرائتين المختلفتين معاملة الحجّتين المتعارضتين؛ بل اللازم حينئزٍ 
معاملة الحجّة مع اللاحجّة معهما. ببعنى لزوم الرتجوع إلى المرجّحات الموضوعيّة ومايعين 
قرآنيّة إحدى القرائتين. ففي مثل :(يطهرن) بالتشديد والتُخفيف. يجب إحراز ماهو التّازل 
مِن الله وهو إحداهما لا محالة لاهما معّاء ومع العجز عن ذلك , فلا بد من الرتجوع إلى الأصل, 
وهوفي المورد استصحاب بقاء الحكم بالاعتزال على ما هو الح قفي مثل المقام .من كونه مورة 
للرجوع إلى استصحاب حكم الخاص لا الرجوع إلى عموم العام وهو جواز الوطئ . 

بيان ذلك : 

إذا ورد عام ثم خُصّص بخاص و دار أمره بين الطّول والقصْر, فيقال: بأ نه هل المقام مقام 
الرتجوع إلى الحكم الخاص ؟ بتقريب : أن الخاص قد خرج من الحكم العام وحيث إن الشّك 
ما هو في بقائه وارتفاعه. فنحكم ببقائه - بحكم الشسّارع - بعدم جواز نقض السّك إلا 
باليقين, أوالمقام مقام الرتجوع إلى العام حيث إن التشتخصيص بقدرما ثبت. ففيما عدا مورد 
العلم به نأخذ بأصالة العموم. و قد فصّل بعضهم بين ما إذا كان العموم استمراريًا أو أفرادياء 
ونحن نقول: بأن في المقام بخصوصه وجب استحصاب الحكم الخاص. لأن المستصحب هو 
الحالة المانعة عن الوطء, أعني الحدث الحيضي. إلاأن يستشكل بأن الشّبهة مفهوميّة . ببعنى 
الشتّك في أن الحالة المانعة هل هي السّيلان أو الحدّث الحيضي؟مستشهدً! بنفس الشّكّ 
في قراءة (حتى يطهرن) بالتُشديد الحاكم بالثاني , و(حتى يطهرن) بالتخفيف الحاكم بالاوّل. 
ومشكوك الفرديّة لايصير بالاستصحاب فردًاء فالمرجع عموم العام وأيضًا في الآية السّريفة 
مناسبه الصّدر والذيل (يطهرن) بالسّكون متعين, لأنَ الصّدر قوله تعالى :لِيَسْبَلُوئكَ 
عَن المجيض» هو أيّام سَيّلان الدّم, سؤال عن الخبث. ولا بد أن يكون الذيل أيضًا النبث. 

ولكقا عبد لوغيد عو ذلك كلدديند ورود التمن” المتعن السريم عبوز الوط 
بعد التقاء المعين؛ للقراءة الثانية . )١٠65-16(‏ 


الفصل الثمانون 
نص مير محمّديُ( معاصر) في « بحوث في تاريخ القرآن و علومه» 


القراءات السّبع تواترهاء وجواز القراءة والاستدلال بها 


بداية : أن من الأمور الواضحة أن اللازم هو أن يقرأ القرآن الكريم على نفس الهج 
والأسطلوت والطريية الي كان التنبي يَيْهُ وأصحابه وأهل بيته يق رأونه بها . وقد تلقى أصحابه 
هذه الطّريقة منه يي شفاهًا وسماعًا - لاكتابة ‏ إذأن ما كتب آتئذرلم يكن لهتُقَط 
ولاح ركات إعرابيّة . والّذي كان يقرأه الي ييه وتلقاه عنه أصحابه هو القرآن الذي 
هواسم للألفاظ القرانيّة بموادّها وصورهاء فلايقال لبعض كلماته الفاقدة للصّورة أو للمادة 
أنها قران. 

نعم ؛ لايدخل في مسمّى القران و تحت عنوانه بعض الحالات القرانيّة .كا لسّكون 
والوصل ونظيرهماء إذ يصدق القران على ما كان فاقدً! لمثل هذه الحالات. وهذا لاينافي 
وجوب مراعاتها في الصّلاة. وفيما كان في قراءته ثواب من السّور القرآنيّة على ما ثبت 
في حلّه . حيث قد ثبت كمة أن المعتبر في ذلك هو القراءة الصّحيحة شرعًا وعرفا .و إذن فلا بد 
من اتشخيض المواة القرانية وصوزها الى كانت على عهد الرسول يلل وتلقاها المتحابة 
والتابعون منه ليقرأ بهما. وفي هذا لجال يقع البحث في الأمور الثلانة الثالية : 

ولا - تواتر القراءات. سبعة كانت أوأكثر. 

ثانيًا - جواز القراءة مهاء وإن / يثبت تواترها. 


ثالعًا - جواز ا لاستدلال بها على الأحكام. وفيما يلي شرح موجزعن كل واحدمن هذه الأمور: 


الفصل الثمانون : نص مير محمّدي” 8ه 


ألا تواتر القراءات: 

لأتخفى آن بعضن العلماءاقد اتعى ثواتز القراءات النشع: وبعقي دعن تواتن ثلانة آخر 
مع هذه السبع . وهي قراءة خَلّف ويعقوب ويزيد بن القعقاع . فممّن ادّعى ذلك ...[ثم ذكر 
قول العلامة الحلّي والشتهيد الأوّل في الرقم الأول والثاني , كما تقدّم عنهما. وقال:] 

9 الحاجبي والعضدي في «المنهاج» استنادًا إلى أئّه لوم تكن السّبع متواترة للزم 
أن لاتكون بعض القراءات متواترة, 5 «مالك وملك» ونحوهما. وهو باطل. ثم ذكرا أوجه 
الملافة المذكورة” 

- المشهور عند علماء أهل السّنّة . على ما نسب إ ليهم ". قال أبو شامة في « مرشده»: 
قد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخّرين وغيرهم..[وذكر كماتقدّم 
عن ابن الجرّري]. 

قح أعرذ ين عمد التهين بالبثاء»حيت إكفات بعد أن تقل عن بغضن : أن القزاءات العشر 
متواترة ومعلومة من الدّين بالضّرورة, وأئها منزلة على رسول الله يَيِةُ قال : والحاصل ؛ 
أن السّبع متواترة اثفاقاء وكذا الثّلاث على الأصح, وهو الذي تلقيناه من عامّة شيوخنا". 

هذاء ولكدّنا نجدفي المقابل أن كثير من العلماءقد صرحوا بعدم تواترالقراءات.ونذ كرمنهم: 

. قال أبو شامة في كتابه : «المرشد » : لاينبغي أن يغتر”.. [وذكر كما تقدّم عن الخوئي]‎ ١ 

؟- ابن الجزّري قال : كل قراءة وافقت العربيّة ولو بوجه.. [وذكر كما تقدم عنه]. 

8 الرافعي” وقد قال: وقراءات هؤلاء السّبعة هي المتّفق عليها إجماعًا. ولكل منهم 
سند في روايته وطريق الرواية عنه. وكل ذلك حفوظ ثبت في كب هذا العلم . 

.197:١ إيضاح الفرائد للتتكابني‎ -١ 


. تفسير البيان : 17, نقلا عن البعض‎ - ١ 
.4 إتحاف فضلاء البشر:‎ 


.لاه نصوص في علوم القرآن ج 4 ( تواتر القراءات) 


ويستفاد من قوله : هي المتّفق عليها إجماعًا هو أن القراءات حجّة بالإجماع. لاأئها 
قرأ ع و ا ا و 
على الستبعة هو أئهم مشهورون بالثقة والأمانة وطول العمر. وواضح أن القرايات لكات 
مقوائرة لمأغيز ينذه التسيترات :ومن الإعامية نكر : 
- الثتهيد الثاني (زين الدّين بن على الجبعي العاملي إِن).حيث قال في «شرح 
0 أنّهِ ليس المراد أن كل ما ورد..[وذكركما تقدّم عنه] . 
- اليد الجرّائري | يللم . فإنّه بعد أن قال : بعدم التّواتر, قال: نعم؛اتفق التّواتر 
في الطّبقات اللاحقة .' 
- المير زا القمي' يله قال : إن كان المراد من تواتر القراءات ..[وذ كر كما تقدآم عنه]. 
- الشّيخ الأنصاري في «الفرائد» , والشتيخ الخراساني في «كفاية الأصول », والشيخ 
الحائري اليزدي في «كتاب الصّلاة» , والإمام النوئي في «تفسير البيان», وغيرهم تمن قارب 
هذا العصرء تمّن يقول بعدم تواتر القراءات, مع القول بجواز القراءة بكل من القراءات السبعة . 
تلك هي الأقوال في تواتر القراءات وعدمها. وهي توضح أئّه لا إجماع على تواتر 
القراءات ولا على عدمه , ومن هنا فلا مضايقة في أن يختار الباحث أيّا من القولين. إذاقام 
لديه الدّليل على ضرورة أو رجحان الالتزام به ولا يكون بذلك مخا لا للإجماع . ولالماهو 
معلوم بالضرورة. 
ثم قال [ ابن الجرّري'] : ثم إنّالقراء كثرواء وكثر بينهم الاختلاف.. [وذكر كما تقلم 
عنه في باب «علم القراءات». ثم قال:] 
ويستفاد من كلامه أئه لايقول بتواتر القراءات كما سيقء وإلالما صم منه تأسيس أصل 


.45 بحر الفوائد في شرح الفرائد:‎ - ١ 


الفصل الثمانون : نص مير محمّدي” أ؟سه 


الفتحه وعدمها ويبدو أن هذاغو الح وذلك لأمورة 

أولات:ناذكزه أضحاب التراهو من أكه .ليس لشابخ القزاءاك ساد كعيرة جامفة 
لشرائط التّواتر الذي معناه امتناع اجتماع الرٌواة على الكذب عادة . هذاء ولو سلّمنا التواتر 
فا هو عن المشايخ الستّبعة فقط. كما عن الزّر كشي في «ا لبرهان».. 

ثانيًا - ما قيل من أّنا ولو سلّمنا التّواتر في الطّبقات 'السّابقة واللاحقة هم لكن” 
التّوائر منقطع مهؤلاء المشايخ أنفسهم . لأثهم تفردوا برواية قراءاتهم لتلامذتهم . 

ثالقًا - أن طعن بعض العلماء على بعض القراءالسّبعة يكشف عن عدم القواتر, 
إذ لايجوزالطّعن في المتواتر. فقد تقل عن أحمد إمام الحنابلة أله يكره أن يصلّي خَلْف من 
يصلّي بقراءة حمزة . وعن ابن مهدي أنه قال: لوكان لي سلطان على من يقرأ قراءة حمزة 


كو - 
0 اع 00 ليس هو 


لا و ما م حيو 

إذ من الواضح ؛أنه لاتلازم بينهماء إذ يمكن أن يكون الحديث متواترًا والقراءات نفسها 
غير متواترة . هذا عدا عن أن المقصود به هو وجوه المعاني لا القراءات حسب ما أوضحتاه. 
وعن أبي شامة وابن عَمّار ومكي: أن مَن ظن أن القراءات السّبع هي المذكورة في حديث نزل 
القرآن على سبعة أحرف فقد غلط غلطًا عظيمًا ‏ أوكان من الجهل , أو خلاف الإجماع." 

وخلاصة القول: أن تواتر القراءات سبع كانت أ وأكثر لم ينبت , ولا إجماع عليه لاعند 
الإماميّة ولاعند غيرهم اقللباحت إذن أن يطلب دليلا على جسواز القتراءة بالقراءات كلا 
أو بعضاء نفيًا أوثبانًا. من دون أن يخاف من إجماع الأمّة على التّواتر. 


.955 تفسير البيان:‎ ١ 
.85١١ _الإتقان‎ "١ 


فك نصوص في علوم القران ج 9 ( تواتر القراءات) 


ثانيًا ‏ جواز القراءة بالقراءات: 

وأقااهع تدراو الف اءقانيد» الهزازابع يو لوال تكن معو تزه قد اتوق العلما مغل يعزاة 
ذلك في الجملة, ولكنّهم اختلفوا في شروط الجوازء وإليك بعض أقواهم في ذلك. فمن 
الإماميّة نذكر...[ثم ذكر قول الشتيخ الطّبرسي والعلامة اللي والشتهيد الأوّل والطباطبائي 
القمّى” في رقم ١و‏ ؟و", كما تقدّم عنهم , وقال في الأرقام الأخرى:] 

؛ - ماعن «حاشية المدارك» للبهبهاني بِله: «أن المراد بالمتواتر ما تواترصحّة قراءته 
في زمان الأئمّة, بحيث يظهر أئهم كانوا يرضون به. ويصحّحون ويجوّزون ارتكابه 
في الصّلاة»' . 

© - ماقاله بعض مّن قارب هذا العصرء قول السّيّد حمّد كاظم الطباطبائي يله 
في «العْرُوة الوثقى» : «الأحوط القراءة بإحدى القراءات السّبعة, وإن كان الأقوى عدم 
وجوبها. بل يكفي القراءة على النّهج العربي». 

وقال الإمام الخوئي(دام ظلّه) في تعليقته على الكتاب : «فيه منع ظاهر . فإن الواجب إنما 
هو قراءة القرآن بخصوصه. لا ما تصدق عليه القراءة العربيّة الصّحيحة . نعم ... الظاهر جواز 
الاكتفاء بكل قراءة متعارفة عند الناس . ولوكانت من غير السّبع». 

وقال الإمام الخميني(دام ظلَّه) في «تعليقته على العروة» : «الأؤلى الأحوط قراءة الحمد 
والتّوحيد على النّحو المعروف بين عامّة النّاس والمكتوب في المصحف» . هذا من أقوال بعض 
الإماميّة . وأمّا عن غيرهم ؛ فنذكر : 

. ابن الجزّري؟ وقد سبق قوله بأنّ لصحّة القراءات ضابطة مركبة من أركان ثلاثة , فراجع‎ -١ 


" - وقال ابن قدّامّة : ويقرأ بما في مصحف عثمان, ونقل عن أحمد أنه كان يختار قراءة 


اب جواهر الكلام: باب القراءة . 


الفصل الثمانون : نص مير محمّدي” مه 


نافع من طريق إسماعيل بن جعفر . قال : فإن لم يكن » فقراءة عاصم من طريق أبي بكر بن 
عَيّاشُ . وأثنى على قراءة أبي عمرو بن العَلاء . ولم يكره قراءة أحد من العشرة إلا قراءة حمزة 
والكسائي لما فيهما من الكسر والإدغام والتكلّف وزيادة المد.' 

تاد ماس سهو يدس لد | كو اذ ] ف حدر و إنيكا ع كلفة زبار كور بام كرا 

3 ماعن يفن وقدباق فق الاعادة بالقزاداك النتيع فائلا عن زعب اندر اراك 
السّبع لا يلزم فيها التواتر فقوله : كفر.' 

6 - ماعن بعض أيضًا من المبالغة في توهين القراءات السّبع . والغض من شأنها. فيزعم 
أنه لا فرق بينها وبين سائر القراءات , ويحكم بأن الجميع روايات آحاد. ويستدل على ذلك 
بأن القول بتواترها أمر منكر." والّذي يقتضيه التنظر هنا كما قيل ‏ هو أن القرآناسم 
للكلام الخاصالتتخصي غير القابل للتعدّد والاختلاف . ويؤيّده ما في أخبارنا من أن القرآن 
وانعذائو له عن والحن: ولك اللخيلاك عفن فبلا لرؤاقتيء وا ها فان الأسر قزاءة 
القرآن إنا هو أمر بحكاية ألفاظه بقدر الإمكان, لا القراءة على الهج العربي كيف كان . 

وحيث م يثبت تواتر القراءات: فلا بد وأن ينظر في أسانيد تلك الأخبار التي هي آأحاد 
غير متواترة» فأيٌ قراءة نقلت بسند جامع لشروط الحجّيّة أخذ بها . وإِلّا فلابد من الاحتياط 
بتكرار القراءات في صلاة واحدة , أو في صلوات ... هذا مع قطع النظر عن الإجماع المنقول 
من الإماميّة ومن غيرهم , نقلا متواترًا على أن كل واحدة من القراءات السّبع تكفي 
في القراءة ونجزي . 

ويؤيّدهء بل يدل عليه ما في أخبارنا من الأمر بقراءة القران. لدرك فيوضاته وتحصيل 
الثواب الجزيل عليه . وهي كثيرة جدً|. وقد عقد الشّيخ الح العاملي(رضوان لله عليه) 
-١‏ المفني في الفقه : :١‏ 5124, وقال شارحه : قال أبو بكر بن عَيّاش : قراءة حمزة بدعة . 


؟ - مناهل العرفان ١:8؟1.‏ 


فك نصوص في علوم القرآن ج ‏ ( تواتر القراءات) 


في كتابه : « وسائل الشتئيعة» ما يقرب من خمسين بايا (4: 87١‏ ط : جديد) وهي دالّة على 
جواز القراءات الشّائعة في عصر الأئمّة إجة . لأن كل شيعي إذا سمع من إمامه الححث على 
قراءة الق رآن, وأراد أن يمتثل ذلك. فإنّه يقرأ بما كان متداولُافي بلده وشائعًا عنده. 

ويؤيّده أيضًا ما في أخبار كثيرة دالّة على أن الأئمّة لج كانوا يأمرون شيعتهم بقراءة 
ما يقرأه النّاس وينهو نهم عن القراءة بغيره. وهي ذات تعبيرات مختلفة . ففي بعضها : 
«اقرأُوا كما عُلّمتم » وفي آخر : «اقرأوا كما تعلّمتم» وفي ثالث : حينما ذكر الرّاوي أنه يسمع 
حروفا من القرآن ليست على ما يقرأ الناس. قال له الإمام افة: «اقرأ كما يقرأ التّاس» . 


أي القراءات أرجح؟ 

هذا با لتسبة إلى أصل جواز القراءة بالقراءات , وأمّا أيّها أن أرجح ؟ فلايبعد أن يقال : إن 
الرّاجح من بين القراءات هو القراءة بما في القرآن الكري الذي بين أيديناء فإن المعروف هو 
موافقته لقراءة عاصم . الذي أخذ القراءة عن أبي عبد ال رحمان السّلَمِي. 

وروي عن حفص الأسدي أنه قال: قال لي عاصم : ما كان من القراءة التي أقرأتك بها 
فهي القراءة التي قرأت بها على أبي عبد ال رحمان السّلمي عن علي" 291 '. 

وقال ابن الجزّري:«كان عاصم الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة 
بعد أبي عبد الرحمان السّلّمي. جلس موضعه , ورحل النّاس إ ليه للقراءة, وكان قد جمع بين 
الفصاحة والإتقان, والتحرير والتّجويد, وكان أحسن النّاس صوئًا بالقران. 

قال أبو بكر بن عَيّاش : لا أحصي ما سمعت أبا إسحاق السّبيعي يقول: مارأيت أحدًا 
أقرأ للقران من عاصم. وقال عُِيدانْهِ بن أحمد بن حنبل : سأ لت أبي عن عاصم فقال: رجل 
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صالح ثقة خير»'. 

وقد سبق قول العلامة : أح ب القرآن إلي ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن عيّاش, 
وقراءة أبي عمرو بن العّلاء. 

ثالثا- جواز الاستدلال بك ل واحد من القراءات: 

وأمًا المبحث الثالث والأخير ؛ فهو جواز الاستدلال بكل واحد من القراءات , ولايخفى 
أن جواز القراءة بالقراءات المختلفة لايستلزم جواز الاستدلال بها على الأحكام الشترعيّة, 
لك مائدل عل وان القراءة بالتراءات كلا او بعضاء إمَا يدل على جوازالقراء: ينافئط, 
وأمّا الاستدلال بمضمونها ومد لوها فهو أمر آخرء يحتاج إلى د ليل آخر... 

فإذا كانت القراءات متّفقة على صيغة واحدةٍ ومضمون واحدء فلا إشكال. وإذا اختلفت 
القراءات واستلزم اختلافها الاختلاف في الحكم . فلابدَ من التماس دليل يدل على جواز 
الاستتدلال يها عليية: ومع عده يرجع إلى الأصول.:ومشال ةلك اقولنه تستالل: 
لانن توه كن طون » البقر 9017 سعديد لظا تار وتحفينها أحروفىء قطللى 
قراءة التتخفيف يكون المراد : حت حصول الثقاء. فيجوز قربهن حين الثقاء ولوقبل 
الاغتسال . وعلى قراءة التُشديد : لاتحصل الطّهارة إلا بالاغتسال. فلا يجوز قرمن” الابعده, 
ولايجوز مجرد الثقاء. 

وم أرمّن استدل بجواز القراءة على جواز الحكم , بل دَيْدَن الفقهاء على الاستدلال على 
جواز الحكم بأدلة أخرى غير أد لّة جواز القراءة» ما يكشف عن أ نهم يرون أن جواز القراءة 
لايستلزم جواز الاستدلال بها على الحكم , وهذا البحث يحال آخر. فليطلب من مظأئه 
في الكب الفقهيّة . 110 ؟و) 
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الفصل الحادي والثمانون 
ن صّالسّيفئالماز ند راني (7/١-...)في‏ «دروس قهيديّة في القواعدا لتتفسيريّة «" 


[تواترالقراءات واختلافها] 

لاريب في أن مسأ لة تواتر القراءات واختلافها من أه م مايبتني عليه ترجمة القران 
وتفسير أياته؛ إذ وجوه القراءات في الآيات القرانيّة هي أساس دلالتها على مضامينها. فهي 
الركن الركين والمعيار الأصلي في تفسير القران. 

والمعروف من مذهب الإماميّة. نزول القرآن على قراءة واحدة, كما صرح به شيخ 
الطائفة, وقد دلّت عليه الأخبار. ولكن جوّز الشّيخ القراءة بإحدى القراءات المتداولة بين 
القرّاء أيضًا. ولكن روى عن العامّة عن الني َيِل أله قال : «نزل القرآن على سبعة أحرف 
كلها شاف كافي». 

وإليك نص يستفاد ذلك كلّه من كلام شيخ الطائفة ؛ حيث قال: 

«وأعلموا أن العرف من مذهب أصحابنا والشّائع من أخبارهم و رواياتهم أن القرآن نزل 
راف واعدعان تو وانحن غين الهم ا جبعوا على عراز القتراءة يعداو له المراموان 
الإنسان مخيّرء بي قراءة شاء قرأ. وكرهوا تجويد قراءة بعينها. بل أجازوا القراءة بالجاز الذي 
صو بين لق اغرول يبغلوا يذ للح ة لحرت والمحظر:وبزوئ الها لقون لناعن التي عله 
أنه قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف كلّها شاف كافي» وفي بعضها: على سبعة أبواب. 


الفصل الحادي و الثمانون: نص السّيفيالمازندراني بالاه 


وكثرت في ذلك رواياتهم. ولا معنى للتشاغل بإيرادها واختلفوا في تأويل الخبر». ' 

وقد ذكر شيخ الطّائفة سبعة وجوه لاختلاف القراءات, ينبغي تحقيقها. ' وسيأتي 
في الحلقة الثانية, إن شاءالله . 

حجية القراءات 

وقد وقع الخلاف في تواتر القراءات السّبع. والمعروف بين علمائنا الإماميّة عدم تواترها. 
بل هي إمّا باجتهاد القارئ , أو منقولة بخبر الواحد ؛ بل لم يستبعد السّيّد الخوئي اشتهار ذلك 
نينا أهْل العام ولكتة مسب الت شهور العامة انها 

وقد وقع الخلاف في حجَّيّة القراءات. وقد عرفت من كلام شيخ الطائفة حجيّتها. 
بل ادّعى إجماع الإماميّة على جواز والقراءة بالمتداولة منها بين القرّاء . 

ودليل ذلك: ‏ بعد البناء على عدم ثبوت تواترالقراءات ‏ مادل على حجّيّة خبر 
الواحد ؛ نظرًا إلى تعيّن طرقها في الآحاد حينئن. ولك نّالحق - كما عليه السّيّد النوئي* - 
عدم حجيتها . والوجه فيه': 

ولا - عدم ثبوت كون القراءات من قبيل الرواية ؛ لأنَ من الحتمل قويّّا كونها 
فق اختهاداك الم درل هو اذاهو 

ثافيًا ‏ عدم ثبوت وثاقة الريُواة ‏ الّذين رووا القراءة عن القراء ‏ في جميع الطبقات. 
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ثالقًا ‏ العلم الإجمالي القعطي بعدم صدور بعض هذه القراءات؛ نظرً إلى تساقطها 
بالتتعارض المستقر بينها. على فرض حجّيّتها بأجمعها ؛ لعدم إمكان الجمع بينها. 

وجه عدم إثبات القرآن بغير التواتر 

واثفق المسلمون على عدم إثبات القرآن بغير التواتر. 

وذلك : ما لأأئه أساس الدّين. أو لتوفر الدّواعي على نقله. ومن أجل الوجه الثاني 
يكون خبر الواحد في نقل القراءاات القرانيّة في مظنّة التتهمة وغير قابل للاعتماد. 

ولكنّالدّليل الثاني غير وجيه؛ لنفى احتمال الوضع والاختلاق والكذب بأدلة اعتبار 
خبر الثقة , فهذا الاحتمال بعد قيام الدّليل القطعي على اعتبار خبر الثقة منفي لايُعبأبه. 

وا الوجيه هو الدّليل الأوّل؛ نظرًا إلى لزوم تحصيل اليقين في الاعتقاد بما هو أساس 
الدّين . وأن خبر الثقة إنما يستفاد من أد لة اعتباره التَعبّد به في غير العقائد الضّروريّة الواجب 
فيها تحصيل اليقين . 

وجه عدم كون القراءات السبع متواترة 

وأمّا كون القراءات السّبع كلّها غير متواترة ولاقطعيّة. فأوّل ما يدل عليه ماوقع 
من الاختلاف بين القرّاء أنفسهم في القراءة : واستدلال كل واحد منهم لإثبات مذهيه وتفي 
ساير القراءات . و هذا أدل د ليل على عدم كون القراءات السّبع بأجمعها قطعيّة. 

هذا مضافا إلى ما يقضيه الْتَأْمَل في حال القراء أنفسهم وفي طُرقهم التي استندوا إليها 
في قراء ا تهم . وما يشاهّد من الضّعف في طرق الرواية عنهم , وإلى ما نقل عن أعاظم أصحاب 
العامّة وعلمائهم من نفي تواتر القراءات وعدم ثبوته. وقد أجاد في نقل كلماتهم وتجميع قرائن 
ذلك السّيّد الخوئي. ' 
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القران والقراءات حقيقتان متغاير تان 

ولا يخفى؛ أن تواتر القرآن لا يستلزم تواتر القراءات السّبع كلّها. كما أن عدم تواتر 
القراءات السّبع لا يستلزم عدم تواتر القرآن. ذلك لما بين القرآن والقراءات م نالفرق 
والمغايرة, كما أشار إ ليه جلال الدّين السّيوطى وما نقله في ذلك عن الزّر كشي"...[وذكر كما 
تقلّم عنه, ثم ذكر قوال الرّر كشي كما تقدم عنّه أيضاً]. 

وقد وجّه السّيّد النوئي عدم التّنافي بين اختلاف القراءات وبين تواتر أصل القرأن يما 
حاصله: أن أصل القرآن هو مواد الآيات. وهي متواترة... [وذكركما تقلام عنه]. 


مقتضى التّحقيق عدم تواترالقراءات 

والذى يقتضيه التحقيق عدم تواتر شيء من القراءات السسّبع المعروفة. حتّى قراءة حفص 
الرآوي عن عاصم الكوفي. و ذلك لأن الحال فيمن روى القراءة عن حفص كحال غيره تمن 
روى عن ساير القرّاء ؛ حيث لم تثبت وثاقة الرجال الواقعين في طريقه في جميع الطبقات . 

كما صرح بذلك الفقيه المحقق السّيّد الخوئي في ختام تحقيقه في قرائة حفص”ء بقوله : 
«أقول : الحال في من روى القراءة عنه. كما تقدّم». ' 

هذاء ولكن تثبتت القراءة الصّحيحة في كثير من الآيات بإجماع أصحابنا وبالرّوايات 
المأثورة عن طرق أهل البيت +/252. 

ومقتضى التّحقيق: الأخذ بكل قراءة ثبت باجماع أمتحاناء أو يا لرواية المخرة 
عن أهلالبيت اث و إلا فالاحتياط اللازم الأخذ بما هو المعروف المشهور بين الفقهاء 
الإماميّة. وهو قراءة عاصم برواية حّفص؛ لأنها هي القراءة المعروفة بين أصحابنا, بل بين 
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المسلمين ؛ حيث تلقاها أكثر علماء الفريقين بالقبول, كما صرح به بعض ا محققين ' فما ادّعاه 
شيخ الطّائفة من الإجماع على جواز الثلاوة والأخذ بساير القراءات غير حقق, بل مخالف 
لماجرت عليه سيرة أصحابنا من الاعتماد على القراءة المعروفة. و عليه فا لقول بتعيّن قراءة 

عاصم بورؤانة خنصى يدعوى نتن نوات هاه ضيف لاقوز الأكتابها يرا لقر لذاك, فول 
موهون لا أساس له. كيف؟ وقد صرّح شيخ الطائفة ' بجواز التّلاوة والأخذ بساير القراءات 
المعروفة المتداولة» بل ادّعى إجماع أصحابنا على جواز القراءة والأخذ بأي قراءة متداولة. 
وقدضيق قل كلوقه آماا 

وفي ذلك مباحث مفصّلة سيأتٍ تحقيقها في الحلقة الثانية, إن شاءالله؛ لما لههذهالمسألة 
من التأئير العميق في تفسير القران. بل ترجمة ألفاظ الآيات ومايترتب على ذلك 
من اختلاف المعنى والأحكام. 

تطبيقات قر أنيّة 

قد أشرنا آنفاً إلى ما يترئّب على اختلاف القراءات وحجّيتها من الفوائد المهمة: وهي 
اختلاف مضامين الآيات وتفاسيرها. و ترتّب الحكم الشسّرعي على ذلك في آيات الأحكام . 
ومن هنا وقع الحنلاف في مضمون كثير من الآيات لأجل الاختلاف في قراءتها . فمن ذلك 
قوله تعالى : «إوَلا تقْرَبُوُنحَتى يَطْهُرْنَ». 

وذلك: حيث اسئّدل بهذه الآية لحرمة وطء الزّوجة الحائض بعد نقائها من احيض وقبل 
أن تغتسلء بناء على قراءة الكوفيّين ‏ غرى حفص - «يَطَّهرنَ» بتشديد الطّاء واهاء . 

واستُدرل بها لجواز وطئها حينئذ ؛ بناء على قراءة غير الكوفيّين بتخفيف الطاء كما أشار 
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إلى ذلك الشتيخ الطوسي بقوله : 

«فمن قال : لايجوز وطؤها إلابعد الطّهر من الدّم والاغتسال: تعلّق بالقراءة بالتشديد 
فنّها تفيد الاغتسال . ومن قال: يجوزء تعلّق بالقراءة بالتُخفيف وأئها لاتفيد الاغتسال. 
وهو الصّحيح». 

ومقة قو له يان :ٍِألَسكمالنسَاء َم تجدوامَاء فد فتيَسّمُواصَعِي دا طَيبّاع '..فقدوقع 
المخلاق ق تقض لوضوئ يلم لكنا تدم : إل زناء على قراءة البتعة) نت بلا للف 
استدل بهذه الآآية لنقض الوضوء با لأمس. وقد عاد قري التللب ميخ الطائلة قله 

«قرأ حمزة, والكسائي' :(أو لْمَسْم النساء) بغير ألف. والباقون (لَامَسكُم) بألف . فمن 

قرأ: (لامسكّمْ) بالف . قال: معناه الجماع .وهو قول على اللا وابن عبّاس. و مجحاهد وقتادة 
و أبو علي الجّائي واختاره أبوحنيفة . 

ومن قرأ بلا ألف ‏ أراد اللُمس باليد وغيرها بمادون الجماع . ذهب إليه ابن مسعود., 
وغبّيدة و بن عُمَر والنمِي. وإبراهيم وعطاء واختاره الشّافعي”. 

والصّحيح عندنا هو الأول وهو تيار الحتاء ئى”والبلْخي والطَّيّريوغيرهم»." 

هذا محمل القول في مهمّات المقام. و في ذلك مباحث دقيقة وتطبيقات نافعة, سيأتي تفصيل 
الكلام والبحث عنها في الحلقة الثانية» إن شاءالله . (55:1 كك 
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الفصل الثاني والثمانون 
نص مصطفى جعفر (معاصر) في «القرآن والقراءات والأحرف السبعة» 


في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 

موق :ذا لتدهند» بان هوا تن لقران والقراءات وتلا مهما وان العدراء#المعمسول يبنا 
قرآنء وأن نقل القراءات ظاهر متواتر متّصل الحلقات بالإجماعات وأيضًا بالمؤلفات. وأن 
العقل والواقع ناطقان بذلك بوضوح , وأن ذلك أوضح ما يكون في هذا العصر وأن التمييز 
الكامل بين الشنّاذً وغيره, وإباء الشّاذ في العبادة من أبين الأأمور. 

وليس معنى هذا أن كل واحد يعرف القراءات وتواترهاء فإن التّواتر العام قد يجهله نفر 
يسير.(ولايضّر ذلك)إذا المقصود(المتحقق) عدد لايصحٌ في نظر العقل تواطؤهم 
على الكنذب..واقواتز الخاضر- كالقزاءاعتف هله أبكانن تجهله: فكيف يكنون جهلة 
حجّة على من يعقله ؟ ' 

والقائل بأن القراءة غير متواترة قائل بأن القرآن مشكوك فيه . والمراد بالقرآن المتلوّ 
المقروء المعجز الحجّة على الخلق : لَلَتَتل را عَلَيْهِم» التعد/ ."١‏ «قاقرءوا مَائَيَسِّرَ 
فِوالق ]انه امترضل :8 و ركان الفك ره الإسزاء علا عر ا تعن لفاس 
عَلَى مُكثشي» الإسراء / 51١7/1‏ ْ 1 


والقول بأن القرآن بعضه متواتر ء وبعضه مشهور, وبعضه شاد مخالف للإجماع . ولانعني 


1 المعيار المعرب. وجه (/ا19). 
5 نفس المصدر. 
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أنه قول متميّز. بل هو مؤدّي أن يكون في القراءات مع المتواتر مشهور متلقى با لقبول غير 
معدود من الغلط, و شاد ملحق بالمتواتر كهذا المشهور, ' كما سبق في الأنواع من حيث السّند, 
وهذا كلام في المعيار المعرب كما تراه يرفض إلا التُواتر في القراءات المعول بها. 

ويذكر المعيار أنه لودخل الشّك في الّفظ دخل القرآن في باب الظّن. وأنه لولم يكن 
المقصود للقراء تواتر الّفظ فما معنى عدّهم أشياء شاذة عن السّبعة أنفسهم صم نقلها ؟ أنه 
الانفراد. هو الذي جعلها شاذة, أي أنه عدم التّواتر, هكذا فعل الدّاني وصف الانفراد 
بالشّذوذ. وفي كتاب «الطّبقات» علل بالانفراد في الطرق) ... [إلى أن قال:] 

ووجدنا وصف التّواتر - للنثاذوةا الى هن الشيل الرسعد لتأكيد معرفة كيفيّة 
التطق السّليم خاصّة بأصوات اللِّين ‏ متقررًا للباحئين في هذا العصر, في كلام للد كتور 
إبراهيه انين" 

ولس فى كل نتفي اقباط ضروزء لمحف ووذلك نان المانين لتك نل 
القراءات , لخلّوة من التّقط والتتّكل وعلامات الإظهار والإدغام, وغير ذلك, ما نمجد معظم 
القر اواك مس غير أن امكف ذأكان حاش ا طية لفقل كا دكن لخم ل لأسن 
عن حكمه ؛ لأنّه حينئزٍ يستطيع أن يعيّن اللفظ با حذف والإثبات ونحوهماء وقد أحكم بذلك 
قراءات استو عبنا ها فيما سبق موزعة على نسخ , وهذا كلّه تقول : «ليس الكلام في حروف مكتوبة ؛ 
لأن هذا ليس موضع الحاجة في الإعجاز وقيام الحجّة وغير ذلك من مقاصد الشريعة». “ 

والقراءات المتعدّدة المعنى لا يشملها قول من يكتفي بالمصحف معه آحاد ؛ لأن قوله: 


.1١-79 الأصوات اللغوية:‎ -١ 

؟ - نفس المصدر. 

- ومعنى حصر اسم لجهة اللّفظ: هو أن لا يتعدى اللّفظ دائرةالمرسوم. ولاينطق به إلاطبقًا لما هو مرسوم وصلًا ووقفًا. فلا يزاد 
في التفظ على ما هو مرسوم ولا ينقص عنه. نحو: وما خَلَقَالذكرَ والأتتى 4 , ف والّذكرَ والأنثى». لطائف البيان القسم الثاني :17. 
غ- المعيار :158-1957. 
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مقصور على أن المعاني متّحدة ؛ ففي قوله : غفلة عن هذا النّوع من اختلاف القراءات في المعنى 
مع اتحاد الرتسم . ' 7 

وأيضًا ؛ ما يوافق الرتسم وعدّوه شاذا كيف يقال إنّه يرد مع موافقتهالخط عند 
من يكتفي بالحظ ؟ إن من يكتفي يرده فيعترف بأن الإجماع على الخط وتواتر الخنط م يكن 
كافيًا للحكم بالقرانيّة للآحادي. ' 

وهذه الجملة ينبغي الحرص عليها لردّ كلام من يقول بكفاية التقل الآحادي اتكالًا 
على تواتر ا ميكل لكتابي» أيّا كان ذلك القائل ... [ إلى أن قال:] 

فأصبحنا نقطع ونكرر القطع. بأئه لايصحٌالتّواتر بمجرّد تواتر ا خط امحتمل لكثير؛ 
لأنالمطلوب من القراءات. إِمّا هو تعيين اللّفظ المنزل ليكون قر آنا ينقل في الصّلوات وغيرها. " 

وأخيرً! - في مقام تواتر القراءات عامة ‏ نقول:إن هذا الكلام الذي قدمناه 

ويذكر ناشر المفردات السّبع للدّاني , أن التّوا تر التظريّ للقراءات حاصل بوجود 
المؤلفات الكثيرة فيها. ؛ 

وذكر ابن حَجَر اهيثمي من أمر كثرة النّسخ ما ينزل منزلة النّواتر ,. مانراه ينطبق 
على نسخ كتب القراءات. فضلًا عن انطباقه على المصاحف العُئمانيّة وكتب الرّسم بقراءتها, 
كسرع اها مرت مع ذلك ف ماعاساها: 


١‏ المعيار:194-197. 
"- نفس المصدر. 

.)185( المعيار. ظهر‎ ٠" 

غ - انظر: أوائل المفردات المذ كور. 

6 انظر: الفتاوي الحديثية ص :17. 
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ولوقيل: إن القراءات من يوم أن سجلت في المكتوبات وأجمع عليها في سجلاتها قام ذلك 
الإجماع لها مقام الثواتر. 

لقلنا: إن قام لها وقام مع التواتر وأحدهما يكفي. فهذا صاحب مسلم الثبوت يذكر أنه 
قد يستغني, بوقوع الإجماع على الشّيء عن توفر الدّواعي على نقله الموجب لتواتره'. 
ولوأه في موضوع آخر غير موضوعنا., لكنّه أعجبني كثيرًا وأكسبني راحة حتّى جررت 
ذيله على هذا المقام . وإذا بادرنا بالقول بأن إنكار تواتر القراءات ليس كف را لأئه ليس 
من المعلوم ضرورة من الدّين, كما قاله المعيار المعرب, فليس هذا تحريضًا على الإنكار فإن 
الأكاوغطا كناقاله «المعيان» ' اهتاوق لاقرصن هن خط 

واعلم ! أن نقل القراءات لايحتاج إلى اجتهاد, أي لا يحتاج إلى أن يكون المجمعون 
من أهل الاجتهاد فلا يقال: كيف تحكي إجماع أهل العصر الفلاني مع خلوًالعصر عن مجتهد؟. 
وزد على ذلك أن الإجماع في مسأ لة هوإجماع أهلها . وأله ربّما يكون التُعبير في تعريف 
الإجماع بعبارة (اتفاق علماء العصر) أقرب من التعبير بعبارة (اتقاق يجحتهدي الأمّة) '» وزد أن 
أئمّة الاجتهاد أصحاب المذاهب الأربعة متّفقون على القراءات العشر ‏ كما سنبيّنه بإذن 
الله تعاللى - وعلى أكثر من ذلك .” 

ونرجو أن يسمح لنا بكلام في القراءات مقبوس من كلام في فقهيات, فيه أن ما افق عليه 


.)١١:7( راجع فواتح الرّحموت‎ ١ 

.)١74( انظر وجه الورقة:‎  " 

” - راجع: فتح الففّار في الأصول 4: ؟. 

؛ - راجع : حصول المأمول من علم الأصول: ص 14. 


6 أخذت العبارة من قواعد الأصول السّابق ص .1١6‏ 
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المذاهب الأربعة يُعتبر بجمعًا عليه ' أو كالمجمع عليه, ' ومنه تواتر تفاصيل القرآن. كما سيأتي 
إن شاءالله تعالى. 

ومن نصوص العلماء عرفنا أن الإجماع كالتّوات ربل فهمنا أحيائا أَنّه أقوى منه .وقد 
سلف ذلك. فمعذرة . 

كما سبقت الإشارة إلى أن القراءات عمومًا قسمان اثنان : مجمع عليه , وشاذ. * 

ومع وضوح هذه الكلمات واستغنائها عن بيان ما يستنتج منهاء وما يعلّق به عليها أقول 
بإيجاز: ها اشتملت على ما يعتبر دليلًا على تواتر القراءاتء فقد اشتملت على أن القول 
بعدم التواتر يودي إلى الثنّك في القرآن , والششّك فيه من الباطل . وأن الششّك يدخله في باب 
لظن والظتية فى باب القر ان باطلة :وآن القول ين يمضه معواتز يمضه هونو يتظ د ماة 
طريق إلى مخا لفة الإجماع . وليس ذلك سبيلًا للمؤمنين, وأن القول بأن فيه مالم يتوافر 
فيحذف يبطل المعجزة وبطلان المعجزة هوالباطل. وأن (عدم حفظ مالم يحفظ كان 
لأنّه احادي فما حفظ متواتر). 

وهذا استنتاج مقبول لدينا من لدن أبي عُبّيد ‏ وأن التَكليف با لغيبيات لا يكون إلابقاطع, 
ومن هنا سلك الأصو ليون بالقرآن مسلك التّواتر والإجماع . ووجدناهم فعلًا كما في التمهيد 
قد برهنوا على تواتر تفاصيل القرآن , و ذكروا الإجماع في ذلك» وأن التُكليف باليقين مع 
ظنّية شيء من القرآن تكليف بما لا يطالق, فليس هناك إِلَاالتواتر والإجماع. ونعلم 


-١‏ هذا من تعبير جمع الجوامع في الأصول ص: ١10‏ في ضمن مجموع مهمّات المتون. 

؟ - من ذلك أن الثنّا فعي كانت له رواية قرأ بها ابن الجّري: إل انظر: غاية التّهاية 40:1. وغير ذلك . 
* - انظر: شرح السّعد على العقائد النسفيّة : 57. 

؛ - انظر: منجد المقرئين: 08 -10. 


0 وانظر : منجد المقرئين: 17 في كلام من أبِي شامة . 


الفصل الثاني و الثمانون: نص مصطفى جعفر /اماه6 


أن التكليف بما لا يطاق قول لا يطاق, وأن أبا المعالبي في البرهان, والمازري في شرحه صرّحا 
بدليل عقلى على انتفاء تقل الآحاد عن ساحة القرآن . وارتضينا أن يكون ذلك دليلا على 
تواتر القراءات فإنّها قرآن. وأن جلّة الفكر الإسلامي الإيرانيّة . أوردت ما هودليل 
ونص على الشتّهرة, و فسّرنا الشّهرة بالتواتر. 

واشتملت على ما تعديره نضا #ن بسب البداعلى توات«القراءاك: فاقعملات على ماقلناء 
الآن عن مجلّة الفكر الإسلامي” وعلى ما ينسب إلى القرطَّي” وإرشاد أبي المعالي. وأحكام 
القرآن لابن العربي”» وما ينسب كذ لك إلى ابن الحاج.ء وأبي عبد الله الأنصاري. ومقتضى 
كلاه ييف الذي الأفد ونص ينوي فى ينض الأمور: والاقازة إلى كلاه عمد المتار 
ومانقله عن شيوخه. 

واشتملت على ما نعتبره كا لنّص على التواتر تمن ينسب إليه. فاشتملت على ما ينسب 
إلى معنى ما يعنيه القراء في مسلكهم إذ قالوا بشذوذ وجوه موافقة للمصحف. وعلى كلام 
لابن لب نستنبط منه ذلك. وكلام لمكي 

واشتملت على ما يد أنا على أن المعمول به كان دائمًا في جميع العصور هو المجمع عليه. 
فاشتمل - على الإجماع - كلام لمكي أيضّاء وللدّاني استنباطًا منّاء فضلًا عن الإجماعات 
المحكيّة بصراحة عن الدّاني وغيره ‏ المفصّلة في نقل القراءات في التمهيد . 

ففضلًا عن كل هذه المشتملات - وهي ليست كل مشتملات الكلمات المذكورة - 
هناك في نقل القرآن والقراءات في التّمهيد زيادة, وتأتي في المسائل الثلاث زيادة أيضًا. 

وهذه الكلمات ليست خاصّة بالسّبع ولا با لعشر ولا أكثر, ونحن نطبقها على السّبع 
بل العشر؛ لوجودها في زمن أصحاب تلك الكلمات. بل لا نشك في أنّها كلمات قصدوا بها 
ما كان مقروءا به في أيّامهم ولو زائدً! على العشر... 

وعموم هذه الكلمات شامل لتواتر القراءات في جميع العصور , وأوّها عصر الي يله 
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والفتحابة والأد له لماز ] ليها تدل على ذلك وسائز العضوروحت مايعد أضحات تلك 
الكلمات مد لول عليه أن القراءات فيه متواترة بما قدّمناه في «التّمهيد». بل أوردنا في هذه 
الكلنات دم" تائيه اكلام للدكتور إبراهيع انيس الدى تطسكت هد« الكلنات ينه 
الإشارة إلى تواتر الكيفيّات .كما تضمّنت بانتفاء شك أبي عبد الله الأنصاري تواتر الأصول 
والفرش . وكل ذلك يتضمنه التمهيد بزيادة وتأتي عليه زيادة . 

وعليه فلا مذهب يذهب به إلى الجحيم كمذهب إبياري لم أعرفه. ذهب ذلك الإبياريّ 
إلى عدم تواتر السّبع. وإلى كون ما في المصحف مظنوئًاء فذهب مذهب الروافض والملحدة ' 
والعياذ بالله تعالى . 

وأحب دائمًا أن أنفي عن التّفس الاغترار «بما ذكر المناطقة أن القضايا المعلومة بالتّواتر 
والتجربة والحدس يختص بها من علمها ولا تكون حجّة على غيره بخلاف غيرها. فإئها 
مشتركة يحتجٌ بها على المنازع" - كما ذكره كتاب «صون المنطق والكلام». الذي تلخّص 
كلام ابن تيمية بحروفه كما قيل في تحقيقه ‏ وقد استمرٌ هذا الكتاب يقول: وهذاتفريق 
فاسد وهو اهن اهو الكلاذ الك فإ المتقو لعن الاح را لكو القن النتعوابك 
وغيرها يقول أحد هؤلاء ‏ بناء على هذا الفرق - : هذا لم يتواتر عندي, فلا تقوم به الحجّة 
علي. قال : وليس ذلك بشرط : قال ومن هذا الباب إنكار كثير من أهل البدع ... كذا 
وكذا: إل أن قال 

فإن هؤلاء يقولون: إنْها غير معلومة لناء كما يقول من يقول من الكفسار, إن معجزات 
الأنبياء غير معلومة له .. إلى أن قال : ذلك الكتاب, والحجّة قائمة عليهم تواتر عندهم أم لا . 


.١917 : المعيار‎ ١ 
.7١: 7 صو المنطق والكلام‎ - " 
نفس المصدر.‎ 3 
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وإذا كان بعضهم يضيف إلى العدد المحصّل للتّواتر أن يكون «مع الثقة والعدالة.لامع 
الكذب وسرقة المتون, ويقول : أمّا عدم اشتراط العدالة في رواة التّواتر على ماهو مقرّر 
في علم الأصول فذ لك في التواتر الضّروري الذي يفيد العلم يطريق الشّرورة عند الخاصّة 
والعامّة . لاالنظر الذي يفيد العلم بالنّظر عند الخاصّه . ويقول: وهذا ظاهر لايحتاج 
إلى تقرير وإيضاح' . 

فإئي أقول : إن رجال القراءات الّذين حصل ويحصل بهم التّواتر ثقات عدول ضابطون 
كما يعلم من تراجمهم : ولو فرض أن من القر اء من لم يبلغ درجة القبول فغيره من المقبولين 
من لا يحصى وإنّما ذكرت هذه الجملة وهذا التّعليق القاصر للفت النّظر فقط إلى نظافة طرق 
القراءات التي تيسّر لناشيء من بيانها في «التمهيد»... [ ثم ذكر قول المارغني” كما تقدّم عنه 
في باب جمع القراءات, وقال:] 

وقداعليناء أن هناك قرفايى قراف القراءة ووكوظريق ادها داقر وار 
وطريق أخذتها غادة أحاذئ” :خاثه يذهب كل واحدمنًا ومن الم“ إل عدذالثواتن عمل 
القران وأخذ القراءة, قال الإمام إسماعيل القراب ‏ كمانقله في الثشر ‏ : «طريق أخذ 
القراءة أن تؤخذ عن إمام ثقة لفظًا عن لفظر إمامًا عن إمام . إلى أن يتصّل بالتي يثَلةُ». ' 

وَأمامك القول: يان تواتر القراءات ضرورئ عام والقول بأله نظرئ خاض”.والقول: 
بأن التواض غدركابن المتانعة الفاعكة فانط غاذاتر وله تكوسم المسيضية: 

وأخير | - و قبل إفراد المسائل الثلاث في هذا الفصل بالبحث - إليك كلمة للفخر 


. طبعة دار التَأ ليف‎ 7١ : إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة لعبد العزيز الغماري , مع الأزهار المتنأثرة للسّبوطي ص‎ ١ 
. التّشر ١فى القراءات: /اغ‎  " 
قال بذ لك الجزائري. في التّبيان ص : 14 16) وأقول: وضوح كلام كشسّاف اصطلاحات الفنون لا يبقي أثر لغموض.‎ - '" 
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الرّازي. نسوقها برمتهاء ثم نعلّق عليها. قال... [وذ كركما تقدّم عنه. ثم قال:] 

فأقول: كونها سواء في الجواز حكم ثابت لم يقع على خلافه ترجيح من مرجّح. وها وقع 
الترجيح في جهات أخرى غير جهة هذا الحكم. فرجّح أبو عمرو بن العلاء ما كان من أغة 
التي يي كما سبق, ورجّح ابن مسعود فيه ما تلقاه بنقسه من فمه (عليه الصّلاة والسّلام) 
مع علمه بأنَ غيره يخا لفه مع الأخذ أيضًا منه (عليه الصّلاة والسّلام)؛ ورجّح القراء عمومًا : 
«ما قوي وجهه في العربيّة . وكان موافقا للمصحف .واجتمع العامّة عليه» '. 

فنعلم أنه «لما كان الكتاب العزيز متواترًالم يقع فيه النَرجيح بسبب التقل بل بسبب 
المتن» ', ونعلم أن لتقديم الأفصح على الفصيح وجهًا وجيهًا جد '. و كذلك تقديم الأشهر , 
ولا تستوي المتواترات في الشتّهرة كما ذكرنا هناك فمنها الضّروري ومنها التظري» ونزيد 
أن ما يكون نظريًا قد يكون عند آخر ضروريّاء ونعلم أيضًا أن الأعرف يقدّم على الأخفى , 
ولا يمتنع على الواحد أن تكون لديه قراءة أعرف من قراءة في لغتها ومعناهاء كما نعلم أنه 
يقدم ما كان طريق اكتسابه أرجح من طريق اكتساب الآخر'. فمن رجّح عنده (ما اثفق عليه 
نافع وعاصم اختاره ' وقدمه , ونحو ذلك, يفعل من جعل الرجحان لما ا ثفق عليه أهل 
الحرمين)” فيقدم ما اجتمعوا عليه. وغالبهم يرى ؛ أن الحجّة القويّة الموجبة للاختيار. والكفة 


.49: الإبانة ص‎ -١ 

37 مفاتيح الأصول مطبوع بدون ترقيم للصّفحات في دار الكتب رقم /18. 
- راجع: حصول المأمول من علم الأصول ص : 174. 

- راجع:السّابق ص ؛ 170. 

4 راجع:السابق ص : ١18‏ . 

ات راجع: السابق ص :74 . 

راجع: الإبانة ص: 80 . 


4- راجع:السابق. 


الفصل الثاني و الثمانون: نص مصطفى جعفر ١ه‏ 


ال اجحة المستحقة للتقديم إنما هى ما افق عليه أهل المدينة وأهل الكوفة '... 

فوضح لنا من ذلك بدرجة كبيرة , أن التّرجيح بين القراءات لم يقع على خلاف الحكم 
الثابت بالتواتر, الذي هو الجواز على سواء ؛ لأن التّرجيح ليس حظرا حتّى يخالف الجائز, 
بل الجواز والشّسوية والجهة التي ينصب ذلك عليها في جانب . وجهة التّرجيح خارجة 
عن ذلك فهي في جانب آخر. 

وقول الرّ ازي؛ بأنْ كل واحد من القراء يختص بنوع معيّن بالقراءة صحيح. وقوله ؛ 
بأنه يحمل النّاس عليها غير صحيح. وقد بيئّا في التتمهيد لماذا صار النّاس إلى قراءات أو لئك 
الأئمّة, وقوله بأنّه هنعهم من غيرها غير صحيح أيضاء فإن نافعًا قرأ على أبي جعفر'. كما قرأ 
الكسائي على حمزة "و أبو عمرو على ابن كثير' ولم يمنع أحد قراءة شيخه. وإن كانت اختلفت 
القزا كاي كله وطاق غير شيعه امد كور أيطها” وكيد كل ولستومي قشنا 
على جماعة بقراءات مختلفة', أقرأ الرٌواة بالقراءات المتعدّدة ' كما علمناه. 

فلا أدري من أين أتى الرازي با لقول بأن كل واحد كان يمنع من غير قراءته. وقد مضى 
عن البلاقلاني أنه لم يبرهن أحد على صحّة قراءته وبطلان قراءة غيره, وإنّماكانوا يرجحون 
على المعنى الذي ذكر, فإنّه لا يمتنع أن يجتمع على صحّة القراءة دليلان نقلي ونظري إلى آخر 
ما في «نكت الانتصار». 


.44: راجع:السّابق ص‎ ١ 

" - انظر : سبعة ابن بجاهد ص :01 . 

"- انظر : الإبانة ص: 8. 

4 السابق. 

5 - راجع تراجمهم في التمهيد والإبانة ص :10. 
1 انظر : الإبانة ص : 40. 
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فك نصوص في علوم القرآن ج 4 (تواتر القراءات) 


وهذا الّذى لا أصل له هو الْذى بنى عليه الرازي كلامه ورتب استيجاب التفسيق. 
إن ل يكن التكفير: وقد ظهربطلان ذلك كله.ول يلزم في حبق الأئثة القرّاء ما ذكره. 
وأشار الرازي إلى طريق الآحاد وعدم إفادة القطع, فأقول: إن الآحاد ‏ كما سبق في بعض 
المضائل د إذا حتف بالقرائن أفاد العلم اليقيني". ولم يكن الإمامالرازي نفسه خاو 
على هذا ء بل العكس . فقد قال بذلك في كثيرين من المحققين '. فإن كان يرى بذ لك الكلام 
رأيّا أكثر تحريرً | لكن عبّر عنه بذ لك فهذا شيء آخر. 

وما ذكره تا يمكن أن يجاب به معارض تَامًا سبق من كون ما يذهب بنا ويجرنا إلى القول 
بأن القرآن بعضه متواتر . و بعضه إل فيه مخالفة للإجماع. وعدم خروج القران بكلَيّته 
عن كونه قطعيًّا إن كان يراد منه تجويز خروج جزئيّة فلا نسلّمه. 

والقطعيّة إن كان يراد منها الإطلاق فكما سبق يحصل القطع بغير التنّواتر فيبحصل 
بالآحاد عند الاحتفاف بالقرائن, وإن أريد خصوص القطع الوارد عن طريق التُواتر ورد 
عليه تفريقه بين أبعاض القرآن , ونحن لانعر ف إلا أن المقول في القرآن من الجماعات 


#2 


هو التواتر جملة وتفصيلا... فجميع وجوه القراءات المعمول بها متواترة ولا إشكال. 
الثالة الأول درام الشن»: 
نبيّنه في فقرات هكذا : 
١‏ - قال أبوشامة ناقلاعن أبي نصر القشَيري : «ومثل هذا الكلام (يعني الذي يطعن 


ب ب 


في قراءة «وَالَا رْحَام» النساء/٠١,‏ بالجرمردود... [وذكر كما تقدّم عن الرُرقاني, ثم قال:]. 


١‏ وراجع: حصول المأمول ص:5غ. 
؟ - راجع: ص ,5١:‏ 06, من كتاب عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى م32 لعبد الله الغماري . مطبعة عاطف . النّاشر مكتبة 


القاهرة. بدون تاريخ . 


الفصل الثاني و الثمانون: نص مصطفى جعفر 04 


قال أبوشامة: وهذا كلام حسن صحيح. والله أعلم . 

فاستحسن أبو شامة هذا وصحّحه وفيه ذكر التواتر الخاص” وم يذكر فيه أنه متعلّق 
بالقراءات السسّبع أ 0 للسّبع ؛ لأن من قال بالتواتر لم يقل بأئه لما دون السّبع 
من خمس أوثلاث مثلا؛ ولأن أبا شامة ذكره في «شرح الشسّاطبية في القراءات السّبعة» 
ولامنع أنه كلام يشمل كل المقروء به ولو كان خارجًا عن قراءات السّبعة, كما ذكرناه 
في تواتر القراءات في صدر هذا الفصل . 

ولهذا نضم إلى هذا الكلام من أبي نصر من يوافقونه. ومنهم من قال بذ لك الثّواتر ين 
ذكرناه في صدر الفصل. ونبادر من الآن بأتّنا نعتبرهم في هذا الكلام قائلين بتواتر العشرء 
كما نبادر بأن ما نذكره في السّبع يضم إ ليه ما نذكره في تواتر الغمرر لأ اننع بطويمة فبنه 
بأولويّة, أمّا تواتر الثلاث المكمّلة للعشر فما يخنتص“به يخنتص” بحالة أ نالسّبع مفروغ 
من أمر تواترها. 

0 - وجاء في بجلّة الفكر الإسلامي"' : ما يذكر تواتر السبع وصحتها. ومن ذلك «وقراءة 
كل من القراءات السّبعة (كذا) مُتواترة في نقلها ... [وذكر كما تقدّم عن الشتّعراني, ثم قال:] 

وقد تضمّن هذا الكلام البرهنة على الصّحَّة كماترى. 

٠"‏ - وقال نظام الدّين اليسابوري: «القراءات السّبع متواترة لا بمعنى أن سبب 
تواترها إطباق القرّاء السّبعة عليها. .. [و ذ كر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

وقد ساق دليل التُواتر هكذا بوضوح لم أجده في غيره بعد أن ذكر من معن التواتر 
أن انفراد الواحد من السّبعة بشىء متواتر تَامًا كالذي يتفقون عليه . 

4 - وما استدل به المعيار المعرب على تواتر السّبع : أنّه لولا ثبوته لصارت الثّلاوة كلّها 


. ص :7 من يجلّة الفكر الإسلامى الإيراتيّة‎ ١١ العدد:‎ ١ 


نفك نصوص في علوم القرآن ج 4 ( تواترالقراءات) 


مشكوكا فيها. وكانت نسقط حَّة الله تعال فيصير ما هو شفاء للصّدور غير شاف والكافي 
غير كاف وذلك هدم لقواعد الدّين. ولا حجّة على الكفار كالقرآن. وإذالم يكن حجّة 
سقطت التّبوَة ولم يكلّف بهاء والقطعي د ليله قطعي” والظّني د ليله ظني؛ فلزم في القراءات 
السبع التواتر والقبوت القطعي؟ وصار واضحًا أن الرّعم بأئها لايلزم فيها التَواتر كفر يؤدّي 
إلى عدم تواتر القران '. وقد سبع من العذر في عدم التُكفير ما فيه الكفاية ولكنّالا نمحب 


ا 


0 ا 
قاطعًا بصدقه وصحًّة نقله لم ينفصل عن وجدان الوجه متواترً لدي" من بحث فوجد. 
وم يتجرد عن الدّليل العقلي على وجوب تواتر تفاصيل ما تتوفر الدّواعي على نقله 
الي ل ا و ا 
أبيت . ولايبلق منّى أبدًا بأي حال أن أجعل قطعي با لوجه على النّحو الآحادي المذكور 
00 وعدم لزوم التّواتر, بحسب الواقع الخارج عتّي الذي هو أكبر مني 
وبحسب العقل المستند إلى قضاء العادة , وأيضًا بحسب الإجماع. كما لايليق ذلك دليلًا 
على نفي الإجماع, وأيضًا لايليق ذلك مبررًا للإغماض عن التّواتر, أوعن الإجماع. 
وأستعصم بالله من ضيق العطن في الفكر والقول . وفي العقل والنقل, وأسأ له إحسائًا وتوفيقا. 
فلاحولولاقوة إلُابه. وهوالّذي يعيذني ‏ إذشاء ‏ من سيّئة تصيبني من نفسي, 
وهو العلي العظيم . 

6- وقد ذكر الدّاني حصول التّواتر في القراءة المقبولة ': ونضم إلى ذلك ما قلناه 


.١18٠: المعيار المعرب .ظهر الورقة‎ -١ 
.١68 : نفس المصدر. ظهر الورقة‎ -" 


الفصل الثاني و الثمانون: نص مصطفى جعفر هه 


ف النقزة الأول#ؤقداض فرح اللسهيل على أن اشع مكواترة: وآن الفنلاح في قتراءة 
ابن عامر قدح في المتواتر, وأن غير ابن عامر مثله في ذلك .' 

وقال علي القاري: «الصّحيح أن القراءات السّبع متواترة, وهي مرتبة فوق المشهورة 
عبد الأصو لين ؟ 

وذكرابن أبي شريف: أن السّروجي الحنفي نقل عن جميع أهل السّنّة أن السّبع متواترة. " 

غالب فن رأتهع يذكرون الثواترية كرون اقفن الخناض الذي يعرف القزاء' 
ومن العلماء من ذكر أنه قيل: بكونه من العام. وقيل: بكونه من الخناص» وأئه على القول 
العقوة. قبل دانه اها يقليا لقرورة وقيل: اله لسن ابعل بالغرو ره ” 

والّذي يبدو لنا قويّا من هذا - ومقابله ضعيف - هوالتنّواتر. وأنعموم العلم يأتي 
عن طريق تعميم التَعليم. فهو تواتر خا ص حتّى يعم؛ ولعلّه يناسب أن نذكر هنا أن بعضهم 
ذكر أنه ربّما نقل الشّيء إلى بلد فلم يكن متواترًا, فتوقف فيه إلى أن تبيّن أمره, وذكر أن كل 
قارئ كانت قراءته في بلده متواترة وإن لم تتواتر في بلد آخر إلابعد حين, أنه ريّما نقل ! ليك 
إنكار ما تعلم تواتره فتستغرب , ولكن لا تستغرب , وأعرف السّبب ؛ فإنّه جهل المنكر, 
وقد حصل شيء من ذلك حكاه الدّاني . وعليه فلا إشكال على من يأتي بعد ويسمع بإنكار 
ماعلى متواتر منذ أجيال.' 

"- ولأبي الحسن الشّعراني كلام فيه بعض طول نختصره بقدر الإمكان أوردته يجلّة 


.١8.:ةقرولا نفس المصدرء ظهر‎ -١ 

؟ - تاج التفاسير, الجمالين .5:١‏ 

" - الدّرر اللوامع لابن بي شريف, وجه الورقة:8/. 
غ - وانظر : المعيار. وجه: 1817. 

5 - راجع: الفتاوي الحديثيّة ص .17١:‏ 

1 - راجع:المعيار, ظهر : 1817. 


6.5 نصوص في علوم القرآن ج 4 ١‏ تواترالقراءات) 


«الفكر الإسلامي» الإيرانيّة. باعتبار مقدّمة لتفسير «منهج الصّادقين». جاء في ذلك 
«أن القرّاء الستبعة أنفسهم اعتمدوا على التواتر» و «أن قراءتهم وصلت إلى أيدينا بالثواتر 
ابا [وذكركما بدت عتم 

ففي هذا الكلام د ليل أو أدلّة على التواتر من جهات متعدّدة, وقد حذفنا منه ما سبق مثله 
عن غيره. وما له موضع آخر. وآثرنا طوله على النّحو الذي أوردناه لما نراه فيه من فوائد 
تتاح وتغتنم . وقد أشار هذا الكلام إلى احادية الأسانيد مع التواتر. وهذه كلمة في ذلك . 

- لاشك أن القرآن متعبّد بأ لفاظه وأسا ليبه الخاصّة . وممنوع من روايته بالمعنى, 
وأن النّاس توفروا «على نقله وحفظه , وشاع ذلك وانتشر حتّى بلغ التواتر. ومع ذلك حينما 
حصرت الرّوايات السّبع أوالعشر أوالأربع عشرة لم نستطع فيها ادّعاء النّواتر عن طريق 
ما دوّن في الأسانيد لأنها ترجع إلى عدد محصورء أمّا إذا نظرت إلى أن هذا العدد الحصور 
م يخنتص بها بل كانت روايته هذه يقرأ بها غير يمن لا حصر لهم غاية الأمر أنالمدوئين 
اقتصروا على هؤلاء ليضبطوا ما دوئوه ويحرّروه ‏ فإنّك تعلم قطعًّا أئها كانت متواترة, 
ولا تزال متواترة إلى اليوم, ما عدا ما ثبت أنّه رواية الأفراد والآحاد من الروايات الشّاذة» .' 
[ ثم ذكر قول المارغني, كما تقدّم عنه في جمع القراءات. ثم ذكر قول السّخاوي كما تقدّم 
عن القسطلانى. إلى أن قال:]. 

6 - ذكر مك إجماع العامّة على القراءة المختارة: يعني بالعامّة عموم التّاس أي النّاس 
جميعًا ويعني بالقراءة الجنس. وقلنا:إن أقل ذلك القراءات السّبع؛ لأئهلم يق لأحد 
أن الإجماع لم يتم للسّبع بل لأقل كالنمس مثلًا ؛ وذلك مذكور في صدرالفصلء وأصبح 
الإجماع ثابنًا للسّبع من قول مكي والقاضي أبي الطّيب وأبي المعالي. وسيف الدّين, 


.317 المنهج الحديث في علوم الحديث . قسم الرواية والرواة ص:‎ ١ 


الفصل الثاني و الثمانون: نص مصطفى جعفر /اأه 


والبكري» وابن حَرْم. وابن عَطِيّة ‏ و ابن العربي, وابن عبد البرّ وغيرهم . ' 

ما التّواتر والإجماع في هذا العصر فمن البدهيّات, وقد سبق ما فيه الكفاية عن مجمع 
البحوث الإسلامية وعمًا يستفاد من كتاب : «رحلاتي في الإسلام» للشيخ محمود خليل 
الحصري من وجود الأعداد اطائلة في البلاد العديدة القارئين للسبعة, ناهيك بمصر ومعاهد 
القراءات في مناكبها. 

وعشرة نافع داخلة في السّبع, وقد ذكرنا أّها إلى الآن تروى بالأسانيد الصّحيحة تلاوة 
للقرآن بها و رواية للكتاب الحتوي عليها وهو مفردات الدّاني, وقد ذكر فيه ما يفيد تواترها 
والإجماع عليهاء كما ذكرنا ما نطبقه عليها من نزول الكتب منزلة القواترء ومن الإجماع عليها 
و تواترها عند من يقرأون بها اليوم, وأن ذلك ظاهر من كتب المغاربة وبعض مجلاتهم. كما 
أن محدّث الحجاز في العصر الأخير الشتيخ الحا الظاهري قرأ بها وأسندها كما في ثبته 
المسمّي: (حسن الوفا لإخوان الصّفا) في أوائله . وإذا كان الإجماع كالتواتر فإ نالشّهرة 
كهو فيما يأتي : 

9- السّبع مشهورة في قول: خالف صاحب «البديع التظام» [ في أصول الفقه] ' في تواتر 
السّبع فاختار أنُها مشهورة كما نقلوه عنه. وهذا نصّه : «القراءات السّبع مشهورة: وقيل: 
متواترة وإلالكان بعض القرآن غير متواتر 5 (مَلِكٍِ) الفاتححة:؛ و(ملك)ونحوهما 
والتخصيص تحكم لاستوائهما». " 


-١‏ راجع صدر هذا الفصل والمعيار المعرب ظهر الورقة (184). ومقدّمتان في علوم القرآن. مقدّمة كتاب المباني ص ؟5]). 
ومقدمة ابن عطية (ط ؟) ص :77؟. ونكت الانتصار ص : ؟ .4١0 5914 ,٠١‏ والإبانة ص: 5. 6. 171١٠١‏ 10 /اة. هذا 
- هوابن السّاعاتي مظفّر الدّين أحمد بن على .. انظر مثلاً حاسن التأويل 7٠١4 :١‏ تجد ذلك الخطأ . 

"- بديع النّظام وجه الورقة (27) بمحظوطة دار الكتب (رقم 5؟) أصول فقه. 
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وكتب بعضهم : «أي يشترط صحّة إسنادها إليهم واستقامة وجهها في العربيّة وموافقة 
لفظها خط المصحف المنسوب إلى صاحبها. وبهذه القيود مشهورة» .' 

وه ذه القيود أوهذهالشّر وط (في قوة التواتر) '. أو تكاد تكون مساوية 
له ,لا د ليل على الشتهرة ؛ لأن د ليل التّواتر. بل أدلّته. عرفت من الفقرات السّابقة, فإذا خفي 
التواتر فالأحرى ؛ أن يكون ماذكر دا لاعليه. لاعلى أق ل منه؛ إذ لايظه رسيب لذلك. فيما أراه. 

ويجرى في كلام بعض العلماء ذكر الشّهرة والاستفاضة, والمعروف أنُهما دون التّواتر 
وفوق مرتبة الغريب والعزيزء لكنّا نقول: إن قصد صاحب البديع ومن إليه بالتشهرة 
والاستفاضة ذلك فلا يظهر لي. فإن القراءات با لنّسبة للأسانيد وحدها لا تظهر فيها الشّهرة 
أوالاستفاضة, بل ما دون ذلك. أمّا بالنّسبة للأمارات والأدلّة فالّذي يظهر هو الثّواتر, 
ولايظهر وجه لتخصيص الشّهرة أوالاستفاضة كما ذكرنا. 

ويجتمع لنا من أقوال العلماء المتناثرة فيما سبق , أن الاستفاضة أوالششهرة مع التلقي 
بالقبول أو مع الإجماع تقوم مقام التّواتر إن لم تكن هي ذلك الإجماع الذي يشمخ على العدد 
المطلوب للتّواتر. وأن ذلك يفيد القطع واليقين. 

فإن تَسّك متمسّك بلفظ الشتّهرة والاستفاضة فليكن على ذكر دائم من أنُها ليست شهرة 
عادية, ولكنّها المقترنة بالتلقي بالقبول وبالإجماع؛ وسوف يجد في نهاية أمره (أن الخلاف بينه 
وبين القائل با لتواتر يكاد يكون لفظيًا. وأنّه لا خلاف في أن المعمول به من وجوه القراءات 
قرآن. سبيله سبيل اليقين والعلم القاطع. وهذه السّبيل هي سبيل المؤمنين اللائقة بهم ما داموا 


١‏ السايق:. 
-١‏ راجع: اللآلئ الحسان في علوم القرآن (ص )٠١8‏ للدكتور موسى شاهين لاشين, طبعة دار الَأ ليف سنة (1954م). 
7ت راجع : مناهل العرفان 450 
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قد سلكوا الجدّد وأمنوا من العثار). ' 

وإلى هنا فيما نعتقد ‏ يبدو ضعف ما مال إليه صاحب البديع من مطلق شهرة مقول 
بجانبها رأي بالتواتر. 

وما لفت نظري - ول يلقت إ ليه مّن تقل عن صاحب البديع بواسطة - أنْالنَصّ 
كماترى ذكر دليلًا على التُواتر وام يبيّن وجهة اختيار الشتّهرة. فلعلّة اختارها لأتها ظاهرة 
وخصوص مع تلك القيود وفيها موافقة المصحف, وما في المصاحف مشهور بل متواتر بل مجمع 
عليه. أمّا ا لدّليل المذكور على التّواتر فإنّه ضعيف ... 

ويصح لنا أن نقول: صاحب البديع حنفي” وقد اعتنى الأحناف بالكام على المشهور. 
ونحن نلخّصه على أساس أنه بيان تفصيلي لرأي صاحب البديع فنقول : «المشهور هو ما كان 
من الآحاد في الأصل أي في القرن الأوّل قرن الصّحابة ثم انتتشر حتّى نقله قوم لايتوهّم 
تواطؤهم على الكذب وهم القرن الثاني ومن بعدهم أي: القرن الثالث». ' 

وعرف المشهور في التّحرير بما كان آحاد الأصل متواترًا في القرن الثاني والثالث مع قبول 
أنه وهو هيبن التراتر عبد قاض" 

وَإذا كان فيه شنبهة ضويزة لكوته حا فى الأصل فائه لتعنبية فيه سي لذن الأمله 
قد تلقته بالقبول ... 

ومهذا تكون القراءات السّبع في رأي صاحب البديع في مكان منيع. وغاية مافيه 
- مع ما يترتّب على هذه الغاية - أنه نظر إلى شيوخ القراء السّبعة من صحابة رسول اله ييل 


لام راجع : نفس المصدر١:‏ 21575-42. 
"١‏ فتح الغقار ؟: /1- 98 
'“' السابق. 


غ- السابق. 
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وممّن يغزٌ ل منزلتهم ويحل حلهم فوجدهم لا يبلغون حدالتُواتر, ثم علم أن قراء | تهم اشتهرت 
بعد ذلك حتّى تواترت فعدها من هذا |النّوع الملخصوص. ونحن من جهة الواقع نصحّح له هذا 
التنظر فلم يكن من المعتاد ولامن الواجب أن يقرأ الواحد على عدد الثّواتر أوالشّهرة, 
أمّا من جهة الدّليل العقلي بل الدلائل على تواتر القراءات وأيضًا من جهة أن القراءات ليس 
مخرجها كمخرج الأحاديث فإنًا نؤكد تواترهاء و نقول: إِنّها متواترة حقيقة, وغير متواترة 
اصطلاحًا عند البعض فقط . ونأخذ من جملة هذا الكلام على تقدير أنه تم لنا إلزام صاحب 
البديع وغيره بتواترها تحقيقا. 

وتأمّل مليًا البديع السّابق إذ يقول: ... مشهورة . وقيل: متواترة وإلاا. إلح. 

ولم ننس أن هذه الشتهرة التي اقترنت بالتّلقي بالقبول أو التواتر, تفيد العلم القاطع 
وتساوي التواتر ويكاد التتصنيف يكون شكليًا والخلاف لفظيًا. 

فلم ينل هذا القول من القراءات السّبع نيلًا. وهل لناقرآن خارجها نقول بمكانته 
مع الغض"من مكانتها ؟ 

٠‏ - من الذي قال: السّبع احاديّة ؟ نسب ذلك إلى المعتزلة '. لكنٌ هذا الإطلاق ليس 
صحيحًاء فإن كان بعضهم قال بذ لك , فَإِنًا لا نعرفة , بل تعرف أن القاضي عبد الجبّار المعتزلي 
نقل عن شيوخه وقال في ثبوت القراءات مالم يقله غيره - حسب اطّلاعنا ‏ في توغل 
القراءات في صحّة التّقل القطعي والتّواتر والعلم الضّروري كما سبق . 

وعلى غراره قال ابن قاسم العبادي على قول جمع الجوامع (والقراءات السّبع متواترة) 
أقول: «لم يستدل عليه الششّارح لظهوره واعتراف كل أحد به» ١ه‏ ." 


١‏ - انظر : الشُرّر الأوامع للكمال بن أبي شريف , وجه الورقة : 8 على جمع الجوامع في الأصول ؛ إذ ذكر أن السّروجي الحنفيّ 
نقل في باب الصّوم من كتابه الغاية شرح الهداية عن المعتز لة ذلك . 
؟ - الآيات البيّنات للعيادي المذكور .7171١:١‏ 
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كما قال شارح مسلم الثبوت: «ثم هذا المدّعى (يعني التُواتر) ضر وري لايحتاج فيه 
إلى الدّليل, و من كان في ريب فعليه بملاحظة القرون. فإن التّقلة للقراءات السّبعة بل العشرة 
(كذا) من لدن رسول الله ييه إلى هذا الآن في كل وقت كان عددهم أزيد من عدد البطحاء. 
لكن المصنّف تنبيهًا للغافلين أورد الحجّة . وقال: (لنا لولم يكن) تواتر القراءات المذكورة 
(لكان بعض القرآن غير متواتر) وهو خلف. والملازمة (لأن التخصيص) أي تخصيص بعض 
القراءات بكونها قرآ نا دون غيرها (تحكم) فإن الكل نقلت على السّواء وأجمع الأ ئمّة بجواز 
الصّلاة بها فكلّها قرآن». ' 

ونسب القول بالآحاديّة - وأكثر منه - إلى شارح (كنز العرفان في فقه القرآن) لجمال 
الدّين المقداد بن عبد الله السّيوريٌ من الشتيعة الإماميّة الائنى عشريّة المتوفي سنة 857 ', 
إذ قال : « إن القراءات غير متواترة» بل إنما هي اجتهاد من القراء. أونقل آحاد لم يثبت 
عن التي يبل ». ' 

فإن كان هذا رأي بعض الشّيعة فقد سبق ما ينقضه في أدلة التوقيف والثٌواتر وفي تقل 
القراءات في «التّمهيد» وفي الفقرة (1) السابقة عن الشّيعة, ونزيد هنا عن الشّيعة ما يرد رأي 
هذا المخالف إن كان يريد أن يأوي إلى جماعته وإلى جماعات أهل السّنّة وأهل الاعتزال 
المذكورين في الفقرة المشار إ ليها نقلًا عن الشّيعة فنقول: 

جاء في كتاب: مفاتيح الأصول للسسّيّد حمّد الطّباطبائي أحد أعلام الإماميّة ما يلي... 
[وذكركما تقدّم عنه. ثم ذكر قول القاسمي” كما تقدّم عنه أيضاء وقال:] 

هذاء ومن المستبعد عندي أن يكون القائل بالآحاديّة يريد احاديّة بخصوصة أي أحاط 


١ت‏ فواتح الرحموت ١‏ :11 
١‏ - راجع : اللآلئ الحسان في علوم القرآن للدكتورموسى شاهين ص: 5 ١1؛‏ والجمع الصّوتي الأول ص: 015. 
- الجمع الصّوتي الأوّل ص .15١:‏ وذكر أن الشتارح اسمه حمّد باقر شريف زاده. إلح. 
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بها ما جعلها كالمتواتر على نحوما ذكرنا في الفقراء السّابقة من أن الشهرة ليست شهرة عادية, 
وكذاما قلناه في المشهور الملحق بالمتواتر. والضّعيف الملحق بالمتواتر . وخبر الأحاد 
احتف با لقرائن 

ولست أشك في أنه إن وجد في المعمول به من قراءات العشرة مشهور أو أحادي 
ولم يستطع أحد أن يوضح تواتره في كل طبقة فهو ليس كمطلق مشهور أو أحادي, بل هو تا 
يقطع به لما قام من إجماعات وتلق بالقبول ودلائل عقليَّة على تواتر تفاصيل القرآن الكريم . 
وقد علمنا على القطع أن طرق القطع ليست منحصرة في التّواتر. كما نعلم أن تبليغ القرآن 
إلى الجهات كان بالآحاد وكان العلم اليقيي" حاصلًا به بذلك , وبعد ذلك كان التّواتر في بقاع 
الأرض و كان الإجماع ... [ إلى أن قال:]. 

وقد أفاض الإمام النّافعي يليه في «حجّيّة خبر الواحد» وذكر فيما ذكر: أن التي ييه 
بعث سيّدنا عليّا (كرّم الله وجهه) بأوّل سورة براءة إلى الئاس في مراسم الحجّ. وعلي واحدٌ, 
وقد بدت تقطن ننددة ولإعطا سند ةو فيد إلى قوم ون عن امور وامر يا شرق لدو (رتكدن 
الحجة تقوم عليهم به - إذ كان مشهورًا عند عوامهم بالصّدق و كان من جهله من عوامهم يجد 
من يئق به من أصحاب يعرف صدقه - ما بعنه النِي' يبي . هذا وما كان لأحد من المسلمين 
بعد علو ما بلغه أن يقول له أنت واحد ولا تقوم علي الحجّة أن رول الله بعك 
إلى بإحداث شيء ل أعلم رسول الله يَيَييُ أبرزه . 

نعم ؛ لايجوز هذا الأحد في شيء أنهاه | ليه علي"١كرم‏ الله وجهه) برسالة التي عل . 
فلايجوز أن يقول: لم أسمعه من رسول الله . أوأن يطلب أن ينقله عدد من الثّقلة .أوأن يقول: 
لا أقيل فيه خبرك وأدت واعن أو أن يقو للا أقبله لذلفا حقى القدى رول الله اه 


إلى آخر ما قررّه النتافمي للك . ' 


. وانظره أيضًا من أوّله إلى ص : 51 إلى غير ذلك‎ ...٠١ انظر: كتاب اختلاف الحديث للششافعى. على هامش كتاب الأم(/:‎ -١ 
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وقد تقرّر أن تكذيب الصّادق حرام. ' 

فإن يكن شيء من وجه القراءات احاديًا أومشهور فقد تواتر وأجمع عليه وتنقل 
من صادق إلى صادق واستقر الأمر وأصبح المخالف في وجه بهذه الصّفة على ماترى. فليس 
في وجوه القراءات المعمول بها شيء من شين بل كلّها وجوه بيضاء . عالية في السّماء . وجتّب 
الله المسلمين المراء . 

ومهما قيل هنا وهناك فأدلّه التواتر قويّة حكمة تنقض غيرها أنكانًا كلّما غزل, فعليك 
بها في ماضيها وأتيها. 

ونلاحظ أن القول بكونها مشهورة و مجمعًا عليها ومتواترة يضاد هذا القول بآحاديتها, 
وكل ذلك سبق. كما نلاحظ أن ما سبق متقدمًا على القول بشهرتها يضا القول بالشهرة, 
وذلك المتقدّم بعلمائه وأدلته مع ما يأتي أيضًا مقوّيّا له أرجح ميزاناء فنحن نأخذ به. و نلعي 
به غيره, ولا نساوي بين الأقوى وما دونه, وبالله التّوفيق. 

-١‏ القول بأنّها متواترة في الجملة, وفيها المشهور والآحاد الذي قامت عليه قرائن 
مفيدة للعلم : اختاره الجزائري في «التّبيان» '. وقال: «وأما المروي من طريق الآحاد الحصنة 
فهو فيها نزرلا يكاد يذكر. وهو ما طعن فيه بعض الأئمّة وم يكن عنه جواب سديد». ' 

وفي موضع آخر من «التّبيان» المذكور في موضوع تواتر القرآن ذكر «أن الد ليل إنما 
يقتضي كون القرآن قد نقل على وجه يفيد العلم, وإفادة العلم قد تكون بغير طريق التّواتر 
فإن في أخبار الآحاد ما يفيد العلم - وهي الأخبار التي احتفت بها قرائن نوجب ذلك - 
وعلى هذا فنحن لا نستبعد أن يكون في القرآان ما نقل على هذا الوجه... إذالمطلوب حصول 


١‏ - وإن شئت فراجع رسائل ابن تيميّة, وإحياء علوم الدّين للغزالي. 
ف لكان الجرائري يض 331 


“"'- نفس المصدر ص: 55. 
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العلم على أي وجه كان. وقد حصل بهذا الوجه . وهذا القول في غاية القوة والمتانة . ولايرد 
عليه شيء تم يرد على من أفرط في هذا الأمر أو فرط عليه» . ' 

وأقول: قوله : «ما طعن فيه بعض الأئمّة ولم يكن عنه جواب سديد» أن أراد أئمّة 
العربيّة فما من طعن لهم إلا وقد لعي عم عو ات سنكي وان أزاذ انه القرايةت ا ذظعتون 
على إحدى الرتوايات بأ ثهاشادة أو منكرة - فظاهر غير أن هذا يمشي على أن المراد مطلق 
قراءة سبعية لا خصوص المعمول به. فإن كان يريد خصوص المعمول به فسي أت أنه :هل فيه 
استثناء لم يتواتر أو كلّه متواتر؟ فانتظر الكلام على المستثنى سواء كان مقو لابشهرته, 
أو بأدنفى منها. 

وأذكر دائمًا أن هذا الكلام لم ينظر إلى ما ظهر بجلاء من تواتر وإجماع. ولم يلمح بالثالي 
مَابْركن علق :3 لك نما ذ كرتاه وتغيدة ملخضًا فَيَمَا بعل: 

وما قاله الجزائري عن بعضهم وعن نفسه في تواتر القرآن والقطع به؛ نرى فيه أن الدّليل 
(دليل على التّواترالمفيد للقطع لا على شيء آخر. والاستناد إلى قضاء العادة وتوفر الدّواعي 
واضح في إرادة الثواتر المذكور ليس غير). ' 

وأقول : حصول العلم بالآحاد الحفوف بالقرائن لاغبار عليه إلا أن الأمرلم يقف عند 
هذا الحدٌ ولا يمكن أن يقف. بل يجب أن يسير بسرعة في طريق التّواتر حتّى يبلغ العالمين, 
وهذا هو الذي كان. وهذا هو الذي قضت به العادة بالضّرورة لا بالجواز وتوفرت عليه 
الدّواعي فعلًا ووجوبًا لاقوة واحتمالًا وإمكائًا .' وهذا يجعلنا تقول : إن ما ذكرناه عن إمامنا 


سا طهر 


الشتافعي رلته كان حديثا عمّا كان والنِي يبه بين ظهرانيهم والوحي ينزل واللّه يتم نوره 


-١‏ نفس المصدر. 
١‏ - راجع : موضوع نقل القرآن السّابق في التمهيد . 
“"'- السابق. 
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حديثًا عن طريقة التّبليغ الممكنة عادة في السّاعات الأولى للبلاغ . أمّا ما وراء ذلك فيعلم 
الإمام ويعلم الجميع, أن القرآن شاع وذات:: وأنالعقل حكم مسسدا إن قضاء 
العادة بالضّرورة ء' ونعلم أيضًا أن المسلمين.تقلبوا في أمر القراءات المعمول بها بين التُواترات 
والإجماعات في المشافهات والمدٌونات., وأراد وا أن لايأخذالئز اع فرصة عليهم 
بإذن الله تعالى . " 

ولا نريد أن نشتغل بأ التّواتر وقع اتفاقا ثم بدفع ذلك ؛ لأئه من الأمور الفرضيّة, ولأئه 
قد مضى شيء منه مردودًا بأن الدّليل قام على وجوب تواتر تفاصيل القرآن لاعلى شيء 
أشرعين الوبنوكف: ولسنا فيل أيضًا إلى أن الكواتوضار أو قد بين اعناة اقسئء 
من الوجوه المعمول بها الآن بموت المخبرين أو غير ذلك , وأن بعض المجتهدين إذ ذاك يرده؛ 
لأن القرآن لا يثبت بالآحاد. وإن كان شيء من ذلك . . . 

7- مااختلفت الطّرق في نقله ‏ ورأي لأبي شامة : قال ابن الجزري : «أمّا من قال 
أن القراءات متواترة حال اجتماع القراء لاحال افترا قهم فأبو شامة». ' 

ونقل قوله : «وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخّرين وغيرهم ... [وذكر كما 
تقدّم عن ابن الجرّري» ثم قال :] 

وأقول: قوله: « ونحن بهذا نقول» يعني وجوب القطع بأنّها منزلة من عند الله تعال 
إذا اجتمعت عليها الطرق واتفقت الفرق من غير نكير مع التشيوع والشتهرة والاستفاضة. 
ومعنى هذا :أن في القراءات الواجب اعتقادها مالم يتواتر لكنّه بتلك الصّفة. و من معنى هذا 
أيضًا : أن الشهرة المذكورة توجب الإعتقاد لا أنّها مدّعاة إلى تهوين. وأئها تنبت القرآنيّه. 


١‏ السسابق. 
- راجع: السّابق وما فيه من تقل القراءات وبعض المواضع الأخرى . 
م 010 منجد المقرئين 0_0 
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ومن معناه أن من تفاصيل القرآن مالم يتواتر, لكنّه يجب اعتقاده. لتلك الشهرة العظيمة. 

وكان أبو شامة قد ذكر قبل ذلك - كما ذكره ابن الجزري قبل ذلك كذلك - أن هناك 
ما نسب إلى الستّبعة. وفيه إنكار أهل اللّغة وغيرهم ومنه قراءة حمزة «والارحام» النّساء: ١‏ 
بالممزوكراءة اين عار بالفضل بين امهنا يكين :كر ذ لك بطر يق اتدل علق اله عسدة ل/ بضيل 
إلى مثل تلك الشتهرة الْتي ذكر أمرنا فيما بعد. وقال في ذلك : «فكل ذلك محمول على قلّة 
ضبط الرواة فيه ثم قال: وإن صم التّقل فيه فهو من بقايا الأحرئف السّبعة التي كانت القراءة 
المباحة عليها» '... إل ' فدل بقوله : «المباحة» وما بعده على أن ذلك ليس مسموعًا 
من التي مَييُ. بل كان مباحًا فقط. 

وقد وافق ابن الجرّري أب شامة في أن بعض الجزئيّات بلغ تلك الشتهرة وقطع به دون 
أن يتواتر"واختلف معه في الحكم على بعض الجزئيّات المعيّنة, فمثلًا قراءة هشام :(أفْيِيدَة) 
الأنعام / ١١7‏ بياء بعد الهمزة عند أبي شامة مطعون فيها و محمولة على قلَّة الضّبط ضعيفة 
ضعفًا لايليق بالقبول مقطوع بها معتقد أها من القرآن واردة على لغة مستعملة معروفة 
منقولة عن هشام بواسطة من هم أعلم النّاس بالقراءة ووجوهها وليس يفضي بهم الجهل 
إلى أن يعتقد فيهم قلّة ضبط أو ما | ليها . رواها عن هشام الحلواني من جميع طرقه الثمانية 
والعشرين , ورواها عن هشام أيضًّاأبوا لعبّاس البكراوي شيخ ابن مجاهد , ورواها العبّاس بن 
الوليد البيروتي عن أصحابه عن ابن عامر. ورواها سبط الخيّاط عن الأخفش عن هشام, 
ورواها سبط الخيّاط عن الدّاجوني عن أصحابه عن هشام. وأطلق الحافظ أبو العّلاء وجهي 


١‏ في المنجد السّابق (عليه) وأرى صوايها (عليها). 

" - راجع: ص 15 في المنجد المذ كور. 

٠"‏ - وذلك أن ابن الجزري قال: «ونحن كذ لك . أي لسنا ممّن يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها لكن في القليل منها كما 
تقدّم في الباب الثاني » . المنجد ص : /77. وقال في الباب الثاني : «هذا وشبهه وإن م يبلغ التواترء وفيه قراءة هشام: (أفئيدة) وغير 
ذلك . صحيح مقطوع به نعتقد أئه من القرآن... إل المنجد ص .١5:‏ 
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قراءتها بياء وبغير ياء عن جميع أصحاب هِشام. إلى آخر ما ها عند ابن الجزّري. ' 

وقد ردّابن الجزري على أبي شامة أن تكون هذا القراءة وما ذكر معها ' قاصرة عن ذلك 
فأنكر أن يكون «أحد في الدّنيا يقول : إن قراءة ابن عامر. وحمزة, وأبي عمرو. ومن اجتمع 
عليه أهل الحرمين والشّام أبي جعفرء ونافع, وابن كثيرء وابن عامرء وقراءة البزرّي, وقنبل, 
وهشام : أن تلك غير مشهورة ولا مستفاضة إن لم تكن متواترة» وذكر أن لأبي شامة كلامّا 
لاتقا قاله في شرح الشتاطبيّة بعد ذلك الذي قاله في المرشد الوجيز "و نستفيد ما يشبعنا 
في الردٌ على أبي شامة من «النّشر ومنجد المقرئين» ونضيف إلى ذلك توضيح تناقض 
أبي شامة فقد أشار إلى لغات كانت مباحة * ثم نقل إ ها مسموعة مرفوعة ' ونص"على عدم 
التّواتر ثم نقل ما استحسنه و صحّحه وفيه النَ ص على التّواتر واستضعف . ثم استقوى بعض 
اللّغات, وانكشف لنا حالة حتّى من «المرشد الوجيز» أن المقروء به بجمع عليه و ليس 
من الآحاد. وذلك حيث يقول: «والمأمور باجتنابه من ذلك (يعنى نا نقل عن السّبعة) 
ماخالف الإجماع لاما خالف شيئًا من الكتب المشهورة» . 

ثم نقل أبوشامة عن الشئيخ أبي الحسن السّخاويّ أنه قال: «لا تجوز القراءة بشيء 
ما خرج عن الإجماع ولوكان موافقا للعربيّة وخط المصحف وإن كانت نقلته ثقات؛ لأنّه جاء 
من طريق الآحاد. وتلك الطريق لا يثبت بها القرآن»'١١ه.‏ 


.19 : راجع : التشر 1: 7-0-1498 151/:1, ومنجد المقرئين‎ - ١ 

؟ - راجع : المنجد : 15. 

#أحاراهموانظر التاق مخ به 

- المنجد ص : 77 ذكر عن أبي شامة ذلك وفيما تقله عنه قراء ة: (والأرحام) بالخفض. 

© - انظر ما نقله أبو شامة في ابزار المعانى ص : 180 و استحسنه وصحّحه . وفيه أن من رد مثل ذلك فقد رد على الو 42 
وهويصددقراءة + (الأرحاء) بالحفقض: 

1 - شرح التوبرى على الطّيبة. ظهر الورقة :7؟. 
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فليزم أبا شامة أن يكون بما نقل واستحسن وصحّح قائلا با لتُواتر والإجماع وتمّا تقرر 
في الأصول وتَهّد أن القرآن متواتر بتفاصيله على ما دل عليه الإجماع أوالعقل ضرورة 
أن العادة قاضية بتواتر تفاصيل ما تتوفر الدّواعي على نقل تفاصيله, كما شرح في «التمهيد» 
وأشارت إ ليه جملة جواب الفتوى من ابن الصّلاح وأوردها أبو شامة في «مرشده». كما ذكره 
ابن الجَزّري في نشره. ونقلها في منجده' بمقدار أكبر مما في «التشر». 

ودليل تواتر التّفاصيل يرد على أي استثناء لأبي شامة أو ابن الجزّري يقال فيه: أئه وإن 
لم يتواتر مشهور... إل. وينبغي أن تكون هذه الجملة ردًا نتذكره في أي موضع يقال فيه بغير 
التواتر في شىء معمول به. ونضيف إ ليها ما سبق أن نبهّنا عليه من الإجماع القائم مقام التواتر, 
فإن خفي التّواتر فالإجماع لا يخفى. 

وتمًا رده ابن الجزري على أبي شامة عدم التواتر عن الِيمَيبَيةُ'. وأو شامة يرد هذا على 
نفسه بما نقله وسبق عن أبي نصر القشتيري وفيه ذكر التّواتر الذي يعرفه أهل الصّنعة وبما 
أورده من جملة كلام ابن الصّلاح وسبق في حاشية قريبة» وفي أوّله أنه يشترط أن يكون 
ا مقروء به قد تواتر نقله عن رسول لله ييل ... [ثم ذكر اختلاف الطّرق وافتسراق القرّاء ... 
ومراتب الطَّرق لم نذكرها هنا لتفصيلها. وإن شئت فراجع ]. 

-١'‏ قبيل الأداء : استثنى بعضهم قبيل الأداء من السّبع المتواترة. ونوقش في ذلك . وهذه 
الفقرة لدراسة هذا الموضوع في الأجزاء الآ تية : 

أ- قال ابن الحاجب : «القراءات السّبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء. كالمدٌ 
والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوها» '. 


اد ص:7١-‏ 18. 
” - راجع :/51- 18. 


؟ - مختصرابن الحاجب بشرح العضد وحواشي التفتازانيَ والجرجانى والهروي .5١:1‏ 
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وتضمّن كلام ابن الْجَرَري أن قبيل الأداء هوأصول القراءات . قال : «أمّا من قال بتواتر 
الفرش دون الأصول فابن الحاجب»'. 

والفرش : جزئيّات يقع النلاف في قراءاتها ولا يقاس عليها. كقراء ة: (يَخْذَعُون) 
البقرة /4, وقع فيها خلاف . ومع هذا لا يقاس عليها ظِيُخَادِعُون » التساء/ 147 '.١‏ 

والأصول القواعد «الَتي تندرج تحتها الجزئيّات المتمائلة, كقواعد الوقف والإدغام 
والمدٌوالهمز»." 

وقال ابن الجرّريٌ: «فزعم (ابن الحاجب) أن المد والإمالة وما أشبه ذلك من الأصول 
كالؤدغاء وترقيق]لزائات وتفغين اللآمات وتقل المركة وسهيل الهف فسن قبيتل الأداء, 


وأتةع سوات» : 


وها هى مناقشة ذلك : يلزم ابن الحاجب أن يضم إلى الأصول ما يشبهها من الفرش, 
كإضجاع لالثَّورَاة4 ال عمران/” وتقليلها واختلاس كسر عين #نعِمًا» النّساء /08... 

فليس هو الاختلاف أو من الاختلاف الذي يتنوّع فيه اللفظ أو المعنى ؛ لأن هذه الصّفات 
المتنعة في أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظًا واحدًا”. 

فخرج عنه ما اختلف لفظه واتحد معناه, مثل: هزوا هزقا, هرًاء وما اختلف لفظه ومعناه. 
مدل لتبوتتهم, لنتويتهم . 


.61/: منجدالمقرئين‎ -١ 

.١: فصل الخطاب في سلامة القرآن الكريم ص : 7/احاشية‎ - ١ 
. السابق‎  '' 

المنجدالسّابق. 

ه التشر:١:.8,.‏ 

1- نفس المصدر ص :59 -.5. 
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وم يقل أحد قط : أن القرّاء اعتنوا بنقل الاختلاف اللّفظي (فتواتر) تهاونوا في قبيل الأداء 
هذا (فلم يتواتر). بل الواقع المعروف أن (الجميع سواء في التّقل والتّواتر) ؛ وهذا يكفي في ارد 
- لو وقف الأمرعند هذا الحدٌ - قول ابن الجزّري عن ابن الحاجب أنه « واهم في تفرقته بين 
الحا لتين نقله وقطعه بتواترالاختلاف اللَفظي دون الأدائي, بل هما في نقلهما واحد, وإذا ثبت 
تواتر ذلك كان تواتر هذا من باب أولى ؛ إذ الّفظ لا يقومإلّابه.أولايصم الابوجوده, 
وقد نص" على تواتر ذلك كلّه أئمّة الأصول كالقاضي أبي بكر بن الطَيّب البلاقلاني في كتابه 
الانتصار, وغيره. ولا نعلم أحدا تقدّم ابن الحاجب إلى ذلك والله أعلم»'... [إلى أن قال:] 

والتحقيق الذي أراه لا يرتبط بابن الحاجب ولا غيره أ ئها هنا أمرين : 

[الآفر] الأول دعيقات الأداء: وه سول لتدرادات وى الاسشاذه اشنا 
والإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. وصلة هاء ضمير المفرد الغائب بحرف مد. وصلة ميم 
الجمع كذلك. والمدالطويل والمتوسّط والقصير. وتحقيق الهمز وتسهيله بين بينء وإبداله 
وإسقاطه بدون نقل, ونقل حركته إلى الساكن الصّحيح قبله. والفتح والتقليل والإمالة 
والتّفخيم والتّرقيق والاختلاس والتشديد والتَخفيف أي فك ٌّالمشدّد. والوقف. والسّكت. 
والقطع, والإسكان والروم والإثمام إشارة إلى الضّم. وخلط الصّاد بالزّاي . وخلط حركة 
بحركة وضمّالشّفتين مقارئًا لسكون الحرف المدغم المضموم في الأصل - والثلاثة من أنواع 
الإثمام - وياءات الإضافة بفتح أوسكون أوكسر والياءات الرّوائد إثبا ئاأو حذفا', 
والفصل وهو عبارة عن حال الألف بين همزتين ". ويليق ذكر (التكبير) فإنه من 


لت النشر:١:70-759,‏ 
١‏ أستذ ستخلصتها من الإضاءة للضبّاغ. 


و | ستخر جنه من أل لتّمهيد لابن الجزري ص: 5. 
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وسائل العلم كالاستعاذة '. و(الإشباع مرادًا بهالحركات كوامل غير 
متقوضات ".فيك د قايلة الاسسلاين: 

لاشك أن الثّلاوة المتواترة مشتملة على ذلك وأنّه متواتر فيها. كما لاش ك أنه ليس 
ل الكلام من ابن الاجب - ولااغيزة د وقد قال في الإدغاء وق تفل العر اما فال 
من تواتر و توثيق . 

ومن معنى تواتر ذلك أن ما يتوارد ولايجتمع في الموضع دفعة قد تواتر مرتين 
- كالبَسْمّلة يفصل بها بين السّورتين أو توصلان بدونها- فإثبات البَسسْمّلة قد تواتر. وحذفها 
قد كوام أيكنا .وشكذا: 

وإذا سمعنا تاليا يدغم ويخفي ويصل ميم الجمع لم يغمض علينا أنه يفعل ذلك. ولم تقل 
أن ذلك لا يعرف في التّلاوة ولايتبيّن. وكذا العكس كعدم الصّلة ‏ وإذا طول المدٌ عرفنا أنه 


د 


طويل وإذا وسطه عرفنا أنه متوسّط وإذا قصره عرفناه و ميزنا كلا من ذلك في التّلاوة بدون 
عسرعلينا . وإذا أتى با حرف كاملا عرفناه وإذا أتى ببعضه اختلاسًا لم يخف علينا ومن باب 
أولى إذا حذفه. وإذا أتى بالحرف خا لصا صادًا وسيئًا في «آلصّرَ اط» الفاتحة / 7 ضبطناه 
وإذا نطق ببعض الصّاد وبعض ال اي أي بصاد «الصّرط» حرفا مشمًا بصوت الرّاي 
مخلوطًا من حرفين حرفا فرعيًا لاهو صاد ولاهوزاي ل يلتبس ول نتومّم أنه ماأتى 
إلابا لصّاد مثلا أو بالزاي. وإذا جاء بالحركة كاملة غير منقوصة ككسرة عين «نعِمَّا 
اقنا ,1 #غرساها: ]كانتا تومه يان انها بان يدف يشير ايهال يكين 
عسي رًا أن نكتشف ذلك في حينه. وإذا فتح أو أمال أدر كنا وإذا كانت الإمالة إضجاعًا ميزناء 


١‏ - كمافي لطائف الإشارات للقسطلاني ١77 : ١‏ والضوابط للبقاعى. 
١‏ الإضاءةالسابق. 


*" - راجعت أواخر رسالة الصّبان الكبرى على البَسُملة. وتنوير الحوالك, كما سبق . 
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وإذا كانت تقليلًا فكذ لك . لا يختلط علينا هذا بذاك ولا نعاني في إدراك مشقة ..[إلى أن قال:] 

وللعلماء تصريحات؛ بأن هذه الصّفات ‏ أصلًا ‏ متواترة؛ وليست هي قبيل الأداء 
العسي رأو المتعذ ر ضبطًا أو نقلا. ففي منع الموانع أن المد والإمالة غير ما هومن قبيلهما. والذي 
من قبيلهما هو ذاك الاختلاف في قدر المدّ وفي قدر ما تنحى به الإمالة '.. [ إلى أن قال:]. 

الأمر الثاني هو الأمورالدقيقة المستوعبة سابقا وهي لا تدخل في كل أمر من الأمور 
التي استوعبناها منذ قليل في الأمر الأول , وذلك أنه لادقة ولاغموض في إثبات وحذف 
البَسْمَلة والصّلة والإظهار والإدغام والإبدال, مثلًاه كما شرحنا. 

وتلك الأمور الدقيقة ما دخل منها في دائرة التكليف فهو منقول متواتر؛ لأنّه قرآن 
من القرآنء ومالم يدخل فلا نخرجه بالاستثناء, فإنّه من موضوع آخر. كما اتّضح. 

ومع كفاية ما قلته هنا وهناك - في نظري أتكلّم - كما تكلّموا- على ما يتعلّق بالمد 
والإمالة وتخفيف الهمزة وتنوّع تلفظات القراء في أداء الكلمات ‏ علمًا بأن بقيّة الأمور 
الدقيقة تندرج في اعتقادنا فيما سنتكلّم عليه. وإن لم يصحّ ذلك فلابأس فهي كما قررناه 
إن دخلت في التّوقيف فهي قرآن متواترء وإن خرجت عن الوسع فهي من موضوع أخر - 

فأقول : المد: المدالطبيعي بمقدار حر كتين يعد جوهرً| وحرفًا كاملا كما يتقرر من كلام 
ابن الجزري الآنف. والتيّسير شرح التّحرير. و كلام الكمال وتقريرات الششّربيني على شرح 
جمع الجوامع ونحو ذلك. لكن لما قال: الكمال بأن أصل المدّ مقطوع بتواتره قال ابن قأسم: 
«وفيه نظر بل مقتضى التوّجيه أن يكون الكلام في مقدار الأصل أيضّاء فليتأمّل» . 

التّوجيه : عدم تيسر الضّبطء. ومقتضاه : عدم التّواتر. فيكون الكلام فيما لايتيسّر ضبطه 
اهل تداز أعبل كنات لاعس ارو يداول سارت مظلها بسو رادو ها أ وص م 


.06: وجدالورقة‎ -١ 
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وللتَأمَل نعود إلى ما قرّرناه ونرتضيه في دائرة التتكليف وكون تحقيق كل شيء بحسبه, 
لنقول : تأمّلناء وبدا لنا أن الكلام ليس في مقدار الأصلء ولا نظر في كلام الكمال فهو جارى 
عاق التنسنا لوو والترغرة يميد بت وف معدت عن الأغد بالقدر ا لالهر عير الفبلي” 
وغير المنتج , وقد شرحنا أن الأمر ليس سدى ولا مضايقة. والمدّالرّائد على الطّبيعي قال فيه 
ابن الجزّري فيما مد للهمز : 

«فإن قيل: قد وجدنا القراء في بعض الكتب كالتّيسير للحافظ الدّاني وغيره جعل لهم 
قينا مد لهجن مرزانب 3" اكد إشتياعًا وتوستطا وفواقة وموية: وهنا ل تتضنيظ 4 ذالم لاحت لد 
ومالا ينطبط كيف يكوق متوات1؟ 

قلت : نحن لا ندّعي أن مراتبهم متواترة » وإن كان قد ادّعاه طائفة من القرّاء والأصو ليّين ء 
بل نقول: إن المدالعرضي - من حيث هو - متواتر مقطوع به قرأ به النِي , وأنزله الله تعالى 
غلية:وأئه ليثئن من قبل الأداد :قلا اقل من أ نول القتدر امقيس كمكواتي يوأت 

ما زاد على القدر المشترك لعاصم وحمزة وورش فهو وإن م يكن متواترًا فصحيح مستفاض 
متلقى بالقبولء ومن ادّعى تواتر الرائد على:القدر المشترك فليبين. 

وأقول اقولةء ذفن ود نا لعرأه) يقصة العكاء الذي كنوزوا] كنز ناته اليه 
على أصله وبيّنوا المرتبة. ويقصد أن عملهم هذا صحيح متلقى بالقبول, لكنّه غير متواتر. 
وقوله «ما زاد على القدر المشترك لعاصم إلخ» لا يقصد أن عاصمًا وغيره هم الذين زادوا 
وحدّد وا مقدار الزّيادة بالألفات , بل الزّيادة على أصل المد(مطلق الزّيادة) في المتّصل ونحوه 
قد سبق أنُها مرويّة متواترة عن اللي كَل ...[ إلى أن قال:] 

ما نحن فنقول: بتواتر الأصل والخصوصيّات المعروفة, بل لا فصلء فنقول بتواتر أنواع 
تفي ادن 5 وانكرت ع انك دلا قنك في لها كنيفا قد سيول اممرقق أواخبر 
الفصل الثاني من الباب الأول في هذا الكتاب . ونتودّد إلى ابن الحاجب وابن السّبكيّ 
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وغيرهما بما كتبناه الآن عن أنواع التَخفيف في الصّلب والهوامش 

ولايصح لدينا ؛ أن ابن الحاجب حين ذكر تخفيف الهمزة أراد جمع أنواعه أو أراد أصل 
التُسهيلء فلا يتم عليه عموم نقد منع الموانع ' وخصوصًا بعد أن قال ما قال في تصريفه وشرحه 
للمفصّل. ثم هو إمام فلا بد أن له وجهًا عريضًا حدق فيه . لك نّالله أعلم بحقيقته ؛ ولذلك 
لذواها نقد قر تعلية أن قال ران أدنة فداه ابشبباعاله او اماي" عمو لد 
يقال بعد ذلك: «إن أريد كذا فالوجه ما قاله غيره»." 

تنوّع تلقظات القرّاء في أداء الكلمات: في منع الموانع : «وأمًا الألفاظ المختلف فيها 

الاك فهي ألفاظ قراءة واحدة. والمراد تنوّع قاط ]ةا في أدائها ؛ ولذلك قال: 
«ووين :قال كان حجن الججوايعم الفا ادام ول يقل القرازات:وسفال ذلك أن من القثر نين 
من يزئ المبالغة فى تشديد المخرف المشلتو فكأكد زاد حرفاء ومنهم من لازي 3 لباك ومنهة 
من يرى الحالة الوسطى . فهذا الذي ادّعى أبو شامة عدم تواتره. إذا عرف ذلك. فكلامنا 
قاض بتواتر السّبع. ومن السّبع مطلق المد والإمالة و تخفيف الهمزة بلاشك» وكذ لك الألفاظ 
المختلف فيها من القراء فيما يظهر, فإنَ اختلافهم ليس إلا في اختيار, ولا يمنع قوم قومّاء 
وأمّا تلك الاختلافات في المدّ فلا أشك في أنّها غير متواترة» وفي كيفيّة الإمالة واختلاف ألفاظ 
القرّاء على الحو الذي ذكرته عندي نظر»“. ولم يسلّم من نقد. فقيل في استظهار تواتر ذلك: 
وقد يقال: التواتر ليس مرجعه الظهور" . 

قال ابن قاسم : «واستظهاره تواتر ال رابع يعنى التَنوّع الممثل بما في المشدّد ظاهر باعتبار 


.00: راجعه إن شئت آخر ماقاله عنه في الورقة‎ -١ 
؟ - إن شئت فانظر: الآيات البينات السابق.‎ 
السابق.‎  '“ 
.04 : منع الموانع ظهر الورقة‎ 
.١؟؟‎ :١ راجع وانظر: حاشية البناني على شرح جمع الجوامع‎ - 5 
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أصله, يعني مطلقه من القدر المشترك دون خصوصيّات أقسامه , يعني مقدار المبالغة ومقدار 
التوسّط ومقدار أقل ما يكفي في نحو تشديد المشدّد , فليتأمّل» '. 

وأقول لابن قاسم :ما يقوم القرّاء بتعلميه فهو المنقول القرآنيّالمتواتر. وما يخرج 
عن دائرة التتكليف فليس من موضوعناء وكفى بهذا وبما كتبناه سلفًا في أواخر الفصل الثاني 
من الباب الأول في هذا الكتاب . 

وأقول لمنع الموانع : تقول مرة (فيما يظهر) ومرة (عندي نظر) حكمًا على واقع . فإن كان 
هذا الواقع جاريًا على طباع العرب مرويًا عن أهل الأداء حققًا لدى العلماء فهو متواتر 
من غير نظر ولا انتظار لمزيد . وإن كان خارجًا عن أحكام الترتيل وطرائق التّجويد 
فهوخارج لا يدخل على علماء القراء ة ولا يتطرّق إلى موضوعنا. 

والجريان على الصّحَّة هو المعترف به في عبارة: «... ولا يمنع قوم قومًا» . 

والمسألة تحتمل نظريا المط ؛ فدرجات الشّغط والتشديد لايجب أن تكون ثلاث ا فقط. 
لكنّا رفضنا التّقعر من زمان... [إلى أن قال:] 

وقد اضطر علماء القراءة إلى الرّياضة في تصحيح جميع ذلك واحتاجوا إلى المشافهة 
في أدائه - وقد فعلوا ‏ قال ابن الجزري في شيء كبير من ذلك: «ليكتشف غامض سره 
وينّضح طريق نقله» ' فهل ينّضح طريق نقله ثم لايكون منقولًا ؟ وهل يكون هوالشّغل 
الشاغل والطبع المتوارث ثم لايكون متواترً | بكل جلاء ؟" 

وإذا كان التتشديد وما معه له في القراء ة با لتحقيق والتّرتيل كمال وتمام ‏ فإنا نتصوّر 
أن لذحاضوو ماهو افل من ذلك الكدال عنما تكون القزاءة نا لقدوير واللجدن وفانا لابين 


. 353:5 الآيات البيّنات لابن قاسم العبادي‎ -١ 
. 07 كتاب التّمهيد في علم التتجويد ص:‎ 1 
. واكك لازلنا نخاطب منع الموانع في شأن التشديد بدرجاته 5 مع نظائره - ويأت في التشديد مزيد‎ 
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الإمام ابن الجَزَّريّ وخلافًا للقاري في شرح الجزريّة. قال : «وأمًا ما ذكره ابن المصئّف من أن 
إسكان المرئل وتحريكه وتشديده ومدّه أتم , وكذ لك المتوسّط بالنّسبة إلى الحادر فهو غير 
الظاهر وخلاف المتبادر» ١١‏ 

وما نقص عن الأتم في التدوير والحدر شيء طبيعي لا يعني الخلل بحال؛ فإن الخلل 
يعرفونه ويحذرون منه, والتّدوير والحدر ينقصان ‏ بداهة - عن الرفيل والتحقيق . وتنبههم 
إلى ما لا ينبغي - لأنّه تفريط أو إفراط - تنبئ عنه السّطور وتصدع به المشافهات, وقد قال 
او الخررى وهو يكل على وين شرق اليا« المشلادة +. 

ولدرجات التٌشديد حديث اخر لايرتبط بالإمام ولا بدرجة القراءة في السّرعة والإبطاء 
ولايخير بين تلك الدّرجات ؛ بل هو حديث يلزم بدرجة كدرجة المبالغة في التشديد في نوع 
معيّن منه وبدرجة أخرى في نوع آخرء وهو حديث شيق نحيل عليه في هيد ابن المجرَريّ 
ص :74 - /الاونختار منه أنّه : «ذكر صاحب التّجريد فيما حكاه عن أبي إسحاق إبراهيم 
ابقرؤاتيق أن السذات على تلات كرانب:: 

الأولى - ما يشدّد بخطرفة وهو بلا غْنّة فيه. 

القانية - ما يشدّد بتراخ,قال: وهو ما شدّد وبقيت فيه غئّة مع الإدغام. وهو إدغام 
الحرف الأول بكماله ؛ وذلك لأجل العْنّة . 

الثالئة ‏ ما يشدد بتراخي التّراخي. وهو إذغام النون السّاكنة والتّنوين في الواو 
والياء» "٠ه‏ . قال ابن الجزري: «وهذا قول حسن, وتظهر فائدته في نحو:(إن رَبَي على 
صراط مستقيم وإن تولّوا) فأبلغ التتشديد على الباء. ثم الميم, ثم الواو). " 


.7١: المنح الفكريّة ص‎ ١ 

"١‏ التمهيد ص:6/. 

"'- يعتى وا و (وأن التي شدّدت لإدغام تنوين (مستقيم) فيها. لكن الذي في القرآن هو: إن ربّي عَلَى صيرطر مسقم # 
إن تَولّوا4 هود: /1ه- 51 فنمثل بقوله تعالى طقل إتنى قداينى ربّى لَى صيراطر سُنقم دين قيّّاِلّإنرهيم نف ونا كانم 
المع ٍكين» الأنعام/ .11١‏ ففيهذه الآية الباء والميم والواو المشددات بدرجات تنازليّة حسب القاعدة المذكور 
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وكما يبدو يعتبر الإلزام هذا التفاوت إلزاماً فنا لا إيجايًا فيأئم من لا يمارسه ويعيه. فإئه 
لا يكاد يدرك, وقد صعبه ابن الجزري حين ربطه بالصّفات حسبما اختاره فانفك عن قائدة 
نقلها عن مك وتضن على أن اختياره هو «التعديد على كل حرف شد بحسب مافينة مسن 
الفقات] لقو تت و الفتسيفة 1ل ارتقاقة وجا تكسن تاذ ان عقات الآدك ار أصتول 
القراءات غير ما نسميّه قبيل الأداء أو قبيل الصّفات أو صفات الصّفات أو مقادير الصّفات 
أوخصوصيّات الصّفات. «لكن تنتفي المغايرة عند عدم التدقيق في عبارته ». 

وأن تواتر الصّفات سهل البيان, و منها المد. وأن قبيل الأداء نوعان: 

انوع الأول - مالا يتوقّف إدراكه على مشافهة الشتّيوخ كإبدال الهمزة ألفًا. 

والنوع الثاني - ما يتوقف على ذلك لما فيه من دقة وصعوبة كمقدارالمد وينبغي 
أن لا يكون تواتر النّوع الأوّل حل توقف أو تحرج. أما النّوع الثاني فكان فيه كلام أي كلام 
(والنّوعان نوع واحد عند عدم التدقيق, وكذا الصّفات والقبيل بنوعيه). 

فمعنا الآن مد وإبدال همزة ومقدار مدة. والمد قسم, والإبدال ومقدارالم د قسم. لكنّه 
نوعان مختلفان. في الشّرح. و كلام العلماء, ففي المدٌ قال القاري: 

«فلو قرئ بالقصر (يعني قصر الم د اللازم والواجب) يكون لحا جلي ا. وخط أ فاحمًا 
مخا لقا .لما ثبت عن التي يَييُْْ باالطّرق المتواترة». وقال في نوعي قبيل الأداء مف قا: «اختلفوا 
فيما يكون من قبيل الأداء كمقدار المد و كيفيّة الإمالة والتّسهيل والإثمام, مما يؤخذ من أفواه 
الرتجال . وم يعلم إلامن جهتهم أنه هل هو متواتر أم لا؟ ولاش ك أن الإبدال ليس من ذلك 
القبيل على ما قيل؛ لأن كل أحد من أهل العربيّة يدركه من غير سماع» . 

وهذا الكلام يلحق الإبدال ونحوه بالقسم الأوّل. ويقصر الاختلاف على قبيل الأداء 


١‏ _التّمهيدص:6/. 
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إذيتوقف علمه وأخذه على أفواه الشّيوخ ... [إلى أن قال:] 
المسألة الثانية : تواتر العشرء أوتواتر الثلاث المكملة للعشر: 

-١‏ ماذكرناه في هذا الفصل ‏ من أقوال عامّة ذاكرة لتواتر القراءات ‏ يتضمّن 
الاعتراف بتواتر الثلاث. لأنه غير مقيّد با لسّبع؛ ولأن الثلاث سارت مسار السبع. 

والدّليل الذي في كلام التيسابوري المثبت لتواتر (مالك) و(ملك)الفاتحة/ 4. ويقاس 
عليه - دليل نقل: !نه عام في وجوه القراءات المعمول بها ونقول: إِنْها عن عشرة لاسبعة فقط 
كا دو ينوت بوالديق دلملة لقرارانك الشنة وعدها. 

وكذاما يستخلص من شواهد التّواتر ا لسّالفة عن «مجلّة الفكر الإسلاميالإيرانيّة» العدد 
ص :0 ٠١‏ ومن تصريح لها أيضًا بأن المتواتر عشر. 

وما حكي من إجماع أيضًا يمكننا أن نحكيه في الثلاث أو نحكي مثله. 

؟ - وتواتر العشر الآن والإجماع عليها ليس منازعًا فيه من عالم. ويكفينا ما أسففناه 
عن جمع البحوث الإسلاميّة ونحو ذلك في فصل التُوقيف وغيره. وكذا يكفينا بعض ما يعلم 
عن مصر واطند والمغرب من كتاب (رحلاتي في الإسلام) للتشيخ الحصري ص : "١.77‏ 
ط: ؟. الشّمرلي . بلا تاريخ . 

*' - وأشرنا أيضًا إلى أن تدا ول الكتب كالتّواتر إن م يكن تواترًا فنقول في كتب ا لعشر 
ذلك . وهذا مشاكلة لما قاله الدُهلوي في رسالة عقد الجيد والهثيمي في الفتاوى الحدينيّة . ' 

4 - وما ذكرناه عن التُمّيريص: ؛ من هذا الكتاب مقول عندنا على كل وجه معمول 
به في العشر, والتُيي بصدد شرح الطيبة في العشر الكبرى . 


١‏ أعتي أن تدا ول كتب العشر أجعله كتداول كتب الفقه وكتب الحديث - مشاكلة ‏ على أن الأمر في كتب القراءات أحكم 
بكثير كما يعلم بالتَأمّل . 


الفصل الثاني والثمانون: نص مصطفى جعفر ه5ه 


4 - وما سّقناه كذلك من الدّليل العقلي ‏ وما تبعه ‏ على تواتر القران الكريم 
بتفاصيله ص: ؟ إلخ من هذا الكتاب . وأيضًا في مواضع أخرى في عدّة مناسبات . 

1- وقد لقت طبقات القراء بالدّلالة على تواتر العشر. ومن ذلك أن «بعض محقّقي 
القراء من المتأخّرين أفرد كتابًا في أسماء الرجال (الّذِين نقلوا العشر) ' في كل طبقة, وهم 
يزيدون عمًا يعتبر في التَواتر» ' كما ذكره بعض الشنيعة . " 

وشيخ الصّنعة الشّمس ابن الجزّري «يسرد أسماء رواة العشر طبقة بعد طبقة في كتابه 
متجذ المقرئين : نيت يلوا لكل ناظر أمر ثواتر القراءات الفشسر في كل الطبقنات: جسلاءا 
لامزيد عليه ... وهذا مع عدم استقصائه رواة العشر في كل طبقة» كما قاله الشّيخ الكوثري * 

- وذكر الشتيخ القاضي معنى التّواتر, وأنّه متحقق في قراءات العشرة. وقال: «لأئه' 
قد رواها معظم الصّحابة عن رسول الله يَيّْ ورواها عن الصّحابة التابعون, وأتباع التابعين. 
ومن هؤلاة وهولام امه الآذاء:وسيوخ الاقراءء ورواها عتهم أت لصون كشرةوضدة) 
وعنيع التمكووو الخال قل مدنو الأسي ولاعصدرسة الور و لاص 
من الأمصارء إلّا وفيه من الكثرة الكاثرة, والجالغفير. من يروي قراءات هؤلاء الأئمّة, 
ويحذقها وينقلها لغيره إلى وقتنا هذاء وإلى...» ". 


١‏ مابين القوسين متصرف فيه. 

-١‏ هذا الئصمن كتاب «مفاتيح الأصول «. وهو غير مرقّم الصّفحات كما سبق. 
- أعني السيّد حمّد الطباطبائي مؤ لف المفاتيح السّابق. وقد ذكر سابقًا. 

غ- انظر: ص 16-179]. 

4 مقالات الكوثري ص /. 

7 لام التُعليل لتحقق معنى التّواتر في القراءات . 

- أبحاث في قراءات القرآن الكريم ص : 76. 1؟. 
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وذكر شارح مسلم الثبوت : «أنّْ هذا المتعى - وهو تواتر القراءات - ضروري 
لايحتاج فيه إلى الدّ ليل ' و أشار على من كان في ريب أن يلاحظ القرون. " 

وقال : «فإن التّقلة لقراء ات" الستبعة بل العشرة من لدن يَيقِيْهُ إلى هذا الآن في كل وقتٍ 
كان عددهم أزيد من عدد البطحاء».* 

6 - وذكر بعضهم: أن موقف الخصم من القراءات الثلاث قبل عصر ابن يجحاهد كوقفنا 
من كوا كاي متواتة ت :وقد ذكرنا أن ما كان مقرتوء ابد كفراءة الأعسين كان مقنوانةا 
وأن الأمّة لم تقر أحدً! على غير متواتر ومتّفق عليه - أمّا موقفه منها بعد عصر ابن مجاهد 
فلا أظتّه ولا أظنأحدً! يتوقف في تواترهاء وخصوصًا إذ رأى تواتر الموّْفات و تتابع الأعداد 
الضّخمة من التلاميذ كما بيّناه في نقل القراءات والتَّأ ليف فيها. وم نقتصر هناك على ما بعد 
عصر ابن مجاهد. وأمّا إن توقف أحد في وجود عدد التّواتر في عصر ابن مجاهد. ولم يسهل على 
الوقوق على ارمق وامضنه المارنين» فهذ تيان مسعماض من امعد المذكون قكال عتنا 
يستخلص مما ذكرنا من التأ ليف في العشر قبل ابن محاهد وفي أيّامه وبعدها وما يفهم من أعداد 
من درسوا تلك الم لفات, وعسى الله أن ينفع. فأقول: رواة قراءة أبي جعفر في عصر ابن مجاهد 
المشهورون فقط الّذين تيقن ابن الجزّري منهم هم : 

أبوجدة تدب الطتان أ وصتدابن الحسين ابوتععفر ين الطيناق (بنالثون) وقدرافرا 
بعضهم سنة (78ه ... [ثم ذكر ساير الأسماء الوا وإن شئت فراجع ]. 

ورواة قراءة يعقوب في ذلك العصر على ذلك التّحوهم: 


.1١1:9 فواتح الرّحموت‎ - ١ 

 *‏ الستّابق. 

*- في الأصل (للقراءات) فآثئرت أيسرتصحيح . 
- فواتحالرّحموت السّابق. 


الفصل الثاني و الثمانون: نص مصطفى جعفر الاه 


أبوبكرنحمّد بن القاسم الأنباري (م:718ه). وحمّد بن يعقوب التِيمي(م : بعد ١7ه)‏ 
و إبراهيم بن عبدالله الا داق بن الحسن أبو إسحاق الأنطاكي"...[ثم ذكر كثير من الرواة, 
وإن شئت فراحج نفس المصدر]. 

ورٌواة قراءة خَلف في اختياره على ذلك النّحو هم : 

ابن شّنبود ‏ سبق - وابن الأنباري" - سبق - وأحمد بن جعفر بن محمّد بن عُبّيدالنّه بن 
المنادي (م :١ه‏ ) '.. . [ثم ذكر سائر الرُواة وإن شئت فراجح] . 

- وإذا كان لا بد من كلمة على الأمر قبله قلنا : قراءة أبي جعفر في زمنه تواترت فإنّه 
أقرأ الّاس مدّة تزيد على سبع وستئّين سنة, وابن جحاهد نفسه يشهد بهذا في كتاب السبعة . 

أقرأ النّاس بها الرْبير بن حمّد العُمَرِيَ عن قراءته على قالون بإسناده ‏ أي عن عيسى 
بن وردان الحذاء عن أبي جعفر. وأقرأها أيضًا سُلِيمان بن داود الهاشمي عن سُلّيمان بن مسلم 
بن جَمّار عن أبي جعفر, وأقرأها الدّوري عن إسماعيل بن جعفر عن أبي جعفر , أوعن رجل 
غقد: وأقرأة أزوسعف: طرقاغدة مذكورة ق الكامل#ودارت قزاءةأى خظر على دين 
يزيد احلواني عن قا لون بإسناده المذكور. ' 

فانظر كم للواحد فقط من تلاميذ وكم تجد عدد التواتر متكررا بين هؤلاء المقرئين 
والآخذين عنهم, ومعك دائمًا الإجماع على قراءته ‏ لا في طبقة واحدة 'والدٌ ليل العقلي' 
على تواتر تفاصيل القرآن. ' 

-٠‏ وقد دخلت قراءة أبي جعفر في عصر ابن مجاهد. وقبل أن يو لف هذا كتاب السّبعة 


.5791:١ والذّهبى‎ "١ : المنجد ص‎ ١ 

.11:١ راجع :الذّهي في «طبقات القرآء» : معرفة القرّاء الكبار على الطّبقات والأعصار‎ - ١ 
راجع :قراءات الثلاثة طرًا في نقل القراءات تحت عنوان (حول مرحلة الأئمّة الأربعة عشر.‎ - ٠ 
وهذا لايخ ص أبا جعفر.‎ ,40 1١ : ؛ - راجع : هذا الكتاب ص‎ 
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دخلت في النَأْ ليف في كتاب الدّاجوني . ومن قبل ذلك دخلت في كتاب الدّوري( م:47؟ه) 
ومعها قراءة يعقوب وخَلّف, كما ألّف يعقوب نفسه كتاب(الجامع في القراءات). (م: ٠١8‏ ه) 
وألف خَلف أيضًا (م:99؟ه). 

وتواترت المؤ لفات وتداخلت وأجمع عليها على القدر الذي استقر له الأمر من القراءات 
العسن وقدسيق عا يدل فل كل ذلك" 

-١‏ وبأدنى تأمّل يدرك تواتر العشر في سائر الطبقات كما سبق أن أوردناه. 

- ومن نصوص العلماء التي نعدها أدلّة على التّواتر: قال عبدالله الغماري: فإن 
القراراخ:النتعه .بل السيرة يست مينة علج اجنهاد العركاذ والتا ره :و لكتهنا منفر لنة 
نقل تواتر عن الب يَيةُ حسبما تقرّر في علم الأصول وبسطه شيخ المقرئين الحافظ بن 
الجزري في كتاب النّشر '. «وبسطه أيضًا العلامة المقرئ الحقق محمّد بن عبد لسّلام الفاسي 
في كتاب احاذي وهو كتاب في القراءات نفيس مخطوط. رأيته في مكتبتنا» .” 

وقال محمد صديق حسن خان مهاد ر: ووقد اقفن أهل الأضصول واف كل وابصدة 
من القراءات السّبع. بل العشر».' 

وهو إن كان اعتبرها دعوى قد نسب إلى أهل الأصول بعامّة كماترى, ثم نقول: إن محل 
الخلاف محصور في دائرة ضيقة جدًا, وأنّها ليست دعوى بلا د ليل, بل ذكرنا وسنذ كر ما يتيسّر 
مرخ الن لاتك: 


١‏ - راجع:القسم الثالث من التمهيد. 

آٍ هكذا. والصّواب: السّبع والعشر, أو : قراء ات السبعة إلح. 
 '"'‏ السابق. 

- بدعالتفاسير ص:17١.‏ 

6 السابق حاشية ص : 7 .١8‏ 


تم حصول المأمول ص : 70 طبعة التجاريّة سنة: ١1978‏ م. 


الفصل الثاني و الثمانون: نص مصطفى جعفر باه 


ولاهان ابن ري عات و ادا تلات مسف ل هنا على اكرات فال «فثبت من 
ذلك أن القراءات الثلاث متواترة تلقاها جماعة عن جماعة مستحيل تواطؤهم على الكذب, 
وإذا كانت كذلك فليس تواترها ولا تواتر السّبع مقصرا عند أهلها فقط. بل هي متواترة عند 
كل متبالج /منؤاء قرأ القنرآن أو يقث را لآن ذلك معلوم ميق لتدين بالفشرورة: لا نهنا 
أبعاض القرآن». 

وقد أشار ابن الجزّري في آخر هذا الكلام إلى الدّليل المعقول الدّالّ على تواترها 
- وسبق لناما يشبعه شرحًا ‏ كما ألزم بتواترها كل مسلم وأ وجب العلم به ولوإجمالا 
أعني أوجب اعتقاد ذلك والاعتراف به ولوتقليدا للعلماء. و بعبارة أخرى: ألزم كل مسلم 
بالإذعان, وزاد بعد هذا النّصْما يزيد وجه لزوم الإذعان وقبول العشر جلاء . 

ما واي عمرو بن الصّلاح... وهو: 

(بشعوط أن يكون المقروء بددقد مواد تر نقله عن النِي' يَيْةٌ قرآنَا واستفاض نقله كذ لك 
وتلقته الأمّة بالقبول كهذه القراءات السّبع؛ لأن المعتبر في ذلك اليقين والقطع على ما تقرّر 
وتَهّد في الأصول؛ فما م يوجد فيه ذلك كما عدا السّبع , أوكما عدا العشر فممنوع من القراءة 
به منع تحريم لا منع كراهة» ', قال ابن الجزري: «وهذا نص على تواتر القراءات العشر»". 

وللجعبري رسالة ذكر فيها أن القرآن وصل إلينا متواترًا بأحرفه السّبعة وأه لافرق 
بين قراءات الستّبعة وبين قراءة أحد الثلائة. وقال في كتاب خلاصة الأبحاث في شرح 
القراءات الثلاث بعد أن سمّى الثلاثئة وبعض رواتهم : «فهذه كلّها من جملة الأحرف السّبعة 
المذكورة في الحديث. وقد صرح بهذا جماعة ...» ثم قال: « فقراء هذه الثّلائة من جملة العشر 


ات منجد المقرئين ص : 7غ ويعتبر أبوشامة قائلًا بتواتر العشر لأنّه أورد قول ابن الصّلاح . انظر :التّشر .58:١‏ 
؟ السابق. 
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التي تسسّك بهاء وهي أشهر من غيرها». ' 

ولابن الجزّري نص آخر يشير إلى كثرة الأئمّة القائلين بتواتر العشر ويذكر إجماع أهل 
العصر على ذلك, وهو أبيات من أو ل قصيدته : هذاية المهرة في تتمّة العشرة. وقال: 
«القراءات السّبع التي اقتصر عليها النتاطبي .... [وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

وهذا كلام متعدّد الفائدة, غني عن التّعليق. مغن عن غيره للشيخ أيضًا. 

ولوق تقلع على اللزرئ لتاقي وهات #عانة تسن ووائكه وكرهاق انم 
«غيث النّفع في القراءات السبع» كلام طيّب يتضمن تواتر العشر, ويمتاز عن غيره مما يشبهه 
عاك اللويوى والمنخد يض الكت الدينة للمظر عن عنام 

ومن الشّيعة ‏ وسبق شيء من ذلك - «الشتهيد» ادّعى تواتر الثلاث. على ماذكره كتاب 
«مفاتيح الأصول». بل ذكر أكثر من ذلك. قال قبل ذلك: «اختلف الأصحاب في جواز قراءة 
أبي جعفر و يعقوب .. [وذكر كما تقلّم عنه, ثم قال:] 

ويفهم من ذلك أن «الشهيد» ليس وحده ولا هو والعلامة وحدهما من بين الشتيعة. 

وقال بعضهم - فيما أورده العلامة الفاضل محمّد أمين المعروف بأمير بادشاه في كتابه : 
فسن التعريز كت وقد افق المتففون سلفا وخلما عدن أن القراءات العلاث المتسوية 
إلى الأئمّة الثلاثة متواترة, قرئ بها في جميع الأمصار والأعصار. من غير نكير, في وقىت 
تن الأوفاف 1 

وفي محاورة بين ابن الجزّري والسّبكي قال ابن الجزّري: «أين الخلاف ؟ وأين القائل 
بالخلاف؟» . فأشار إلى أنه لاخلاف في تواترهاء ولا قائل بالخلاف. في مكان من الأمكنة 


.6١6 18: -السابق ص‎ ١ 
.58١: تيسير التحرير”‎ "١ 


'"'- منجد المقرئين ص : .60١‏ 


الفصل الثاني والثمانون: نص مصطفى جعفر وباه 


يعلمه, ووافقه السّبكي. وفهمنا من ذلك أئّه لانص لديهما على مخالفة في المسألة, 
وقال ابن الجزري: «مّن نص من الأئمّة أوغيرهم على أن قراءة أبي جعفر ويعقوب, وخَلّف 
غير متواتره؟».' فأفاد أنه لانص على عدم تواترها. 

ولما ذكر السّبكي أن الخلاف يفهم من قول ابن الحاجب: والسّبع متواترة.قرّرابن 
الجرري تواتر الثلاث وحمله لابن الحاجب. فقال: «أي سبع ؟ وعلى تقدير أن يقول هي قراءة 
نافعء وابن كثير. وأبي عمرو. وابن عامر (وعاصم) ', وحمزة والكسائي' - مع أن كلام ابن 
الحاجب ما يدل على ذلك - فقراءة خَلّف لا تخرج عن قراءة أحد منهم أبدً؛ بل ولا عن قراءة 
عاصم, وحمزة . والكسائي” في حرف واحد . فكيف يقول أحد بعدم تواترها مع ادّعائه تواتر 
السبع؟. وأيضًا فلو قلنا إن مراده قراءة هؤلاء السّبعة فمن أي رواية و من أي طريق ومن أي 
كتاب ؟ فا لتتخصيص ل يدّعِه ابن الحاجب . و لوادّعاه لما سلم | ليه ولايقدر عليه بقي الإطلاق 
؛ وهو كل ما جاء عن السّبعة, فقراءة يعقوب وأبي جعفر فيما انفردا به جاءت عن السّبعة» , 
وكثرة الفائدة في هذا الكلام لا تخفى . 

وفي هذه الحاورة ذكر السّبكي: أن الصّحيح تواتر الثلاث. وأن القول المقابل لذلك قول فاسد. * 

-١7‏ والدّليل العقلي الذي سبق كلام النيّسابوري وابن الجزري مشهور في كتب 
الأصوليّينَ وقد قلنا: إنّه لايخ ص الستّبع. وهنا نقول: إِنّه أيضًا لا يخص"العشر لكنّها لما كانت 
على سواء في التّقل والعمل ولم يكن ما خرج عنها كذلك قلنا ونقول: إن الدّليل العقلي دليل 
هاء وإن كان في ذاته دليلًا لوجوه القرآن المعمول بهاء وقد رأينا أن نسوقه هنا مفلا بلفظ 
الشّيخ القاضي. فدٌوئك: 


.6١:ضص منجد المقرئين‎ ١ 
؟ - ل يذ كر عاصم فهو سهو.‎ 
منجدالمقرئين السابق.‎ “7 


- السابق. 


ع0 نصوص في علوم القرآن ج 4 ( تواتر القراءات) 


قال: «إن هذه القراءات (يشير إلى العشر) أبعاض القران وأجزا ؤه. وقد ثبت القران 
كلّه بجميع أبعاضه وأجزائه بطريق التّواتر؛ فيكون كل جزء منه ثابنًا بطريق التّواتر ضرورة. 
تبوت الأجزاء بثبوت الككل, فمثلة: فراءة لفظ: (الصّرط), الفائة :7 بالضّاة بعض 
مق القرآن: وقراءة الستن يعض آخر منه: فكلنا القراءتين متواصة1 31 الطريق الل .وضات 
إلينامنها' إحدى القراءتين هى نفس الطريق التي وضلت إليننا متها القسراءة الأخرئ, 
فيكون كل منهما قرآئاء وإلالوقلنا:إن إحدى القراءتين متواترة دون الأخرى 
- وطريق ورودهما واحدة - لكان ذلك تحكّمًا باطلا وترجيحًا لإحدى المتساويتين 
على الأخرى دون مرجّح وهو باطل, فحينئنٍ تكون القراء تان متواترتين. وهوالمطلوب ... 

فقد علمنا إن الدّليل قام من قضاء العادة والإجماع على أنه يجب عقلًا أن يكون القرآن 
متواترًا جملة وتفصيلا؛ لأ أصل التَشْرِيع ومصدر الأحكام ومتعيّد بتلاوة كما أنزل. وقد 
وقع به التَحدّي والإعجاز ؛ فوجب أن تكون قراءاته العشر متواترة؛ لأئها من أجزائه 
وتفاصيله , ووجب أن تكون كلّها صحيحة منزلة متعبّدًا بها ء وامتنع أن تضل الأمّة فتتعيّد 
بما ليس عبادة وتخلط هذا بذاك. 

فإن قيل: إِنّْها لا تجتمع دفعة واحدة في تأ ليف القرآن. وإذا اجتمع بعضها تألف القران. 
فالذي يجب أن يتواترهوالبعض . والّذي يدل عليه الدّليل المعقول هو وجوب تواتر إحدى 
القراءات, أوتواتر قدر من تلك الأبعاض تتألف منه ختمة:» دون تعيين قراءة تخصوصة ؛ 
أو بعض مخصوص من السَبع أوغيرهاء ولايدل على وجوب تواترالعشر كلها ولا السبع كلّها. 

قلت : إن العشر سواء في صحّة التّقل وسواء في كونها أجزاء وتفاصيل لما قامالدّ ليل 
على وجوب تواتر تفاصيل مثله. والمعنى الذي يقوم ببعضها فيوجب تواتره موجود 


تت في الأصل «منه» في الموضعين . 
" الستابق. 


الفصل الثاني و الثمانون: نص مصطفى جعفر لالاه 


في البعض الآخرء فثبت أنّها متواترة كلّها. وهذا كلّه مفهوم ومذ كور قبل ذلك في هذا الكتاب 
قريبًا وبعيدًا. 

ولبعضهم وجه آخر. من البيان نقول في ضوئه: إن العشر لولم تكن متواترة ومن القرآن 
المفزل «لوجب أن يتواتر ذلك ويعلم عدم كوها منه. والتّالي باطل, فالمقدّم مثله, أمّا الملازمة 
فلأن العادة قاضية بأنّه يجب أن يكون ما ليس بقرآن معلومًا أنّه ليس بقرآن؛ لتوفر الدواعي 
على قييز القرآن عن غيره. وهو مستلزم لذلك»' أي التُوفر مستلزم للتّمييز. 

وإذا كان في هذا نظر ' وفي الدّليل العقلي ضعف كبير في نظر بعضهم - فانظر, فأئي 
لا أرى نتيجة الاستدلال إِلّا صحيحة والواقع إلاسليمًا والنّواتر إلاحقيقة, فلع ل التنظر 
والضّعف إنما هما في طريقة الصّياغة فقط. ومن زاد على ذلك مدّعيًا كفاية تواتر الملصحف 
العُثماني والاستغناء بتكثير نسخه " فقد أشيعناه ردًا في مواطن ويكفينا منها بياننا لتواتر قبيل 
الأداء السابق. 

وقد قوي العلم بتواترها لدى العقل عند بعضهم حتّى قال : إن هذا المدّعى وهو تواتر 
ال ا ل الرّحموت شرح مسلم الثبوت, وفيه 
فوائد تدرك مما أسلفناه. ومن المعقول المؤسّّس على المنقول ما في ا لفقرة الآ تية: 

؟ -١‏ قال تعالى: «إنا ئَحْ نكرلا الذكْروَإِنًا لَهَُحَافِظُونَ) الحج ر/5. ويكون حفظ 
القرآن با لتّواتر فيما استق رمن قراءاته العشر؛ فتكون محفوظة من استقرار غير المتواتر فيها. 
ومن التباس الأمر التباسًا لا مزيل له. هذا ومن شاء ضمّ إلى الآآية وما معها ما يناظرها مما 
قلناه في نقل القرآن متواتر بتفاصيله في «التمهيد». 

وفيما سبق لنا(ص 041:78 47, 14 إل) الدلائل العديدة على تواتر القراءات عن 
١‏ راجع : محاسن التأويل للقاسمي المذ كور. 


"١‏ السابق. 
“ السابق. 


ماه نصوص في علوم القرآن ج 4 ( تواتر القراءات) 


النَيمَييِيْةُ إلى ما شاء الله تعالى. وقد علمنا أن العبرة ليس بالمخرجء فقد يكون آحاديًا 
والبرة بكترةالقراء: وهم في الصحاية ومن بعدهم. على ما شرحناه في نقل القرأن. ونتقل 
القراءاتق التمويدة وقد علا أيضًا :أن قالعضر التبوئ الكرغ وفيمابعة كانه الشراءاك 
موجودة, وكان الإجماع على ما بقي معمولابه. وقلنا إن الإجماع يريح - إن شاءالله تعالى - 
من غمض عنده تواتر وجه معمول به في العشر. فارجع إلى التمهيد إن شئت وخذمنه 
ماشئت مما تزيد به الصورة وضوحً إن كانت في حاجة. 

وقد اشتمل كلامنا على أن العشر متواترة» وأن تواترها أجمع عليه؛ وأن قبوها أجمع عليه. 

وإذا فهم من ابن الجزّري في «منجده» ' أن من العشر المتواتر ومنها الصّحيح المقطوع به 
قلنا: نا بمثل ما قلنا فيما انفرد به بعض الرٌواة إلخ وتلقي بالقبول نقول في هذه المسأ لة. وقولنا 
هو تواتر كل وجه معمول به تواتر ظاهرا أو باطناء والإجماع على كل وجه معمول به. على 
شواءيين انشع والثلاض:.: 

ولا أرى لأحد دليلًا على نفي تواتر الثلاث أو العشر بعد هذا التفاهم الطّويل والتراضي 
على أن مخرج القراءات ليس كمخرج الحديث والتّفهم . لإجماعهم على أن لكل واحد 
من العشرة ما شد فيه ولم يتواترء فإن هذا لم يدخل في المعمول به. بل هما متمي زان و متمايزان, 

فلا يقال: ! نالحكم للأدنى ولا أن التتيجة ت: تتبّع الأخسء فمثل هذا القول لاموضوع له 
هنا... [إلى أن قال:] 


المسألة الثالثة ‏ تواتر ما بعد العشر: 


١‏ - أشرنافي عدّة مواضع (منها ص : 050 إلى تواتر. كان فيما زاد على العشر. وإلى 
إجماع عليه كان. ' 


.117 : راجع: منجد المقرئين ص‎ -١ 
فيما قلناه عن قراءة أبي حاتم.‎ ١77-1١77 : وانظر هذا الكتاب ص‎ -١ 


الفصل الثاني والثمانون: نص مصطفى جعفر لزه 


؟ - وإن يكن استمرشيء متواترًا خارج العشر ‏ حين اقتصروا عليها في العمل وحين 
أفردوا المعمول به بالنّأ ليف , فلم يزيدوا على العشر المعروفة في الشاطبيّة والدّرة والطيبة - 
فقد أورد النُويّرِيَ السّبب في قصرهم العمل والتُواتر عليها. وهو «أنّه لايوجد فيما وراءها إلا 
الثادر, فاغتفر ترك ذلكء رعاية للضّبط. وحذرًا من الدّعوى».' 

“ات :وقذتيناق ابن الحروق قراءات الثلافة الراتد ير على الععرة مساق قراذات التبعة 
والثلاثة المكمّلين للعشرة., في قوله: «فإن القراءات المشهورة اليوم على عن السّبعة والعشرة 
والثلاثة عشر بالنسبة إلى ما كان مشهورًا في الأعصار الأول قل من كثر وتزرمن بخر».' 
ولايد أنهي الشهرةا للموكة ذاقه كن مواتز الشره لكقه ريتك قراءانغ الو اندين عاد 
العشرة دائمًا مرفوعة ال رأس. فإِنّه قد قال عن شيوخه علماء الإسلام الأعلام: أئهم 
«لايرون الصّلاة بهذه القراءات... لكثرة انفرادها عن الجادّة» وسمّى بعضهم. " 

ولما قال بعد ذلك: «كان أئمّة العراق الّذين ثبتت عندهم قراءات العشرة والأحد عشر 
كثبوت هذه السّبعة, يجمعون في ذلك الكتب. ويقرأونه في الصّلاة, وخارج الصّلاة, 
وذلك متفق عليه بين العلماءء. لم ينكره أحد منهم» ‏ إلى غير ذلك من سائر 
كلامه'. علمنا أن ذلك كان. ثم تغيّر الحال... 

5- وفي المقاصد العلية : «انحصار القراءات في السّبع أو العشر , أمرحادث وغير معروف 
ف العتدز انارق وبل كتانق الفضلاء انكر 3 لاقد وها من الالفياتي 8" ومفهوم من هذا أله 


١‏ - شرح التُويري على الطيبة. وجه الورقة ؟؟. 
؟ ‏ التشر ١:؟7.‏ 

.714 راجع :المنجد ص:‎ - ٠" 

4- راجع :التشر .1١:١‏ 

6 راجع :المنجد. 

2 متائيع الأصوق: 


:مه نصوص في علوم القرآن ج 4 ( تواترالقراءات) 


يعني المعمول به. الذي لم يشذ. وهو صريح في أن ذلك كان في الصّدر السّابق؛ لكنّه يفهم 
من بعد ذلك أن الحكم ممتد إلى عصر أو لئك الفضلاء, غير أن حقيقة الأمر أن ما عدا العشر 
في عصر هذا القائل شادً؛ فإنَ في المقاصد العليّة أيضًا مايعرف من قول «مفاتيح الأصول», 
قال: والمراد با لشّواذ على ما صرّح به في المقاصد العليّة وغيره ما عدا القراءات العشر».' 

4 ويمكننا أن نوضّح تواتر وجه تحدّد لبعض المكمَّلين للعشرة في بعض الطبقات بأن 
نقول: قراءة يعقوب: (فلتفرحوا) يونس /088 بالخطاب في رواية رويس قراءة معمول بها 
لأئها في الطيبة ' للعمل بهاء وقراءة يعقوب متواترة كما سبق بيانه خلافا لمن يظنٌ غير ذلك 
ومن الدّليل على تواتر هذا الوجه في بعض الطّبقات أنه قد قرأ به السٌّلمي(م: ؛/اه) , 
وأبورجاء (م: 6١٠ه)‏ . والحسن (م :١١1ه)'.‏ وابن سيرين (م: ١١1ه)"..‏ [ثم ذكر 
سائر الررُواة والقراءء وإن شئت فراجع ]. 

5 2 وإذا أرذنا أن مين عوائر | كان التعضن الرسوه العاذة عن المطحقت قلنا؛ قال 
ابن جتّي: «من ذلك قراءة عُمّر بن الخطّاب. وعُثمان بن عفان(رض». وابن مسعود, وإبراهيم 
التخعي ( م :١5ه‏ ) '. والأعمش ( م: 58١ه)",‏ وأصحاب عبدالله [أي] أصحاب عبدالله 


ابن مسعود الّذين كانوا يقرئون النّاس ويعلّمونهم :علقمة(م: كم)ا والأسود(م : هلاه ) 5 


سات الأصول: 

” - انظر : شرح ابن الثّاظم للطّيبة ص .7١7:‏ 

“"- غاية التهاية .1١7:١‏ 

.104:١ السابق‎ -4 

8 السابق 52:1 

1ت السايق .181١5‏ 

- وقيل : سنة 46 غاية التهاية :١‏ 9؟. 

8- أحسن الأثر ص ٠١7:‏ . 

القراءات الشنّاذة في ضوء علم اللّغة الحديث .48٠ ,414٠ .1١1:‏ 


الفصل الثاني والثمانون: نص مصطفى جعفر مه 


- والآن نستطيع أن نقول: 

أ - المعروف أن الشّاذ غير التّواتر هو ما خرج عن المعمول به في الشتاطبيّة والدّرّة 
والطّيبة, أو في نحوهاء و يستوي حينئنٍ أن يكون منسويًا إلى أحد العشرة وأن يكون منسويًا 
إلى خارج عنهم. 

ب - ومن المعروف أيضًا أن الوجه إذا كان معمولًا به لكن روي من طريق بحيث 
م يوضع تام في الطريق المرسومة له. أو أدخل في قراءة غير عشريّة فإنّه ‏ وأن تواترفي ذاته - 
يسمي شاذا ولايعمل به من حيث الطريق المعيّنةأ وَالقَرَاءة المنةة كلد بيد ركوو جو | مق 
هيئة اجتماعيّة للختمة شاذة. وإنك إذا نظرت إلى غالب ما يروى عن غير العشرة في أي' 
ختمة من الشسّواذ نظرت إلى ما هو الآن مقابل بالرّفض التّام. فإئنا نعيش الآن في أوضاع 
مستقره, ولا يحوجنا إلى الكلام إِلّاالغفلة عن استقرارها مع مطالعة آراء فرطت مقتطعة عمّا 
سبقها وما لحقها. ناهيك بنعم الاستقرار. 

ج - ومع أن المعروف أن الرّائد عن المعمول به في العشر ‏ كماذكر ‏ شاذ نجد 
في «منجد المقرئين» احتمال أن يكون هناك متواتر اخر لا علم له به زائد على العشر المذ كورة 
فإنّه قال: «لايوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشر» ' و هذا هو المعروف, ثم قال: «إني آخر 
ليلة فرغت من هذا التَأْليف رأيت وقت الصبّح وأنا بين التائم واليقظان كأئي أتكلّم 
مع شخص في تواتر العشر وأن ما عداها غير متواتر, فأهمت في النّوم أن لا أقطع بأن ما عدا 
ا 2 م دون قوم, ولم أطلع على بلاد الهند والمطابا 
(كذا) وأقصى المشرق وغيره. فيحتمل أنّها تكون عندهم متواترة: إذلم يصلنا خبرهم, 


..46٠ .11١ .5١5 القراءات الثتّاذة في ضوء علم اللّغة الحديث‎ - ١ 
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ممه نصوص في علوم القرآن ج 4 ( تواترالقراءات) 


وأهمت أن الحق ذلك في هذا الكتاب, وهذا عجيب. والله تعالى أعلم». ' 

واشتمل كلام التُويَرِي على أن هناك من قال بتواتر زائد على العشر. ولكنّه قول لايعتدٌ 
به. وهذا كلامه : «أجمع الأصوليُون والفقهاء على أنه لم يتواتر شيء ما زاد على القراءات 
العشر, وكذ لك أجمع عليه القراء أيضًاء إلّامن لايعتد بخلافه».' 

وذكر ضاخب متاهل العرفان أن هناك أقوالّة وفضل الكلام شيئًا من التفصيل وسطًا: 
فقال: «وقع الخلاف أيضًا في القراءات الأربع التي تزيد على العشر وتكمل الأربع عشرة, 
فقيل: بنواتر بعضها"'. وقيل: بصحّتها . وقيل: بشذوذهاء إطلاقا في الكل. وقيل: أن المسألة 
ليست مسألة أشخاص ولا أعداد, بل هي قواعد ومبادئ. وأيّما قراءةٍ تحققت فيها الأركان 
الثلاثة لذلك الضابط المشهور فهي مقبولة, وإِلّا فهي مردودة, لافرق بين قراءات القراء 
السّبعة, والقراء العشرة, والقراء الأربعة عشر وغيرهم فالميزان واحد في الكل" والحقّ 
أن يتبع »'. إلى أن قال: «وهذا رأي قريب من الصّواب. لولا أنّه لم يقصر نظره على ماهو 
الواقع القائم بيننا اليوم من القراءات ولم يطبق الحكم ولم يفصّله فيه. بل ساق الكلام عامًّا 
ا ا 

ففى هذه الكلمات إشارة إلى تواتر حتمل ومقول به الآن في غير العشر.ونقول(الآن) 
في هذه الفقر وقد اعتبرنا الرّمن بعد ابن الجرّريامتدادًا لعصره كما وضّحناه في «التمهيد..». 


.,/8 : منجد المقرئين ص‎ - ١ 

.٠١ شرح التُويَرِي على الطيبة, ظهر الورقة:‎ - ١ 

"' - وهذالا يفترق عما قلته فى (ب) وحاشية )١5(‏ بالصّفحة الستابقة . 

غ - بعضهم يجبعل القراءات متواترة وصحيحة وشاذه , ويأخذ بالتوعين الأوّلين كما سيأتي في القبول والرّة. 
8 سيأتي أنه مع استقرار الأوضاع كيف أن للضابط وظيفة باقية. 

7 مناهل العرفان 109:١‏ -4350. 


لات السابق. 
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8- سبتأترك ها زاد على الغشر وإن تواترت :ذلك اليب المكو وق الفقلرةالثائية 
بتسووعيه نشو ليه الآ نفلا لعف | ل ها يقر أي وجنيضن الأقطان. ون كذا لا رحد سق 
إذا ما سعى هو إ لينا بدون قلاقلء واطمأننًا إليه وامتلأت نفوسنا با ليقين منه كان لنا معه شأن 
آخر يليق منّا بإزاء مايجِدٌ لنامن علم وينكشف لنا من تواتر ويقطع علينا من حجّة قارعة. 

1و الققرة الرذابعة أن أن نا الينى ركاذا تحصن لدم ) حالنوما و اليقزة لك به 
- كما يخالف ما يكون لو ظهر الآن أو بعد الآن تواتر شيء زائد - إلا إذا كان مافي تلك 
لقره خينن :ا حدا يد لعل لبجو القاين القة ان 

ونجد في الفقرة السّادسة أن هناك ما كان قد تواتر, وقد ترك بإجماع معصوم عن الضّلال, 
أيّا كان سبب التّرك, وقد سبق شرح ذلك. وليس الذي يشذ عن المصحف محل زعم الآن 
بتواتر أواحتمال تواتر في شيء منه في بقعة من البقاع. 

ونجد في الفقرة الخامسة بيان تواتر في طبقة لوجه محدد من العشر (المعمول بها) وآخر من 
عزنا لمش كاسنا ريعواتواتوهانا على عا تملعت وإىوافق الشيعق وشرهنا سنن 
ذلك يض سابقا ., 

وإذا كانت المتواترات من رؤوس ما يقبل لدى العلماء. وكان من يقبل وجهًا وهو يشترط 
الأؤائر كان قو لهت وليل علق قو ليتوا درم كما أسرا لبدو قلنا برضاء أن توه زياد وين 
لتواتر في بحث القبول والرّفٌّ فستنيطها من يشاء. فإ ليك التُقسيم الثاني للقراءات لماشئت 
من ذللق ولذاته :وهو تفسيمها من حيث القبول:والرة مبِيّتًا فيه أقوال العلماء وما تراه: 

2 


الفصل الثالث والثمانون 
نص عبد الحليم (معاصر) في «القراءات القرانيّة...» 


بين تواترالقرآن والقراءات 

وفيه أربعة مباحث : 

١‏ - مدخل. 

" - أقوال العلماء في مسألة التُواتر. 

*' - تواترالقراءات المتمّمة للعشر. 

ع - حكم إنكار القراءات. 

١‏ مدخل 

مسلمات بين يدي بحث التّواتر: 

يحسن ذكر بعض المسلمات - بين يدي هذا البحث الخنطير ‏ كمعالم هادية على طريق 
الفهم السّليم والمعرفة الدّقيقة له . والله العاصم . 

أؤّلا- أطبق المسلمون على اشتراط العلم القطعي لثبوت القرآنيّة جملة وتفصيلًا وأنه 
لايثبت أي حرف من المنقول على أنه قرآن إلا بتحقّق هذا النترط, وقد أكرم الله هذه الأمّة 
بتحققه على التّمام والكمال في نقل القرآن الكريم بشكل لم تبق معه آية عقبة من عقبات 
الطّعن , أوالتتشكيك في ثبوته ووصوله إليناء كما نزل على قلب رسول الْهوييةٌ من رب 


الفصل الثالث و الثمانون: نص عبد الحليم هزه 


ال كانه وا ل 

ثانا - القراءات الثابتة أبعاض القرآنء والإيمان مها واجب , وردّها رد لبعض القرآن 
يخشى على الواقع فيه من الكفر والردّة ‏ إن لم يكن لشبهة - كما سيأتي بيانه إن شاء الله ... 
[ ثم ذكرقول ابن الْجرّري» وإن شئت فراجع] . 

ثالقًا ‏ من الأمور التي لاتقدح في التّواتر؛ اختلاف القراءة في مواضع كثيرة» لما تقرر عند 
أهل هذا لفن من أن نسبة القراءة إلى من قرأ بها نسبة لزوم واختيار لانسبة ابتداع واختلاق» 
فكل واحد اختار نما وصل إليه من وجوه القراءة أوجها لزمها وأقرأ بها فنسبت إليه. وهذا 
لاينفي ثبوت غيرها عنده ما لم يختره ويلزمه . 

وكذالما تقررعندهم من أن كل قارئ لا يقرأ بمالم يصله متواترًا أوبوجه يفيد القطع 
والعلم ؛ ورب قراءة تواترت عند قوم دون آخرين , فقرأ كل بما تواتر عنده وم ينكر 
على غيره . وقد أشار في « غيث التّفع» إلى هذا المعنى فقال : « فقد تتواتر القراءة عند قوم 
دون قوم » فكل من القراء نما لم يق رأبقراءة غيره لأأتهالم تبلغه على وجه التّواتر, ولذا 
لم يعب أحد منهم على غيره قراءته لثبوت شرط صحّتها عنده وإن كان هوم يقرأ بها لفقد 
الشترط عنده» ... 

هذا وإني قبل البدء بسرد أقوال العلماء في مسألة الثّواتر وبعد ماسبق التّنبيه 
له من مسلّمات وقوائد هادية . رأيت أن أبحث في أسباب الاضطراب الواقع في هذا البحث 
تبعًا لمن سبق إلى ذلك . ولا يخفى أن ما يفيد في تفسير الظُواهر والمسيّبات معرفة 
الأحيات و القلل» 

أسباب الاضطراب الواقع في مسألة الثواتر 
قال الشتيخ طاهر الجزائري : هذا المبحث - أي مبحث التواتر - من أجل المباحث, 


.18-4١7: - غيث التّفع - للسفالسئ‎ ١ 
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وقد عُني به العلماء الأعلام عناية شديدة وأفاضوا فيه كئير!إلَا أنه قد وقع في عبارات كثير, 
كه اضط ا ديد ذلك لأمون: 

منها : غموض معن المتواتر في حدٌ ذاته حتّى أنه إذا عرضت فيه شبهة لبعض الباحثين 
عنه جعلتهم حياري في أمره ! . 

ومنها : ظن بعضهم : أن خبر الآحاد لا يفيد العلم؛ وإِنمايفيد العلم الخبر المتواتر , مع أن 
خبرالآ حاد قد يفيد العلم . وذلك إذا احتفت به قرائن توجب ذلك . 

ومنها : اعتماد بعضهم على أخبار رُويت في ذلك لقول بعض المحدثين فيها : 

هذه أخبار صحيحة الإسناد مع شك يووة انها لا يقتضي الحكم بصحًّة الخبر 
وهو أمر مقرّر في علم أصول الأثر. انتهى . ' 

ويمكن أن يضاف إلى هذه الأسباب مايلي : 

١‏ - عدم التّفريق بين حقيقة القرآن والقراءات, وأن ثبوت القرآنيّة لابدها من التواتر 
في حين أن القراءة قد تنقل بخبر الآحاد . فتكون حجّة في الأحكام عند بعض الفقهاء حكمها 
حكم الحديث الصّحيح . ولاتكون قرآنًا لعدم تواترهاء أو لمخالفتها للرسم ونحو ذلك . 

؟ - عدم انتباح بعضهم إلى أن ماذكر من أسانيد بعض القراءات مالم يبلغ ح د التواتر 
لايستلزم عدم مجيءها عن جميع غيرهم يبلغ حل التّواتر. وأن ماذكر بعضهم لاينفي 
سائرهم. ' 

ّ - الغفلة عن أن من الأمور ما يتواتر عند قوم دون أخرين. فيثبت الأوّلون الثّواتر 
وينفيه الآخرونء والمثبت مقدّم على النافي ‏ هنا ولاشك . لأنه وصل إلى علمه ماالميصل 


. ١١ : التّبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن ص‎ ١ 
؟ - أنظر : البحر ا حيط - للزر كشي - , وإتحاف فضلاء اليشر_للدٌّمياتي  ص:7.‎ 
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إلى علم الآخرين, كمسأ لة تقديم التّجريح على التعديل - عند بعضهم - لأن المجرح مطّلع 
على مالم يطّلع عليه المعدل.' 

5 - الغفلة عن أنه لا يشترط الحكم بثبوت تواتر أمرأن لايخالف فيه مخالف . وقد أشار 
إلى هذا المعنى الشّيخ طاهر ولكن في موضع غير الذي نحن فيه فقال نقلًا عن بعض المتكلّمين : 
«ليس المعتبر في العلم بصحٌّة التّقل والقطع على ثبوته أن لايخالف فيه مخالف, وإِنّما المعتبر 
في ذلك محيءه عن قوم يثبت بهم التّواتروتقوم بهم الحجّة »'. وهذه قريبة من التي قبلها, 
ولكنّها تخالفها مخالفة يسيرة تظهر بالتَأْمّل . 

© - أن قراءة أهل كل بلد تواترت إليهم , وقد أزال هذ | الأمر إشكالا كبيرًا عن الإمام 
الشتافعي في مسأًلة البَسْمّلة الَِّي ذهب أنه من الفاتحة رغم روايته عن شيخه مالك, بعدمها 
لأنها آحاد , ذكر ذلك ابن الجزّري فقال:« وممّا يحقق" لك أن قراءة أهل كل بلد متواترة 
با لنسبة | ليهم أن الإمام الشّافعي ره جعل اليَسْمَّلة من القرآن مع أن روايته عن شيخه 
مالك تقتضي عدم كونبها من القرآن لأنّه - أي الشّافعي - من أهل مكّة وهم يثبتون 
البَسْمّلة بين السّرتين و يعدونها من أوّل الفاتحة اية. وهو قرأ قراءة ابن كثير على إسماعيل 
القسط . عن ابن كثير , فلم يعتمد على روايته عن مالك في عدم البَسْمّلة لأثها احاد . واعتمد 
على قراءة ابن كثير لها متواترة» وهذا لطيف فتأمّله . في كنت أجد في كتب أصحابنا 
يقولون : «إن الشّافعي' ركه . روى حديث عدم البَسْمّلة عن مالك وم يعوّل عليه . فدل على 
أله ظهرت لدعلة فيةء وإلذدا ترك العمل يه» مين 


- أقوال العلماء في مسأًلة تواترالقراءات 
اختلف العلماء في هذه المسألة إلى أقوال عدّة سنذ كرها منسوبة إلى قائليها و نخلص منها 
ا انظر : تدريب الراوي - للسّيوطي :١-‏ 537. 


؟ - التّبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن ص : ١7٠١‏ . 


7 منجد المقرئين ص : 59 ... 
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إلى الرأي ال راجح الذي عليه الحققون وتعضده الأدلة .. 


القول الأول القراءات ليست متواترة بل هي أحاد 

وهو قول المعتزلة وبعض العلماء ونُسب إلى التشّوكاني . ومستند هذا الرأي هو: 
أن أسانيد هذه القراءات لم تستكمل شروط التواترء وهي مدوّنة في كتبهم وهي نقل الواحد 
عن الواحد , والتُواتريشترط له عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. وهذالم يتحقق 
في أسانيد القرت|. ١‏ 


التعليق على هذ القول: 

رد هذا القول كثير من العلماء , نذكر منهم الشتيخ طاهر الجزائري فقد قال في تبيانه : 
« اعلم أن قول من قال : إن القراءات كلّها لم تنقل إِلّا بطريق الآحاد الحضة غير سديد, لأنه 
يدي إلى أن يكون القرآن في كثير من المواضع - وهي المواضع التي اختلفت فيها قراءة 
القرّاء - لا يهتدى إلى معرفة قراءته فيها على الوجه الذي ينبغي أن يقرأ به .وهو أمر ينافي 
اناق عن لخدن فرط هنا ينها بأغرنا قر 1 

وقد سبق أن هذه التبهة دخلك على من ذه هد! المذهن بسب نظره إل أسانيد هذه 
القراءات في كتب القوم, فلمًا راها احادًا قال ما قال, وهذه غفلة عظيمة أدّت إلى قول وخيم 
العاقبة وخطير الأثر في ما يتعلّق بثبوت النّص"القرآني ‏ فقد غفل هؤلاء عسن أن ماذكر من 
سانيا العاعيطن من فيضن وكل مق كت 

وفي هذ المعنى يقول الشّيخ كمال الدّين بن الملكاني ييه : «انحصار الأسانيد في طائفة 
لايمنع بحئ القرآن عن غيرهم , فلقد كان يتلقاه أهل كل بلد بقراءة إمامهم , الجمالغفير عن 


انا أنظر :البح رايط - للرت ركفي 4::9. 60-8 الكينان من +184 . إرشاهالفعول - للشوكاق اص +8. 
؟ - التّبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن ص : .١17‏ 
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مثلهم , وكذ لك دائمّاء فالتواتر حاصل هم . ولك نّالأئمّة الّذين قصدواضبط الحروف 
وحفظوا شيوخهم منهاء جاء السّند من جهتهم . وهذه كا الأخبار الوردة في حجّة الوداع . هي 
آحاد م تزل حجّة الوداع منقولة عمّن يحصل بهم التُواترعن مثلهم في كل عصرفهذه كذ لك ' . 

وبذلك يتبيّن ضعف هذا|القولء ورده أمرٌلازم؛ لبطلانه ومخالفته لما وقع 
لوا ترقت تغليامنالطعق بوت القرآن وقراءاسهنووا القبر ان لانكرا الايفدراء: 
مخ قزارائف م ا بترتت عليه من تن ة قال خفظ القران إلى هذ الا مه وك عصميت 
الأمّة من الوقوع في ذلك . 

القول الثاني القراءات العشرفيها المتواترةوغيره 

وهو قول أبي شامة المقدسي والشّو كاني على التُحقيق . 

ذا أبوشافة إلى تواتوما اتفقة عليه الطرق دون ما شتلق :فيه الرواة عن الأقة: فنان 
بعض ذلك ليس بتواتر عنده, وقد قرّر ذلك في «المرشد الوجيز» بشكل واضح ... [ وذ كر كما 
تقدّم عنه. ثم قال:] 

ما لشّوكاني فقد أنكر القول بتوا تركل ما في العشر , ونسب إلى جماعة من القراء 
- ولم يعيّنهم - نقل الإجماع على أن فيها المتواتر وغيره. ونفى أن يكون هناك من القرّاء من 
قال بتواتر الجميع , وزعم أن هذ | الذي نفاه عن القرّاء هوقول بعض أهل الأصول . 

فقال: « وقد ادّعي تواتر كل واحدة من القراءات السّبع ... وادّعي أيضًا تواترالقراءات 
العشر... وليس على ذلك أثارة من علم !! فإن هذه القراءاتكل واحدة منها منقولة 
نقلا] حا ناكما ينرق للء اهن يعرف أساتين هذه لا ءالقراء اتوم ووققد هجا امم 
من القراءالإجماع على أن في هذه القراءات ما هو متواتر» وفيها ما هو آحاد. ولم يقل أحد 
منهم بتواتر كل واحد من السّبع فضلًا عن العشر, وإِمًا هو قول قاله بعض أهل الأصول, 


.517:7 - أنظر: البحر امحيط  للرركشي‎ - ١ 
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وأهل الف ن أخبر بفتّهم» . 

التعليق على هذ القول: 

انبرى للرّد على رأي أبي شامة. ابن الجزّري في «المنجد. .» بعد ردّه على رأي ابن 
المناجب فقالت يعدتقل كلام أبي شامة المثنار | ليه آننا م وأئ د أطلع عليه شيخه حش بن محمد 
الجمالي فأنكره أش دّالإنكار ‏ قال: «ونحن - يشهدالله ‏ أنا لاتقصد إسقاط الإمام أبي 
شامة, إذ الجواد قد يعثر . ولا نجهل قدره بل الحق أحق أن يبع . ولكن نقصد التنبيه على هذه 
الزّلة المزلّة ليحذر منها من لامعرفة له بأقوال التاس , ولا اطّلاع له على أقوال الأئمّة» '. 

ثم شرع في إبطال قوله وأتى في ذلك بما ينبغي الرتجوع إليه والوقوف عليه في الباب 
السّادس . والّذي ترجم له بقوله :« الياب السّادس في أن العشرة بعض الأحر ف السّبعة 
وأها متواترة فرثنًا وأُصولّاحال اجتماعهم وافتراقهم وحلّ مشكلات ذلك»". 

وخلاصة رده : إثبات التواتر فرثمًا وأصولَا وأنّمحيء القراءات عن طريق الآحاد 
في المدوّتات لايستلزم نفي تواترها . واحال أنها نقل الكافة عن الكاقة, وهذا كاف 
في ردّقوله وقول الشّوكاني ومن قال بقوها. 

وللمستزيد أقول: إن دعوى إجماع القرّاءعلى أن فيها المتواتر وغيره كما ذكر 
الشوكاني - معارضة بدعوى الإجماع على تواتر الجميع كما سيمرمعك في القول انامس , 
وهم أهل الفن, بل أن منهم محري هذه الصّناعة وأئمّة هذا الميدان, والله أعلم . 

القول الثالث - أنّها متواترة فيما ليس من قبيل الأداء 


وهو قول ابن الحاجب . ومن تبعه من الأصو ليّين وهو ماصحّحه ابن خلدون في المقدمة . 


.7١:ص‎  يناكوشلل‎  لوحفلاداشرإ‎ -١ 
.37 : منجدالمقرئين ص‎ - " 


الفصل الثالث و الثمانون: نص عبد الحليم ١ه‏ 


أمّا ابن الحاجب فقد قال :«القراءات السّبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمدٌ 
والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوهاء لنا: لولم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر 5 
#إملك» و إمالك» ونحوهما, وتخصيص أحدهما تحكم باطل لاستوائهما »' . 

هذه عبارته في «المختصر» ,أمّا عبارته في « منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول 
والجدل» فليس فيها الاستثناء المذكو ر فقد قال فيه : «القراءات السّبع متواترة» لنا : 
لول تكن شوائرة :بين '. 

وساق الكلام نفسه أن بين العبارتين اختلاقا كبيرً في مسأ لة ذات خطر جسيم . 

واستدلاله المذكور إِنْما هوعن إثبات تواتر السبع ولم يعرّج على الاستدلال للاستتناء 
المذكور, ولا بكلمة واحدة ما يشكك في نسبة هذه الزّيادة له خاصّة . وقد ذكر بعض شر اح 
مختصره - كما قال الشتّيخ طاهر - :إن الزّيادة المذكورة لاتوجد في التّسخ المشهورة, 
والاعتماد على المشهورة أولى .ثم إن عبارته في «المنتهى» ليس فيها هذا الاستثناء - كما 
رأينا - مما يقوي هذا الشّك ... 

أمًا ابن خلدون فقال: وهذه القراءات السّبع معروفة في كتّبها. وقد خالف بعض النّاس.. 
[ وذكر كما تقدّم عنه ثم قال: ] 

التُعليق على قول ابن الحاجب ومن وافقه : 

نجمل ماذكره العلماء من اعتراضات على ابن الحاجب وردود على قوله في ختصره بعدم 
تواتر ما كان من قبيل الأداء والتّمئيل له بالمدٌ والإمالة وتخفيف الهمزء في ا لفقرات النّا لية : 

أوَلَا- أن هذا القول / يسبقه إليه أحد, وقد نقل ذلك الشّيخ طاهر عن بعض العلماء 
فقال : « قال بعض العلماء : لانعلم أحدًا تقدّم ابن الحاجب إلى استثناء ماكان من قبيل الأداء 


.1 11:١ شرح المختصر‎ -١ 
. منتهى الوصول والأمل ص:1‎ - " 
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من قوهم : إن القراءات السسّبع متواترة» وقد نص" على تواتر ذلك كلّه أئمّة الأصول كأبي بكر 
الباقلاني وغيره '. 

ثانيًا - أن هذ االاستثناء نوع تخصيص.وهو تخصيص بدون مخصّص . وترجيح بلا مرجّح '. 

ثالعًا ‏ الّلفظ والأداء شيئان متلازمان لاينفك أحدهما عن الآخرء وإذا ثبت تواتر ذاك 
كان , تواترهذا من باب أولى , لأن اللفظ لا يقوم إلا به. ولايصح إلابوجوده ". 

رابعًا - أن ماذكره من مستثنيات ثبت تواتره كغيره من الفرشيات والأصول ودعوى 
عدم تواترها دعوى لا د ليل عليها وفيها نفي ما ثبت بالدّليل , والمثبت مقدّم على النّافي . وقد 
خصّ صا بن الجزّري في منجده صفحات عدّت بيّن فيها بيانًا شافيًا تواتر كل ما استثناه ابن 
حابي فارج إلنه الاشيت . 

وتنّى لو أن ابن الحاجب لميتعرض لذ لك في كتابه فقال: «وليت الإمام ابن الحاجب 
أخلى كتابه من ذكر القراءات وتواترهاء كما أخلى غيره كتبهم منها, وإذقد ذكرهافليته 
لوعي ا مي ري 1 

وقد ضعّف الرّر كشي أيضًا - قول ابن.الحاجب ثم قال: «والحق؛ أن الم د والإمالة 
لاشك في تواتر المشترك بينهما . وهوالمدمن حيث هومد, والإمالة من حيث إِنْها إمالة» . 

القول الرّابع ‏ القرا احاح كر روي ق اباي الي 

وهو قول الزّركشي وأبي شامة, ونقل عن الطُوفي أيضًا 

ما الرّ ركشي فقال : والتٌحقيق ؛ 55007000 


. 7٠:١ التّبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن ص : 17 . وانظر : التّشر‎ - ١ 
. ؟ - المرجع نفسه‎ 
. المرجع نفسه‎ 
انظر: منجد المقرئين ص : /ا0.‎  غ‎ 
.517 2-57١: المرجع نفسه ص‎ - 
. 7١9:١ البرهان في علوم القرآن‎ 1 


الفصل الثالث و الثمانون: نص عبد الحليم سوه 


أمّا أب شامة, فقد سبق إلى الإشارةإلى ذلك حين قال : وغاية ما يبديه مدعي تواتر 
المشهورمنها ... [وذكر كما تقدّم عنه, ثم قال:] 

التعليق على هذ القول: 

والرتد على هذا ال أي هو نفس الرّدٌ على الرأي الأولء وذلك لأن مستند أوائك هو 
مستند هؤلاء , وهو النظر في الأسانيد , ولعل أصحاب الري الأوّل لايلكون إنكار التّواتر 
من القرّاء إلينا لشهرته وذيوعه . وبذلك يتّحد رأيهم مع رأي هؤلاء فيرد عليهم مثل مار 
على أولئك ‏ والله أعلم ‏ . 

هذا ؛ وقد نبّه الّركشي نفسه - وهو تمّن يقول بهذ ال أي - ولكن في غير «البرهان» 
لهؤات ديد للنافلان على فرسن |قنسا يند] الرتاى :رقو ان الأعة يكو ذلك 
أجمعتعليها وتلقتها بالقبول, وهذ ا وحده كاف للقطع بقرآنيّتها والاعتمادعليها. وذلك حين 
نقل عن بعض المتأخّرين قوهم : التّحقيق أنّها متواترة عن الأئمّة السبعة وأمًا... [وذكر كما 
تقدّم عنه. ثم قال:] 

وكلامه هذا هو الّذي حملني على تقيّد قوله الأوّل بنسبته إلى كتابه « البرهان في علوم 
القران» وقد ذكره هناك دون نسبة لأحد ممّا يوهم أنه من كلامه . أمّا في «البحراحيط» 
فقدنسبه إلى بعض المتأخّرين . دون أن يسمّى أي واحد منهم : 

القول الخامس - القراءات العشر متواترة إلى رسول الله عي 

معنى أن كل مافيها من أوجه الوفاق أوالخلاف متواترة منًا إلى القرّاء . ومن القرّاء إلى 
رسول الله يل . والتواتر شامل للأصول والفرشيات . 

وهذ| القول هو قول الجمهور وهو الذي عليه الحققون, كما قال الدمياطي '. ونسبه 


١‏ انظر: إتحاف فضلاء البشر ص ا 
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بعضهم إلى جميع أهل السّنّة . وادّعى الإجماع عليه ولم يستئن إِلّا المعتزلة . 'وهوالّذي انتتصر 
له ابن الجزّري في المنجد" . ونمجتزئ هنا بنقل نزر يسير من أقوال هؤلاء : 

ولا قول عبد الوقاب السسّبكيّ الشتّافعي 

فقد ذهب إلى تواتر العشر جملة وتفصيلاه وأئها من المعلوم من الدّين بالضّرورة, وأنه 
متواترة عند كل مسلم , قرتر ذلك كلّه في جواب مكتوب فقال: «الحمد لله الققراءات العشر. 
السّبع التي اقتصر عليها الشّاطبي”".. . [وذكر كما تقدّم عنه ] . 

ثانيًا - قول السّروجي': 

فدهن راع الأخة.- الاي اللقوؤلة ب الى زاون التراءات عن رنسز لان كل 

وفي دعوى الإجماع نظر بيّن . وقد سبق دكر خلاف من يعتد بخلافه في المسأ لة . فلا يلم 
له ما زعمه حين قال : «الأمّة بجمعة ماعدى المعتزلة على أن كل واحد من السّبع ثبت عن 
رسول الله كَل بالّواتر» . 

ثالعًا - قول النوَوي: 

قال يليك : «القرآن لا يثبت إلا با لتُواتر. وكل واحدة من السّبعة متواترة. هذا هو الصّواب, 
ومن قال غيره فغالط أوجاهل» ... ١١لا(‏ - 4دا) 


. 704:7  'يشكررلل‎ - أنظر : البحر امحيط‎ ١ 
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الفصل ال رابع والثمانون 
نص الحسيني الجلالمي ( معاصر) في « دراسة حول القرآن الكريم» 


[أقوال العلماء في تواترالقراءات وعدمه] 

ذهب جمهور علماء المسلمين إلى أن القراءات السّبع أوالعشرمتواترة عن الي يَيلهُ. 
و آخرون إلى أئّها متواترة عن أصحابها القرّاءالستبعة أوالعشر أو الأربعة عشر. والتَأمّل 
في كلماتهم يظهر التتفصيل بين النّصالقرآني المكتوب في عهد عُئمان؛ فهو متواتر من عصره 
إلى عصرنا و بين قراءات هذا النّص فهي متواترة إلى أصحابهاء وذكر بعضهم إسناده إلى الي 
عن طريق أحاد. فكيف يمكن دعوى التّواتر في حين أ نهم لم يدّعوه ؟ 

نقل القسطلاني (ت 177 ) عن تاج الدّين ابن السّبكي في بعض فتاويه...[ وذكر كما تقدّم 
عنه, ثم قال :] وقال: « ومن له اطّلاع على هذا الشتّأن يعرف أن الّذين قرأوا هذه القراءات 
العشرة... [و ذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

واستد ل العلامة الحلَي (ت:1/77ه) في «نهاية الأصول» على تواتر القراءات السّبع 
بالقياس المنطقي"... [وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

أقول: «هذا القياس خلط بين الوجوداللّفظي الذي هوالقراءة وبين المصحف المكتوب 
بالَواتر, فإن النَص المكتوب الحتمل للوجهين في القراءة «ملك ومالك» لايستلزم تواتر أحد 
الوجهين خاصّة, وعدم تواترأحدالقراءتين لايستلزم عدم تواترالقرآن فالقياس مع الفارق». 

ونقل ابن الندبم (ت ١178ه)‏ في«الفهرست» : أن لأبي طاهر كتابًا جمع فيه شواذ القراءات 
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انشع ركنت أبوسقيد قرع ين لب وهو من علناء لزت رسيالة دك فهنا مان تبوائر 
القراءات السّبع من ضروريّات الدّين و من ينكرها فهو كافر». 

وَرَدعليه سِيديَا الأسعاة التو قله ولشغرض أن القدراءات معوايرة عند اجيم 
.. [وذكر كما تقدّم عنه. ثم ذكر قول الشّهيد في »المقاصد» كما تقدّم عنه. وقال:] 

و كأن الشّهيد؛ تنبّه إلى عدم الثّلازم بين تواتر القراءة وتواترالَنَص. وعقب على ذلك 
بقولهه «التسق المراد أن كل نا ورد من هذه القراءانك نوات بل المراد اتخضان المتواتر يما تقل 
للا ا 

أقول : «لقد أنصف ,يك ولكن” وجود المتواتر فيها لايثبت تواتر كل واحد منهاءكما هو 
افو ووذ نوكر ل وجفا ونا لتر انز للق و ندا للك رهز رجه يقت 

و ذهب العاملي(م:57؟١١)‏ إلى تواترها قائلًا: «فلا كلام في اشتراط المادّة الجوهريّة التي 
تختلف خطوط القرآن... [وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

وأوضحه صاحب الجواهر (م:77١١)‏ قائلًا: قنع اعتبار الهيئة الخاصّة من أفراد.. 
[وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

و قال القسنطلاني (م:'477): «فإن قلت : الأسانيد إلى الأئمّة السّبعة... [وذكر كما 
تقدّم عنه, ثم ذكر قول السّخاوي, كما تقدّم عنه. وقال:] 

إن ما ذكره القسطلاني (م: 477) :من أنه لاهنع عن صحّةالقراءات عن غيرهم, 
والكتقاوفى )أله لم يقددح في توأة تر القراءات , الإسناد من طريق الآحاد مكابرة واضحة للواقع 
الذي استند | ليه القراءا لسبعة أنفسهم . فلم يدع أحد منهم تواتر قراءاتهم » فهم إِمّا أسندوها 
إلى اختيار أنفسهم , أو ذكر وا رواية آخرين عن طريق الآحاد, وانفرد نافع فيما بينهم باختيار 
ما توافق عليه اثنان من الرواة وأن نقل الاثنين ليس من التّواتر؟ 

وصّدَّق العاملي(م:17١1)‏ بقوله : «إن أحدهم كان إذا برع وتهّر شرع للنّاس 
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[وذكركما تقدّم عنه. ثم قال:] 

وأنصف الرّر كشي' (م: 984) حيث ذهب إلى عدم التُواتر بالقراءات, وأن التتحقيق 
أنها متواترة عن الأَئمّة السّبعة خاصّة قال : «أمّا تواترها عن النِيَي2َكيُ ؛ ففيه نظر...[وذ كر 
كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

و نقل صاحب الحدائق (م: ١187‏ ): أن ليس المراد بتواتر السّبع والعشر أن كل ما ورد 
من هذه القراءات متواترء بل المراد انحصار التّواتر الآن في ما قل من هذه القراءات. ' 

والحوةما ذكرءضانهن الخوافن(ء :)هن أن من أنكز التواتس مكا ومن القوم بخلة” 
كثين”...[ و ذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

و وجّه ابن الجرّري"(م :877 ) نسبة القراءات إلى أصحابها بما لا يخلو من تعسّف .فقال: 
«إضافة الحروف والقراءات إلى أئمّه القراءة و رُواتهم . المراد بها: أن ذلك القارئ وذلك 
الإمام اختار القراءه بذلك الوجه من اللّغة حسبما قرأ به. فآثره على غيره, وداوم عليه 
ولزمه حتّى اشتهر وعرف بهء وقصد فيه . وأخذ عنه ؛ فلذلك ضيف إليه دون غيره من 
القرّاء وهذه الإضافة اختيار ودوام ولزوم لا! ضافة اختراع و رأي واجتهاد. ' 

وقد أصر ابن الجّري في «التشر» 40:١‏ على أن التّواتر لا يختص بالقراءات السّبع . 
بل يعم لقراءات العشر معلّلًا موافقتها مع رسم المصحف , ثم نقل كلام جرى بينه وبين قاضي 
القضاة أبي نصر عبد الوهّاب... [و ذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

فإن السّؤال يبقى بلاجواب عن أي رواية ؟ ومن أي طريق يكون الثواتر إلى التي يله ؟ 
فإنَ من الواضح. أن القراءات السبع تختلف رواياتها وطرقها تا يغيّرالمعنى .كما يغيّر الّفظ 
مثلا: من موارد الاختلاف في القراءة كثيرة مع سلامة الت صالمكتوب ومنها: «ملّك» 


١-الحدائق‏ 618 1 
تت التشر .65:١‏ 
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و «ملك» ومنها «يَطهُرن» و «يَطَّهَرنَ» وو منها «بَاعَدَ» و «بَاعِد» «تنشرها» «تنشّزها» و من 
الإعراب «أرجلكم» و «أرجلكم» وقد يترئّب الخلاف في التتفسير والفقه . ولا يمكننا أن نقف 
حتارين فيهذه القراءات بل يجب الاختيار لإحدى الأقوال المفصّلة في التتفاسير . 

قال سيّدنا الأستاذ الخوئي(دام ظلّه): «والمعروف عند الشتيعه أئها غير متواترة بل 
القراءات بين ما هو اجتهاد من القارئ... [وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

توضيح كلامه (دامٌ ظلّه) : أن التواتر عن السّبعه يتوقف على تواتره في جميع الطّبقات , 
وهذا وإن كان حاصلًا في عصرنا إلا أنّه في الفترة بين عصرنا وعصرهم لايعلم التّواتر. حيث 
إن لكل منهم راويان غالبا . ولايحصل بالاثنين التواتر بالإضافة إلى أنّه م تثبت وثاقة الرواة, 
كلهم مع الاختلاف بين هذين الاننين في كثير من المواره. 

مع أن الإسناد ينتهي إ ليهم وهم يختلفون في القراءة والزّمان, فلا يحصل بهم التّواتر. فلابد 
وأن الوجه في قراءتهم إِمّا إلى الخبر .كما يظهر من بعضها الواحد أو إلى اجتهاد .كما يظهر 
من البعض الآخر, وأن هذا ليس من التواتر في شيء. 

والخلاصة ؛ أن تواتر القراءات يتصوّر في مرحلتين : 

المرحلة الأولى - من عصرنا إلى عصر القراء . وهذا لايمكن إنكاره. إذ أن فيكل عصر 
ومظتن طق يعد طبقة :دين لمر أززوالمقاظ والح لدي من قرا أوستقظ والك: فى قراواته المسيدة 
الو العاف ةلدا ن كانت آحاد وولكثها بجتمعة مع العناية المستمر”ة بها جيلا بعد جيل 
بأنواع الكتابة وغيرها مما تثبت تواترها عن القراءالسبعة . 

المرحلة الثانية ‏ من عصر القراء إلى التي عله : أن نظدرة فاخضة إلى الأسانيد الي 
ذكرها مسبّع الستبعة ابن الجاهد ( م:7) يكشف عن أ ئها م تكن متواترة. وهم وإن قرأوها 
على من سبقهم بالعرض فهي لم تكن سوى عرض للآحاد من القرّاء. ول يسيّن لناأحد 
نت أسلوية فق اناب قراء ته سوق ناف اندي مترع باعتساده على نا توافق عليده 
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اثنان وترك مااختلف. 

ولايثبت التّواتر باثنين كما هو واضح. ولكنها بلا شك حجة شرعيّة في تبوت الرواية 
النَفي بالاستفاضة والكتابة في صحّة القراءة. 

والفرق بين هذه السبعة التي تطابق المصحف والقراءات التي لاتوا فقه .كقراءة ابن مسعود, 
هو أن هذه السبعة التي تطابق المصحف والقراءات الْتِيلاتوافقه, كقراءة ابن مسعود هو أن هذه 
السّبعة نقلت عن ال رسو ل يَْْةُ بالاستفاضة وأن غيرها نقلت عنهم بالآحاد. 

وتشتمل أحكام القرآن هذه السّبعة دون غيرها التي تعتبر من جملة الأحاديث, 
فلاحاجة في هذه السّبعة إلى البحث عن الإسناد, بخلاف غيرها فإنّها تفتقر إلى تيز الصّحيح 
من الضّعيف بما هومدون في علم رواية الحديث . 

ولعل ما ذهب إليه أبوشامة أصدق كلام في الموضوع . حيث قال: «إنّ هؤلاء الأئمّة 
السّبعة لشهرتهم ولشهرة الصّحيح المجمع عليه في قراءتهم ز كي النّفس إلى ما ثُقِل عنهم فوق 
ما ينقل عن غيرهم»'... [ ثم ذكر أقسام القراءات, كما تقدّم عنه في بابه ] 

5-9كم) 


.٠١ 5:١ التشر في القراءات‎ ١ 


مول ل لانم .عطسي لويم ا ساس حيو م 
ماما : 0-2 


7 2د مهم متسس حة سام العا ل ألم الى ع مود 


الأعلام والمصادر 
التعريف بمن أضيف إلى هذ االجزء مِن هُويّة الأعلام والمصادر 


الآخوند الخراناق- تهؤايذاة نتن كاظ رن سين المزوى المعروك 
(1766- 20078 بالآخوندالخراساني, وُلِد ونشأ في المشهد الرضويء ثم رحل 
إلى طهران عام 7177 ١التحصيل‏ دروس الفلسفة, بعد مدة 
قضيزة الجر ]ل الب وسطتز اروس القن الاشارياة 
سنتين, ثم حضرفي دروس امير زا لشتّيرازي الكبير وصار من 
أعاظم الفقهاء والجتهدين في عصره علمًا وعملًا وكان من 
العلماء البارزين والقادة المشهورين في التنهضة المشروطية 
بإيران . وله تأليفات كثيرة , منها: «كفاية الأصول» الذي 
وجد له موقعا في حلقات الدّرس الحوزوي للشيعة. 
[؟ج. مخطوطة مع الامش بيد طاهر خوشنويس ١717‏ ق» 
ط: المطبعة الإسلاميّة ‏ تبريز] . 


التتيخ الأنصاري << هومرتضى ابن التتيخ محمّد أمين الدّزفولي المعروف 
(م:101741) بالشتيخ الأعظم الأنصاري' .كان فقيهًا أصوليّاء زاهد | بارعّاء 
وقيل : هو تالي العصمة علمًا وعملًاه وهو من التّوابغ 
والعافرة وأوجد: محر له.فى غلم الأصتول والفقه... ومن 
تلامذته : الميرزا التتيرازي” والآخوند الخراساني والملا 


1 


بجرالعلوم 
(م:؟١35١)‏ 


السّيّد الجزائري” 
6١6-؟١011)‏ 


نصوص في علوم القرآن ج 4 ( تواترالقراءات) 


عستتقلى الممداق والسيد حال الدين أسذ اباد .ولد 
ونشأ في دزفول بإيران . وتوفي في النَجف بالعراق . وله كتب 
كثيرة . وكتاباه : «كتاب المكاسب» و «فرائد 
الأضؤل» المنافوتكا و حلقات الذرين امورو للعدية: 
هوالعلامة السَيّد حمّد مهدي بن مرتضى الطباطبائي 
البروجرديالملقب ب «بحرا لعلوم». كان فقيهًا أصوكا كما 
شاعراً. ودرس المقدّمات والسطوح والخارج عند والده. 
فيها.و له تأليفا ت كثيرة منها:(الفوائد في علم الأصول (مخطوطة). 
وكان محد ثا أخباريًا. وُلدونشأ في الصّباغية قرية من قرى 
الجزائر بالقرب من البَصّْرة في أطراف شط العرب في العراق, 
ويظهرمن تأليفاته أنه ّيل إلى مذهب الأخبارئين. وكان 
أساتذته : المحقق السّبزواري”» والعلامة الجلسئ . والفيض 
الكاشاني, والمحقق الخوا نساريٌ". وله تأليفات كثيرة منها : 
«الأنوار التعمائيّة » [ اج في جلّدين. ط: شركة الطباعة, 
ايران. تبريز ]١787‏ و«نور البراهين ‏ أو أنيس الوحيد . 


في شرح التوحيد» [ ؟ج,ط:جامعة المدرّسين قم 4١١‏ اق ]. 


.قا١711 مخطوطة مع الهامش. تبريز‎ ١ 


فهرس الموضوعات 


الحسيني العاملي 


) "5535-113٠ 


الخوانساري” 
1 ال 


المحقق السسّبزواري” 
(م: )٠١6١‏ 


هوالعلامة الفقيه. السّيّد محمّد جواد بن حمّد الحسيني” 
العاملي . المعروف بصاحب «مفتاح الكرامة». ولد في قرية 
تار دس ترق مدي طامل بلبناد د ودوسس ها يفشت 
العلوم, ثم سافر إلى كربلاء المقدّسة. وحضر في دروس السّيد 
صاحب الرّياض, والوحيد البهبهاني. ومن ثم رحل إلى 
الثجف. وحضر في دروس السيد بحر العلوم. وبعد وفا ته. 
حضر في دروس التتيخ جعفر كاشف الغطاء وامحقق القمى”. 
توفي في التَجف ودُفِن فيها .وله تأليفات كثيرة, منها : «مفتاح 
الكرامة في شرح القواعد». [١٠ج,‏ ط: الحجريّة . مطبعة 
الوق ام 


هوابة الله الناحت #المر زا مد ياف ين وب الشاديه 
الموسويالخوانساريالأصفهاني مؤرخ, فقيه., ول 
متكلّم. وكان من أكابر الفقهاء والمجتهدين, ولد في خوا نسار, 
توفي بأصفهان ودُقِن فيها. وقبره في «تخته فولاد» من أساتذته: 
صاحب الرتياض والشتَّفْتِي الأصفهاني,من مؤ لفاته:«روضات 
الجات في سوال العلماء والتاذاث «سبسوعة ةنافة 
8 ج» ط: المطبعة الحيدريّة, طهران ١1١5٠١‏ ه ق ] . 


هوالعلامة محمّد باقر بن تحمّد مؤمن الخراسانيء فقيه. 


متكلّم . حكيم متأله. المعروف با محقق السّبزواري» وكان من 


.1117 الطبعة الجديدة: ١اج. ط(١) موسّسة الشتيعة. بيروت‎ ١ 


5 نصوص في علوم القرآن ج 4 ١‏ تواترالقراءات) 


تلامذة التتيخ البهائي وميرفندرس كي في الفلسفة, 
والملاحسن علي الشُستري وغيره في الفقه والأصول. توفي 
في أصبهان ودُفِن في المشهد الرتضوي, وله تأليفات. منها: 
«ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد», [١ج,ط‏ :١١)الطبعة‏ 
الحجريّة رَخْلي كبير ] . 


السّيفيّ هوعلي أكبر السّيفي المازندراني» كان عالمًا جاه دا, فقيهًا 
المازشران باحثاء ثائراء ولد ونشأ في يابّل بمحافظة مازندران بإيران, ثم 
م١‏ -...) رحل إلى قم المقدّسة . وحضر دروس آية الله الميرزا هاشم 
الآملي” وآية الله الكُلبايكاني ... وهوالآن أحد الشتخصيّات 
والأساتذة في دروس خارج الفقه والأصول قيها. وله 
تأليفات كثيرة, منها:«دروس قهيديّة فيالقواعد التُفسيريّة» 

[ط:التشرالإسلامي ١478‏ ق]. 


اليد كير هوالعلامة السّيّد عبدالله بن محمّد رضا شبّر الحليّ 

(م:57؟1) وأسواية معروف ب «آل شير هومُحدث,. متكلم,مُفسّر, 
ضار عرضتا شيعه بهن لد كاسلك القظاء .راد 
في التجف وتوفي في الكاظميّة المقدّسة . وهومن التّقادين 
على مسلك الأخبارية' . وله كتب كثيرة منها : «مصابيح 
الأنوار في حل مشكلات الأخبار» . [1ج . ط : المطبعة العلميّة 
بالتجف الأشرف ١71/١‏ ق] . 


. وله كتب عليها منها: «منيّة الحصّلين في حقيّة طريقة المجتهدين»‎ - ١ 


فهرس الموضوعات 


التثفي 


) 7531٠١-1١ ١ا/6(‎ 


الشهيد الأول 
ا تم 


هواية الله السَيّد محمّد باقربن محمّد تقي الموسوي , 
المعروف بحجّة الإسلام الشفتي. ولد ونشأ بقرية شّفت'. ثم 
ذهب إلى رشت, ولإكمال دراسته هاجر بكربلاء المقدسة, 
شارك في دروس العلامة البهبهاني . ثم رحل إلى التتجف 
فحضردروس أساتذتها المشهورين ., وفي عام 1١171١ه‏ ذهب 
إلى إصفهان واشتغل بالتدريس والتّأليف . . . وتوفي فيها. 
وله تأليفات كثيرة منها : «مطالع الأنوارفي شرح شرايع 
الإسلام» . [١ج‏ رَحْليَ كبير,الطبعة القدية,والطبعة 
الجديدة: كتبةمسجد أصفهان. "ج ١105‏ ق] . 


هوالعام الجليل الشئيخ تمس الدّين محمّد بن مكّي العاملي 
التبطي . المعروف بالشتهيد الأوّل . كان من أعظم فقهاء 
الشتيعة عِلمًا وعَملًاه وُلِد في قرية حرّين بجبل عامل لبنان, 
وأه م الأقطار التي رحل إليها كثير - لتلقي العلم أوالافادة - 
هي ؛ الحلّة, مكّة. المدينة, الشام, والقدس. ونشأت علميّته 
كثيرا في الحلّة. لأثها آنذاك كانت مركرا للحوزة العلميّة 
الشتيعيّة ومن أساتذته فيها : فخر المحققين ابن العلامة الحلي. 
وسائرتلامذة العلامة. سُّجن في قلعة الشّام بسعاية بعض 
العلماء المتعصّبين وفتوى قاضي برهان الدّين مكي. ثم قتل 


. الشّفت هي :قرية من محافظة جيلان في شمال إيران‎ ١ 


5 نصوص في علوم القرآن ج 9 ( تواتر القراءات) 


بالسّيف, ثم صلب !تم رجم وأحرق. وله تأليفات كثيرة منها : 
«ذكرى الشّيعة والألفيّة والتفليّة» ... ' 


الشتهيد الثاني والشّيخ زين الدّين بن على العاملي المعروف بالشتهيد 
(م:93506) الثاني. وكان فقيهًا.حكيمًاء متكلّمًا. يجاهد.جامعًا للعلوم 
الفنون. وهوأوّل مَن صنَّف من الإماميّة في «دراية الحديث» 
عايعه ارين أ ناتسمد ونس تلكا زيد م اق قطن 
من أساتذته : الحقق الثاني , والشيخ ابن مكيّ الشتامي . . . 
ومن تلامذته ابن يغرة العاملى” ووالد الشّيخ البهائي” 
وصهره : علي الموسوي العاملي... وقد حضر في دروس ١7‏ 
أ ستاذا من علماء السبّة. ولذلك تسلّط في فقه المذاهب 
الأربعة. ولد في قرية جباع بجبل عامل لبنان, اغتيل واستّشهد 
بيد مأمورسلطان الوم (العُثماني) في سفرالحج بوقنانة وطلية 
قاضي مدينة صيداء ثم قطع وامسزاءوا يهال الخلظاف: 
وألقِي جسده في اليمّ وله تأليفات كثيرة منها : «المقاصد 
العليّةفي شرح الألفيّة والتفلية» ... ' 
التوكاني هوالعلامة حمّدبن علي بن عبد الله الشتوكاني " المعتزلي. 
)170٠-1١17(‏ 2 كان من كبار العلماء في صنعاء باليمن. ولد بشوكان ونشأ 
١‏ انظر الامش التّالي . 
-١‏ لزم علينا أن نذكر: أّنا استفدنا من كتب عديدة لهذين العالمين (الشتّهيد الأوّل والشّهيد الثَاني) في هذا الكتاب كثيرة. بحيث 


يصعب علينا أن نأي بهويّة كل كتاب هنا. ولذاأحلناها إلى القارئين لمراجعتهم عند الحاجة . 
'"'- شوكان من بلاد خولان باليمن. 


فهرس الموضوعات 


الشهيد الصّدر 
(م:55١)‏ 


السَيّد المجاهد 
الطباطبائي” 
(م: 5" )١‏ 


الطّباطبائىالقمّى” 
)...-١51(‏ 


بصنعاء . وكان يرى تحر التقليد. وله تأليفات كثيرة منها: 
«نيل الأوطار من أسرارمنتقى الأخبار» . [8 ج . ط )١(‏ دار 
اليف نض" اأاق]. 

هو الشتّهيد اية الله السّيّد محمّد صادق الصّدر ابن عم اية 
الله التتهيد محمّد باقرالصّدر. وكان من مراجع الشّيعة في 
العراق. وأسرته علميّة معروفة بالتّقوى والعلم والفضل 
والجهاد. ولد في مدينة التجف الأشرف واغتيل فيهاعلى يد 
عملاء صدام الام وابنه مقتدى الصّدرء كان رئيس جيش 
المهدي في العراق . وله تأليفات كثيرة منها : «ما وراء الفقه» 
[طين : دار الأضواء بيروت 1١14١7‏ ق]. 

هو العلامة السّيّد علي بن حمّد بن علي الطّبا طبائي , 
المعرواق د اعت ل اه ناز كاف عان فقيدًا اه 
نبوغ وذكاوةٍ,» ولد في كاظمين (قرب بغداد) أصله من 
أضهاك بإيران . وكان من تلامذة العلامة الوحيد البهبهاني 
وابن أخعة وضهؤزف وملة مده هنا تيت الحذائى <ولدما لبقا يت 
كثيرة . وكتاياه : «رياض المسائل ومفاتيح الأصول» ', كانا 
من أعظم الكتب الفقهيّة والأصوليّة . 

هواية الله السَيّد تفي الطّبا طبائي, عالم الفقيه , (والددابة 
لعن افد كازرم اعد فقهاء ومراجع الشتيعة 


2 ط«مؤبسّسة آل البيت(ع) أفنت على طبع الحجرئ 1611ق: 


4 نصوص في علوم القرآن ج 9 ( تواتر القراءات) 


في عصره) ولد ونشأ في المشهد الرّضويّةثم مع والده رحل 
الحادي الشّيرازي والسّيّد حمّد هادي الميلاني والسيّد أبي 
القاسم الخوئي, وقيل: أنّه أحد الشتخصيّات الثلاثة التي أيّد 
وأعلن كتبًا اجتهادها' , وأبعد إجبارً | من التّجف الأشرف 
إلى قم المقدّسة عام ١709‏ ه ش . وله تأليفات كثيرة منها : 
«مباني منهاج الصّالحين» [٠‏ جء من منشورات مكتبة 
المفيد. قم ١4٠١‏ ق]. 


امحقق الطّهراني هوآية الله الشتيخ حمّد رضا ابن آقا حسين كرماني 
(م :5 11) المعروف ب المحقق الطهراني . وكان من العلماء والمجتهدين. 


ولد في طهران ونشأ في قم ثم رحل إلى مشهد الرضوي: 
وحضردروس الفقه والأصول عند آية الله حاج آقا حسين 
القمّى . والفلسفةعند اية الله الميرزا حمّد مهدي الغرويّ 
الأصفهاني, رجع إلى قم بعد وقائع مسجد كوهرشاد عام 
4ه ش .ء وشارك في دروس اية الله البروجردي. وبعد 
تسع سنين عاد إلى طهران. فبدأ بتدريس الفقه والأضوّل 
وتأليف موسوعة: «حقائق الفقه في شرح شرايع الإسلام»'. 
[وقد بلغ المطبوع منه و علاط[ )الطغة العلمية: 


قم. 1١1١اق].‏ 


. والشتخصيّتان الأخيريّتان هما : آية الله السّيستاني والميرزا على آقا فلسفي‎ ١ 
. وقال بعض العلماء: هذا الكتاب يُوازن ويُعادل بجواهر الكلام‎ - 
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الأاريٌّ 


)1١5؟:م(‎ 


الموسويالعاملي 
(م:9١٠٠)‏ 


الميرزاالشيرازي 
الكبير 


(؟11-؟3117) 


هوالعالم الفقيه الجاهد اية الله السّيّد عبد الحسين الموسوي” 
اللّاريَ الدزفولي . كان مجاه دا وسياسيًا. وصدرت عنه فتوى 
الجهاد ضد الاستعمار البريطاني عام ١*7‏ ه ق, وشارك 
في الجهاد مع المجاهدين.وكان من تلامذة الميرزا الشيرازي 
الكبير. ولد في لار. وتوفي بشيراز , وله تأليفات منها : 
«التعليقة غلى فرائد الأصول» .. [ اط #مؤقر إلحياء 
ذكرى آية الله اللاري؛ لار وجَهْرم /ا/7771ق ] . 

هوالعالم الجليل, والفقيه الباحث السّيّد حمّد بن على 
الموسوي الجبعي' العاملي . قال الشّيخ الحر” العاملي: «كان 
عاماء فالا فهوًا :ماف | يمتها تدققا ايك للعلوء 
والفنون»...المعروف ب «صاحب المدارك». وسافر إلى 
خراسان وسكن بهاء وكان شيخ الإسلام يعني: أقضى القضاة 
امهل لذت وو اندو تال ليل الفدويو انس القبيد 
الثاني . ومن أساتذته: الشّيخ البهائي' والمقدتس الأردبيلي , 
وله تأليفات منها : «مدارك الأحكام في شرح شرائع 
الإسلام» . [8ج. ط: مطبعة مهرقم ١4٠١‏ 3 

هو العلاهة آي انه الت يتن سبيت المعروف جاوزا 
النتيرازي الكبير.كان فقيهًا بجاهد!. ونابعًا في العلم. وفتواه 
بتحريم التنباك. كانت بمثابة ثورة ضد الاستعمار البريطاني 
.ولد ونشأ في شيراز. ثم رحل سنة /1١ق‏ إلى أصفهان 
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لإكمال دراسته, وبعد التَّعلّم والتعليم فيها. سافر إلى التبجف 
سنة 05؟١ه.‏ وحضر دروس كبارالعلماء كا لتَجفيَ(صاحب 
الجواهر) والشسّيخ ال كاشف الغطاء والششيخ مرتضى 
الأضارف” + 2 حانغن الستات” الفيةذقت ولت 
تالقات ورم و لدتقدويد اف اف الأضوال؟ ١‏ 


التجفي هواية الله العلامة حمّد حسن التَجفي الأصفهاني العاملى, 
(صاحب جواهر) المعروف ب «صاحب الجواهر»وٌلد في التَجف الأشرف. 
(م:333١)‏ وتوفي فيها. ومن أساتذته : الشّيخ كاشف الغطاء . والعلامة 
بحر العلوم؛ ومن تلامذته: الشّيخ مرتضى الأنصاري والميرزا 
تحمّد حسن التيرازي الكبير... فقد كان يظهر بمظهر الأ بّهة 
والجلال في ملبسه ومنزله . وكان عكس الشّيخ الأتصاري” 
وإذا سئل عنه عن ذلك فقال: هوأراد أن يظهر عِن الشريعة, 
وأنا أردت إظهار زهدها . ومن تأليفاته : «جواهر الكلام 
في شرح شرايع الإسلام» وهذا من أعظم الكتب الفقهيّة 
استناد | واستدلا لا [*4 ج , ط : (/) دار إحياء الثّراث 

العربي. بيروت ١1918م].‏ 
الممّداني هوالعالم الفقيه الشيخ آقا رضا بن محمّد ال هادي الهمداني 
.0097-14 التجفي .كان عالما فقيهًا أُصُوليًا محقهًا مدققا. وُلِد ونشأ 
بمدينة همدان, ثم رحل إلى التّجف لإكمال دراسته, ثم رحل 


/ .)قاه١590:م( بتقرير تلميذه العالم الجليل الشتيخ الحقق علىالروزدري‎ -١ 
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امام انتعق شارك قدزوضن الميزوا الكترازئ المعروفك 
بالمجدّد.ومن أساتذته : الميرزا حمّد تقى الشّيرازي ... ومن 
تلامذته: الشتيخ آقا بزرك الطهراني و السّيّد حسن الأمين 
والشيخ جواد البلاغي"... توفي بمدينة سامراء ودّفِن في رواق 
الإمامين العسكريّين ليه . وله تأليفات كثيرة منها : 
«مصباح الفقيه» [مخطوطة "اج .']١4١‏ 


. الطبعة الجديدة: 4 ١مجلّد. التشر والتَحقيق: المؤسّسة الجعفريّة لإحياء الترّاث» قم 7ق‎ ١ 


--- 7 سم متسس حسم لعا ل ا 
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في توائر القرآن وحجيّته 
ااا اا 

هل كان القرآن متواترًا في عصر الصّحابة ؟ 08, 

. 1١ 14 

رأيّئافي تواترالقرآن ,١١‏ 

لابدأن يكون القرآن متواترًا غ؟” , 5" 557. 

القرآن لايُتبت إلّابالتواتر / . 48. 

إثبات تواتر القرآن ٠9؟.‏ 

في حجّيّة القران .١41/‏ 

القران والقراءات حقيقتان متغايرتان ,4١5‏ 

32 

وجه عدم إثبات القرآن بغير التواتر 60178 

84 وحدة القرآن وتعدّد القراءات 017. 
الكلام في معنى التواتر 

التواتر لغة 85١‏ 

.4070 544١:4٠8١ 9 التواتراصطلاحًا‎ 

مصطاح التواتر [وأقسامه] 608. 


بحوث في ماهيّة تواتر القراءات و نقدها 7174 
ماهي القراءات المتواترة ؟ 0؟١١,‏ 577315 /511. 
ماهي القراءات المشهورة ؟ 77. 
معرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشنّادً .8١‏ 
الكلام في تواترالقراءات 
اما 1 لذ المخيا 
ل لال أو تل وول وعل لول 
01 ل ملل مغك ادل لأكلء الال 
7١8661اهم671.‏ 
هل القراءات السّبع والعشر متواترة .١57.01٠١١‏ 
القول بتواتر القراءات السّبع وجوه ”77. 
القراءات السّبع أئها أصول للقراءات 8/. 
لايلزم في قراءة القرآن بقراءةٍواحدة .١١4‏ 
آراء العلماء في تواتر القراءات 
آراء علماء الإماميّة في تواتر القراءات وعدمه 
على تقل ول “الى الل دلق فلق 


م6 096. 


"1 


فهرس آراء علماء الشّيعة فى تواترالقراءات 

وعدمه 259 9". 

رأيّنافي تواترالقراءات .١7‏ 

آراء علماء السنّة في تواتر القراءات وعدمه 

01 الاق لالم لارة . 

فهرس آراء علماءالسّنّة في تواترالقراءات 

. 55 4١ وعدمه‎ 

منشأ عقيدة بعض العلماء في تواترالقراء ات 4؟. 
في أدلّة القائلين بتواتر القراءات 

ع" 60 30/١‏ م7غ, 66غ. 

في مقدّمات ثبوت تواتر القراءات 15 . 

حجّة القائلين بتواترالسّبع عن التي يقْةُ 9 1, 

6غ لاةغ. 

دعوى الإجماع على تواتر القراءات السبع 

يلظ لظ رفدنل" 

دعوى الإجماع على هذه القراءات من السّلف 

إلى الخلف ١/ا",‏ 896 278. 

هل كانت القراءات المشهورة متواترة إجماعًا :/ا6. 

تنبيهات في تواتر القراءات وشروطها 

. 77. 


أسباب الاضطراب الواقع في مسألة التواتر 06 . 
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بعض القراءات المتواترة موجودة بين القراءات 

السبع .١‏ 
الكلام في عدم تواترالقراءات 

ال خلا "عل "الى وكالل وكثل اول 


١ك‏ 079. 
آراء العلماء في عدم تواتر القراءات السبع 
وغيرها 3516 378 /اا2. 


في عدم ثبوت مقدّمات تواتر القراءات 1810 . 


في أدلّة القائلين بعدم تواتر القراءات 


حجّة الثافين والمنكرين - 
ااا ات /ا6غ. 


تواتر القراءات باجتهاد القراء دون الأخذ عن 


التي يي .14.١‏ 
تواتر القراءات إلى التي يََيِهُ غير ثابت 378", 
*مى", 6917 


القراءات السّبع ليست متواترة بأي طريق .١7‏ 
القراءات السّبع مشهورة وليست بمتواترة 184". 
القراءات ليست متواترة بل هي أحاد ٠4‏ 5. /08. 


لاتقبل القراءات التي ليست متواترة /الاث. 


فهرس الموضوعات 


ل 


الكلام في تواترالقراءات العشر 
6611. 
تواتر القراءات في كلام الله هل يتصوّر أم لا؟ 
غ6غ. 
الآراء في القراءات الثلاث المتمّمة للعشضر 
2 . 
القراءات العشر متواترة إلى رسول الله يدا 
0. 
الكلام في حكم ماوراء العشر 81/817 . 
الكلام في شروط صحّة القراءات 
الثواتر شرط في صحّة القراءات .8١‏ 
وجوب القراءة بالمتواتر .٠١9‏ 
وجوب التّواتر في القراءات و كيفيّة تحصيله .١١1*‏ 
أ ركان القراءة المقبولة .١8٠‏ 
مراتب القراءات الصّحيحة والتّرجيح بينها 717. 
ترجيح بعض القراءات 8”6. 
أيالقراءة أرجح 074 . 
الكلام في حجّية القراءات السّبع وغيرها 
لوس ااع /611. 
هل القراءات الستبع أو العشر حجّة .0١15‏ 
وتقريب الاستدلال على حجّيّة القراءات يكون 


بأحد الأساليب: 881 


الكلام في جواز القراءات السّبع والعشر 

4 ا 671 ماة. 

القراءات السّبع في حدّالجوازحجّة ولاغير 4 .١‏ 

أقوال العلماء في جوازالقراءة السّبعة .١1914 48١‏ 

واختلف العلماء في جواز القراءات في الصّلاة 87. 

الإجماع على جوازالقراءة بالسّبع 68. 

سبب الإجماع على جواز القرأءات السّبع 01. 

تجب القراءة بإحدى القراءات السّبع .١140‏ 

جوازائباع القراءالسّيعة.. في عملهم 

لافي مذاهبهم 064 .١1‏ 

جواز الاستدلال بكل واحد من القراءات 0176. 

تواتر القراءات والأحرف السبعة 

المراد بالسّبعة أحرف ليس القراءات السّبع ١75‏ 

فساد حمل الأحرف على القراءات السّبع ... ١/4‏ 

التّواتر في قراءة نزول القرآن يحرف واحدٍ فقط 59. 
أهل البيت 21 وتواترالقراءات 

العلاقة بين تواترالقراءات . وقول أهل البيت 

كد يهاضي 

هذه القراءات ممضاة من قبل أتمّتنا المعصومين 

ددم 1 

هل أَيّدت القراء ات السّبع مِن قِبَل أهل البيت 

تق ؟ .١7/‏ 


اقرأكمايق رأ التاس 54 881. 
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العناوين المتفرقة كثرة القراءات واتقسامها إلى المتواترة والشَاذّة ١١17‏ 
نقض الشتبهات التي أثيرت في هذا المقام ."١1‏ قراءات شاذة من السّبعة 6١5‏ 
حول الث ادوالقزابات 14 يجب الجمع بين القراءات ١58‏ 
مَن هم القَراء ؟ 74 رذعلى قول السّيّد الخوئي ."1١‏ 


الل وش صا نقدعلى قول الشّهيد الثاني ؟١78.‏ 


